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َالَو في حَنْسةِ أَفْسَام: 
(القتيِ الأول في الممذكنات) وف خخدية::(الأوني) خمبائة شرل عله 


ألتكاح في اللغة: الضم والتداخل» ومنه نكحت البرّ في الأرضء إذا حرثتها وبذرته فيهاء ونكح المَطَر 
الأرض إذا خالط ثرّاهاء ونكحت الحَصّى أخفاق الإبل إذا دخلت فيهاء ويكون التداخل حسيّاء كما ذكرء 
ومعنويًاً كنكح النُّحَاس العين. ش 

ويطلق في اللغة على الوّطء حقيقة» وعلى العقد مجازا. قال المطرزي والأزهري هو الوّطءٌ حقيقة» 
اومنه قول الفرزدق؛ [بحر البسيط] 

1 سفن الله قَؤما صَوْبَ غَادِيَةٍ فَلاسَفَىاللَهُ أزْضّ الكُوقَةٍ المَطسرًا 
الكا رميس لاي طح شحا تير ا 1 الل البقرًا 

وهو مجاز في العقد؛ لأن العقد فيه ضمء والنكاح هو الضم حقيقة. 

قال الشاعر: [الطويل] 
اكت كك ا 27 مك 217 كَمَاتَكَحَث أ افلم جِبَييَا 

أي : كما ضمتء أو لأنه سببه» فجازت الاستعارة لذلك. 

وقيل: إنه. حقيقة في العقد؛ مجاز في الوطء. 

وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظياء ويتعين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا: نكح فلان 
بنت فلان أو أخته؛ أرادوا تزوجهاء وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء؛ 
لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء. هل النكاح حقيقة في 
الوطء والعقد أو هو حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر؟ فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك 

بين الوطء والعقد. فيكون حقيقة فيهما. 

0 على هذا أنه شاع الاستعمال في الوَطءِ تارة» وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة» والأصل في 
كل ما استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيهء إمَا بالوضع الأصلي. أو بعرف الاستعمال». فالقول 
بالمجازية فيهماء أو في أحدهما خلاف الأصل. 

وقد قال بعض الحنابلة: الأشبه بأصلنا أن التكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاء لقولنا بتحريم 
موطوءة الأب من غير تزويج» لدخولها في قوله تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من الّمَاء؛. 

وذهب الشافعية والمالكية» وجمهور الفقهاء إلى القول بأن ناح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء. 

وذهب الحنفية إلى العكس 

والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر َل بع لشاف إلى الاشتراك اللفظي» وذلك 
لما هو متقرر في كتب الأصولء. من أنه إذا دار لفظ بين الإشتراك والمجازء فالمجاز 5 لأنه أبلغ 
وأغلب. 

والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حَمْلَهُ على معانيه» بخلاف المجاز» فإئه عند 
خفاء القرينة يحمل على الحقيقة» فكونه حقيقة في أحدهماء مجازاً في الآخر أَؤْلَى. ِ 
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ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطءء وذلك أولاً: لكثرة 
استعمال لفظ النكاح باذاء العقد في الكتاب والشّنة» حتى قيل: أنه لم يرد في القران آلا للعقدة ولا يرد 
قول الله تعالى: لِفَِنْ طلّقهاء فلا تحل له من بعد حتى ننكح زوجاً غيره» لأن شرط الوَطءِ : فى التحليل 
إنما ثبت بالسّنة وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت طلاقهاء وترّوجها عدال كد 
ابن الزبيرء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي 
عُسَيْلتَهُ ويذوق عُسَيْلتكء فيكون معنى قوله تعالى: «حتى تنكح» حتى تتزوّج» ويعقد عليهاء وقد بينت 
المّنة أنه لا بد مع العَقَدٍ من ذوق العُسَيْلة. 

وثانيا: أنه يصح نفي التكاح عن الوطءء قال هذ الوطاد لبن كاحاء ولو كان التكاح حقيقة في 
الوطءء لما صح نفيه عنه. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزناء فلما كان التكاح عند 
الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرامء قالوا بِحُرْمَةٍ موطوءة الأب من الزناء ولما كان 
عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنا. وعرفه الشافعية بقولهم: عقد 
يتضمن إباحة وطء بلفظ الإتكاح والتزويج» وما اشتق منهما ‏ فقولهم: «عقد» جنس في التعريف». 
وقولهم: «يتضمن إباحة وطء» خرج به ما لا يتضمن إباحة الوطء كالإجارة وغيرها. وقولهم: " 
الإنكاح والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة والتمليك. 

وعرفه العلامة الدردير رحمه الله في «أقرب المسالك» حيث قال: هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم 
ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. 

فالعقد مصدر عقدء أي: تمسك وتوثق» والمراد به هنا ارتباط أحد الكلامين بالآخرء أي ارتباط كلام 
الزوج بكلام وَلِيَ الزوجة» على وجه يسمى باعتباره عقداً شرعياً يستعقب أحكامه. 

وقوله «عقد» جنس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. 

وقوله «لحل 7 تمتع» الخ . . علة باعثة على العقد. وهو فصل مخرج لكل عقد ليس لذلك» ومنه شراء 

الأمة للتلدّذ بها؛ إذ ليس الأصل فيه حل التمتع بخصوصه. بل الانتفاع العام وملك الرقبة. 

وخرج بقوله «غير محرم ومجوسية وأمة كتابية» المحرم بنسب أو رضاع أو صهرء والمجوسيات 
والإيماء الكتابيات» فلا يصح العقد على واحدة منهن» ولا يقال: إن هذا التعريف غير مَانع؟ لأنه يدخحل 
فيه الجُلاّعنة والمّبتوتة والمعتدة من الغير المحرمة بحج أو عمرة؛ لأنه قصد بما ذكره إخراج من قام به 
مانع أصلي. وأما الملاعنة» وما عطف عليها فمانعهن عرضي طارىء بعد الحل بخلاف المحرم 
والمجوسية والأمة الكتابية» فإن مانعهن ذاتي لا عرضي وقوله: «بصيغة» متعلق بعقدء وهو من تمام 
التعريف؛ لأن الصيغة أحد أركان النكاح وقد عرفه الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله: عقد وضع لتملك 
المتعة بالأنثى قصدا فقوله:. «عقد» جنس في التعريف يشمل سائر العقود. 

وقوله: «١ومنع‏ لتملك المتعة بالأنثى» يخرج به العقد على المنافع كالإجارة» وعلى الذوات كالبيع 
والهبة» والمراد: وضع الشارع لا وضع المتعاقدين. 

وقوله: «قصدا» يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمنا كما في البيع والهبة» لأن المقصود فيهما ملك 
الرقبة» ويدخل ملك المتعة فيهما ضمنا إذا لم يوجد ما يمنعه. 
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وعرفة الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قَصْداً 

وعرفه الحتابلة بأنه : عَقَدُ التزويج» فهو حقيقة من العقدء مجاز في الرَطْءِ على الصحيح . 

ينظر الصحاح 21١7/١‏ لسان العرب 2»5506/7 المصباح المنير ؟/ 450» القاموس المحيط 2757/١‏ 
معجم مقاييس اللغة ه/هلاغ» المطلع 14" 

وينظر تبيين الحقائق 2944/7 بدائع الصنائع 1755/7 منح الجليل ,77/١.‏ الفواكه الدواني 271/5 
الكافي 619/7, الانصاف 5/8 ؟» المغنى 7/7. 

والدليل على متروعة الكتاب والسنة والإجماع أمّا الكتابٌ: فقول الله سبحانه وتعالى: ظفَانْكحُوا ما 
طَابَ الك مِنَ النمَاءِ مَثْتَى وَثْلآتَ وَرُبَاءَ» وقوله تعالى: ورَأَنححُوا الام مِنْكُمْ والصّالحِينَ من عِبَادِكُمْ 
وإمَائِكُم» ووجه الدلالة فيهما أن الله تعالى أمر فيهما بالتكاح» فد ذلك على مشروعيته؛ إذ لو لم يكن 
مشروعا لما أمر به اللّهُ. 

وأما الحُنّ: : فقوله صلى الله عليه وسلم: ديا م مشر اباب من اشتطاع متكُم الباءة فلَيتَرَوَجْ فَإِنَهُ أغض 
للبصر واخصن للْمَزج» وَمَنْ لَمْ يَْتطغ فَلْيَصُمْ فإنّ الصّرْمْ لَهُ وجَاءً» وهو سُنّهٌ من سنن الرسول صلى الله 

عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ الاح سُّى هَمَنْ رغب عن سُتي فَلَنْسَ مي ». 

بل هو سنّة من سنن الأنبياء السابقين قال تعالى: «وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسْلاً من قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا هم أَرْواجاً 
وَدكي4 وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم قدرة للخلق في الزواج» كما في غيره من الأفعال 
المحمودة. َأَكَدُوا على الرْوَاجَ وأوؤْصًوًا بهء ولم يذكر المؤرخون أن أحداً من الأنبياء عاش بلا زدَاجٍ 
سوى يحبى وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل السلام. 

وَقَد قيل إن السبب في عدم زواج عيسى عليه السلام فساد نساء بنى إسرائيل في زمنه» فلم يجد فيهن 
امرأةً صالحة تليق لِعِشْرَتِ لأنه بعث في زمن انحطاط بني إسرائيل . 

001 مَشرُوعِيتهِ: شرع الله سبحانه وتعالى النّكَاحَ لحكم كثيرة؛ ومصالح جمة؛ ومنافع عديدة.» من 
ذلك أن إرادة الله اقتضت أن يكون النوع الإنساني خليفته في الأرض الإصلاحهاء ولإقامة. الشرائع فيهاء 
وهذه الأغراض التي أحبّها الله. وأحب أن تكون لا يمكن أن تتحقق إلا إذا يييَتْ عَلَى أسس متينة» ودعائم 
قوية ثابتة» ألا وهي النكاح» فإنَّ النسل يمكن أنْ يوجد يمجوّد اجتماع الرجلٍ بالمرأة بأي طريقةٍ كانت» 
ولكن مثل هذا النسل لا يمكن أن يكون صالحاً لإصلاح الأرضء وعمارتهاء فَإنَّ التّمْل الصالح لا يوجد 
إلا بالتكاح . 

أضف إلى ذلك أن الكل ع ور أولاداً إذا قام بتعليمهم» وتربيتهم كانوا له قرة عين في حياته؛ 
وذكرا حَسَنا بعد وفاته. فالأولاد هم مُنّعَة النَّفْسسٌ وَزينة الحياة قال الله تعالى في كتابه العزيز: ظالْمَالَ 
00 زيئة د الْحَيَاةَ : نيا فإذا مات الرجل » قد لف من نعكه بن بخمل انتيده ويدعو له بخيرء ولذلك 

فق الخير». «إذا مات ان دم الْقَطمّ عَمَلُهُ إلا من تََثْ» وَذَكَرَ مها الولد الصالح؛ 0 إن التكاح هو 
0 التي تجمع بين الرجل والمرأة» فيكون ذلك سبباً لاستكمال النقص الذي يوجد عند المرأة» إذ مِنَّ 
الْمَعْدُوفٍ أنَّ المرأة ضعيفة لا يمكن أنْ تتحمل ما يتحمله الرجل من الأعمال الشاقة» فهي في حاجةٍ إلى 
رجل يعينها على كسب عيشهاء ؛ ويعمل على صيانتها من التهتك والابتذال» كما أن الرّجُلَ في حاجة إلى 
امرأة تعمل على صيانة ماله. وتدبير أمور منزله» وتفرج عنه متاعب الحياة» ولا يكون ذلك إلا من امرأة 


وَقَدْ ص مِنّ الْوَاجِبَاتِ بالضّحئء والأضحَئ(و). وَالوَئْرٍ (ح)» وَالتَهَجُدٍ (و)ء والسُوَاكٍ (ح). 
ََخْيرِ نِسَائِهِ (و) بَيْنَ أَخَْارٍ زيَةِ الدَنْا أَوِ أَخْيَارِهء وَمَنِ أَحْتَارَئهُ هَلْ يَحْدْمُ طلاقَهًا؟ فيه خِلافٌ 
(و). 


(وأَمَا المُحَدَمَاتٌ)» فَقَدْ حرم عَلَيْه الرَّكَاةٌ -00 َكل الْوْم؛ عَلَْ وَجْهِ وَالأكلٌ متنا 
على توجه وإشساك ء مَنْ كَرِهَتْ نِكَاحَةُ َنِكَاحُ الحُوَةٍ الكنَا بِيَةِ وَالأَمَةِ؛ عَلَىْ وَجْهِ. 

(آَمَا التََخْفِيمَاتَ): فَقَدْ أجل ل الوصَالٌ» وَصَفَية َف لتم وَاَلاسْتَيْدَادٌ ِالحُمُسِء وَدُخُولُ كه 

عر إخراوه وَجَعْلُ مِيرَانِه صَدَقَة وَالرْيَاَة على أذم نِسْوّة» دَفِي الرْيَادَةِ عَلَى الشّسْع خلافٌء وَكَذَا 
في ألْحِصَارٍ طَلدَقه في الثْلآثْ» وَيَنْعَقِد ل نِكَاحْهُ بلَفْظٍ الْهبَقَ وَبِعَيْرٍ مَهْرِه وإذا َقَمَ عل ا 
فَرَعبَ فِيهّاء وَجَبَ عَلَى الزَوْج طَلدَفًا لِينْكحَهَاء دفي نْعِقَادٍ يِكَاحِه بِمَيْرٍ وَلِيْ وَشُهُودِء َفِي 1 
خلاف (و)»؛ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْه لقنم في وان 1 وتسازة يمك فاته مُحَوَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِهِ؛ و 
أَكَهَاتُ المُؤْمِنِينَ» وتطلئكة المَدْحُولُ بها مُحَرٌ ام مَهَ عَلَْ غَيْرِه وَغَيْدُ رُ المَدْحُولٍ بها مُحَلَلَه. 

(الَانِيَةُ): يُسْتَحَتُ الكَاحُ لِمَنْ تَاقَتَ سه لتقا وَمَنٍْ لآ فَالعِبَادَةُ لَهُ أؤلّئ (ح). وَأَحَبُ 
المَنْكُوحَات الِْكْدُ الوَلُودُ دُ النَِيبَة التي لَيْسَتْ لَهُ قرَابَة قرِيبَة المنْظُورُ (و) إِلَِهَا قبْلَ التَحَاح ؛ إنّهُ أَخْرَئ 
أن يُوْدَمْ بَيْتهُما. 

(التالعة) لتَعَُ إِلَيَِاء إذا تَحقّقَتِ الوَغْبَةُ غْبَةٌ في نِكَاحِهَاء وَنَحنُ نتَعَوَضُ في هَذَا المَرْضع لكام 
لتر رد يَنْظُرُ ( م و) إلا إلى وَجْهِهَاء وَل يَحْمَاجٍ إلئ دنا (م): دلا يحل لِلرَجُلٍ انظ 
إأكشية من بَدَنِ المَْأةِ إلا إِذَا كَانَ النَاظِرٌ صَبِيَا ا را لح و) لَهَاء أو كَانَثْ صَبِيّة 
(و)ء أو رَقِِقَة ا أذ تكد مك فلبنظة إل الوخه وَاليَدينٍ ققطء وَالعَورَةٌ مِنَ التخلونها بَئْنَّ سُوّته 
َرُكْبَيهِ فَقَط"2(و)؛ وَيْبَاحُ تَطَدْ الوَجُل إِلَى الرَجُلٍء والمرْأَةٍ إلى المَرْأَوَء وَالمَرأة إلى الوَجُلٍ عِنْدَ الأمْنٍ 


0 


تربطه بها صلة النكاح القوية التي سمَّامهًا الله تَعَالى في كتابه العزيز ميثاقاً غليظاً حيث قال: «وَأحَذْنَ مك 
ميثاقا عَليظا؛ . 
وزيادة على ذلك كُ التكاح وسيلة إلى ارتباط لأس واتّحادهاء وإزالة ما بينها من أسباب العداوة 
والبغضاءء فكم من أسرتين كانت العداوة قائمة بينهماء 3 بفضل الزواج انقلبت تلك العداوة إلى محبة» 
فالتكاح ليس صلة بين الزوجين فحسبء بل هو صّلة من الزوجين إلى أسرتيهما ومعارفهماء فيكون ذلك 
حلقة واسعة واتحاد الأمة. ولذلك نجد الله تعالى يمتن 0 عباده بالزواج» فيقول: لوَمِنْ آياته أن خَلقَ 
لَكُمْ من الْفْسِكُمْ أرْوَاجاً لتَسكُنُوا ليها وَجَعَلَ بَنَكُمْ مَوَدَةَ وَر خم 
)١(‏ قال الرافعي: 0 م ل [ت] 
(؟) قال الرافعي :« إلا إذا كان الناظر صبياً أو مجنوتاً أو مملوكاً لهاء أو كانت رقيقة أو صبية أو مَحْرَماً فينظر 
إلى الوجه واليدين فقط» الحكم بأنه لا ينظر في هذه الصورة إلا إلى الوجه واليدين خلاف ظاهر المذهب - 


5 


مِنَّ الفِثْئةِ إلا مَا بَيْنّ السَْةٍ وَالؤكْبَةَء والعُضوٌ المُبَانُ كَالمُئّصِلٍ يهء وَالتكَاحُ وَالْمِلْكُ يُِِحَانٍ الّظَرَ إلى 

السّوْأَءَتينِ مِنَ الْجَانِبيْنِ مَعّ كَرَامَق وَالمَسنُ كَالنَطَرِه وَهُمَا مُبَاحَانٍِ لِحَاجَةٍ المُعَالَجَة وَلَكِنّ النّظَرَ إلى 

السَّوْءَة لحَاجَة مُؤْكُدَةق وَيْبَاحُ التّطلد إأئ وَجْه المَْأَة؛ ( َحٌَ الشَّهَادَة وَإِلَى الج لِتَحَخُلِ مو شَهَادَةٍ 
0 

الزّنا 


(الوَابعَةُ): الْحِطبَةٌ مُسْتَحَية0". وَالنضْرِيحُ ل م َرَاٌ وَالنَّمْرِيضُ جَائِرٌ في عِدَةٍ 


الْوَفَاةَ وَحَرَامٌ في عِذةٍ الكجعيّة دَفِي عِدَةّ : الَائنٍ وَجَهَانِ7” ٠‏ وَيَحُوْمٌ الْحِطْبَة عَلَى خِطَبَةِ المبْرِ بَعْدَ 
الإِجَابَق) َه وَالشكُوت كَالإِجَابَةٍ 15 عل قؤلو. وحور الصّدْقُ في ذِكْرٍ مَسَاوِي الخَاطب؛ د 


- 


(الخامكة) : تنتكك الخطة عند الخطية» وعد العقلء وَحَْسَنٌ أن يَقولَ الوَلِنُ: الْحَمِدُ نش 


وَالصَّلاةٌ وَالسَّلامُ عَلَىئ رَسُولِ الل رَوَجْتُ وقول الزَّوْجُ مِثلَ ذَلِكَ 3 0 وَالظّاهِهُ أنَّ هَذَا 
الَفْرِيقَ بَيْنَ الإيجاب وَالقَبُولٍ لآ يَضْد. 


الم الثاني في الأرْكَانِ) وَهيَ : (الأَوَل الشيفة): وَهيّ الإنْكَاحُ َالتَرْويِجُ وَل يَقُوم 


(ح مو) عَْرْهُما مَقَامَهُمَا إلا تَرْجَمَتَهُمَا (و. يكل لِسَانٍ في حَقّ القَاوِر وَالعَاجِرٍ جَمِيعاًء وَلآَ ينقد 
التّكَاحُ بالكتَايَة ؛ لآنّ الشّاحدَ لآ يَعْلَم اليه ٠‏ وَل البِيِم؛ ا وَيَصِحُ 
0 ءُ وَالمْسْحٌْ وَمَا يَسْتَقِلٌ ب َل يي أن يَقُولَ الزوج قبلْتُء ان 1 كد أن يفول ! 
قلْتُ نِكَاحَهَا؟ فيه وَجْهَانِ*'. وَالنَّمِنٌ أنه ينو يَنْعَقِدَ بالاستِيجَاب 27 وَالْخُلعُ وَالصُلْعُ عَنِ دَم 
الْعَمْدِ وَالكتَابَة وى بالانْعِقَادٍء وَفِي البَيع قز 


زفرة 


0) 


إف4 


وق بطؤد القولَيْنِ في الجَمبع وَهُوَ القيّارة 000 
ل الَعْلِينَء فَلَوْ قالَ: إنْ كَانَ وَلَدِي انث فَقَدْ رَوَجْتْكَهَاء ا ود 
كت #5 ول ,شه رددمر يه 0 7 ِ_ 
نثئء وَلَوْ قالَ رَوَجْتُكَ أنتتي. عَلَى أنْ تُرَرْجَنِي آبْتتَكَء وَيَضَمَ كل وَاحِدٍ صَذَاقَ الأخرئ. لَمْ 


أما في الممسوح ومملوك المرأة فإذا جوزنا النظر كان كالنظر إلى المحارم» وأما [في] الصبية: فمن جوز 
النظر عممه في جميع أعضائها سوى الفرج. وأما في المحرم فلا خلاف في جواز النظر ! إلى ما يبدو عند 
المهنة» والأصح فيما سواه الجورار ايا إلا فيما بين السرة والركبة» وللرقيقة كالمحرم.[آت] 

قال الرافعي: «ويباح النظر إلى وجه المرأة لتحمل الشهادة؛ وإلى الفرج لتحمل شهادة الزنا؛ معادٌ في 
الشهادات مع زيادات. [ت] 

قال الرافعي: «الخطبة مستحبة» لا يكاد يوجد التعرض في كتب الأصحاب. [آت] 

قال الرافعي: «وفي عِدَّة البائنة وجهان' المشهور قولان. [ت] 

قال الرافعي: «ولا ينعقد النكاح بالكناية.... إلى قوله: لأن المخاطب لا يعلم» قد سبق هذا في أول 


البيع. [ت] 
قال الرافعي: «وهل يكفي أن يقول الزوج: قبلت» أو لا بد أن يقول: قبلت نكاحها؟ فيه وجهان'. 
المشهور قولان. [ت] 


قال الرافعي : عع أنه ينعقد 0 بالاستيجاب والإيجاب . 5 2 قوله: وهو القياس» قد مًِ في 
في ]: 2 


5 3 - 0 ِِه. 3 ل ل 2 52 5 54 
يَهِعٌ (ح)؛ لأنَهُ الشّمَارٌ المَنهِئٌ عَنْه©؛ وَلأنَهُ إِشْرَاكٌ فِي الْبُضْعء فإنْ تَرَكَ جَعْل 


)١(‏ قال الرافعي: «لأنه الشّغار المنهي عنه» 

روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار. 
وَالشّعَارٌ أن يزوج الرجل ابننَهُ على أنْ يزوجه الآخدٌ انه وليس بَيْتَهُمَا صَداقٌ وأخرجه البخاري عن 
عبدالله بن يوسف. ومسلم عن يحبى بن يحبى عن مالك. [ت] 

النهي عن نكاح الشغار ورد عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وجابر ومعاوية وعمران بن حصين وأبي بن 
كعب وعبدالله بن عمرو بن العاص وسمرة ووائل بن حجر وابن عباس. 

أما حديث ابن عمر فأخرجه مالك (58/5) كتاب النكاح» باب ما لا يجوز من النكاح» الحديث 
(15). وأحمد (171/1). والبخاري )١17/4(‏ كتاب التكاح. باب الشغار الحديث .)01١5(‏ ومسلم 
)٠١5/(‏ كتاب التكاح» باب تحريم نكاح الشغار الحديث (51/ .)١416‏ والدارمي (؟/17) كتاب 
التكاح باب النهى عن الشغار. وأبو داود (010/17) كتاب النكاح؛ باب الشغار الحديث )7٠١174(‏ 
والترمذي ,41١/(‏ 47) كتاب النكاحء باب النهي عن نكاح الشغار الحديث )١175(‏ والنسائي 
)١١١/1(‏ ككتاب النكاح» باب الشغار. وابن ماجه )٠١1/١(‏ كتاب النكاح» باب النهي عن الشغارء 
الحديث .)١18487(‏ وعبد الرزاق (184/5) رقم .)1١4(‏ والشافعي في «الأم؛ (77/0) كتاب الشغار. 
وابن الجارود (19لاء .)77١‏ وأبو يعلى )١54/٠١١(‏ رقم (0140). وابن حبان -11١10(‏ الإحسان). 
وأبو نعيم في «الحلية؛ .)76١/7(‏ والبيهقي (44/17) كتاب النكاح» باب الشغار كلهم من طريق نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال نافع والشغار ان يزوج الرجل ابنته على 
أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. 

وقال' الترمذي: حسن صحيح. 

حديث أبي هريرة. 

أخرجه أحمد (484/5). ومسلم )٠١0/5(‏ كتاب التكاح باب تحريم نكاح الشغارء الحديث 
(1115/51). والنسائي )١١١/(‏ كتاب النكاح ‏ باب تفسير الشغار. وابن ماجه )1١1/١(‏ كتاب التكاح 
باب النهى عن الشغار الحديث .)١1884(‏ والبيهقي (7/ )3٠١‏ كتاب النكاح ‏ ياب الشغار عنه قال: نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو 
زوجني اختك وأزوجك اختي ولفظ النسائي نهى عن الشغار قال عبيدالله : والشغار كان الرجل يزوج ابنته 
على أن يزوجه اخته. 

وحديث أنس 

أخرجه عبد الرزاق (5/ )١184‏ الحديث )1١575(‏ وأحمد (/ 115) والنسائي )١١١/5(‏ كتاب النكاح 
باب الشغار. وابن ماجه )1١7/١(‏ كتاب النكاح» باب النهي عن الشغار الحديث .)١8865(‏ والبيهقي 
)3٠١ /0(‏ كتاب التكاح باب الشغار. وابن حبان ١519(‏ - موارد) بلفظ «لا شغار في الإسلام». 

حديث جابر 

أخرجه مسلم )٠١0/5(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ‏ الحديث (؟5107/55١).‏ 
والبيهقي (7/ )3٠١‏ كتاب النكاح ‏ باب الشغار -. وأحمد .7١7/(‏ 4*") قال نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الشغار. 

حديث معاوية - 


أحمد (44/4). وأبو داود (؟/١05)‏ كتاب النكاح باب في الشغار ‏ الحديث (050170. والبيهقي 
)٠٠١ /(‏ كتاب التكاح ‏ باب الشغار- من طريق محمد بن اسحاق ثنا عبدالرحمن بن هرمز الاعرج أن 
العباس بن عبدالله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وانكحه عبدالرحمن ابنته وقد كان جعلاه 
صداقاً فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

حديث عمران بن حصين 

أحمد (557/4).: والترمذي )575١/(‏ كتاب التكاح ‏ باب النهى عن نكاح الشغار ‏ الحديث 
.)١17(‏ والنسائي )١١١/5(‏ كتاب النكاح ‏ باب في الشغار -. وابن حبان -1١717١(‏ موارد) بلفظ لا 
جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبه فليس منا. 

وقال الترمذي؛ حسن صحيح 

حديث أبي بن كعب 

أخرجه الطبراني في «الصغير» )١98/١(‏ من طريق يوسف بن خالد السمتي عن موسى بن عقبة عن 
اسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لاشغار في الإسلام قالوا: يا رسول الله وما الشغار قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما. 

وقال الطبراني: لم يروه عن موسى بن عقبة إلا يوسف ولا يروى عن أبي بن كعب إلا بهذا الاسناد . 

وذكره الهيثمي في «المجمع' )5١59/54(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد 
السمتيى ضعيف والسند أيضا منقطع أ.ه 

ويوسف بن خالد السمتي كذاب 

حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 

أخرجه أحمد .)75١5/7(‏ من طريق ابن اسحاق حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام قال الهيثمي في 
المجمع : (5194/4): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن اسحاق وقد صرح بالحديث. 
حديث سمرة 

أخرجه البزار ١577/1(‏ - كشف) رقم )١579(‏ ثنا خالد بن يوسف ثنا أبى يوسف؛ يوسف بن خالد ثنا 
جعفر بن سعد بن سمرة ثنا خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث 
بهذا ثم قال وباسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الشغار بين النساء. وقال الهيثمي 
في ا ؛ (554/4): رواه البزار والطبراني واسنادهما ضعيف . 
حديث وائل بن حجر 

أخرجه البزار (157/5- كشف) رقم )١540(‏ من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه 
عن أمه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ (7594/5): رواه اليزار وفيه سعيد بن عبد الجبار ضعفه النسائي . 
حديث ابن عباس 

أخرجه الطبراني كما في «المجمع» )17١/5(‏ عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ليس 
منا من ينتهب ولا شغار في الإسلام» والشغار: أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق 


4 


البْضع صَدَاقاً قَفِي الصّكَةٍ وَجْهَانِء وَلَاَ يَجُورُ (م) تأْقِيتُ الّكَاحٍ 00 

(الوِكُنُ الثاني : المَحَل)؛ وهي المَأة الحَلِيّهُ عَنِ المَوَانع ؛ مل أنْ تَكُونَ مك 
الغَيْرٍء 3 مَرْنَدّة 8 ا" أ مَجُويِيّة, 5 ِنْدِيقَة 5 كتَابية ١‏ 1 بَعْد المَبْعَثْء 
رَقِيِقَة» (ح) وَالئّكِحُ كاك علا دق أو مشلوكة ا تلات ار أن التخارم» 
أو بَعْدَ الأزبعقٍ وض دن لا بدت ينهم ؛. أن مُطلَّقَةٌ مثا َم يَطَأْمَا رَوْجٌ آحَرُء 3 
مُلدعَنَة (2): أو مُحْرِمَة 2 بِحَج أؤ عُمْرَةَ أو 7 صَغِيرَةً (ح)» أو يَتِيمَة (ح)» أَوْزَوْجَة 
رَسّولٍ الله لي الله عَلَيْه 7 

(التْكُنْ الثالث): الشُهُودُ ذم قلا يَنعَقِدُ التّكَاحُ إل بِحَضْرَةٍ ة عَذليْنٍ (م) مُسْلِمَيْنِ (ح) 
حُرَينٍ بَالِعَيْنِ سَميعي بَصِيرَينٍ ذَكَرَيْنٍ 7 مق تشبولي السَهَادَةٍ ِزّوْجَيْنٍ وَعَلَيهماء لس 
بَعِدرَينٍ وَل بين وَل أَبوَ بَوَيْنٍ لَهُمَاء َيكُفِي حُصُورٌ مَسْتُورَي الْعَدَالَةِ ذونَ مَسْتُورَي ارق فإِنْ 


له ذه 
0 1 أ و 


يَانَ كُوْنهُ َاسِقاً عند العقد كن ين البُطلانُ؛ عَلَى ول َإنمَا ب يتين بحجّق 3 تَذَكْرَ أله 


ع2 


3 


فَاسِقٌء لآ بِأَغْتِرَافٍ المَسْتُورِ 3 ع الرََوْجَيْنِ فِسْقَهُ عِنْدَ ٠‏ القد ٠‏ لم يَنْعَقِد فإِنْ 
أو قو الزَّوْحُ أنه عَرَفَ فسْقَهُ وَأَنكَرَتٍْ بَانَتْ منة» وَوَجَبَ شط 07 إِنْ 5 َبِلَ 


2 


المَسِيسء وَتَوْبَة به المُعلِنٍ عِنْدَ العَقْدِ تُلْحِقَهُ بالمَسْتورٍ عل رَأيء وَلاَ يُشْتَرَطَ الإِشْهَادُ على 
وف المزاة. 

(الؤْكْنُ الرَابِعٌ: العَاقِدُ)» وَهُوَ هُوَ الوَلِيُ دَالرَّْج؛ | إذ لا عِبَارَةَ 5-2 َه في شِفَّيْ عَقْدِ التكاح 
وَكَالَهَ وَوِلآَيَة وَأَسْتِقْلاً لا من ك2 وَغَيْرٍ كف دَنِيئة كَانَتْ 8 شَرِيقَة رار الْبَالِعَةِ ول 
(وم) في الجَدِيدٍ إِنْ أَضَاقَتِ التزويج إلى الوليق 0 فَإِنْ لم تفلت ال و كديياء لله خلفٌ 
(و)» وَإِنْ كَانَ الوَلِئ غَائِبا سُلَّمَتْ في الحَالٍ إلى الرَذْج للصُدودقه وإقرَاد الوَِيّ المُجْيرٍ َافِدٌ إِذَا أنه 
ا لقي 5 عَلَى الإِجْبَارٍء وَيَجَبُ المهة بالوطء 3 الكاح بلا وَلي» ولا د لقني لورلا 

ينْقَهْنُ (و) قضَاءٌ الحَنَفِيَ بِصِحَةٍ هَذَا الكاح . 


امم 


وقال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك. 
)١(‏ قال الرافعي: «المرأة الخلية عن الموانع مثل أن تكون منكوحة الغير أو معتدة إلى اخر الفصل...» هي 
تراجم وسيعود إلى التفصيل. [(ت] 
(؟) قال الرافعي: «أو زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذا قد مرّ القول في تحريمها. [آت] 
(9) في أ: (م). 
(5) قال الرافعي: «وإقرار البالغة مقبول إن أضافت التزويج إلى الولي وصدقهاء قضية اعتبار التصديق لقبول 
الإقرار والمفهوم مما أجراه الأئمة أنه يكفي ألا يكذبهاء فإن كذب ففيه الخلاف. [ت] 


١ ل‎ 


وفي بَيَانٍ 0 0 بَابَانِ: 
(اليَابٌ الأوَّلُ: في الأوْلِيَاءِء وَفيه فصول تَمَانِيَةٌ): 


(القَصْل الأَول: 5 اجات الولآية)» وَهِيَ أَرْبَعَة: 

(الأَوَلُ) الأب (وم)؛ وَفِي عَتْكاهًا الجدرةة: وكفين ولآبة الإخبار عَلَى الْبِكْرِء وإِنْ كَانَتْ بَالِغآ 
ل ولا على القّية وَإن كانك صقيزة ل سَوَاءٌ تَابَتْ بِالزّنَا (م ح و)» أو بوَطْءِ حَلال؛ وَلاَ 

ئَرَ (و) لِرَوَالٍ الْجِلَّدَة بالسّقطةٍ (و)» وَلَو آلْتَمَمَتِ 0 البَالعَة التَرْوِيجَ وَجَبَتِ (و) الإجَابَة» وَإِنّ 
م قْإِنْ عَضَلَء زَوَجَّ م السُلْطانُ والكفْء الَّذِي عَيّنَتْ أَؤْلَى ممَّنْ عَيّنَهُ الوَلِنُ؛ عَلَىْ وَجْهِ. 
(الثَانِي: العٌُصُوبَُ)؛ كَالْأحُوَةِ وَالعُمُومَةٍء وَلاَ يُفِيدُ إلا تَرْوِيجَ البَلِمَةِ (ح) العَاقِلّة برضَامًا 
الصّريح» إِنْ كَانّثْ تيبأ وَبِسُكُوتِهًا إِنْ كَانَثْ بكراًء عَلَى رَأي (ح). 

(الثالك: التنية)» وهو كالقصبات: 

(الرَابعُ مم السُلْطَانُ) إِنّمَا يروج البَالمّة"© عِنْدَ عَدَمٍ الوَلِيّ» أو عَضْلِهء آؤ عَيْتهِ (ح): أ أرَاد 
الول أَنْ يروج بنَفْسِه ؛ كابْنٍ عَوٌّ أ مُعْتِقٍء أز ؤْ قاض» وَلَيْمْنَ للشلطان (ح) تَرْوِيجُ الصَّغِيرَة» ولا 
لِلوَصِيٌ (م) ولآيَة) وَإِنْ يي إليه0"زس). 

م لاني : في تَرتِيب لوليا وَالأَضلٌ لقاب 3 م الوَلآم. ِ الشلطة 4 ومن ن الأقارب 
الأَثع نم الجَدُ ١م‏ نَم الأ 3 ه بْنّةٌ م العم ثم لوم تيبهم في عَصَوبَة المِيرّاث» 
َالأَُ 06 85 وَالِأُم بآ لآ يقَدّمُ «زحم) عَلَى الأخ م 2 في الاب 006 5 وَإِنْ دم في : 
الْمِيرَاثِ وَضَّلاَةٍ الجَتَائز وَالوَصِيّة لأقرب” _ َالابْنُ . يردج م (ح و) مه المعو ة لح وى ولا تمق 
لبو 3 الترربج بالولاء دَغَيْرِِ» َك العداد ا إِذا مات ا 8 مُخْيِقةُ 0 00 معْيّقه ) 


َيُسَاويه؛ عَلَى رَأَي؛ 7 الأ أنسا يتئم ' ؛ في وَجهء يو تر 00 لْبَعَدِه 1 بن اميق مُقَدمْ 
عَلَى بيه ؛ لَب الع َإِذَا أَعْتَقَتِ المَدأق قَلَهًا الولف رَتَْوِيجُ العَتِيقَة إلى دلي السَّيِّدَةاو)» ولا 


() قال الرافعي: «وإنما يزوج البالغة» هذا فيه غنية عن قوله من بعدء «وليس للسلطان تزويج الصغيرة عند 
عدم الولي أو عضله أو غيبته أو أراد الولي أن يتزوج» بيان موانع تزويج السلطان في هذا الموضع غير 
محتاج إليه بل هو معلوم مما ذكر في غير هذا اليوضع أما قوله عند عدم الولي: فهو معلوم من ترتيب 
الأولياء»ء وأما عند العضل فلقوله في السبب الأول فإن عَضّلَ رَوّجٍ السلطان وأما عند الغيبة ورغبة الولي 
في نكاحها فهما مذكوران في فصلين من الباب. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «ولا للوصي ولاية وإن فوض إليه» قد مر في الوصايا. [ت] 

(*) قال الرافعي: «وإن قدم في الميراث وصلاة الجنازة والوصية للأقرب» والمقصود الإشارة إلى الفرق قد 
سبقت هذه الصورة على اختلاف في صلاة الجنازة والوصية للأقرب [ت]. 

(5) قال الرافعي: «إلآ أن أخ المعتق يقدّم على جده على رأي» أي: قول [ت]. 


1١١ 


عق فعَقَرُ إلى رِضًا السّيْدَةِ؛ عَلَى الأشهَرٍء ها النيذة في حَيَاتِهاء وَأبْنُهَا )د يك فاته 

َلبق يا ها المَالِكُ مَعَ الوَلِيّ أؤ مَعَ المُغْتِقِء ٠‏ أؤ مَعّ القاضي» قفِيه كَلاَنَةَ أَوْجُه . 

(الْمَصْلٌ العَالثُ في سَوَالِبِ الولآيّة) وَهَوَ :1 

(الأَوَلُ: الرَكُ)؛ قلا وليه لرقيق» وَلَهُ عِبَارَهٌ في المَبُولِء وَفي التَرْويج بالوكَالَة"'2 (و)؛ بإِذْنٍ 
السَّيّدٍ وَغَيْرِ ذه" (و). 

(الثاني سل النَطرَ) ؛ كَالصّبَاء والساوي وَالعَتَهء وَالسَّمَهِء وَالسّكْرِء وَالمَرَضضٌُ الشّديدُ 
المُلْهِي يَنْقُلُ الولآية إِلَى الأَبْعَدِء وَالإِعْمَاءُ يَنْقَلْهَا بَعْدَ تَلاَنَ يام إلى السُلْطان”"» وَالجُيُونُ المُتَقَطُمُ 
يل (و) إلى الأبعتو». والعَمَئ لآ يَقدَحُ؛ عن وخ 

(الثَالِتُ) : الْفْسْقُّ 0 كلك الولآية؛ عَلَيٍ أَضعَقف القَويْنِ, وَالكُنْدْ لآ يَسْلْبَهَا (و): بَلْ 
وَلِينُ الكَافِرَة كَافِقٌ وَِنّما يَسْلْبهَا أخْتلةف الدّينِ لِسُقُوطٍ التّطر. 

(الوَابُ) : الإِخْرَام يَسْلْبُ (ح م) با العَقّد رَأساء وَمَلْ يَمْتَعٌ مِنَ آلالْعِقادٍ بِسَهَادةٍ» وَمِنَ 
الوَجْعَة» وَبَعْدَ التَحلل الأول؟ فيه خاكف”', وَقِيلَ: إِنَهُ لآ 20 ٠‏ بل يقل إِلَى السُلْطَانِ؛ كَالعَيبَة 
2 إلى مَسَافَةَ القَضْر؛ عَلَى رجه ؛ أ مَسَافَةِ العَذُوَّئ ؛ عَلَى وَجْهِ ؛ حَتَىَ . ينْعَزِلُ رَكِيلٌ المخرع: 
كَمَا لآ يَنْعَزِكُ وَكِيِلُ العائب» وَإِنْ كَانَ الأَظْهَدْ أنَّ الوَكِيلَ لآ يَتَعَاطَ في حَالَةٍ إِخْرّام المُوَكلٍ بل 


0 


)1١(‏ قال الرافعي: «وله عبارة في القبول وفي التزويج بالوكالة» وجهان مذكوران في باب الوكالة وبَيّنا هناك أن 
الأظهر عند عامة الأصحاب المنع. [ت] 

(؟) قال الرافعي: وفي التزويج بالوكالة بإذن السيد ودون إذنه» قد مَرٌ في الوكالة» ذكر وجهين في توكيل العبد 
عن غيره في قبول النكاح بغير إذن السّيدء وقد بينا حال الوجهين في الفَضْل الخامس. [ت] 

(*) قال الرافعي: «وللإغماء ينقلها بعد ثلاثة أيام إلى السلطان» هذا شيء اختاره من عنده» وقال الأصحاب: 
إن كان مما لا يدوم غالباً فينتظر إفاقته» وإن كان يدوم يومين وأكثر فلا تنقل الولاية إلى الأبعد على أظهر 
الوجهين : قال في التهذيب: ينتظر إفاقته. [ت] 

(5) قال الرافعي: «والجنون المتقطع ينقل الولاية إلى الأبعد؛ هذا وجهء والظاهر أنه لا يزيل الولاية بل ينتظر 
حتى يفيق. [آت] 

(0) قال الرافعي: «الفسق يسلب الولاية على أضعف القولين» هكذا يذكر أكثر المتأخرين؛ فظاهر مذهب 
الشافعي أنه يسلبها. [آت] 

(7) قال الرافعي: «وهل يمنع من الانعقاد بشهادة ومن الرجعة. وبعد التحلل الأول؟ فيه خلاف' ذكر في الحج 
قولين في التكاح ب بين التحللين وفيه كفاية. [ت] 

60 قال الرافعي: «الإحرام يسلب عبارة العقد رأساً إلى أن قال: وقيل إنه لا يسلب إلى آخره» النظم يشعر 
بترجيح الأول والأرجح عند المعظم الثاني. [آت] 

(4) قال الرافعي: «وإن كان الأظهر أنه لا يتعاطى في حالة إحرام الموكل» بل بعده» فيه إثبات خلاف في 
المسألة» ولم أجد حكاية خلاف فيه في غير هذا الكتاب. [ت] 
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(المَصْلُ الرَابِعٌ : في تَوَلي طرفي القند والأت يَتَوَلّى (ح) طرفي المَقَدٍِ في مَالِ طِفْلِه 1 
يَتَوَلى الجَدّ (ح م) طَرَفي المكَاح عَلَىْ حَفِيدَيْهِ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ للتَّعبُدِه وَالقَاضِي وَالمُعْيِقُ و 
العم لبن له جم ولي طَرَفَي التكاع2©"0, وَلآً يكُفِيهم التوكيلٌ» ا مِنْهُمْ الحَاكم 0 
الأَعْظَمْ يَتَولَى الطَرَقيْنِ؛ عَلَى وَجْهء لق مِنَّ الجَانبيْنِ لآ يَتَوَى طَرَفي البَيع وَالتكاح”"(ح) . 

(الْمَصْل الحَامِسُ: في التّوْكيل)» وَللْمُجْيرٍ ِْمُيرِ”” أَنْ يُوَكُلَ» وَعَلَيِْ تين الزَوج؛ في قؤلٍ», وَإِذَا 
أَذِنَتْ لِعَيْرٍ المُجِيرٍ مِنْ غَيْرٍ تَعْيِنٍ 0 جار : في أفوَى القَوْلَين*» وَإِذَا قالثْ: : زَؤُجني مِمَنْ شِئْتَ 
لم يُرَقَخ إلأ ين كفو وإذا مَنَعَتْ غَيْرِ المُجْبرٍ مِنَ التؤكيل» يكل وَإنْ أَطْلَقَتِ الإذْنَّء كَانَ لَهُ 
التّؤكيل في أحَدٍ الوَجْهِين 0" وليل الول للوكبل بالقبُول: زَوَجْتُ مِنْ فُلآنِء وَلاَ يَقول: رَوَجْتُ 
منكَ وقول الوَكِيلٌ َِلْتُ لِملِ: َلَرْ قَالَ قَِلْتُ لم يكف فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ وَلو قبل نَكاحاء وَنَوَى 
مركلة: لَمْ يَقَعْ للِمُوكل؛ بخلآف البَيِع . 

(المَضْلٍ السَّادِِنٌُ: فيمًا يَجبُ عَلَى الوَلِيٌ)» وَيَجِبُ (و) عَلَى الأخ ١‏ الإِجَابَةُ» إِذَا طلّبَت التكاح. 
ِنْ كَانَ مُتَعينا فَإِنْ كَانَ له 3 آخَرُ َم يَجِبْ ؟ في وَجْهِء وَإِنْ عَضَلُواء َمِحَ م السُلْطانُء وَعَلَى 
المُجْبِرٍ تَرْوِيِجُ المجتودة؛ ذا تَاقثء وَلا يَجُورٌ تَزويجٌ سن نّ الصَّغِيرِء وَلآ تَزْويجُ مُ الصَّغِيرَةٍ قَبْلَ 
الدع 9", وبحت عوقطل كال الطّفْلِء اد قذراً لا يأكلَهُ النَمَقَةَ فَإِنْ تَبَدَم الوَلُِ به فلَهُ أنْ 
يست من َل ولك أن تخد لو أنه رقا اقانيي وَيَحِبُ َب َل التتغ. ؛ إذا طَلَّبٌ مَتَاعَهُ 
بزِيَادَق» وَكَذَلِكَ الشَّرَاءُ إذا بم م وَخِيصأًء إِذَا لَمْ يَشْبَرِ لِنَفْسِهِء وإِذا قبل التكاح , لانيهء لَمْ يَصِرْ ضَاينا 
لِلْمَهْرٍ في الجَدِيدٍء وإذًا تيع أَجْبٌِْ يٌّ بِحِفْظٍ مَالٍ الطَفْلِء لو يكن للات (و) أَخْذُ الأخْر رَة؟ وَلِلامٌ أجْرَةُ 


)١(‏ قال الرافعي: «والقاضي وابن العم والمعتق ليس لهم تولي طرف النكاح» صورة ابن العم مذكورة في 
كاله مم سكالة لاف نه جين حال أجازه لين سريع في نولي إن أل طرفي التكاح . [ت] 

(؟) قال الرافعي: «والوكيل من الجانبين لا يتولى طرفي البيع والنكاح» قد سبق هذا في «النكاح» مع حكاية 
الخلاف فيه. [ت] 

(*) في أ: المولى المجبر. 

(4) قال الرافعي: «وعليه تعيين الزوج في قول» قيل: هو وجه. [ت] 

(0) قال الرافعي: وإذا أذنت لغير المجبر من غير تعيين زوج جاز في أقوى القولين» قيل: هما وجهان. [ت] 

(7) قال الرافعي: «فإن أطلقت الإذن كان له التوكيل في أحد الوجهين» قد ذكر في «الوكالة؛ حيث قال: وفي 
توكيل الولي الذي لا يجبر تردد. [آت] 

(0) قال الرافعي: «ولا يجوز تزويج الصغيرة» ولا تزويج الصغير قبل البلوغ» لا حاجة إلى قوله «قبل البلوغ». 
[زتةه 

(4) قال الرافعي: «وله أن يأخذ أجرة يقدرها القاضي له؛ هذا احتمال ذكره الإمام. والذي يوافق كلام 
الأكثرين» وذكر الإمام أنه الأظهر أنه إذا طلب من القاضي أن يثبت له أجرة على عمله لا يجيبه إليه» إلا 
إذا كان فقيرا ينقطع عن كسبه فله أن يأكل منه بالمعروف. [ت] 
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الإزضاعء وَإِنْ وَجَدَنَا (و) ا جْبَريّة ند غ0 


لضن السَّابعٌ : في الْحمَاءٍَ) هي مَرعِيِة في حَمْسٍ خِصَالِ (ح م و): التّقاءُ (ح) مِنَ العيوب 
التي تيث النيارة َالحَْيُة َه وَالنّسَبٌ إِلَوم شَجَرَةٍ رَسُولٍ اللا مان" الله عله وصْلة) َي العْلَمَاءِ 
وَالُلَحَاء ءِ المَشْهُورِينَ دُونَ الحَامِلِينَ 0 ٠‏ وَالصَّلآحُ في نفس 0 دُونَ الاشْتِهَارٍ وَالتمَي ل) من 
الجر الدَنِيكَة 0 تَدلُ عَلَىْ خسةٍ النَمْسِء وَالْيَسَارُ (ح) لآ يُحْتَبَدُ في أَشْهَرِ الوَجْهيْنٍ م وَالجمَال لا 

تبر أَصْلاًء وَل يُجد يي مهب نب وول لل َلَى لله عل وَسلمَ يض أخرئ. 5 وزاك ذلك 
َقَدْ تَقَضِي العَادَةٌ بجَبْرِ تَقِيصَةَ بمضيلة0"؛ بِحَيْتُ يَنتَفي العَارٌء وَالكَمَاءٌَ حَقَهًا وَحَنُ الأؤليّاء» فَإِنْ 
ورا وكا جَارٌ 2 07 مير لعلو نكَاء العَلَويّة وَِنْ رَضِيَ الأرياة: لذأ الإِبَاءُ» وَإِن 
رَضِيِتٍ المَرأةٌ َدَِيٌ وَاجِد قللباقِينَ مخ النّكَاحٍ (ح)؛ في قَوْلو. وَلَا يَنْعَقِد ينْمَقدُ الاح أضْلاٌ (ح)؛ في 
قَوْلي وَل يَصِحُ تَرْويجُ م الأب الصَّغيرَة منْ غَيْرٍ كُفْع» وَفِيه قؤل؛ أَنَّهُ بَصِحُ م وَلَهَا الخيّالُ إذا بَلَعَتْ 
[ح و]” وَيَجُورُ أن يُرَوّجَ م مِنّ الصَّغِير غَيْرَ كُفْءٍ. 


(القَصْلّ التَامِرُ: في تَرَاحُم الْأَوْليّاهِ) فَإدًا أَجْتَمَعَ إِخْرَةٌء فَلِكلٌ وَاحِلٍ أن يَنَْرِدَ بالتْويج ص 
كُفْءٍ برضامَاء ع الأؤلى افويض إلى الاش والأفضل. وَإِنْ تَرَاحَمُواء قرع َْنهُمْ فَإنْ بَا بَادَرَ مَنْ 
ل تَخْرُحْ فَرْعَتَّهُ أنْعقدَء وَإِنْ بَادَرَ انْنَانِ وَعَقَدَا مَعّ شَخْصَيْن) فالصّحِيحٌٍ السَّابِقٌء وَإِنْ أن 
0 0 الدفعنا * فإن. سيق اده وَنْسِينا السَّابقَ» بقي التكَاح 42 قروا بدا وَإِنْ لم يُعْرَف 

بق منْهُمًا أَصْلدٌ يُفْسَخْ احاح ؛ تعد في قَوْل» دَيتوََفْ في قؤلوء والقاضي يُنْشيءٌ 00 


0 لِلمَرَْةِ ذَلِكَ» وَقِيلَ: للزَّوْجَيْنٍ أيْضاً ذَلِكَء وَعَلَيْهِمًا التَمَقَهَ (و) قَبِلَ القَمْخ؛ لِلحَبْس, 


)١(‏ قال الرافعي: «وللأم أجرة الإرضاع. وإن وجدنا متبرعة أجنبية» المسألة معادةٌ في «النفقات» وفيها خلاف 

ذكره هناك. والمذكور هناك مغن عما ذكره ها هنا. [آت] 
وقال الرافعي ايضاً: «وللام أجرة الإرضاع وإن وجدنا أجنيّة متبرعة» هذا قول والأظهر خلافهء 
والمسألة منقولة في النفقات. [آت] 

() قال الرافعي: «والنسب إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء والصلحاء المشهورين دون 
الخاملين». اتبع فيه الإمام حيث قال: النسب المؤثر الإنتماء إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
والانتماء إلى العلماء الحكماء والانتماء إلى أهل الصلاح والتقوى بشرط الشهرة» ولا عبرة بالانتماء إلى 
عظماء الدنيا والظلمة المستولين على الرقاب وكلام أكثر الأصحاب يشعر باعتباره أيضاء فإن عرف العجم 
في الكفاءة مرعى كعرف العرب.[ت] 

(6) “قال الرافتي + «وما-وزاء ذلك ققد عقي "اقعادة. يجين نقيضة بققديلة» هذا بيغالف اما اطلقه ارون 
قالوا: لا تزوج مسلمة دينة من معيب بنسب» ولا خُرّة فاسقة من عبد عفيف» ولا عربية فاسقة من عجمي 
عفيف» ولا عفيفة رقيقة من فاسق حرء وتكفي صفة النقص مانعة من الكفاءة» وما فصّله الإمام. فقال: 
السلامة من العيوب والحرية والنسب لا يقابل بسائر فضائل الزوج» وعفة الزوج هل تجبر دناءة نسبه؟ فيه 
وجهان والنقص من الحرف الدنيئة يعارضه الصلاح» وكذا اليسار إن اعتبرناه يقابل سائر الفضائل. [آت] 

(8) سقط من أ. 


1: 


7 اليَقِينِء فإنٍ أدعَئ كُلّ واحدٍ عَليِهَا الهلم بِالسَبْقء نيلها أن تخلاء فَإِنْ حَلَفتء بَقِيَ 

عى يتوماء فإن خلف. أحدقمًا دون الآخَرء تبت التّحَاحُ لَهُء وَإِنْ أقرّثْ لِوَاحِدِء قازر أَنْ 

1 عَلى أصَعٌ الموليْنٍ؛ ا ا قوت للنيء لَعَرِصَتْ لَهُ (و)؛ إن تكلتء أسْتَحَقّ نٌّ الثاني 

باليمِينٍ المَرْدُودَة العْرْمَ وَفِيهِ قَولٌ؛ أَنّهُ يَسْتَحِقُ الزّوْجِيّة كن قْرَارَهَاٍ اول أ وْجََبَ الحَقّ برط أَنْ 

يَخَلك الناتي» إن لم يدع وَاحدٌ الهم عَلبهَاء ٠‏ أكن اأعئ عَلَيهَا زوجي جيه مُطلَقَة فَفِي سَمَاع مثل هَذِه 

الدَعْرَى وَجْهَانِء وَلَوِ أَدَعَيّا عَلَى الوَلِيّء قَئِي سَمَاع الدَّعْرَئ عَلَى الوَلِيٌ وَتَحْلِيفِهِ وَجْهَانِ؛ٍ عَلَى 
الإطلآق. 


البَابُ الثّاني: في المَوْلِيٌ عَلَيه 

وَل يُوَلَى في التّكَاح إلا علّى ناقص بِصِكّر أؤ جُنُونٍ أو سَمَهِ أذ رِقٌ أز أَنُونّق وَقَدْ سَبَقَ حُكُم 
الأَيُونَِ والصّّر. 

(نَا المَجْنُونُ الكَبِيمُ)» فَلِلآب التَّرويجُ مِنْهُ عنْدَ ظَهُورٍ الحَاجَةَء وَل يَزِيدُ عَلى وَاحِدَةٍ وإِنْ كَانَ 
لَهُ أَنْ يُرَوّجٍ مِنَّ الصَّغِيرٍ العَاقِل أَرْبَعاً (و). ولا يُرَرّجّ مِنَ المَجْنُونِ الصَّغِير في وج. 

وان المي : 1 مُجَرد ةك كَانَْ أو كَبِيرَة» بكرا كَانَتْ أو يباه وفي 
اتيب الصّغيرة وَجْهة؛ م يزْوّجهَاء وَإِذَا بَلَعَثْ عاقلة» ْم جنّتْء عَادَت الولآية للأبء فى 
الع روا وَاليَتِيمَة البَالِغَة سل يُرَوَجُهَا (و) السُلْطانُ عنْدَ ظهُورٍ الحَاجَةء وَيُشَاوِرُ ايها 


رحس 


6امهة 


وَالْمَشَارَرَةٌ واجبّة في أحد الوجْهين 
وَقيلَ: يروج بِمْجَوَدٍ المَصلحَة 00 الحاجة . 
(وَأَمَا السَّفِيهُ)» قلا ب ُجبَ لأنهُ بالِع؛ ٠‏ ولا يَسْتَقِلُ؛ لنّهُ سَفِية» لَكِن يتَرَدَجُ (و) بإذْنِ الولِيّ بَعْد 
تغبين الول المَوْأَةٌ ٠‏ كُمَ ينيد بمَهْرٍ المثل»ء وَلَوْ قدَّرَ الوَلِنُ المَهْرّ ار لاه وَصَحَّ 
العَقد (و) وَإِنْ لَمْ يَعيْنٍ ن المذاق صَعّ الإذنء في وَجْدِء م عليه أنْ يَنْكحَ بِمَهْرٍ المثل بشَوْط (و) ألا 


يكح ٠‏ عَلَى لاف المَصْلَحَوء شَرِيقة يَسَْرٍ د 
المّوة برطي 4 215 أ شْتَرَ شَيْئاً وَأَنلِف . 


رَقِيلَ: يَجبُ تَعبّداً. 

وقين؟ بحت فل :ما يمول 

قَِذَا آلتَمَسَ النّكَاحَ» فَأَبَّى الوَلِنْء أَذْنَ السُلْطَانء فَإِنْ لَمْ يجذء صَمّ أَسْتَقَلالةُ؛ عَلَىْ وَجْي وَلَهُ 
)١(‏ قال الرافعي: «وإذا بلغت عاقِلة» ثم جنت عادت الولاية للآأب في الأصح» ذكره مَرّةَ في الحجر حيث 

قال: وكذا في الجنون الطارىء بعد البلوغ. [آت] 


١6 


أَنْ يُطَلْقَ بَكلَ حَالء وَلآ يَدْخْلُ تَحْتَ الحَجْرٍ طَلاَقٌ”" وآمًا الوق فَلِلِسَيّد إِجْبَارُ الأمَق وَلَِسَ لَهُ (م ح) 
إِجْبَارُ العَبْدِ؛ فِي قَوْلء وَإِنْ كَانَ صَفِيرا» فَإِذا طَلَبَ الوَقِينُ النّكَاحَ ؛ لَمْ يُجَب الإجَابَة َه عَلَى الأَصَث0) 


0 


(و). وَالصَّحِيحُ أنَّ سَبْتَ هَذَا النَصَوْفٍِ المِلّكُ؛ حَنَّى يُرَوْجَ الفَاسِق أَمَتَهُ تلائع الشنلم أله مَنَهُ الكافِرَة» 
َلِلولِيٌَرْوِيجُ رَقِيق الطفْل بالمَضْلَحَةِ؛ ؛ في أَحَدٍ الوَّجْهَيْنِء وَأَمَهُ المَزْأة يَرَوّجُهَا جْهَا وَلِيّهَا يرضَاهًا. 


وو 


وَقِيلٌ : السُلطَانٌ يُرََجُهًا. 

وَل يَكْفِي سُكوث البكرٍ في انيه وَالمُْتَقَة في المَرَض يُرَوّجُها قرِيئها. 

وقيل: ١‏ ع لإيكاواعزيما زد م قيقة بالموس: 

(الْقِسْمُ الثَالِتُْ) مِنّ الكتّاب في المَوَانع؛ وَهيّ أَرْبَعَة ناس 

(الَأَوَلُ): المَحْرّميّة بِقَرَابَةٍ أو يس أو صِهْر : 

(أَعَا القَرَابَةً)» ٠‏ فَيَحْدْمُ مِنْهًا سَبْعَة ل 

الأمَهَاتُ» وَالبَنَاتُ» لوث وق الإِحْوّةء وَالْأَحَوَاتٍِء وَالعَمَاتُ وَالخَالآَتُ: وَلاَ يَخْوم 
أولآدُ الأغمّام وَالأَخْوَالِء وَأَمْكَ كُلّ أنثى يَنْنَهِي إِلَيْهَا نَسَبْكَ بالولآدة وَلَو بوَسَائِطَ؛ وَبَنوكَ مَنْ ينهي 
إِلَيِكَ َسَبهُم. ولو وَسَائِط ؛ 20 2 عَلَى ار اشرلة ونشرلة نر نشول اول أصُولهِ: 
َأولُ مضل مِنْ كل أضل » وعد ورك وَلَآَ َي يَحُوْمٌ الوَلَد 60 من الرْنًا إلا عَلَى الأم. دَفي 
المَنفِي با لعن وَجْهَانِ وَيِحْرْمُ من الضاع م يَحُوم م من نَّ النّسَبٍء وَكُلُ مرا افك أو دضع 

00 ضعت من يدجم تيف إل فب أنك. َكَذَلِكَ كُلُ أمْرَأةِ يَْجعُ تَسَبُ المُرْضِعَةٍ 

ليها وَأَخْتُ المُرْضِعَةٍ خَالتك» وَأدهًا خَالُكَ وَكَذَلِكَ في سَائ كام النََسَبء وَلَو أَخْتَلَطثْ 
أخثُ رَضاعَ بهل قَريَةَ) جَارَ أَنْ ن يَنْكحَ وَاحَدَة منهن ‏ وَإِنْ كُنّ مَخْصورََاتِ ل د في العَادَقَ ل َجُرْ 
ِكَاحُ ا 
2 5 ا ورج 0 الك وَيَحْوُمُ ناث الرَّوْجَةٍ جو بلطأ ل 0 32 
والواطء باشب يُحَرْمُ الأزيع دون الرّنَا (ح) ويكْفِي الاشيباه هُ عَلَى الزّْحٍ؛ في وَجه) وَيْثيْتَ ينقت النَّسَتَ 
وَالِعِدّةُ بالاشْيبَاه عَلَيْهه وَيَجِبُ المَهْرُ بالاشْيبَاه عَليّها :ولا يكون اللنن كالوطة في المُصَاهَرَةِ؛ على 
أَصَحٌ القَولَيْنِ. 


وى خاي 0 م 00 
(الثَاني) : مالآ يَوجِبٌ 000 مؤبّدة ويد 7 بعددٍ» وَهيَ ثلاثة : 


)١(‏ قال الرافعي: «وله أن يطلق بكل حالء. فلا يدخل تحت الحجر طلاق» حجر الولي كالطلاق مذكور في 
الحج حيث قال: لا حج عليه مما لا يدخل تحت. [آت] 

(؟) قال الرافعي: «وإذا طلب الرقيق النكاح لم تجب الإجابة على الأصح» من القولين» وقيل الوجهين.[ت] 

(0) في أ:(و) 


15 


(الأَوَلُ) : ِكَاحُ الأب عَلَى الأخت لآ , يور مالم يلق الأول طَلدّقاً بَاِنأَ وَلاَ يَجُورُ الجَمْعُ 
ا م مْرَََيْن يَبِتّهُمَا قرَابةٌ أؤ رَضَاعٌ َوكَانَ أحَدُهُما ذكراً د م التْكاحُ اح بَيْنَهُمًا. 

وورنا نْ نَ ينْكِحَ المَرْأَةٌ َأ زَوْجِهَاء أو بنْتَ رَوْجِهَاءٍ وَإِنْ كان لا يَصِحّ النّكَاحُ بَيْنَهُما؛ 5 
كَانَّ أَحَدَهُمَا ذكرًا. 


0 


5 2 ا 07 
َو أشْترئ َخْمَيْنٍ؛ فَرَطِيء إِحْدَاهْمَاء حُوْمَتِ الأخرئى؛ عَنَّى يُحَرُمَ المَوْطُوءَة عَلَى نَفْسِهِ؛ 


وَل في طَرََاةُ كخر يم الحَيِض» وَالعِدّقَه والإخْرّام. 

ل تي لوغ وات بِشَرْطٍ الجْيّار؟ فيه خلافٌ. 

وَلَوْ وَطِيِءَ أَمَةَ» وَنَكَمَ أَخْتَهَاء صَحَّ النُكَاحُ» وَحُوْمَتِ المَوْطُوءَةٌ وَكَذَّلِكَ لآ يَجُورُ الزِيَادَةُ عَلَى 
ربع نِسْوَةٍ. 

وَتَحِلٌ الحَامِسَهُ بطَلق بَائنٍ لِوَاحِدَةٍمِنَ عه دُونَ الؤجمئ . 

وَالَْبدُ لا يَزيدُ (م) عَلَى التي ْ 

بحل وَفيهِنَ أحْنَانِ. بطل فيهمّاء دفي البَوَافِي قؤلاً تَفِْيق الصَفْقةِ. 

وَالمُطْلّقَةَ ثَلآثا لآ تحِلُء حَمَّىئ يَطأَمًا 0 م آخَرُ في نِكَاحٍ صَحِيحٍ» ؛ ولا يكْفِي وَطْءٌ التّبْهَد) 
0 ي يلج الحَشّمَة ؛ أذ يتاه (و) بن تقطوع الم ٠‏ ويكفي وَطْءٌ الصَّبِيٌ والعِْيِنِء ل 
يُشْتََطٌ أَنِْسَارٌ الآلَه1'. وَلَوْ رَّوّجَهَا الزّوْجٌ مِنْ عَبْدِه الصَّغْيرٍ فََسْتَدْحَلَتْ التَىُ ثم يَاعَ مِنْهًا؛ - 
التَحاحٌ» جَارَ في َوْلٍ جْوَازٍ إِجْبَارٍ العَبْدٍ عَلَى لكا وَحَصَلّ به د دف الغَيْرّة» وَلَّو تُكحث بِسَوْط 
الطلق» قَسَدَ العَقَدٌ؛ في وجو" 0 (و)ء رَهَلَ يَفْسْدُ التكاح + بشؤط عَدُمٍ 0 
فيه خلاف؛» وَيَنْسْدُه إذا تَرَوّحّ برط ألا يجلّ» وَلَيِسَ الشَّوْط الْكَابقٌ عَلَى العَقْدِ كَالمُقَارِنِ في 
الإفسَادِ. 

(الجنيٌ الئَالِتُ) مِنّ المَوَانِ: المِلك والرّتُ؛ قَلا يَجُورُ للوَجُل أَنْ يَنْكحَ أُمَنَهُ وَلَوْ مَلَكَ 
مََكُوحَتَه الْمَسَحَ التككاح» وَلاَ لِلََْةِ أن تنح عَبْدَمَاء وَلَْ ملكت رذ رَْجَهَاء لْقَسَحَ التكلمٌ», َه 
يَنْكحْ الحو الم ار امير إلا بأرَع شَرَائِطَ: فَقَدٌ الحُرّة تَحْتَهُ 4 َف مو الحَرّة و ح). وَحَوْفُ 


م 


العَنتِ (ح)» وَكَوْنُ الأمَةِ مُسْلِمَة مُسْلِمَة [ح ال" قلّو كَانَ تَحْبّهُ رَتْقَاءُ ٠‏ أو هَرِمَة مَدٌء أؤ حُرَةٌ كِتَاييّة أو عَائبةٌ: 
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َمْ يكح (و) الأمة مَا لَمْ يُطَلَقَهَاء ولو در عل ناح حرق رقا » أو ؤ غَائبةٍ غَيبَدَ بَعِيدَةٌ نكم الأمة 


)١(‏ قال الرانفعى: «ويكفي وطء الصبي والعنين» ولا يتحرط انتشار الآلة» هذا وجهء والظاهمر خلافه 


فيهما.[آت] 
زفق قال الرافعي: «وإن نتكحت بشرط الطلاق فسد العقد في وجه» هذا قول في رواية الجمهور. [أت] 


17/ 


(و). إوَكَدَلِكَ لَوْ قدَرَ عَلَى حُرَةٍ كُتَابيُة ؛ ؛ في وجو فلَوْ وَجَدَ خْرَةٌ فعَالتَهُ في المَهْرٍ بِمِقَدَارٍ يُعَدُ , 27 قَبُولَهُ 
إسرَافاء تكح الام (و). وَللْمُفِْسِ و0 6 اي ََوْوَجَدَ حرّة تر تزف يكور مو له ٠‏ فَإِنْ قَِنِعَت 
بِدُونٍ ص مَهْرٍ المثلِ» َم تيكح الأمة ؛ عَلَى الأصَحٌّ م إذ المِنّهُ فيه هَيُنَةٌ وَأمَا حَوْفٌ العَنَتَء ٠‏ فإنَمَا يتم 
لِعَلَبَةٍ الشَّهُوَة وَضْعْفِ لتقوَى» إن قويّت التّقَوَى وَأدة عَلَى نَفْسه» ل يَنْكَمْ (و) وَالقَادِرُ عَلَىْ 
سَويّة . يَخَافُ العَنَتَ قلا د تحص ؛ عَلَى وَجَه فإذا رخص قلا يَنْكَحْ إلا مُسْلِمَة(ح). أو 
الكتَابيّة قل تمل يور 31 ينح اكه كلع مُسلِمَة لكافر؛ عَلَى الأَصَحٌ الخد الكتَاب بي يذخ الأمّة 
الكتَابيّة: اا “لا يكفياء رن اتاد قؤلآنِء وَلَوْ نكس أَمَة قَدَرَ عَلَى الْحُوَق 
ححا م ينْمَسِحْ نِكَاحُ الأمَةِ» بَلْ لآ يَرْعَى الشَّوْطء إلا في آلابْيدَاءء وَلَوْ جَمَعَ القادِرٌُ حُرَةَ وَأْمَهَ 
في عَقَِ بطل يَكَاحُ الم وَفي الخرّة قَوْلاً تَفْرِيقٍ الصَّفْقَةٍ. 

(الجِنْسنٌ الرَّابِعٌ) : الكقْد وَهُمْ تلان َه ضئاف : 

(الكِتَابِيُ)؛ وَتَحِلَّ مُنَاكَحتُهُمْ وَيُقَوُونَ بالْجِزْيَة وَالوَنَنِيُ وا معدا وَالزْنْدِيقُ لَتَجِلٌ 
مُنَاكَحَتهُنْ َلآ يُقَؤُون بالجزيّة» وَالمَجُومِنْ لآ تَحِلٍ ُناكَحَتهُماو). لَكِنْ يُقَوُونَ بالجزية لَكِنْ إِنَّمَا 
يَجُورُ نِكَاحُ كِنَا بِيةِ مي منْ أؤلادٍ بني إشرائيل» وَآمَنَ أَوّل آبائهًا قبل النَخرِيفِ, إن عفد التسناء. ففيهًا 
لاي و 0 ابَاؤمًا بَعْدَالئَخريف, أو شك فيهء فَفِيهًا قؤلآن” "كفن دام يقد الممتع أذ شل 

فيهء لَمْ تُنْكَمْ ٠‏ والهؤة بَند تش عيتى سَلَى اله عله ون م كَهُوَ بَعْدَ م كن لتقن على قله 
وَسَلّمَ عَلَىْ وَجْدء وَالصَّابِنُونَ والكادة :إن كاثرا ملحدة عند التوود وَالتّصَارَئ لَمْ يُنَاَحُواء وإنْ 
كَانُوا مُبْتَدعَة حَلَّ نِكَاحُهُمْ. 

وَقِيلَ فوْلآنِ مُطلقاً. 

(فِع): لَوْ تنصّرَ يَهُودِيٌ يُقَوُ؛ في قؤل. 

0 سُلآم؛ في قؤل. 


0 


برضن بالإسلام أ العؤد إلى العَؤدِ؛ في قل 
َإِنْ قَلْنَا: د 0 ا 
ل 


دَكَديكَ لذ تون يهُومي َجْرِي الأه رَالُ إلا أنْهُ لا يُّقَهْ عَلَى الَوَئّن بحَالِء يقنع ين بالتتَصر؛ 
عَلَى قؤْل. ولو مد تنص ولي فلا يَُنَ مِنْهُ إلا بالإسلاً ٠ 0 ٠/4‏ فلا يقنم 0 


أو" الكلفي» ركز القدقة بها قبل المَسِيسِ لح1"“ وَيَعَو بَعْدَ المَسِيس إِلَى نقِضَاء الْعِدَة 
أَسْلَّمَ قَبلَهّا دَامّ التَكَاحٌ 62 ا 0 وَلَد ّ 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن امن اباؤها بعد التحريف أو شك فيه ففيها قولان» قيل: وجهان. [ت] 
(؟) قال الرافعي: «فإن قلنا: لا يقر فهل يلحق بمأمنه؟ فيه قولان» قيل: وجهان. [ت] 
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يتكخ في قَوْلِ؛ لِمَلَةٍ النَخرِيمء وَنْظِرَ إلى جَانِبٍ الأب في قوْل. 

وَيَتَصِ بِهَذَا: 

بَابُ نْكَاحٍ المُشْرِكَات وَفِيه فُصُولٌ 

(الَوَلُ فِيمَا ُو عََيِ الكافِوُ م ال 1 َهْما ألم افد عَلَىْ كِتَابيَة فَوَرَ عَلَْه وَإِنّْ أسْلّم 
عَلَى وَنَديَ 0 مَجُوسِيَةِ فَإِنْ ل م 00 اميس أَسْتَمد سْتَمَوٌ التكاحٌ», وَكَذَلِكَ (م جح ِنْ اكت 
يَعْدَ الْمَسِيس ء وَقَبْلَ أَنْقَضَاء العِدَّة؛ وَكَذَِكَ الحكمٌ لَوْ كَانَثْ هي السَابقة ة إلى الإِسْلام» وَإِذًا أَسْلّماء 
َم تَبَحَثْ عَنْ شَرْطٍ يَكَاحِهمَاء بل وهم علَى الماح بلا ولي ولا شهُو؛ وفي العِدَّةِ إلا إِذَا أسْلَما 
0 أحَدُهُمَا (و) قبْلَ أَنْقِضَاءِ العِدَّة؛ فَإِنَّ المُفْسِدَ قد قارّنَ الإِسْلامَ فينْدفُِ لماح ؛ كما َو أَسْلَىّ 
وَتَحْتَهُ أَْهُ أو أبْننّهُ َنعَرَدهُمْ عَلى التكاح المُوََتِء إن أَعْتَقدوةٌ مُويْداء وَإِن أَعْتَقَدُوهُ مُوَقَنَاً أو قاسِداء 
َم تُقَرَهُي وَل تُقَوْهُمْ عَلَىْ مَا هُوَ اد عِنْدَهُمْ | إلا إذَا كَانَ صَحِيحاً عنْدَنَاء وَلَو آعْتَقدُوا عَضْبَ المَرَة 
نكاحاء قرَرْنَاهُمْ عَلَيْهِ؛ عَلَوٍ و دَكأَنَهُمْ إذا أشتكرا لآ يُوَإِسَدُونَ يشوظ الإْسْلام | 
وخؤل "الا صلى اه قوسل ال رز التي 17 وَقَدْ ملم عَلَى أختين : احتَر إِحْدَاهُمَا؛ فَإنَهُ 


)١(‏ قال الرافعي: «فيروز الدَيْلمِي» على قضية بعض الررّايات من الصحابة وجعل بعضهم مكانة ديلم بن فيروز 
الحميري الرعيني؛ وقال: هو ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلمء وروى عنه بنوه الضحاك 
وعبدالله» وأبو الخير مرئد بن عبدالله.[ت] ينظر ترجمته في طبقات ابن سعد 0/ 2577, تاريخ خليفة 21١1‏ 
طبقات خليفة 7817. المعرفة ليعقوب “2577/7 ثقات ابن حبان */ 7737, الكنى للدولابي /١‏ 5/اء الجرح 
التعديل //رت .)01١(‏ الاستيعاب »١755/7‏ أنساب السمعاني 0/ .5٠٠‏ الكامل في التاريخ 2195/7 
الكاشف ”7/ت (5585)» العبر »09/١‏ تجريد أسماء الصحابة ”/ »4١٠‏ تهذيب التهذيب 8/ 2.5٠60‏ 
التقريب 7/ ».١١5‏ الإصابة ت ,)١١١(‏ الخلاصة ”رت »)0177١(‏ تهذيب الكمال 7/57 777. 

(؟) قال الرافعي: «لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لفيروز الديلمي روى الشافعي عن ابن أبي يحيى عن 
إسحاق بن عبدالله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراشٍ عن الديلمي» قال: أسلمت وَتَحْتِي أختان» 
فأمرني أن أمسك أَينَهُمَا شئْتَ وَأقَارِقَ الأَخْرَى؟. 

وووت أبس عبس الترملي عل يندا حن وشا ريق شريو تن لاهن يلون بن لوي تعن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي وَهُبِ الجَيْشَانِيَ عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال: قلت: يا رسول الله 
أسلمت وتحتي أختان» قال : «أختر أَيّتَهُما شئت؟ وروى يحيى بن يحيى عن ابن أبي ربيعة عن أبي وهب 
الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه بمثله؛ وطرحا عن الإسناد أبا خراس. [ت] 

الذي أسلم على الاختين هو فيروز الديلمي قال: أسلمت وعندي اختان فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «طلق أيتهما شئت» وفي لفظ بعضهم: «اختر أيتهما شئت» أخرجه أحمد .)١177/54(‏ وأبو داود 
(؟/778) كتاب الطلاق» باب في من اسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو اختان الحديث (5147). 
والترمذي (/473) كتاب النكاح ‏ باب ما جاء من الرجل يسلم وعنده أختان ‏ الحديث )١١19(‏ و 
.)١١10(‏ وابن ماجه )777/1١(‏ كتاب التكاح باب المرجل يسلم وعنده أختان الحديث .)١961١(‏ 
والدارقطني (5/ 70) كتاب النكاح ‏ باب المهر ‏ الحديث .225١5(‏ والبيهقي (7/ 184) كتاب النكاح - 


18 


ل يعَيّنٍ الأول للقكق وأعًا المُفْسِدٌ الطَارِئء يَيْدَ القن لا 20 


, ََ 0 كَانَتْ عَنْدَ الإشلآم مُعْتَدَةٌ 


2 


عَنْ شُبْهَةٍ از سيقت وأخرمث: قل إشلايو,ادلكن لو تكح أمة. خْوة وَآَسْلَّم عَلَيْهماء انْدَقَمَتِ 
الأَمَة ة» وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ عَلَىْ أَمَقٍ وهو موسا بِيَسَارٍ طَارِىءِ . 


َقِيلَ: يَنْدَفِعُ أنْضاً بالِدّةِ الطَارِئةٍ وَالإخرَام» وَيَكُونُ حَالُ 0 بيدا العَقَدٍ مُطلقاً. 
وَلَوْ أسْلعت وَأَرْئَدَتُ 1 ا الزَّوْجُء أَنْدَهَعَ نِكَاحْهاء ِنْ آَ تَرْجِمْ كنل العِدّة. 
م هَذِه المُفْسِدَاتٌ إِنْ: قَارَنَتْ إِسْلامَ أحَدهماء كَفَئ (و) الأنفن اليك 1 ر؛ فإِنَّهُ لآ يَنْدَقَمُ إل 8 


00 و 2 


إِ 
وُجِدٍ عِنْدَ أَجْيمَاعِهِمًا في 6 الإِسْلآم إنَإِذا طٍَِ الكافد زَوْجتَه ثلاثاء تَّ اقلم 3 يتك جع إلا 
مُحَلَل؛ في ولو وَل يُحْتَاجُ إلى المُحَلّل؛ في َْلِء فإنًا نُصَحَحُ َنْكِحَتَهُمْ مُطلقاً؛ في قل" 
وَنْفْسِدَهًا؛ في قَوْلٍ إلا عِنْدَ 1 ود قف في قَوْلِء قم يُقَدَرُ عَلَيْه في لإسْلام تتييّنُ صِكّته 
وَمَا يَدْفَعُهُ نَتَبَيّنُ فَسَادَهُ؛ حََّى 2 ا ا ل 1 ولا عَلَى 


0 


تل الأفماي ويف 7 قَوْلٍ الكو وَلَر كع أَخْميْنٍ؛ وَطَلّنَ كُلَّ وَاحِدَةِ تا فَإدَا أسْلَمُواء 
فَعَل قول التَضْحِيح» حَدمَتا عَلَيْه إلا يمحل وَعَلَى _ قؤل الإفْسَادٍ يَخْتَارُ وَاحِدَة, وَل مَْرَ للثانية» 
وَعَل عَوْل الترفك ينا وَاحِدَةٌ يتل فيهًا الطّلاقَّ التَلَتَ وَيَحْتَاجُ إلى مُحَثّلِ وَيَنْدفِعٌ الثاني وَل 
يحْمَاجُ فِيهًا إلى مُحَلل . 


رَمَهْمَا أَصْدَقَهًا خَمْراَء وَقبَضَتْ قَبْلَ الأسشلآم» قلا مَهْرَ لَهَا (و)؛ وإنْ لَمْ تقبضن» رَجَمّ إلى مَهْرٍ 


المثلِ» وَإِنْ قِبَضْتِ البَعْضّء رَجَعَّ إلى بَعْضٍ مَهْرٍ المثل؛ بأَعْتِبِارِ(و) قيمة الحَمْرٍ . 


6.6 
كم 


وَمَهِمَ َرَافعُوا ِلَْنَا في أَنْكْحَتِهِمْ أو غَيْرمَاء جَارٌ 1 نَا الحُكُم بالحَقٌ وَهَلْ يَجَبُ؟ قَوْلآَنِء 
لحُصُومَةُ بِمُسْلِمِه وَجَبَ الحُكُمٌء وَإِنْ كَانَا مُخْتَلمَي الْمِلََّء َجَبَ؛ عَلَى الأصَح' “4 ولا يحت 


5 ا وَلاَ نَحَْكُمُ إلا إِذا رَضِي الخَصْمَانٍ جَمِيعاً بِحُكْمِئا9؟. 


َو طُْ َف في نِكَاح بلآ ولي وَل شهُووء حَكَمْنَاء وَإِنْ طَلَبَتْ في يكاح مُحَرّمٍ أو مُعْتَدَةَ في 


الحَالٍ» ؛ لم كم وَفي المَجوسِيّة وَججَ نٍِ. 


إفرة 


(المَصْلٌ لاني : في زِيَادةٍ العَدَدٍ الشَّرْعِيَ)0 فَإِنْ أَسْلَمْ عَلَىْ عَشْرٍ نِسْوَقٍء أَخْتَارَ أَزْبَعاً (ح). 


باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. 

قال الرافعي: «فإنا : نصحح أنكحتهم مطلقاً في قول إلى آخر الأقوال» الأكثرون نقلوها نقل الوجوه.[ت] 
قال الرافعي: إن كانا خخلقي الملا وجب على الأصعة من الطريقين والثاني: طرد القولين. [ت] 

قال الرافعي: «ولا نحكم إلا إذا رضي العطماة صا يحكيناة سن ق إلى الفهم منه أنا حيث أوجبنا 
الحكم فذلك إذا حصل رضا المتداعيين» لكن الأصحاب اعتبروا الرضا على قول عدم الوجوبء. ولم 
يعتبروا على قول الوجوبء فقالوا على اختلاف الطبقات إن قلنا: بوجوب الحكم فإذا استعدى خصم 
على خصم أعداه القاضي ووجب على المعدى الحضورء وإن قلنا: لا يجب لم تجب الإعداء والمعدى 
عليه بالخيار في الحضور إذا أعدى. [ت] 


0 


ادق كام البَاقِيَاتَ» وَل مَهْرَ هن إل على تل التَضْحِيحِ"' 5 وإن أَسْلَمَ عَلَى 1 وََبْتتَهَاء وَكَانَ 

يعد الد وله فَهُما مُحَرَمَئَانِ وَإِنْ لَمْ يَدْحْلُ بهماء أختَارَ إِخداهُمًا في قؤلوء 3 تَعَيّنَت اليِنْتُ» عَلَى 
الاصَع(و)؟ لذن َكَاحَهًا يدفم نِكاح الم وَإِنَْ كان بَعْدَ وَطْءِ البنت» , تَعسنك نكت الضقاء وَأَنْدَفَعَتَ الم 
وَإِنْ كَانَ 1 الأ أنْدَفَحَتِ البِنْتُ» وَبَقِيَ نكا لأ ذا انك 5 لمعتف وَإِلاَ أنْدَقَعَتْ أَيضاء 
وَإِنْ أسْلَمٌ الْحُدٌ عَلَى إِمَاءِ اخُمَارَ وَاحِدَةَء إِنْ كان عَاجِاً عِنْدَ الإلتقَاءِ في 0 فإن اكلم عَلَى 
تَلآَث وَأَسْلعْت وَاسدة وَهُوَ مُعْسِرٌ ولعت الثائية وهر كوس والثالقة وه مُعْسِرٌِ أنُدفعت 
اتانيه وَيَخَيّر بين الأولّئ وَالالئٍء إن أصْله عَلَى حْدَةء وَإِمَّاءء نفع - الإمَاكِء إلا إِذا تَخَلَمَتِ 
الْحُدَةٌ وَأَصَجَثْ فَإِنْ لكك قبل عِدَتَهَا آندَفمَ نِكَاحُ الإِمَاء» إلا ِذَا عَتَفْنَّ قبل إِسْلام الحرّة؛ 
فلتَحِمنَ ِالحَرَائْرِ الأملاتق ولد أَسْلَمَ عَلَى إِمَاءِ؛ وتخلفك واشدق 3 في شلك قبل 
الْعِدَّةَء تَعَيّنَتْ كَالحُرَةَء وَأَنْدَفَحَتِ الأْمَاءُ السَابِقَاتٌ. 


عن وتكليت أكان: فَعَتَقَتْ وَاحِدَةٌ م يمن الكتقدمتين؛ يدا 
المُتَخَلَمََانِء أنْدَقَعَ نِكَاحُهُمَا؛ إِذْ تَحْتَ زَوْجِهِمًا عَتِيقَةٌ وَآَخْتَارَ وَاحِدَةٌ مِنَ المُتَقَدَّمتيْن؛ إِذْ كَانَ عِنْقهَا 
بَعْدَ إِسْلامِهمَاء ا لآ يوه 5 في حَقَهَاء وله عياة ليا مت 7 نَحْتَ عَبْدِء وَلَهَا 
لِعَذْرٍ سْلامٍ الزوجء إن كلدك ريلف قَإِنْ فَسَخَتْءْ نقذ وَتَظْهَرُ فَايدَئُهُ لو 

عله لزج 4 0 مِنْ وَفْتِ الفَنْخ؛ فَِنْ أَجَارَتِء بت عَلَى وفْق القر ًا العبدٌء إن 


أَسْلّمّ عَلَىْ حُرَةء قلا خيّار (و) لها1". وَلَهَ أَنْ يَخْتَارَ أنْتتَين أبدا + مِنَّ الحَرَائرٍ وَالإِمَاءِ ؛ ؛ لنَّ الأمَة 
ع كَالحكَة» إن عَسةََ ِل إِسْلامهنّ َلْمَحَقَّ بالخرٌء فَلدّ 1 من لقا" إلا وَاحَدَةٌ 00 من 


- 


3 
هو 


1 


الحَرَائِر أَرْبَعا 
وَإِنْ كَانَ تحن خدة وَإِمَاءٌ ندم كامح الإِمَاءء وَإِنْ أَسْلّمَ مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ حََنَانء 3 عق فَأَسْلَمَتِ 
البَاِيَات مِنَّ الحَرَائرِ فلا فلا يريد على أنتتين نِ؛ لأنّهُ وَجَدَ كَمَالَ عَدَدٍ اميد قَبْلَ الحُرَيّة, إن أَسْلم 


وَاحِدَةٌ فَعَنَّقّ َ ثم ألم البَقَيَاتٌ خْتَارَ أبعاً (و)؛ م يُوجَدْ كَمَالَ العَدّدِ د قبَلَ الحريّق ٠‏ َإِنْ 
ملحت واجدة فقتو نه أسْلّم البَاقِيَاتٌ حار زعا (و). َه َم يوْجَدْ كَمَالُ العدد د قبل الْحوَية 0 
أسْلم عَلى أزبَع إِمَاءء َأَظْلمَت نان 5 عت فَأَسْلَمَتِ المْتَخَلَمَنَانِ يَخْتَارُ الأوليين» وَل يَخْتَادُ 


02 


المُتَحْلَفتيْنِ؛ وَهَلُ يَخَْارٌ وَاحِدَةَّ من الأولَييِنٍ وَوَاحَدَةٌ أن الخد ؟ فْوَّجْهَانِ. 


وَقِيل : يَخْتَارٌ الأَخْريينِ اا شاع 


)١(‏ قال الرافعي: «فلا مهر لهن إلا على قول النّصحيح» مكرر مذكور عند ذكر الخلاف في أنكحة الكفار.[ت] 

(؟) قال الرافعي: «وإن أجازت التبني على وفق العقود؛ لا ذكر للتخريج على وفق العقود في كلام الأصحاب» 
وإنما الذي أطلقوه البطلان.[ت] 

(6 قال الرافعي : «وأما العبد إن أسلم على حُرّة فلا خيار لها» قوله: «على حُرّة؛ لا حاجة إليه» فإن الحكم لو 
كانت مّة كما لو كانت خخرة فلا خيار لزوجته على الظاهر وفيه وجه .لت] 


"١ 


0 اثالث في الاختيار). وَلَهُ طَرَقَانِ: 

(أَحَدُهُمَا: أَلْفَاظَهُ) َلآ يَخْنَىْ صَرِيحُهُ إدَلَو 9 وعد لتقت لِتكَاح ؛ وَل ظَاهَرَ أو الى» 
َم تَتَعيّنْ 0 وَلَوْ قَالَ: فَنَكْتثُ نِكَاحَهاء 0 بالطلآق» 6 عبن للتحاح, وَإِنْ أَطْلَقٌّ حمل عَلَى 
َعْيينها للْفِرَاقِ» وَإِنْ قَالَ اإشكم الدّانَ قد اخترئك يلكا أؤ لِلْفِرَاقٍ (و). َم يَصِمّ التّعْلِينُ» 
فَلَوْ قَالَ: فَأَنْتِ ده صَعّ» وَحَصَلُ الاخيَار فكل: والوطق غل. يَكَونُ تن التكاح ا 
خاذف 1و قال 4 ححصت لك في سِنَّةَ مِنّ الجمَاعَوَء أَلْحَصَرَتْ وَلَوْ أ انل أ 
حل زع تين الأوتبا لكاحٍء ٠‏ صَحّ وَللْمَسْخْ لأَيَصِحُ» إذا كَانَتِ المُتَحَلَمَاتُ وَثِييَاتِ 


وق يس توقوفاً, 

وار عن التصلنات يمسم وتورفع ١‏ يَصِح؛ إلا عَلَىْ وَجْهِ الوّقف. 

وَل أملتت التَمَانيَةٌ يه عل تَرَادفِو وهو يَحَاطِبُ كل وَاحِدَةٍ بالفشخ عِنْدَ إِسْلامهاء 0 للخ 
لدي بَعُ المُتَأَخْرَاتُ وَعَلَىْ وَجْهِ الوقف يَتَعكِبُ تعيّنُ الأَربمُ المُتَقَدْمَاتٌ . 


ألطرَفٌ الثاني : َس أَوْضَاع لاخْيَيَار َإِذا أسلَمَ الرَجُلُ عَلَى ثَمَاني شو و شلك قم ل 
عَلَيْهِ الاخييَارٌ؛ فَإِنَّ الإِسّلامٌ رَفْعَ التّكَاحَ في أ رْبَعَقِء وَإلَيْه انيبن '”. 


وَمَهُمَا أَمْتَنمَ الرّوْجُ ع عَنِ التَّعْيِينِ» ٠‏ حبس (و)2 قن أَصَوٌ عُزُرَء فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَعِْينِ» اغْتَدَّثْ 
كُلَّ وَاحِدَةٍ بأقْصَى الْأَجَلَيْنِ 2 ُبُعُ الميرّاث» أو العمُنٌ لَهّنَ إلى أنْ يَطَطَلِحْنَ: 

وَقِيل : يور عَلَيِِنَ بالسّويّة؛ لاسْتِوَائْهنَ وَحُصُولٍ انان 1 كادف تا ذا طق وَاحِدَةٌ مِنَ 
النَّسَاءِء وَلْتَبَسسَ عَلَيْنَاه فَإنَّ لوَاحدَة في عِلْم الله مُتَعَينة للْفرَاقء 0 أسْلَمَ عَلَى تَمَلاٍ كِتَابيّاتٍ فأَمْلَمَ 
أَرْبَعٌ. وَمَاتَ قبل اَن لا يُوفك(و) شَيْءٌ م مِنَّ الميرَاث ل رُيمَا كَانّتِ المُفارَقاتُ المُسْلِمَاتِء 
فلا يَتعَيّنُ حَنٌ الزَّوْجِيِّةَ وَكذَلِكَ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ كِتَابيّة وَمُسْلِمَةٌ َال : إِحْدَاكُمًا طَالِقٌء وَمَاتَء وَلَمْ 
يُعَيّنْ  ٠‏ لَمْ يُوقفث لَهُما مِيرَاثٌء للشَّك في الأَضْل . 

(المَصْلُ الرَابعُ : في التَمَقَة) وَإِذَا تَخَلْنَثْء م ٠‏ لم يا تَسْتَحِقَ التَقََة لمُدّةِ النَخَلّبِ عَلَى 
الحتيذ» الأنها: أساكت 517 سيقت نه ألم أسْتَحَقَتْ لِمُدَة لدم عَلَى المَذْمَبٍء (و) لأنَّهَا 


لخي وَلَوْ أصك الَذ؛ 0 لعدة الْعَدَّة؛ تي بائئة . 
وقبل: تَسْتِحَقُ كَالوَجْعِية عيه 5 و َه عَلَىئ تَقرِير الاح عَلَيْهاء وَلَو قَالَّ: يَبَقك 
الام بل اكير رن فَالقَوْلُ فَوْلْهَا؛ لأنَّ الل بَقَاءُ المَهْر. 
وَلكقال: أشْلينا سْلَمْنا مَعاء وَالنَكَاحُ بَاق0"“: فَالقَوْلُ قَوْلُهك0"؛ لأَنّ الأَضْلَ بَقَاءُ الاح . 


(١؟)‏ قال الرائمي : «وإن قال أسلمنا معآء والتكاح باقي | إلى اخره» في المسألة قولان.[ت] 
زفرة قال الرافعي : 2 ولو قال: أسلمنا عا والتكاح تاق فالقول قوله إلى آخره» المسألة معادة في «الدعاوى - 


بض 
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وَقيلَ: بل القَرْلُ فَوْلْهَاءِ لأنَّ التسَارْقَ في الإسْلام نَادرٌ 

(القِسْمٌ الرَابعٌ مِنَ الكتاب: في مُوحِبَاتِ الخيّارٍ) . 

قهز أزيدة لعن 0 وَالْعِنّقُّ وَالْعُنَهُ: 

(السَبَبُ الأَولَ: 0 وَيثئبت 2 ِكَل وابجل بن نَ الزَّوْجَيْنٍ الْحِيَارُ رُ بالْبَرَصٍ َالجدَام 


وَالجنُونِ» وَيَنْيْثُ 2 11" لَهَا بِجَيّهِ وَعَنَيه وَلَهُ بِرَنْقِهًا َقَرَنِكَالح)» دَفِي الوّدِ بالبخر 3 الضَّنَانٍ 
والعديرط الي ل قبل الهلاج خلا (و). وَكَذْلِكٌ في عل مِنْ احَادٍ العيُوب الهي 0 تفيل 
لبر ص » وَتَكْسِرُ سَوَْةَ التاق لس التعدرة أله لا يُرَدْ إلا بالعُيُوب السَبْعَةٍ اعد وا : أَوَلاَء وَفي رَدٌ 
لحن نضا لدف وَهَذَا فيما يُمَارِنْ العَقَدَ وَإِنْ طْرَأً عَلَيْه قبْلَ المَسِيسِء ؟ نبَتَ لَّهَا الحَيّارٌ وعد 
المّسِيس وَجْهَانِء إلا العْنّة؟ فإئّها ل تُوَئّدْ بَعْدَ المَسِيسِ» عت لِلرَذْج أ 5 الطّارِىء ؛ عَلَى 
أَحَدٍ القوْلَيْنِ. 


وََمَا الأَوْلِيَاءُ قلا عِيّارَ لَهُمْ بالمَيب الطارىء. وَيَثْتُ في المُمَارِنِ بِالجُنُونِء وَلاً يَثْتُ بالجَتُ 


وَالعْنَّهَ وَفِي البَرَصٍ وَالجُذَاه("©) وَجَهَانٍ. 


وَقِيل: في الججميع عَارء يثيِتُ لَهُمُ الجِيّال وَهََذا الخيَارُ عَلَى المَوْرٍء وَهْوَّ مُسْقِط لِلمَهْرٍ قبل 


المَسِيسِء إن َانَ الْح نه وفيا بَْدَ اليبس قَوْل مُحوَجٌ مِنَّ الود أ المسقئ يق في 
الوَدّة عر مُخَوَج مِنْ ههنا(" وَمَهْمَا كَانَ العَيْبُ طَارئاء كَانَ تَفْرِيدُ المُسَمَئ أَؤْلَئء وَلاَ وُجُوعَ 2 
بالمَهْرِ المَغْرُومِ عَلَى الوّلِيّ عَلَى الجَدِيدٍ وَل نَمَقَةَ وَل سُكتَئ (و) لَهَا في العِذَّةِ؛ كَمَا لآ مَهْر؛ وَإِنْ 
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كَانَثْ حايلآ» فَلََا لَه إن قلا إِنّها لحمل . 


مك لاني : العْرُورُ). وَمَهُمَا شرِط في العَقَدِ إِسْلامُهَاء َو تَسَيْهَاء َو خُرَيتْهَاء َو نَسَية ) 0 
ريت فَآختلَف الشّرط قَفِي كه الحقه قؤلاز وَِنْ صَحَحْنَاء قَيِي خِبّارٍ الحُلْفِ قَرْلآنِ» وَلَوْ ظَبَنْهُ 


كُفُوْا َإذا هُوَ غَيْرُ كُفْء ؛ فل تان 11و ليها مسلمة قَإِذَا هِيَ كِتَابيّة فَلَهُ الجِيّانٌء فَلَرْ ظَنّهَا حَوَة 
ذا هِى رَقِيقَة» قلا خِيّارَ. 


2 


د الاو ان و سكا رأ كوس 5ب اسه يه شاه لهم يي 
وَقِيل: فيهمًا قؤلانٍ بالتّقل وَالتَّخْرِيج؛ مَأَحَذْهمًا أن الكفرّ والرّقء هل يَلتَحِقٌ بالعْيُوب 


والبينات» مع زيادات» وفيما ذكر هناك كفاية. [ت] 

قال الرافعي: «ويثبت في المقارن بالجئون إلى قوله ويثبت لهم الخيار في الجنون والجذام والبرص» لا 
يكاد يوجب نقله إلا لصاحب الكتاب» ولكن أطلقوا الجواب بثبوت الخيار.[ات] 

قال الرافعي: « وفي الردة قول مخرج من ههنا» لم يتعرض الأكثرون للتخريج من هذا الطرف» بل أشاروا 
إلى نفيه وقالوا: ارده ل سكد إلى ما تقلم لمجال فلا تؤثر فيما سبق وجوبه .[زت] 

قال الرافعى: «ولا نفقة ولا سُكنى لها في العذة كما لا مهر»)ء يريد إذا كانت حاملاٌ وقد أعاد ذلك في 
باب العذة؛ وجعل في استحقاقها الُكنى قولين.[ت] 


وف 


الحوسة؟ : 


- 


َقِيَلَ: بل مَأَحَذّهُمَا أَنَّ العُدُورَ بالفغْلء هَلْ هُرَ كالعُرُورٍ بالقؤل؟. 

دَقِيلَ : ا الخ إل يقَضْدِ فَهُرَغْرِيك؛ بخلافٍ الأَمَقء َكل تَغِْيرٍ سَايق 
عَلى العَقْدِء قلا يُوَنّدِ (و) في صِكَةٍ العَقَّدِء لكِنْ يوئر في لوج بالمَهُرٍ إذَا قَضْيْنًا بالؤجوع عَلَى 
العَارٌّ؛ِ في قَؤْل. 

(فزع) إِذَا غُيَ بِحْرَيّةِ أَمَق فَوَلَدَتَء انَعَقَدَ (ح) الول خا وَعلن المَغْرُورِاو) ف قِيمَتهُ لِلمَيّد؛ إذ 
قات ِفهُ بط سَوَاءٌ كَانَ الزد 0 أو عبدا, َيَرْجِعُ به (و) عَلَى الغَارٌ َؤلاً وَاحِداًء َإِنّمَا يَرْجِمٌ | م إذا 
غَرِمَاو)» وَإِنْ كَانَ المَعْرُورٌ عَبْد ٠‏ تعلق القيمَةٌ ب يرَقبته ؟ في قؤل» وَبِذْمتِه في قَوْلٍء وَبِكْسْيه في قؤلء 
َالمُسَمَى مِنَّ المَهْرِء إِذَا 0 0 حَيْثُ لأيَلْرَم فمهر َمهرُ المثلٍ نَجْرِي الأَقَوَال الوه في 
مُتَعَلَقِهِه وَإِنْ العَادَ كات ِي أن تعلق فت ازع : بلْميه 0 وَالمكائبة كالم مق إلا آله لا مود 
لَهَا؛ فَإِنّهَا العَادَةٌ عله > وَالككل لك بتصدة امن مِنْهُ التَغْرِيدُ؛ لأنهُ إِنّْ ' 
نْمَصَلَ الوَلَدُ مَيّناّ قلا قِيمَة لَهُ إلا أَنْ 0 ا جَانِء فَيُعَدَمُ عَاقِلَة الجَانِي الْْرَهَ لَوَرَنَةِ الجيين» 
وَيَعَوَمُ “لوطه يمه الأء سيد ؛ في وَجْهِ. 


0 


وَفِي وَجْهِ آخَرَ يعم قن الأمرَيْنٍ مِنْ عُشْرِ قِيمَةٍ الأمٌ أو مَا سُلّمَ لَهُ بالورّائّة مِنْ غُرّة المجَنين؛ 

نَهُ لَوْلاً الوه لَمَا غُوَمَ المَيِتُ. 

(السَبَبْ الثَلِت: الِْنقُ)؛ وَإِذَا ََقَثْ تت عَبْيء فَلَهَا الجا وإنْ عَتَقَتْ تخت حُرء َل خيّار 
0 وَإِنْ عَتَنَ نِضْفْهَاء ؛ قلا خَيَارَ (ز), ََوْ عَعَقَتْ تحت مَنْ يِطْفُ رقيو لها الجيارُ؛ وَلَرْ طَلْمََا 

بْلَ المَسْخ طلقا رَجْعِيَاَ قلَهَا المَسْحُ؛ ليَنْقَطِعَ سُلْطَانُ الزّوْح» وَإِنْ أَجَارَتْء لَمْ يَنْقُْد (و) لقنا 


اكز مس نامرج 


ودمة., 


وَقيل : يُحخَرَجُ عَلَىْ و العثرةا فَإِنْ كان الطلاقٌ ائناً مو بَطَلَ خيارهاء وَل عَسَئََ الزَّوْجُء 
ََحْتَهُ أَمَد فَاد يار لَهُ (و)» وَإِنْ فَسَحَتْ قبْلَ المَسِيسِء فلآ مَهْرَ لَهَاك وَإِنْ فَسَحَتْ بَعْدَ المَسِيسِ» 
فَلِلْتَيدٍ كَمَالَ المُسَمّئ ولا وَاخْدَا (و)) دَهذا الها أنضا عن القوز رِ (ح). 


وَفي قَؤل لا يَسْقَط (ح) إلا با بإسْقَاطٍء أز تين (ل) مِنَ الّطى فلو مكُنْ» ؛ ا م دعت الجَهلَ 


بَالعِنقٍ لم يَسقأ ييَارْمَاء إذَا حَلَمَتْ وَلَوِ أَدّعَتِ + الجئل؟ أذ الخيار ور لَمْ تُعْدَ وَل 
أَذَّعَتَ لجنل 2 تِ صل الجِيّار» فتُعْدَنُ عَلَيْ قو . 
(السَبَبُ الدَابِعُ : الغنّةُ)» وَمَهْمَا وَقَمَ اليَأْسُ عَنِ الوَطء؛ ع ِجَب آز عُنَق أو مَرَضنٍ علد 


لَهَا الخيّا وَفِي إِلْحَاقٍٍ الإخصّاء بالجَب قؤلآن؛ وَالعْنَةُ الطَارئة بعد الوَطء» لآ توص وَلَوْ عُنّ عن 
امْرَأَةِ دُونَ غَيْرِهَاء قَلَهَا الجِيّارُ وَلَوْ عُنَّ عَنٍ العايف وَقَدَرَ عَلَىْ غَيْرِ المَأّى» فَلَهَا الخِيَارٌ (و)» وَلَّو 


1 


3-8 مَعَ القَدْرَةء قلا خِيّا وَلِكَنْ لَهَا المطالبَة وَطَأَ وَاحِدَةٍ؛ عَلَىْ أَحَدٍ لوَجهين؛ لتقرير الْمَهْرِ 

ِ النَخْصِينٍ . ل ا كانتت ٠‏ المُطَابَةٌ ليد في الأمِة» وَلَّمْ يَثيْثْ لَهَا بَعْدَ الوبْرَاءٍء 
0 الطّلَّتُ يإيلآج الحَمَّفَو وَإِذَا تَبَنَتِ الْعْنّةُ؛ِ ما يإقرَارو» أز ببمنتها 7 كد الكرلة ري 
ل 0 (و)؛ للامْتِحَانٍ» ِنْ طُلَبَتْ ذلك وَإِنَْ سَكَنَتْه ل تُضْرَبْ وَإِنْ خَلَفَ عَلَىْ 0 ٍِ 

ع2 َمْ تُطَالَِهُ يتَْقِيق ؛ ذَلِكَ الوَطعِ» 0 العَنِدٍ كَمُدَ كَمُدَّةِ الخد (م)ء وَمَهُمَا د كت الكل بن غير 
أغتزال منْهًا ِيَاهُ قضْد أ» رَفَعَتِ الآمر إِلَى القاضي؛ لِيَفْسَحَ القاضي التّكَاح ؛ عل وغوه أن يتلطها 

عَلَى القَْخ عَلَى المَورِ؛ عَلَى الوَجْه لاني . 

0 سَافْرَ ارج قَفِي أَحْتِسَاب المُدّةِ وَجْهَانِء وَمَذَا المَمْحُ عَلَى القَوْرِ فإنْ رَضِيَتْء قلا 

ضَّ للوّلت” اك جوع لَه إلى القشخ؛ بخلاف الويلآء . 

00 المّدَة) لَمْ ينقد وَإِنْ أعارثة نكؤلان وله رَضِيَت فَطَلَقَهَاء 
رَاجَعَهَاء ٠‏ لم يَعْدَ لها وَإِنْ جَدَدَ نِكَاحَهاء فَقَوْلآنء وَلَوْ وَطَتَهَا في التُكاحر الأَوَلء وَعُنَّ ؛ عله فيا في 
الاح الثاني» قَلَهًا الِيَارٌُء وَمَهُْمَا تَتَارَعَا في الإصَابَةَء فَالقَوْلُ قَولُهًا؛ أن الآضْلّ عَدَمّ الإصَابَة إلا 


في مَوْضِعَيْنِ : 
(آَحْدُّهُمَا): في مُدَةِ العنَةِ وَالإيلآء؛ فَإِنَّ القَوْلَ فَْلَهُ؛ إِذْ تعَسَرَ إِقَامَهُ البَيْةِ عَلَى الوَطعء فَإِنْ 


لكان 0 على لبا 0 إن تَضْدِيقِهًا يمسن 1 


د 


ولا إذ 50 عدم ا 

(القِسْمُ الخَامِسُ مِنّ الكتّاب فِي فُصُولٍ م مُتَمَدِقةِ) وهِي سن نه 

(المَصْلُ الأَولُ: فِيمًا يَحِلُ للرّذج)؛ وَيَحَلّ لَه كَل سْيمْتَاع | إلا 50 (م) الدبو وَالصَّحِيحُ 
(و) جَوَارٌ العَزل. 

وَقِيلَ بِتَْرِيمِهِ في الحُرَةٍ دُونَ الأمَةِ. 

وَقِيلَ : إِنَّمَا يَحِلَ بِرِضَاهًا. 

وَل خلآفَ في جَوَازِهِ في السُرّيّة . 

نُمَ الإثيّانُ في الدُيرِ في مَعْتَى الرَطءِ في جَمِيع الأخكام» ِل في التّحْلِيل (و) وَالِ+ خصَانٍ. 


وبا ١‏ في عل الك وتَمَرِيرِ | ول > عه وَوجُوب الحَدٌ وفي أَسْتِنْطاقِهًا في التكاح» وَلَم 
12 يراق جرب مقر الدئل في الكام الايد ؛ وَكَذَا في الْعِدّة (و) وَتَحْرِيم (و) المُصَاهَرَة به. 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن رضيت فلا اعتراض للولي» مذكور مرة في فصل العيوب مع ما فيه من الخلاف. [ت] 
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(القَضْلُ الغاني: في وَطْءِ الأب جَارِيَة الائن). وهو حَرَامٌ ولكن لَه ش شُبِهَةُ وجُوب.(و) 
الإَعْمَافِي فل يَحجِبٌ بُ عَلَيْه الخد وَيَجِبٌ د (و) المَهَن وَيَحُْوْمُ عَلَى الابْنٍ بالمصَاهَرَة» وَيَنثْثُ النَّسَبُء 


ع الود عَلَى الخرية. تَصِيدُ مُسْتَولَدَةَ الأب» عَلَى القؤْلٍ المَنْصُوص » وَيُقَدَرُ أَنْتَقَالَ الملكِ إِلَبْه 
َع اللُوق؛ > 2 تتفي (و) قبة الوه عَلَن أظهر الوجهين: ل فَإِنْ 


كَانَتِ الجَارِيةٌ موطوعة الاب مَلَكَهَا الأبُ بِاَلاسْتيلآء (و)؛ وَلَكِنْ يَحْدْمُ عَلَيْه وَطُوُمًا؛ لأَنّهَا خدمة 
عَلَيْهِ بوَطْءِ آلابْن. 


(المَصْلٌ اثالث : في إِعْمَافِ الآب)» وَيَجِبٌ عَلَى ا أَشْهَرٍ القَلَينِ أَنْ بعذ 2 الم لفاقِدَ 
لِلَمْهِرٍ المُحْتَاجَ إلى التكاخ» والجَدٌء وَإِنْ عَلدَ فَهْرَ في مَعْنَى الأب إن أجتم دا في رَُنْبَةٍ 
وَاحِدَة وَلَمْ يَقْدِرْ إلا عَلَى إِعْنَاف أَحَدِمِمَاء أفرع ينما عَلَىْ وَجْهِء وَعَيِّنَ القَاضِي أَحَدَهُمَا؛ عَلَنْ 
وَجْد وَمَهْمَا أَظْهرَ الوَغْبَة غبة في الماح عدف بتر ببيوة كِنْ لا يَحِلْ لهُ يبه وبيْنَ اله تَعَالّى طَلَبُْ 
ذْلِكَ إل ذا صَدَقتٌ شَهُوَتَهُ؛ بِحَيِت يَخَافٌ العَنَتَ أز يَشْنٌّ المُصَابََةٌ عَلَيْه وَيَخْصل الإِعْمَافُ بن 
يروج مِنهُ مُسْلِمَة: أ كية» أ يُملكَهُ جَارِيَة أ أذ يسم متها و أز ‏ را وَلَيِسَ لآب تَغيينُ 
أَمْرَأةٍ رَفِيعَةَ المَهْرِء َإذَا َ تَعَيّنَ المَهْدُء فتَعْيِينُ الرَّوْجَةٍ إلى الأب» وَلَوْ مَانَتْء فَعَلَيْهِ التّجَدِيكٌ وَإِنْ 
0 ِعَيِيِهَاء أو لفمخَ: حت التخديد 3و إن طَلتَها يعن در لَمْ يجب (و) التَجَدِيدٌ 
وَإِنْ كَانَ بِعْذْرِ فوجهان: وَلبن للأب أَنْ يتَرَوَجَ م جَارِيَة الائق؛ فَإِنْ مَلَكَ لابن رَوْجَتَهُ ل 0 
0 التّكَاحُ مَا لَم يَحْصّل لللأب ل “في مِلْكِ ألابْنِ» وَلآّ يَتَرَوَحُ م جَارِيّة نَفْسه وَل مَلَكَ رَوْجَتَهُ 
أن نْمَسَحَّ الماح ولا يَتَرَوَّجُ جَارِيَة + للك ل سَيِّده) قفي آلانْفسَاخْ وَجْهَانِ. 


- 


(المضل الرّابِعْ : في تزويج الأتاء)ة وللقلة أن وتتخدقها تقار وَعَلَيْه أن يُسَلْمهَا إلى الزَرْج 
لَيْلٌء وَهَلُْ َه أنْ يُبَرَىء لَهَا بي في دَارِِء ال أذ تفزع بها كا ف ور قَإِنْ فُلنَا: 2 
ذَلِكَء وَكَانَتْ مُحْتَرِقَة كا ذُلِكَ في يد الزّيْجء هَل يَحِبٌ تَسْلِيمهًَا نَهَارَا؟ فيه وجَهَانء َلآ 
لاف أَنَّ لِلسَيّد المُسَاَرة بهَاء لَكِنْ لا يُمْتعُ الرّوِجُ مِنَ الحُرُوج. لِيَصْحَبهًا لَيْلآ. وَِذَا لَمْ يُسَلّمَهَا إلا 
بَالَلبْلِ قَالوَاجِبُ شط التَّقَقَةِ. 

وَقِيِلَ: لآ يَجِبُ أَضلاً. 

وَقِيلَ: يَجبُ الجَمِيعٌ . 

وَمَهْمَا سَائرَ بهَا السَيّد سَقْطَث تَفمَمْهَاء َأََا المَهْرُء قإِنّما يَجِبُ لِلتيّد قلَوْ قلّها اليد قبل 
المسيس » َالنّصي سُقَوطْ المَْرِء وَلَوْ فتلا تي أؤ قتَلَتِ الحُدَةٌ تَمْسَهَاء َنِي السُقَوطٍ وَجْهَانِء وَل 
لاف في أَنَّ المَهْرَ لآ يَسْقط ب ِمَوْتٍ الحُرَةٍ ة الأو (و) ولا قلأتي الحرّة وَإذَا بَعَ الأمةء لم 
يَنْفُْسخ التَحاحٌ» َيُسَلَم المَهرُ للبائع؛ لاله وَجَبَ با ِالعَقَدٍ في ملكه؛ وَلكِنْ لَيِنَ لَهُ حَبْسهًا؛ لأجل 
سوق الصَّداقء وَلا للمشتري أيضا ذلك؛ نه لآ م مَهْوَ لَهَاء وَلَوْ زَرَحَ أَمََهُ مِنْ عَبْدِه قلا مَهْرَ وَل 
قَالَ لأمَيه: عْتَقَتّكِ عَلََى أن تكحيني. م ا 
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فيمتٌهَلاح م) ٠‏ فَإِنْ نَكَحَهَا بِقِيمَتَهًا التي عَلَيْهَاك وَهِيَ مَجْهُولة في صِحَةٍ الصّدَاقٍ َجْهَانِ؛ ٠‏ فلؤ 
ئلم عَبْداً عَلَى رَجُلِ فتكحَهًا بِالقِيمَةٍ المَجْهُولَق لَمْ يصع وَلَوْ قَالَتِ اليد ا اكات 
أذ تتجتعنيء عَنّنَ يمير قول+ على الأظهر؛ كُمَا لو قال لِلرّوْجةَ طُلَّقّكِ عَلَْ ألا تَحْتَجبى 
عَميِ ع ا امون 2 ل إن يَرَ الله بَينَا كا حا 
يفا نانك ب حُوَةٌ قبِلَهُ نم يَنْكحُهَاء قَيَصحْ النَكَاحُ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَين 
(المَصْلٌ الخَامِسُ : في ويج العبيد)» لكوك و التق : لازِمَانء عطقا بكَسْيه» الوح من 
مَالِ يِجَارَتِهِ ٠‏ وَفِي تعلق 4 برَأْسِ المَالٍ وَجْهَانِء وَالقَوْلُ الجَدِيدٌ أَنَّ السَّيّد لآ يكو اميا لِلمَهْرِ به بمُجَدَدٍ 
الإِذْنِء لِكَنْ عَلَيْهِ أن يُمكُنة ء َنَى يودي اميلعت وَالتَمَقَوَ فَإِنِ أسْتَحُْدمَهُ يَؤْماء لَر مد كَمَالُ 
الحهن و كك تفقة العْمْرِ؛ عَلَى وَجْه؛ إذ رٌ بَمَا كَانَ يَكْتَسِبُ ما بَقِيَ , م 0 وَفي وه ْمُه المهد 
و[تَفْقَة قَه ذّلِكَ” 0 500 وكرام الا بارنة] لآ أجْرَ هُ المثل؛ كُمَا في الْأَجْنبِي. 


ضع إِذَا أشْترَتٍ الحُحَةٌ رَوْجَهَاء أؤ أنَهَبَتْ قَبْلٌ 00 سَقَطَ نِضْفُ المَهْرِ؛ عَلَىْ قؤْلء 
جَمِيعُهُ عَلَْ قَوْلِء وإِنِ أشْتَرَنْهُ بالصّدَاق الَّذِي ضَمِئَهُ المَيْد لم يَصِحَ (و) الشُرَاءٌء إِنْ فَوَعْنَا عَلَى 

سُقُوطٍ جمِيع المَهْرِ؛ لأ تضحِبحة يودي ِلَ إِبْطَالِهِ قإِنهُ إذا سَقَطَ العوض نُ بكم القَْخ» عَرِيَ 
3 عن ا وَإِنِ أشْتَرَنْهُ بِالصَّدَاقٍ كد السسس ع 1ل رذ طَرَيّانَ المِلْكِ عَلَى الرّقِيقَ ُركاء 

مُنَهُ عَنْ دَيْن السيّد المُتَمَلّكء لَمْ ب يَصِمٌ الشْرَاءُ أيضاً”" ؛ لآَنَّ العَبْدَ إِذا بَرِىءَ؛ بَرِىء السّيّدُ الذي هُرَ 
عر © فيُعَوَى”" عَنٍ العِوّض» إن قُلنَا: الْمِلْكُ الطّارِىءٌ لذ بتقط الديمة صَمّ الشرَاءُ. 

وَلِلدّوْرٍ الحُكمِيٌ نَطَائِد: (إِحْدَاهًا): لَوْ كَانَث أمَمْهُ ثُلْتَ مَالِهء فَأْعْتَقَهَاء وَتَكَحَهَاء رَمَاتَء لَمْ 
يَكُنْ لَهَا طَلَّبُ المَهْرِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ يُلْحِقُ الدَيْنَ بالتَرَكَقَ َيْلُ البق والتكاح. 

(الثَانيَةُ) ِذَا روج المَرِيضٌ أمتة عيذ وَقبَْنَ صَدَاقَهَاء ل نم أَعْتَقَهًا(» فَلدَ خِيّارَ لَّهَا؛ إذ 
لو فين لأرئد المَوْك» وَلَمَا رتت عن بالل يطل الي 0 


(الثَالمهُ) : لَوْ مَاتَ دَجُلُ وَحَلَّفَ أخاً خا وَعَبْدَيْنِ» َأَْتَقَهُمَاء قشَّهدا؛ بن لِلَمِيّت ليت آنا مِنْ زَوْجَتِه 
قَإِنَهُ ينبت الزَّوْجِيّة وَالنّسَبَء دُونَ الميرّاث؛ كك نَهُ لَوْ وَرِتّ الائن» 0 العتقٌ ا 


(الوَابِعَةً) َو أَوْضَئْ لَهُ بايّه» فا ولت 11 فَقَبل الوَصِبَة عَنَقَ لابن وَلَم يَرتْ كيد 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) قال الرافعي «وإن اشتراه بالصداق بعد المسيس وقلنا. إن طريان الملك على الرقيق يبرىء ذمته عن دين 
السيد المتملك لم يصح الشراء أيضا»» هذا وجه والأظهر الصحة. [ت] 

6 من ب: فيعرى البيع. 

(5) قال الرافعي: «إذا زوج المريض أمته عبد وقبض صداقهاء وأتلفه» ثم أعتقها» لا يشترط في صورة 
المسألة وقوع التزويج: والإتلاف في المرضء» وإنما المعتبر وقوع الإعتاق في المرض. [ت] 

(©) قال الرافعي: «لو أوضن. لدبابئة فدات ولك ااه المسألة مذكورة مَدّة في «الوصايا» آخر الباب الأول. - 
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5 00 2 دع > بي 
لو ورّث» لحَجَبّ الأحَّء وَبَطل قبولة 


عير 
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(الكَايِسَة): لَوِ آشْتَرَى المَرِيضٌ أَبَاهُ عتقَ2'0) وَلَمْ يَرِتْ؛ كيلا يَصِيرَ الْعِنْقُ وَصِيةَ لِوَارثِء 


يطل . 


القع السادسم: في الترّاع)؛ وَدَعْوىُ الوَجُل الرَّوْجِيّة تف مق ال 0 


إِقَرَارَهَا م مَقَيُولٌ وَدَعْوَاهَا 0 1 عا دَعْوَاهَا مُجَرَد الرَّوْجِيَّة نيه خحاكفك 27 لأنّ الرّوْجِيّة 
حَىّ عَلَيْهَاء وَإِنْ كَانَ مُتَعَلَّنَ + موق لهَا. 


نم إنْ سَكْتَ الرّوِج أَقامَت البَينَدَء وَإِنْ أَنْكَرَ َِنْكَارُهُ طَلآق؛ 0 


ليق وَإِذَا مج ع إخدى أَبْنَتَيِه وَمَاتَ وَعَيِّنَ الج إِحْدَاهُمَاء وَقَالَتْ كلََ وَاحِدَةٍ : 5 المتروّجَة 

فَالمْعئةُ 1 َالثانيَةٌ تدع لِنَفْسِهًا رَوْجِيّة مُجودَةً ؛ َإِن قَالَتْ كُُُ وَاحِدَةَ : صَاحِبّتي 0 
التي لم يُعيْنهَا الزَوجّ لآ حْصُومَة مَعَهَاءِ إِنمَا الدَعْوَئ عَلَى الأخرئ. وَلَوْ شَهِدَ شهُودُ عَلَى التحاح» 
وَأحَرُونَ عَلَى الأَصَابَةٍ وَأحَوُونَ عَلَى الطلاقء رار كد القع ثم رَجَعُواء وَقَلْنَا: يجبٌ العْرْمُ 
بالؤجوع, فَإِنّمَا يَجبُ عَلَىْ شُهُودٍ التكاح وَشُهُودٍ الإِصَابَةَا"' في التكاح» لا على شهُودٍ الطلآق ؛ 


ع م س) 


قإِنَهُمْ وَاقَقُوا الج في إِنْكَارِه لكِنّ الأصَعٌ أن شيزة احاح وَإِن رَجَعُواءٍ لا يُعَرَمُونَ؛ لأتهم أن 


ار ا 


حَقَاً في مُعابلّة ما حَسِرُوا؛ يخلآف شُهُودٍ المَالِء َم َو كَانَ ما خروة كر من مر الئل كد 


0 م الريَادة خَارٍجاً؛ عَلَِ قلي العْزْمٍ ِالحَبْلُولة في شوو المالء::إذا رَجَعُواء وَإِذا أَدّعَتِ أمْرَأ 


2 ع( 


2 


ِيّةَ أز رضاعاً بَعْدَ أَنْ رُ زَوْجَثْ بِرضَامَاء َمْ ثبل دَعْوَاهًا | إلا إذَا َكَرَت عدوا لِسْيَّانَهَاء وَإِنْ كَانَْ 


ا قبلّتْ دَعْوَامَاء قيل: القَوْلُ قَوْلّهَا مَعَّ يَمِينهاء َالأصَغْ أن القول فول 


وَلَوْ َسَجَ امه ثم قال : كُنْتُ مَجْنُوناَء أؤ مَحْجُورا عِنْدَ العَقَدِء فَإِنْ لم يُعْهَدُ ذَلِكَ لَهُ 


0 


فالقؤل قَذَل الرّذْجِء وَإِنِ أذعى الصّبَاء 93 عهَدَ كُ الجَنُونُ َالقَوْكُ قَوْلَهُ في وجو 410 فقول الزَوْحء 


في الوح الثاني؟ لأنّهُ أَعْترَفَ الوَلِيُ ِالعَقَيء فيُحْمَلٌ عَلَى الصّكَق وَلَوْ َخْرَمَ اللي بَعْدَ التّؤكِيلٍ 


بالتّكاح؛ 0 هَ أَذّعَىْ أَنَّ الوكيل رَوَّجّ يَعْد الؤْحْرَام فَالنّصِنٌ أَنَّ القَوْلَ قَوْل الف . 


زت] 

قال الرافعي: «ولو اشترى المريض أباه عتق» هذا القدر قد مر في «الوصية» ويأتي في «العتق» أيضاً. [ت] 
قال الرافعي : «وأما دعواها مجرد الزوجية ففيه خلاف» المسألة معادة مع زيادات في الدعاوى والبينات 
وذلك الموضع أحق بها. [آت] 

قال الرافعي: «فإنما يجب على شهود التكاح وشهود الإصابة إلى آخره» قد يشعر بتخصيص الغرم بشهود 
الإصابة» لكن أحدا لم يخصص الغرم على شهود الإصابة» بل من لم يوجب على شهود النكاح لم يوجب 
على شهود الإصابة» فليحمل على أنه لو كان غرم لكان على هذين الصنفين» لكن الأصح أنه لا غرم على 
شهود النكاح» وشهود الإصابة يلتحقون بهم؛ فيخرج منه ترجيح الوجه الصائر إلى أنه لا غرم على واحد 
منهم» والذين أوردوا المسألة أكثرهم يرجح وجوب الغرم على شهود النكاح والإصابة. [ت] 

قال الرافعي: «فإن ادعى الصباء أو عهد له جنون» فالقول قوله في وجه قيل: هما قولان مخرجان. [ت] 
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كتابٌ الصداق7) 


7 0 
فيه حَمْسَة أَبْوَاب : 


000( الصَّدَاقٌ بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح» أو وطءعء أو تفويت بضع قهراً كرضاع ورجوع شهودء 


سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في التكاح الذي هو الأَصْلُ في إيجاب المهر. 

ويقال له أيضاآً مهر؛ ونحلة. واريضة وأجرء وغقر. 

قال سيدنا عمر رضي الله عنه «لها عُمَرٍ نسّائها». 

ومنه قولهم: «الوطء لا يخلو عن عكر أذ عقر وعليقة : قال عليه الصلاة والسلام: أَدُوا العَلائق. 
قالوا: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما تراضى به الْأَهْلُونَ. 

وَحباءء ونكاح: قال تعالى: #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً». 

وطول: قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طلؤلآ» 

وخرس قال العلامة القليوبي 

أسماء هر معئلاث عشر مهر صَدَاق طلؤل سوس أجبر 
عَطضّبة حبَاء ا 107 ا فريضة نكاح ل 2 

وكلها مذكورة في الكتاب والسّنة . 

وقيل: الصداق ما وجب بتسمية في العقد» والمهر: ما وجب بغير ذلك . واصطلاحا: 

عَكفه الحتفيّة بأنه: هو المّالُ الواجب من عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية 
أو بالعقد. 

عَرّفه الشافعية بأنه: ما وجب بنكاح» أو وطءء أو تفويت بُضع قهراً. 

عّفه المالكية بأنه: ما يعطى للزَّوْجَة في مقابلة الاستمتاع بها 

عَدَقَهُ الحنابلة بأنه: العوض في النكاحء سواء سمي في العقدء أو فرض برة بتراضيهماء أو الحاكم 
ونحوه كوطء شبهة. 

ينظر: شرح المحلى: "/ هلااء حاشية الدسوقي: 0591/7 كشاف القناع: 118/5. 
حاشية ابن عابدين 9/7؟5. 

الدليل على مشروعيته: الكتاب» والسّنةء والإجماع. قال تعالى: «وآنتوا الشْمّاء صَدِّقَاتهن نحلة» أي 
عطية من الله مبتدأة» لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو أكثرء فكأنها تأخذ الصَّداق من غير 
مقابل . 

وقيل: نحلة تديناء من قولهم فلان ينتحل بكذا أي يَتَديْنُ. 

وأخبار كقوله - صلى الله عليه وسلم - لمريد, التزويج «التمس ولو خَّاتماً من حديد» رواه الشيخان. 

والحكمة في مشروعيته حصول الرغبة والألقة والمحبة بين الزوجين» وإشعار المرأة بميزة الرجل 
عليهاء وقد تستعين به على تجهيز نفسهاء كما هو مُسَاهد الآنه. 

ووجب عليه؛ لأنه أقوى منهاء وأكثر كَسْبا؛ قال تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فَضل الله 
به بعضهم على بعضء وبما أنفقوا من أموالهم» ولأنه رب الأسرة وإليه تنسب. 

وهل المهر عوض أو تكرمة وفضيلة للزوج؟. 

قولان حكاهما المرعشي: الأول نظر إلى الظاهر من كونه في مقابلة منفعة البضع» والثاني: نظر إلى- 


5 


أَلْيَابُ الأوَّلَ: 


في الصَّدَاق الصَّحِيح وَحُكُمِه في الضَّمَانٍ وَالنّسْلِيم 0 (الأَوَلُ: كم الصَّمَانِ)؛ وو 


عدون في يد الج ضَمَانَ العَقَدِ ؛ عَلَىْ أصَعٌ م القَوْلَينِء و فى الاسْيَبْدَالٍ كه لمن وَفي 
الثَلّفب وَالئَعَيّبِ وَفَوَاتِ المَنَافِع #0 يك عند كدر لخاد بالتّمْرِيع 
عَلَى القَوْليْنِ؛ فَإِنَّ الصَحِيحَ آنّ الصَدَاقَ عِرَضنٌ؛ وَلِذَلِكَ يُؤْحَدُ بالف وَإِنّمَا لآ يَمَسّد يَفْسُدُ التكاح (م ز) 
ِقَسَادِه؛ لأَنَّ إخلاء التكاح'ع 7 اه الا يعت شَرْعاً في المُفُوْضَةٍ؛ عَلَى ع عَلَى الصّحِبح'"' 
(و)» فَهُوَ مُسْتَمْنِ عَنِ الذّكْرِء وإ نَمَا يوه ذكدة ذ لوانضوا َالَقِْيرِه قلا جَرَمْ إن فَسَدَ التَْيِِنُ بن 
دك خا أداكنا أن خريواء ا وَيُرْجَعٌ إلى مَهْرٍ المثل . 


عَلى قَوْل آَرَ يلكو تغبيلة» َلكِنْ يُرْجَعُ إلى قبمته و2١‏ إذ بن يُعْتيَدُ الذَّكُدُ في تَْدِيرٍ مَبْل 


الصَّدَاقء وَإِنْ لَّمْ يُعْتبَرْ في الْنَّعِْينِ ة بَقَدَّدٌ الخد عَبْداء وَالحَمْدُ عَصِيراً (و)» وَالخنزِيه (و) شَاةً. 


0 


(الحَكُمُ الثاني : في التَّسْلِيم)» والبّدا َه بتَسْلِيمٍ الصَّدَاقٍ؛ عَلَىْ قَؤْ 


دَفِي قَوْلٍ ا بن شتواك تساء بيآن يُسَلْمِ الصَّدَاقُ إلى عَذْل؛ عَتَّْ إِذَا مَكْنَتء سُلَّمَ 


لكهَا 127 قوق كلك لا تكبراة ‏ كن ينذا عن آناذ الخد المعومن 


مو ده 


قَإِذٍْ َلْنَا: البُدَاءَةُ بالصَّدَاقِء مَدَلِكَ إِنّمَا يَجبُء إِذَا كَانَتْ مُهَبأة لِلاسْتِمْتَاع» فَإِنْ كَانَْ مَحْبُوسَة 


أو مَخْتُوغَة ِعْذْرٍ آخَرّ لج يلرَمْ تَسْلِيمُ الصَّدَاقِء وَإِنْ كَانَتْ صَبيّة قفي دُجُوب تَسْلِيم المَهْرٍ َوْلآَنِ ؛ 
كَمَا في الَققَ ثم إِذَابَادَوَتْ وَمَكْنَتْ ٠‏ كَانَ لََا طَلّبُ الصَّدَاق وَإنْ لَمْ يَطَأمَا عَلَى قل نَعَمْ َو وَجَعَتْ 
اس وَطِنَهَا؛ فَإِنَّ 0 3 وَلَيْمنَ (وح) لَهَا بَعْد يَمْد الوطء 


تَفْسِهَاء لأخل الصَّدَاق؛ إِذْ بَطَلَّ []” 1 ِالتّمْكينِ مِنْ لوو جره كا إذا بَادَرَ الزَّرْجُء 


000 


زفق 
[9وة 


الباطن من كونها تستمتع به كما يستمتع بها. 

هذا وقد كان أولياء الأمور في الجاهلية يأخذون مهور النساء؛ ولا يعطونها شيئاً ظلماً وعدواناء 
فجاءت الشريعة الإسلامية» فقضت بسوقه إليها بقوله تعالى: «وآتو النْسَاء صَدّقاتهن نحلة» أي أعطوهن 
مُهُورهن إِعْطَاءً حتما فريضة لهن من الله ولا تأخذوا من مهورهن شيئا إلا عن طيب نفس منهن #افإن طَبْنّ 
لكم عن شيء منه نَفْساً فكلوه مَِيئاً مريتا». ر 

والمخاطب بإيتاء المهور إلى النساء الأَزْوَاجّ عند الأكثرين» وهو الظاهر وقيل: الأولياء. 
قال 00 “في المفوضة» على الصّحيح أي من القولين.[آت] 

وقال أيضا: «لأنه ثبت شرعاً في المفوضة على الصحيح» أي بالعقدء والأكثرون على أن المرجع 
ا 
سقط من أء. ب والمثيت من ط. 
قال الرافعي: «وليس لها بعد الوطء حبس نفسها لأجل الصداق؛ إذ بطل حقها بالتمكين من وطء واحد» 
لو طرح هذا التوجيه لجاز؛ لأنه غير مفيدء فإن من يقول لها الحبس بعد الوطء لا يسلم بطلان حق الحسر>- 


و* 


وَسَلَدٌ الفداق؟ كان فلنا: يُجْبَرْ الزّوْجُء فلهُ آلاسَيَرْدَاد إذا اا إن قلتاز 0 فَهُوَ تبر 
بِالمبَادرَة ليس لَهُ لاسيزا ا سَلْم الصَّدَاقَء فْعَلَيْه فَعَلَيِهِ أَنْ يُمْهِلَهَا رَيْثِمًا تَسْتَعِدُ بِالَنظْفٍ 
وَلاسْتخْدَادِء وَأَقَصَى المُهْلَةِ تنه َه يا 0 ُمُه لأل نم هي الْجهَاز َأغْرَاضٍ 0 وق اسه 

3 يُْهلُ لأخْلٍ ايض فإِنَّ لَه َلاسْيَمْتَاعَ بمَا رق الإزَارء وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ لآ تُطِيقٌ الجمَّاعَ أ 
مَرِيضَة» وَجَتَ الإمهّال. 


(الحُكُمْ الثَالثُ: التَقْرِيدُ)ء ولا يَتَقَوَرُ كَمَالَ المَهْرٍ إلا بالوّطء أؤ بِمَوْتِ أَحَدٍ الزَّوْجَيْنَء وَلآ 
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يتَقََرُ بالحَلْوَةاح)؛ عَلَى القَوْلٍ الجَدِيدٍ. 


(آلبَابٌ النَّانِي في الصّدَاق الفَاسي) 
وَلِمَسَادِهِ سِنَّةَ مَدَارِك : 
(الأَوَلُ) : ألا قبل الملْكَ؛ كالح وَالْخَمْرِ وَالْخئْرِيٍ وَالعَضْبٍء وَذْلِكَ يُوجِبُ الوُجُوعَ إلى 


مَهْرٍ (ح) المثل؛ عَلَ قؤْليء وَإِلَ قيمَةِ (ح) المَذْكُورٍ عَلَى ري 


أو لا يَمتَمَهَا مِنَ الحُوُوج ان ل للا كر م لوا از 


(الثّانِي : الشَّوْطّ)ء وَلَه يَفْسّدُ (و) الَكَاحُ يَشَوْطٍ لآ يُخْلّ مَقَصُودِه ؛ كَشَوْطٍ ألا يَتَسَدَىئ عَلَيْهَا 


م 


عَلَيْهَا ا كل ما يُخْلٌ بِمَقَصَوده ؛ ؛ كَشَرْطٍ الطلآق» وَتَرْكِ الوطة 9 1 عَلَىْ وَجْهِ (ز) بَعِيدٍ 
وَإِذَا لَمْ يَفْسْدْ لكوم تمد العداق؟+ لأذ. المشدوط كَالعِوَضٍ المُضَاف إِلَى الصَّدَاقء وَيَتَعَذَ 
الوجُوع إلئ قِيمَةٍ المَشْرُوطٍ فيَتَعَينُ الوجُوع إلى مَهْرِ المثلِ» وَل رط الخبَار في الصَّدَاقء تَبَتَ؛ 
علد قزل وَفْسَدَ د التكاحُ عَلَى قل وَهْسَدَ في لَفْسِِ دُونَ التكاج ؛ عَلَى قَوْلِء وَلَوْ قَال: نَكَحْنهًا 
بألف عَلَىْ 3 ليها ألغاء فسَدَ م الصَّدَاقٌ ؛ أنه أضَافَ إن ب أَسْتِحْقَاقَ لف سِوّى الصَّدَاقء 
َلَو قَالَ: تَكَسْمُهَا بألفب [عَلَن]”" أَنْ أغطي أَبَامَا ألفاء صَمٌ الصَّدَاقُء وَمَمْتاهُ: تَكَحْت بِألْمَيْنِ انط 


- 


أَاهَا أَلْفاً بطريق النْيَابَةِ عَنْهًا. 


وَقيِل :إن مَذَا أنفا ماد أن اللّفط اله يتن #حَن الوكالة فى الأذاو» ين عر شط الاغطافة. 
وَقِيلَ: في المَسْألتَيْنِ قؤلآنٍ بالتقلٍ وَالنَخْرِيج 
(التَالتُ: عرق الصَّفْقَةِ)؛ فَإِنْ أصدَقَهًا عَبْداً يُسَاوِي ألمَيْنِ عَلَىْ أنْ تَرْدٌ ألفاء فَيِضْفُ العَبد 


مَبِيعٌ) ونِضفَة صَدَاقٌ وَهُمَا عَفَدَانِ مُخْتَلِمَانِ وَفِي جَمْعِهِمَا في صَفْمَةَ وَاحِدَةٍ قَوْلآَنء فَِنْ 


بالوطء.[آت] 

في ب: عليها. 

قال الرافعي: «ويفسد بكل ما يخل بمقصود كشرط الطلاق وترك الوطء» المسألتان مذكورتان «في فصل 
التحليل»» ويستوي فيه كل فراق لا حاجة إليه. [آت] 

في [: وعلى 


73١ 


صَكَحْتَاهُمَاء فَلَّوْ أَرَادَ إفْرَادَ 01 أو ليع بالوّدٌ بِالعَيْبء جَارَ؛ٍ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ بخلآاف 
مَالَوْ رَذَّ نَصْفَ تضت الكلد الميع داو تع في عد واج بين يشر علن سداق واب قفي منكذٍ 
الصّدَاق قَولَنِ لأنَّ كل وَاحِدَة 0 وَكَذَا في الخُلْعِ نَصّ عَلَى أن نَهُ لو آذ شُتَرَى بيدا 
مِنْ جَمَاعَةٍ لِك وَاجِدٍ وَاحِد, من وَاحلِء فَالبيُ بال ؛ لِجَهالةِ لمن في حَقٌ كل وَاحِء وَنَصَ عَلَى 
أنهُ لَوْ كَاتَبَ عَبِيدَهُ عَلَىْ عِرَضٍ وَاحِدِهِ صَكّت الكِتَابَةٌ؛ لِمَا فيه مِنْ شَوْبٍ العِنْقء وَقِيلَ: بِطَرْدٍ 
القوْلَيّن (م) فِي الجَمِيع» ٠‏ لكِنْهُ لا خلآت في أله كُ لَو قال: ِغْتّكَ العَبْدَ بِمَا يَحْصُّهُ مِنَ الألف. إذَا وُرُعَ 
على فحت وَعَلَن َو عبد لآب لم بخ التيم. 

(التَمْرِيعٌ) : إِنْ قَضَّيْنَا بِصِكَةٍ بِصِحَةٍ الصَّدَاقء وُرْعَ عَلَى مُهُورٍ أََْالِهنَّ . 

وَقِيلَ: عَلَىْ عَدَدٍ رُهُوسِهِنٌ» وَهُوَ ضَعِيفٌ. 

وإِنْ قضَيْنًا بالمَسَادِ رَجَعَ كُلّ وَاحِدَةٍ إلى مَهْرٍ المثل؛ 00 إن قيمة ما َيه 


التّؤزيعٌ؛ أن تل لنّ هذا مَجْهُولٌ يُنْكِنْ مَعْرِفة؛ بخْلآف ما لَوْ أَضْدَ سي 
مَعْرفتٌةُ ؛ فَإِنَّهُ يتَعيّنُ مَهْوُ البثل. 
(لزيع). 0 يَتَضَمّنَ إِنَْاتُ الصَّدَاق رَفْمَهُ؛ كما إِذَا قبل التّكَاحَ لِعَبْدو» وَجَعَل رَفَبتَهُ سذانها: 


َيَفْسّدٌ التَكَاحُ ؛ 0 وَتَلكك ا وحم لالْمَسَحَ أَئ ذا زوج من أنه دا وَأصْدَعََا أ أنه 
00 فَسَدَ الصَّدَاقٌ؛ للها لآ مَل في بِلْكِهَاء ٠‏ مَالَمْ تَدْحْلْ في ملكبء لو و 

اكه لَعَتَقَتْ عَلَيْه فَيَصِمُ النَكَاحُ دُونَ الصَّدَاقٍ. 

(الخَامِسنٌ): أَنْ يُرَرّْجَ مِنَ أبنه بأكثرٌ ص مَهْرِ المثل» أو أَبْتَنه نه بِأقلّ مِنْ مَهْرِ المثلء فَيَفْسُدَ 
الصَّدَاقُ (ح م»» وَفِي [صِكة]"' النْكَاحٍ قَوْلآن؛ وَوَجْهُ القَسَادٍ أَنَّ الؤْجُوعَ إِلَى مَهْرٍ المشلي دون 
رِضَاهُمْ. وَمَا قَنِعُوا به بَعيدٌ وَلَوْ [أضدَق 3 ابيه]”" أَكثْرَ مِنْ مَهْرٍ المثل» وَلَكِنْ مِنْ مَالٍ نَمَسِهِء 
جَارَ (و) وَإِنْ كَانَ يَدْحُلُ في مِلْكِ آلابْن ضِمْناً 

«فْرْعٌ) إِذَا تَوَاطَاً أَولِيَاءُ الرَّوْجَيْن عَلَى ؤِكْرٍ فر قير في العَقْدِ ظاهراء وَعَلَىْ الاكْيفاءِ بألف بَاطناً» 
فَآلْوَاجِبٌُ مَهْرُْ السّرٌ أو العَلآنيَة 7 فيه وان" مَأْحَذُهُمَا أنَّ العِبرَةَ بالاضطلاآح الخَاصّء أو 


العام . 

(الكَاوِستٌ): أَنْ يُخَالِففَ الأمرء َإِذا قَالَّتْ: : زَوَجْنِي بألفيء فَرَوَجَهَا الوَليٌ (ز)» أو وَكيلٌ الوَلِيٌ 
بِحَمْسِمِالُق لَمْ يَصِمّ النّكاحُ» وَل قَالَتْ: زؤّجْني مُطَلقا فَرَوْجَ أل :من مَهْلَ المثل» لَمْ يَصِحّ 
أَيْضاً. 
)١(‏ سقط من ب. 


(؟) سقط من أب والمثيت من ط. 
(5) قال الرافعي: «فالواجب مهر السّرء أو مهر العلانية فيه قولان إلى آخره» هذا طريق تنزيل النصين 
المختلفين من المسألة على حالين. [ت] 


يفن 


وَقيل: يِصِحُ وَيرجِعٌ إلى مَهْر المثل . 

وَل رَوَجْهَا تطلفاء فيَستَمل اللَضْحِيحَ لِلْمُطَابَقَة يفيل الإفْسَاد؛ لآنَّ مَمْهُومَ المُطلَقٍ ؤكْد 
المَهْرِ عرفا وَل قَالَتْ: رَوَّجْنِي بمَا شَاءَ الخَاطبٌ» رج َيرَ مَجُهُولٌ وَالوَاجِبٌ م مَهْرُ المثل» » ولو 
عَرفَ مَا شَاءَ الخَاطِبُء فقالَ: رَوَجْتَكَ بِمَا شِنْتَء صَمٌ. 

رَقِيلَ : إِنَّهُ يَِبُ مَهْرُ المثل لَخِلَلٍ اللَنْظِ؛ [إذ لَم يتلق يه]"©. 

(آلْيَابُ الثَّالُِ في المُفَوٌ م 

وَنَْنِي النفْوِيضِ إخلاء الاح ع عَنِ المَهْرِ بِأَمْرٍ مَنْ مَنْ يَسْتَحِقٌّ المَهْرَ؛ِ كما إِذَا قَالّت البَالِعَةُ: 

زَوّجْنِي بِغْيْرٍ مَهْرِء 0 وَنقَى اميد 5 وَكَدَ السَجِد إِذا قٍِ أَمَنَهُ بِعَيْرٍ مَهْره 


وَأَمَا تَفْوِيضُ ايها يَُْبَرٌ في إِسْقَاطٍ المَهْرِ؛ لم امات ضَهُ تَسْتَحِقُ عِنْدَ الوطء مَهرَ 
المثلِ» وَهَلْ تَسْتَحِقٌ 0-0 وَل علاف 0 3 سْمَِنْ الشّطرَ (ح) عِنْدَ الطّلآقي. إل ذا 


جَرَى لضن بَمْدَ العَقدء وَلَوْ أسْدَقَهَا ترا كقَطَر مَؤد عد اله ؛ لأنهُ كَالمَفْوُوضء وَمَْتَى القَض 

نَعْيِينُ الصَّدَاقء َو تَقَدِيرُةُ وَكَانَ الواجبُ ِالعَقَدٍ 5 ِالمَسِيسِ الْمُنْتَظَرِ م مَهْرَ المثل» له َرَاضَئ ب به 
الرَوْجَانِ أَحَدْهُمَا لآ بِعَيف َلِلمَة عَلَى القَوْلينِ طَلَبُ القرْض ؛ لتفرير الَّطرِ أ الفريف ما سبيت ت 
بالمَسِيسِء لها بسن ها للقرض١‏ لا لِتَسْليم المَفْرُوض» وَهَلْ يعد يعبرٌ الهلم بم بمَْرٍ المغل عند 
الفَْض؟ فيه وَجْهَانِء وَهَلْ يجوز إِنْبَاتُ الأجل ة في المَفْرُوضِ؟ 0 َمل يَجُورٌ إِثبَاتُ زِيَادَةٍ عَلَى 
79 مَهْرٍ المئل؛ إِذَا كان لفَوضْ من جِنْسه؟ وَجْهَانَ: وَل خلافَ في َك يجوز تَعْبِينُ عَرْضٍ يُسَاوِي 
أعْنتَاف ف مَهْرِ المثل؛ وَل أَبْرَأثْ بل المَرْضٍ » جار عَلَى قَوْلٍ الؤجوب ِالْعَقَدِء وَإِنْ قلنا: يجب 
بالوَطءء َي عَلَى الإيراء عَمَا ل يَجِبْء وَجَرَىْ سبّبُ ويه و تانك؟ نيط حَقَّ طَلَب 
الفَرْضٍ» 2 يَسْقَطء وَلَوْ فَرَضَ َه حَمْراًء َعَا المَوْضٌ» وَلْمْ يؤر في الَمْطِيرِ؛ بخلاف لمَْوُونٍ 
ِالعَقَي وَلَو َمْتئع 0 الفَرْض» فَرَضّ القاضِي بِنيَابَةٍ قَهْرِيّة وَل يََيدٍ عَلَىْ مَهْرٍ المثل» 0 فَرَضّ 
لجنس صم وَلَرْمَهُ المَفْرُوضُ؟ كما لَوْ تَبدَعَ الأدَاءِ . 

َقِيلَ: لأ يَصِحُ فَرْضُ الأَجْتِيٌ. 

وَمَغْئَيٍ فر المثل القَدْهُ الَذِي زعب انه فيهاء وَالآَضلٌ قلتت وَيُْتَير فيه الأَحَرَاتُ 
وَالعَمّاتُ للأب» دُونَ البَناتِ ي وَالأَكَهَاتٍ: يي مع َل العنة ل والجمال و و اتلك وَكُلّ ما يَتَقَادتَ 
به 0 وَلَوْ سَمَحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ العَشِيرَةء لَمْ يَلْرّم الْبَاقِيَاتِ» َو كُنّيُتكَحْنَ بألفي ل لم 

يْبْتِ الأجَلء ا يَنْقَصٌ بِقَذْرِه عن الالفع نولو كر افير المقيرة: دون غَيْرهِمْ لَرِمَ ذَلِكَ في 
العشيرَة دُونَ غَيْرِِمْء وَالوَطْءٌ في الاح المَاسِدٍ [وَالشُّئْهَةِ]!'"' يُو يُوجبُ مَهْرَ المثل؟ بِأغْتِبَارٍ يوم 


)١(‏ سقط من ب. 
(؟') سقط من ط. 


رذ 


الوّطيء لآ يذو المَقْدِء فَإذَا أكَحَدَتٍ الشُبْهَة )؟ نَحَدَ المَهْنٍ وَإِنْ وَطِىءَ مِرَارأء وَإِذَا ل يَكُنْ ا 
كَوَطاتٍ الزَّانِي المُكرهء وَجَبَ كل وطا مَهْدْء وَالَأَبُْ إِذَا وَطِىءَ جَارِيَة به مرَاراء قَنِي آَلاكْتِمَاءِ 


بمَهرٍ وَاحٍِ وَجْهَانِ وََجْهُهُ شُمُولُ شُبْهَةِ الإعْمَافِى َإِذَا وَجَبَ مَهْدُْ وَاحِدْ ِوَطاتٍ فَيَعْتَبَدُ عَلَى 
الأحوال: 


(البَابُ الرَابعٌ في التَشْطِيرِء وَفِيهِ فُصُولٌ:) 


(الأَوَلُ : في ياه وَحُكيهِ)) وَنَقُولُ: أَزْتِمَامٌ التكَاح بل المسيس'", لا بسَبَب منْ جهتهاء 
يُوجِبُ تَشْطيرَ الصَّدَاق الاب بِعَسْمِيَة و بِالعَقْدٍ صَحِبِحَةٍ أو فَاسِدَةٍ عه 3 بفرض صَحِبح بَْدَ 
العَقْدِ؛ كَمَا في المُمُوْضَةَ (ح). وَيَسْتَوي فيه كُلّ فِرَاق وَإِنْمَا يسْقَطٌ جَمِيعٌ المَهْرٍ قَبْلَ المَسِيسِ 
بمَسْخِهَا بعليه أو فَسْحْه بِعَبيهَاء وَمَعْتَى التَّشْطِيرٍ أَنْ يَرْجَ م املك في شّطرٍ الصّدَاقٍ إلى الرَرْج بمَجَرَّدٍ 
الطلق . 


لايخ أله ؛ يني لَه خِيَارُ الو جوع في النضْف؛ حَتَْ لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى كَمَالِ المَهْر سُلَمَ لَهَاء 
وكانة رضن قرط : وَل فال: أَسْقَطتٌ خيّارٍي» فَيحْتَملٌ آلا يَسْقْط كَجْيَارٍ اله جوع في الْهبَةِ. 

(فْعٌ): نَوْ تَلِف الصَّدَاقُ في يَدِمَا بَعْدَ الانقلاب َيه قفي الكتماق كلدي تشواوة رك سن 

المي وَمِنْ وج كَالمَوْمُوب بَعْدَ الوْجْوع . وََرْ تف في يَِمَا بَْدَ رُجُوع الكل بالقْخ. فَهُوَ 
اك لذن ذلِكَ بكم تراد الفوصيق: 

(المَصْلٌ النَانِي: في الدَّمْيرَاتٍ قَبْلَ الطّلآق»» وَدَلِكَ إِمَا بزِيَادَةٍ مَخْضَةٍ أو نُقَضَانِ مَخضء أَزْ 
زِيَادةٍ مِنْ وَجْوء وتُقصَانٍ مِنْ وَجْو: 

(أَمَا التّقْضصَانُ)؛ كَالتّمَدْبِ في يَدِهَاء فيَتيْتٌ لَهُ الخِيَارُ إِنْ شَاىَ دج مَ إل قِيِمَةٍ النَضْف السَّلِيمء 
وَإِنْ شَاىٌ ع النشنت التعييه ون قر أن ونه وخة4 أن له لَهُ الزن 


- 


إِنْ تَعيبَ في يدوه فَليِسَ لَهُ إلا نِضْفُ المَعِيب؛ لآ لم ين تافو |9 أذ بكر يبت 


جَانْء فَالصَّحِيحٌ أَنَّ 9 ل مَعّ ذَلِكَ نِضْفَ تَ الأزش» آَم الزيَادة | ِنْ كَانَتْ مُتْمَصِلَة سُلْمَثْ لَهَاء َإِنْ كَانَْ 
مُتّصِلَة مْتَئَمٌ رُجُوعُهُ 0 رِضَامَاء فَإِنْ أَبَتْء عُرْمَتْ قِيمَة الشَّطرِء َإِنْ سَمَحَتْ أَجْيرَ 01 على 
القبُولِ» 3 إذا اد من وج وَنَقَصَ_مِنْ وَجْو) ِكل وَاحدٍ حِدٍ منهمًا الخْيَارٌ؛ مِثلُ أَنْ 0 
عَبْداً صَغِيراء فكيرَء فَنْقَصَائَهُ هُ زَوَالَ الَرَاوَةِ» أن تفجو قازركلت وتتصدف اللموف زلا مدر 

لويد ِيَادةٌ القيمَق» بَلْ ما فِيه غَرَضٌّ مَفْضُودٌ د يعبت الخِيَارَه وَالحَمْلُ في الكارية ران و فكى 
وَنقَصَانُ مِنْ وَجْوِء وَفي البَهِيمَةٍ زِيَادَةٌ مَخْضَةٌ 0 إلا إِذا أَّرَ في إِفْسَادٍ للخم ؛ مَالوَاعَةٌ تقضَادٌ 


عاءب. #3 0 ٠‏ و 
مَخْض للارض؟؛ إذ الرّرْعٌ يبقى لَهَاء وَالِغْرَامنُ كَل 


)١(‏ قال الرافعي: «قوله ارتفاع التكاح قبل المسيس. . . إلى آخره؛ ما يفيد المقصود. [ت- 
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(فَؤُوعٌ) : 


(الأَوَلُ): لو ضْدَقهًا تك نالمنك: إتَطََتَهَا َبْنَ الْجِدَادٍء قَلَهَا المْمَانُ وَيَمْسَدْ الَشْطِيدُ إلا 
ِمُسَامَحَوَء أز مُوَافقَةِ؛ إذ لَيِسَ له لَهُ أن يُكَلّمَهًا 57 يكلْمََا قطعَ الشمَارء وَل يني تق ينه بِنَصِيبه تيرد من الشخزةٍ 
وَل أن يَنْدِكَ السّقي؛ إِذ يعَصَوَرُ تَمَدْهَاء وَليسَ لها أن تكله تير اليك إلى الْجِدَادِء وَل السَقَيَ وَلاَ 
تَرْكَهُ وَلَيِنَ لَهُ أَنْ يَرْجِمَ) فول ِلَيْكِ الْكَيرَةٌ في السّقي وََرْكِه وَأَنَا أذقي) لها نَهَا تَتَضَدَرٌ بترْكِ 
السّفي» ٠‏ وَلا يَلرَمُهَا تفع شَجرَ رَةِ بالسّفَي» قَإِنْ سَامَحَ أَحَدَهُمَاء وَآلْترَمَ السَفيي ٠‏ لم يرنه م الإجَابَُ أنِضاً؛ 
عَلَىْ أحَدِ الوَجْهَيْنٍ ؛ لأنّهُ وَعْدْ هرما لا يَفِي يه َإِنْ وََبَثْ مِنْهُ يضف الثمارِ يل مُهُ القثول؛ عَلَىئ 
أَحَدِ الوَجْهَيْنِء ون كَانّ فيه منّه؛ لَنْدفعَ العْسْدُء ا ٠‏ وَكَذَا الْخِلآَفُ (و) فيمًا لَوْ 
َضْدَمَها جَارِيَة فَوَلَدَتء فَطَلَّقَهَاء رَهُوَ ريع فَقَالَ: : أجمُ مُ إلى التُضفبء وَأَرْضَئ أنْ تَبِقَى مُرْضِعَة 
َإِنَّ هَذَا وَعْدّ مَخْضٌء قن تَرَاضَيَا عَلَى الوُ جر بالك نّم يَسْقِي مَنْ يَشَاءُ فَهُوَ تَوَاعُدُ فَمَنْ وَعَدَ 
بالكفي. لَه يَلْرَمْهُ وَمَنْ رَضِيَ بتَوْكِ السّفيء يَلْرَمُهُ لأنَهُ إسْقَاطً حَقٌّ. 

(الثانِي) : َوْ أَضدَقهًا جَارِيَة حَامِلاً» فَوَلَدَتْء قلا يَرْجِم في نَضَفٍ الله إِنْ َلنَا: لا يُقَابِلَهُ 
قِسْطّ مِنَّ الثمن» وَإِنْ قَلمًا: اله يَرْجِعٌ بالنُضفيء وَفِيهِ وَجَْهُ آخَرُ أَنّهُ ل يَرْجِمٌ ؛ لها زِيَادةٌ ظَهَرَتْ 
بألانْفِصَال . 

(الثَالِتُ): لَوْ أَضْدَقَهَا حُلياء مَكَسَرَئْهُ وَأَعَادَنُْ صَنعَةَ أخرى, فَهُرَ زِيَادَةٌ مِنْ وَجْهِء وَتُقْصَانٌ مِنْ 
وَجْوِء فَإِنْ أَعَادَتْ يَلْكَ الصّئْمَةء لَمْ يَرْجِمْ إلا بِرضَامَاه في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَهَا زِيَادَةٌ حَصَلَتْ 
بِآخْتيَارِهَاء وَإِنْ أَبَثْء فَلَهُ نِضفُ قَبِمَته مَصُوغاً (م). 

رَقيلَ: إن لَهُ مِثْلَ وَزْنهِ مِنَ المّْرء وَأَجْرَةَ الصّئْعة1. 

(الوَابِعُ): لَوْ أَضدَقَ الذّمَىْ حَنْراء وَقَبَضَتْء فَأسْلَمَاء قَطلَّقَهَا قبْنَ المسيسء وَقَدْ صَارَ خَاةً 
يَرْجِعٌ ينضفب الخَلٌ؛ عَلَى وَجْهِء وَلاَ يَرْجِعٌ بشيءِ؛ عَلَىْ وَجْه. 

َإِنّ قَلْمًا: يَرْجِع َلَوْ كَانَ قَذْ تَلِفَ الخَل َبْلَ الطلاقى رَجَعَ بمثله ؛ عَلَى وَجْهِ 4ء ولا يَْجعُ 
سَئْعء عَلَىْ وَجْهِ؛ أنه يحبر بَدَلهُ , يَوْمّ القئْضٍ وَلَم يَكنْ إِذْ ذَاكَ مُتَقوّماء وَلَوْ كَانَ بَدَلَّ لَ الكَمْرٍ جِلَد 


00 
سه ته © 


مَيِكَقٍ فَدَبَعْنُةُ قفيه خادّفٌ رو مُرَنَب) وَمَنْعَ نم القجوع أَظْهَر؛ ناه حدق 9 بِاَخْتِيارِهًا 


(الْحَامِسٌ): إِذَا أَصْدَقَهًَا تَعْلِيمَ القَرَانِء [وَطْلَّنَ (و) قبل السيسن”؟ ]عسو تَنلية التطفيء 
لَنّهَا تيه فَلَهَا نِضفُ مَهْرٍ المئلء آز نِضْفتُ أُجْرَةِ التَْلِيم؛ عَلَى أخيلاف القَوْليْنِ. 


4 


)1١(‏ قال الرافعي: «له مثل وزنه من التبر وأجرة الصنعة» النظم يشعر بترجيح الأول» وقضية ما سبق فيما إذا 
تلف جلياً على إنسان في كتاب «الغصب» بترجيح الثاني. [آت] 


هم 


(قاعِدَةٌ) : 5 نْبْيْنَا الخبّارَ بسَبَبٍ زِيَادَةٍ أؤ تُقَضصَانِء قلا مِلْكَ قَبِلَ الاخييّارء وَهَذَا الجِّارُ لَيِسَ 
عَلَى المَوْرِء بَلْ كَحْيًا ر دُجُوع الراهي» فِإِنْ كَانَ لََا الجيّارٌُ فَأمْتَتَعَتْء سس عَنَْا عَيْنُ الصَّدَاق ؛ 
كَالمَرْهُونء وب القاضِي » م الضٌداق مَا يفي بِنِضْفب القِيمَةٍ فإ كان لآ يُشْتَرى التّضْفٌ ينِضْفه 
الْقِيمَةٍ الوّاجبَة فَيْسَلُمُ إلى لايع نَضْففٌ الصَّدَاقء ويلك 5 قضَيا لَهُ به َإِذَا وَجَبَتَ الْقِيمَة هي 
قل قِيمَةٍ مِنْ يَوْمِ الأصْدَاقٍ إِلَى يوم القَّْضء إلا إِذَا وجد التَلَفُ فِي يَدِهَا بَعْدَ الطّلآقء مَيُعتبُ يَوْمْ 
التلف. 


(الفَصْلُ النَالِثُ: في التّصَْفَاتِ المَانْعّة لِلرُجُوع) 
وَفِيهِ مَسَائِلُ: [إِحْدَامًا:]0" لَوْ زَالَ مِلْكُهَا بجهَة لأَرِمَة؛ كب: هِب وَعِنْقٍ تَعَيْدَت القيقة »: فإن 
عَادَ المِلكُ» فالِملْكُ العَائِدٌ كالّذِي لَمْ يَرْلْ؛ عَلَىْ أَحَدٍ وين 7 ل به حَقٌّ لأَزِمُّء كَرَهْنٍ 
وَإِجَارَةِء تَعيّنَتٍ القِيمَةٌ» فَإِنْ صَبَرَ إلى الانْفِكَاكِء فَلَهُ نُضْفُ (و) العَيْنِء وَلَكِنْ لَوْ بَادََتْ إلى تَسْلِيم 
القيمة » لَزِمَهُ 0 


(الَانَيةٌ) : لَوْ أَصدَقهًا عدا قَدَ نه لَمْ يَقَدِرٍ الزّر ِجُ عَلَىْ إِبْطالٍ التَّدِِير؛ بكم الوجُوع؛ لها 


وَقِيل قؤلانٍ. 

وقيل: يَرْجِعٌ قطعاء وَهُوَ القِيَاسُ. 

وَقَد أَخْتَلَمُوا عَلَى النّمِنُ في أنَّ تَْلِينَ المنْق هُرَ كالئَدييِ وَوَصِيّةَ العَنِدٍ بالعئْقء هَلْ هِيّ 
كَالئَدْبيرِ؟ وَأنَّ النّذِيرء هَلْ يَمْتَعُ رُجُوعَ الواهبء وَرَجُوعَ البَائِع؟ 

(الثالثة) لو أَضْدَمهًا صَيْداء َالزَوجُ مُحْرِمٌ عند الطلآق» َم يمت وجو النضف؛ ل 
لأنّه ملك َهْرِيٌ ؛ كالإزث؛ 5 إِنْ عَلَّبنَ حَقّ الله تَعَالَء وَجَبَ الإرْسَالء وَعَلَيْه ف د ليا 

(الفَصْلٌ الرَابِعٌ: في هِبَّةٍ الصّدَاقٍ مِنَ الرّوْج) 

وَذَلِكَ ينْقُذُ في الدَّيْنِ بلَفْظٍ العَفُو وَالإِيْرَاءِء وَلَآ حَاجَةَ (و) إِلى الول 3 بلَفْظٍِ الهبَقء 
وَيَحْتَاجُ إِلَى القَبُولٍ؛ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء وَلَمْظُ العفو وَالِإبْرَاءِ لآ يُزِيل المِلكَ في العَيْنِء وَلَيِسَ 
للوَليٌ العَفوُ عَنْ و صَدَاق الصَّغِيرَةٍ؛ عَلَى الجدِيد (ح). دفي القَدِيم ل ١م(‏ ذَلِكَ إِنْ كَانَ ا 
ََمْ تكن مُستهلة. وَجَرَىْ بَعْدَ الطلآق وَكَبْلَ الدخرل» 5ه ذا وَمبَثْ بن الروْج قَبْلَ الطلاقوء قَفِي 
رَُجوعِه ينصفب القيمة فَوْلآنِء وَإِنْ رَجَعَّ م بالوبزاءة فَقَوْلآنٍ مر تبان َأَْلَى ب يَرْجِعَ ' وَإِنْ كان كينا 
فرعتت منةء ‏ فقؤلآن» وأؤلم بالؤْجُوع. قَإِنْ مَنَعْنَا الؤْجُوعَء جَعَلْنَا الهبّة كَالئَعْجيل إِلَيْهِ بالصّدَاق 
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وَيَجْرِي القؤلانٍ في الوُجُوع 0 الفسُوخ بَعْدَ أَنهَابٍ المَرْجُوع فِيه. 


سا َبَتْ مِنْهُ يضف الصَّدَاق ثُمَّ طَلَقهَاء إِنْ قلنَا: الْهبَهُ لآ تَمْتَمُ الؤجُوعَء 


0 


ففِي كَبْفِيّة رُجُوعِهِ با لتضف كَوَنَهُ مرا 
(أَحَدُهَا): أَنَّ لَهُ التَضف البَاقِيَء وَتَنْحَصِرُ مِبَنْهَا في نَصِيِيهًا. 
(والثاني): أَنّهُ يَعِيمُء هَلَهُ نضف ما بتِي؛ 500 لك الشف 
(والكّايث): أ َه يُخَيرُ بَيْنَ هذا وََيْنَ د نضف قِيمَةٍ الجُمْلَة؛ حِدَاراً مِنَ الَِِيضٍء إن فليا الهيةُ 
تَمْنَعٌ الؤْجوعَ. فعَلَى ول أَنْحَصَرَت الهبَة في نَصِيبه ) فاك فلآ رُجَوعَ. رَفي قولٍ في نَصِيبها فَلَهُ بَاقي 
الصَّدَاقء وَفِي قَوْلٍ يشيع ) َلَهُ نِضْفُ البّاقي. 
(الثَانِي) إِذَا أخْتَلَمَتِ المَرأةُ قَبلَ الممبيس بنِضف الصّدَاق مُطَلّقَا فَفِي قَوْلٍ يُنزَّلُ عَلَى النّضْفِ 
الَّذِي يَبْقى لَهَاء وَعَلَىْ قؤل يَشِيعٌ» يَفْسّدُ نِضفُْ الصَّدَاقء وَيُبْنى البَاقي عَلَىْ تَفْرِيق | لصَّفْقَة. 
(الفكل الخامس: في المُنْعَة) 
وَكُلُّ مُطلَّقَةٍ قبْلَ المَسِيس لآ : َسَْحِقُ شَطرَ المَهْرء فَتَسْتَحِن (م) المع وَِنِ أسْتَحَقثْ جَمِيمَ 
المَهْرٍ بِالمَسِيسِء فتَسْتَحِقُ المُنْعَة؛ ا المَولَيْنِ» مَهْمَا طُلّفَتْ) وَفِي مَعْنَى الطلآق كن فرَاقِ2"0] 
يُوجِبُ التََشْطِيرَ: ٠‏ فَإِذَا لَمْ يُشَطْرء ) نتفي الققة ومتداكهًا عل اجا لج )أن يجمل سدإها. 
وَقِيل : مَا يراه القاضي لأئتقاً بحَالِهِمَا مِنْ توب (وز) أ خَاتم» يفي أَنْ ا عَنْ شَطرٍ 
الكو كما تغط انور عن الخد 
(البَابُ الخَّامِسُ فِي التَّتَارُع» وَفِيهِ مَسَائِلُ) 
(إخداهًا): إِذَا تنا تَتَارَعَا فِي قَذْرٍ المَهْرٍ أو صِفَت تَحَالَمَا؛ِ كما في البَيع (ح م)»». وَيَجْرِي ذَلِكَ 0 
بَعْدَ أقطاع الاح و بَعْدَ المَوْتِء لأَنَّ الصَّدَاقَ كَمَقْدٍ مُسْتَقِلٌ بتفسه» وَيَخْلِفُ الوَارِتُ النَّافي عَلَى ني 
لِلم؛ وَالَنْيِك ل البَتّء وَفَائِدَةٌ التَحَالفِ أنفِسَاحُ 4 الصَّدَاق والوُجو ع ع إلى مَهْرٍ المثلِ» وَلَهَا 
ذَلِكَء وَإِنْ كَانَ مَا أَدَعَنْهُ أقلّ مِنْ مَهْرٍ المثل» ولو أَدْعْتٍ التسْمَية 0 اج أَضْلّ النَّسْمِيَةَ 
تَحَالَهًا (و). 
وَقِيل : 0 قَوْلَهُ 
(الثَايَهُ): [ لو لك أَضْلٌ المَهْرِ 500 سكت6 وَأَغْترَفَ اله ل يعنت بحَلفها مَهَرُ المثل 
عَلَيْهِ ؛ ا جل يتكاتمَان وك كود قله" «هَذا آبني”"2: لآ يُوجِبُ (و) مَهْرَ المثل» 


يذنا 


وَإِنْ كان ظاهِراً في الإقَرَارٍ بالوّطء. 

(التالعةُ:) إذَا تَتَارَعَ ولي الصَِّيّةِ وَالزّوَجٌ فير قْدَارٍ المَْرِء تَحَالْمَاءِ عَلَى أحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ لأَنّ 
الوَلِىَ مَقَبُولٌ ا قلا بعد في أَنْ يَحْلِفَء وَكَذَا الوَصِيٌ وَالقَيُمْ والوَكيل؛ عَلَىْ هَذَا الوَجْهء وَلَو 
َدَعَئ عَلَى رَجْلِء أ أنَهُ آلف مَالَ الطَْلِء ٠‏ فَأَنْكَرَ المُدَّعَى عَلَيْه وَتكَلَء لم ير د اليمِينُ عَلَى الول ؛ 
عَلَىْ أفيّسِ الوَجْهينء لَكِنْ يَتََقفُ إِلَئ أَنْ يَبِلُعَ الصَّبِيء وَيَحْلِف. 

(الوَابِمَهُ): لو أدْعَتْ آَلْمَيْنِ في عَفْدَيْنِء جَرَيَا في يَوْمَيْنَ وَأَقامَتِ البيتة عَلَيْهمَاء لَرِمَ وَقَدَرنا 
َخَللَ طَلآق بَعْدَ الميسء وَعَلَى الرّْج أن بين جَريَانَ المُسْقِطٍ بإظهَارٍ طَلقي قبْلَ المسيس . 

(الكَامِسَةٌ): إِذَا كان في ِلك أَبُوما اما قَقَالَ: أَضْدَفيّك أباكء فَقَالَتْ: بل أمّي. تحَالمًا 
على الأصَحٌ لَنَّ الصَّدَاقَ عِرَض»ء و َأَضْلٌ العَقَدٍ مُتّمَقٌ عَلَيْهِ ثم الؤْجُوعٌ ِل مَهْرٍ المثلِ» ويك لانت 


بِصوَرٍ ا 7 بِصَوَرٍ 0 إذا كَانَ عَلَى فض : 0 اوسن والقر 
كنات المصويس قلا يَجُوزٌ وَمُخُولٌُ مِثْل هَذَا البيت حَرَام. 
ا 

وصَئْعَةٌ النَصْوِيرٍ حَرَام إلا في ثيّاب الفُرْشٍء قَفِيه خلافٌ. 

وَل يَنْدِكُ إِجَابَة الدَّعْوَة ة بعُذْرٍ الصّوْمٍ بَلْ يَحْضْرُء وَيْمْسِكُ في المَرْضِء َيُفْطِرٌ في لتقل ؛ إِنْ 
كان بن على الثاعي إنتائة إن دع جنغ سقط الم باجابة تنيوم. 000 
الطَعَامٍ 0 لمْظِ الإِبَاحَةء بَلْ يكفِي قريئة الحَالِء ثُمَ يَأكُلُ الصَّيْفُ مِلْكَ المُضِيفٍ [و]") الإِبَاحَةٍ 
وَلهُ المجُوع قبن الأخر0 وَلَهُ أَنْ أذ ين المطقوم ما غلم أن المَالِكَ يَرْضَئْ به قطعاء وَيَجورٌ نَثرُ 
السّْكّرِء وَالْتِعَاطُهُ؛ فْعِلَ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهِ 9 مُوَ كَالِطيدٍ من يثدث 


)١(‏ قال الرافعي: «وفي وجوب الإجابة إليها قولان» قيل: هما وجهان. [ت] 

(؟) سقط من ب. 

() قال الرافعي: «ثم يأكل الضيف ملك المضيف بالإباحة وله الرجوع قبل الأكل» هذا وجه. وعند الأكثرين 
يملكه الضيف؛ والذي رجح من الخلاف في وقت الملك أنه الوضع بين يديه. [آت] 

(4) قال الرافعي: «فعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» عن عاصم بن سليمان؛ عن هشام بن عروة» - 
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عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا زوّج أو تزوّج نثر تمراً. [ت] 

والحديث أخرجه البيهقي (188/7) كتاب الصداق: باب ما جاء في النشار في الفرح» من طريق 
عاصم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا 
زوج أو تزوج نثر تمرا. 

قال البيهقي: عاصم بن سليمان بصري رماه عمرو بن علي بالكذب ونسبه إلى وضع الحديث. 

وقال ايضا. 

وعن ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل» قال: شهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أملاك رجل من أصحابه فجيء بأطباق عليها فاكهة» وسكرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «انتهبوا». 
فقالوا: يا رسول اللهء أو لم تنهنا عن التُّهْبة؟ قال: «إنما نهيتكم عن نَهْبة العساكر». 

قال: فجاذبهم ابي صلَى الله عليه وسلم - وجاذبوه. وتكلم الحافظ أبو بكر البيهقي على 
الإسنادين» وقال: لا يثبت يثبت في هذا الباب شيء. وهذا ينازع في قوله في الكتاب: «فعل ذلك بين يدي 
رضل الماميان اله علية ونتلياء [ت] 

والحديث أخرجه البيهقي (588/17) كتاب الصداق: باب ما جاء في النشار في الفرح. وابن 
الجوزي في الموضوعات (7/ 760 -588) من طريق حازم مولى بني هاشم عن لمازة عن ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان عن معاذ ابن جبل قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أملاك رجل من أصحابه 
فقال: على الخير والألفة والطائر الميمُون والسعة في الرزق بارك الله لكم دفوا على رأسه فجيء بدف 
فضرب به وأقبلت الأطباق عليها فاكهة وسكر فنثر عليه فكف الناس أيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما لكم لا تنتهبون؟ قالوا: يا رسول الله أو لم تنه عن النهبة؟ قال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر 
فأما العرسات فلاء فجاذبهم وجاذبوه. 

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح فإن حازما ولمازة مجهولان وقال البيهقي: في اسناده 
مجاهيل وانقطاع وقد روي باسناد آخر مجهول عن عروة عن عائشة رضى الله عنها عن معاذ بن جبل ولا 
يثبت فى هذا الباب شىء أ.ه 

أما الجهالة ققد عرزاتناها وهي جهالة حازم ولمازة. 

أما الانقطاع وهو بين خالد بن معدان ومعاذ بن جبل فقال العلائي في جامع التحصيل. (ص )١7١-‏ 
قال أبو حاتم: لم يصح سماعه من عبادة بن الصامت ولا من معاذ بن جبل بل هو مرسل. أ.ه 

والحديث ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص - )١15‏ رقم )١9(‏ وقال: رواه الطبراني عن 
معاذ مرفوعا وفي اسناده مجهولان. وللحديث طريق آخر عن معاذ وهو الطريق الذي أشار إليه البيهقي . 
أخرجه العقيلي في فى «الضعفاء»؛ .)١537/1١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (777”/7) من طريق 
بشر بن ابراهيم الانصاري عن الأوزاعي عن مكحول عن عروة بن الزبير عن عائشة عن معاذ بن جبل به 
وفيه: إثما نهيتكم عن نهبة العساكر ولم أنهكم عن نهبة الولائم فانتهبوا قال معاذ بن جبل: لقد رأيت 
رسول الله صلى لله عليه وسلم يجررنا ونجرره في ذلك النهاب. 

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح بشر بن ابراهيم هو المتهم به. قال العقيلي : لا يتابع على 
هذا الحديث وقد روي عن الأوزاعي أحاديث موضوعة لا يتابع عليهاء وقال ابن عدي: هو عندي ممن 
يضع الحديث على الثقات ولذلك قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات أ.ه. 


ل 


عَلَيْهِ يَدَهُ لَمْ يُسْلَبْ مِنْهُ» وَمَنْ وَقمَ في ذيْلِهء وَقَدْ بَسَطهُ لِذَلِكَء لم يُوْحَذْ مِنْهُء فَإِنْ سَقَطَ؛ٍ كُمَا 
وَقَع َفِيهِ وَجْهَاِء وَإِنْ لَمْ يَنسْطَه لِذَلِكَء أَخِدَ مِنْهُ. 


وقال الذهبي في «الميزان» :)١١7/١(‏ هكذا فليكن الكذب والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (787/4). وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: وفي إسناد الأوسط بشر بن ابراهيم وهو وضاع. 
وللحديث شاهد من حديث أنس. 
أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»  )757/7(‏ بتحقيقنا. من طريق خالد بن اسماعيل الأنصاري حدثنا 
مالك بن أنس عن حميد عن أنس بنحو حديث معاذ. 
وقال ابن الجوزي: لا يصح». خالد بن اسماعيل يضع الحديث على ثقات المسلمين لا يجوز الاحتجاج به 
بحال . 
وأقره السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (155/17) 
والحديث بشواهد ذكره الحافظ في «التلخيص» (*”/ )٠١1١7٠١‏ وضعف طرقه كلها وقال: وأغرب إمام 
الحرمين فصححه من حديث جابر» وهو لا يوجد ضعيفاً فضلاً عن صحيح؛ وفي مصنف ابن أبي شيبة عن 
الحسن والشعبي: انهما كَانَا لا يريان بأسا بالنهاب في العرسات والولائم وكرهه ابن مسعود وابراهيم 
وعطاء وعكرمة. أ.ه 
تنبيه: هذا الحديث ذكره الرافعي في «الشرح» من حديث جابر وتبعه جماعة من الفقهاء كالغزالي والإمام 
والقاضي حسين كما في «التلخيص» )3١١/(‏ وقال الحافظ : هذا لا نعرفه من حديث جابر. 
وقال ابن الملقن في «الخلاصة» :)75١7/7(‏ غريب من حديث جابر معروف من حديث معاذ وأنس 
واسنادهما ضعيف . 
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(كتابٌ القسْم وَالثُشوز”ا] ؛ وفيه فُصولَ :( 


00 فِيمَنّْ ب ب يَسْتَحِقُ آلْقْم). وَل يَجبُ عَلَى مَنْ لَهُ رَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ أَنْ يَِيتَ عِنْدَمَاء 1 
لت حك شف ا ا وليب القم ب َئِنَ المُْتَولَدَاتِء وَبَبِنَ الماك وَلَا بَبِتَمُن) وَبيِنَ 
٠ 0‏ لكنّ الأَوْلى العَدْلُ وَكَفتٌ الأيدّاء؛ وَمَنْ لَهُ مَكُوحَاتٌ: قَإِنْ أَعْرَضّ عَنْهْنَّء جَارَء وَإِنْ 


)00( لقث بفتح القاف مع سكون السين بمعنى العَدذل بين الزوجات في المبيت» وهو المراد هناء ومع فتح 
السين اليمين (وبكسر القاف) وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى الحظ والنصيب» ومع فتح السين جمع 
قسمّة» وقد تلت على المت بها 

والنشوز من تسر إذا ارتفع» لأن فيه ارتفاعاً عن أداء الحق الواجب» فالزوجة إذا امتنعت عن أداء ما 
وجب عليها تسمى ناشزة» والقسم واجب بالكتاب والسّنة وإجماع الأثمة: قال تعالى: «افإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» لما نهى جل شأنه عن الجمع بين اثنتين» أو أكثر عند خوف عدم 
العدل فيما إذا اجتمعتا أو اجتمعن» علم أن العدل واجب. وقال تعالى: «وعاشروهن بالمعروف» ومن 
عشرتها بالمعروف تأدية حقهاء والعدل ابينها وبين غيرها في المبيت» وقال تعالى: «ولهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف» أي أن للزوجات حم على أزواجهن. كما أن للأزواج حقا عليهن؛ وليس المراد 
تمائلهماء وتجانسهماء وإنما أراد وجوبهماء ولزومهما. وقال تعالى: اند علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم» ففي هذه الآية | إشارة إلى ما أوجبه لها من نفقة وكسوة وقشم وقال صلى الله عليه وسلم: «من 
كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطأ أو مائلاً» رواه الخمسة > 

وروي أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما مرض طيف به على نسائه محمولاً. فلما ثقل أشفقن 
عليه» فحللته من القسم ليقسم عند عائشة رضي الله عنها لميله إليهاء فتوفي عندها - صلى الله عليه 
وسلم - فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: : تونُى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كري ونحري» وفي 
يومي ولم أظلم فيه أحداً. 

حكمة وجوب القسْم: 

لما أباح الله - سبحانه وتعالى - للزوج التعدّد إلى أربع تلمس المضللون من ذلك طريقاً للطعن على 
الدين الإسلامي؛ زاعمين بحسب أهوائهم الفاسدة.؛ وما سوّلت لهم نفوسهم الخبيثئة أن في هذا ضياعاً 

لحقٌ المرأة ولحوق الضرر بهاء وسوء العشرة معهاء ودين هذا شأنه ليس بالدين المستقيم» بل هو دين 
الظلم والاستعباد» ولبئس ما قالواء فقد افتروا على الدين الإسلامي بجهالتهم. لاتيم وقلة ار 
وما نشأ هذا والعياذ بالله إلا من عمى بصيرتهم «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» إذ لو تأملوا ولو قليلاً. لوجدوا الدين الإسلامي هو دين الشفقة والرحمة والعطف والرأفة» فما 
أباح التعدد إلا لمصلحة قويمة يعرفها ذوو الوق السليم»؛ ولم يترك للظلم أثراً من هذا السبيل» بل أبان 
الطريق الذي يسلكة روج الزوجات حتى لم يبقى للجور مجال. 

فالشّارع الحكيم لم يبح تعدّد الزوجات مطلقاً بل 1 بما يرفع الجور والظلم قال تعالى: #فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» فإنك تفهم من معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى - حرم 
الزيادة على واحدة إذا خيف عدم العدل لو جمع بين اثنتين» أو أكثر» ومنه يعلم أن العدل واجب. 
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بات يله عِنْدَ وَاحِدَةٍ لَزِمَهُ لها للبَقِيّات» وَنَسْتَحقٌ 0 تحن المَرِيضَة وَالدَتْقَاءُ وَالحَائْضء وَالتّمَسَاءُ 
0 َالَي الَئ مِنْهَا يتخا أذ ظامة َكل مَنْ بها عد شَرْعٌِ أو طَبَعِيٌ ‏ أن التقضوة 
د 0 نْسُ وَالسّكَنُ دون الوقاع أي النَّاشِرَةٌ فَلدّ تَسْتَحِقٌ َلَو كَانَ يَدْعُومُنٌ إلى مَنْْلِهِ ؛ فَأَبَتْ وَاحِدَةٌ 
قا عله. وَإِنْ كان يشاك وَاحِدَة ويَدَعُو البَاقِيَاتَ» َِي جوَازٍ ذِكَ ا 
ةالخيافر رَةٌ بعَيْر إذْنْه تاشر إِنْ سَافَرَتْ بِأَنهِ في عَرَضِه فَحَفَا قائِم؛ 05 تَسْتَحِقّ القضَاءَ» وَإِنْ كَانَ 
في عَرَضِهَاء لَمْ تَسْتِحقَ ِحَنّ؟ في القَؤْلٍ الجَدِيدِء وَيَجِبُ القسمٌ عَلَى كُلْ زَدْجٍ علقي ٠‏ قالَ الشَّافِهِيُ رَضِيَ 
الله عَنْهُ عه وَعَلَن الول نايك َالمَجْنُونٍ عَلَى نِسَائِهِ وَيَرْعَى العَدْلَ في القسْمء ٠‏ فلو كَانَ يجَنُ 
وَيِفِيقٌ » قلا يُخَصّصْ وَاحِدَةَ بتوْبةٍ الإقاققء إِنْ 0 لوطا فَإِنْ لم 0 فَأقَاقَ في ُوْيَةٍ وَاحِدَق 
قضَئ للأخرئ ما جَرَئ في الجُُونِ لِنْقْصَانٍ حَقهًا. 
(الفَصْلُ النّاني): في مَكَانِ الْقَسْم وَزَمَانْه: 
(أَمَا المَكَانُ) : قلا يَجُورُ أَنْ يَجْمَمَ بَيْنَ ضَرَئَْنِ في مَسْكن وَاحِدِء إلا إِذا ألْمَصَلَّتِ المَرَافِقُ» 
أَنْ يَسْتَدْعِيهُنَ إِلَى بَنِتهِ عَلَى التَتَاوْب . 
(وَأَنَا الزَّمَانُ) فَعِمَادُهُ اللَّيْلُء وَالتّهَارُ تَبَعْء إِلاّ في حَنٌّ الأَنُونيَ» وَالحَارسء فَإِنَّ سُكُوتَهُمَا 

بالنّهَارِ وَل يَحِلَ أنْ يَدْحُْلَ في نَْبَيِهَا عَلى ضَوَتِهَاء بِاللَّيْلِء إل لِمَرِضٍ مَحُوفِيء وَأَمَا بِالنّهَار يَجورُ 
ري و0 ل 

وَقِيل : لحَجْرَ في النّهَارٍ. 

وَِنْ خَرََ م إل صَوَتِهًا اليل وَمَكَتَء قضَىئ مثل ذلك مِنْ نَوْبَةِ الأخرّئ» َإِنْ لَمْ ينكث رَمَنا 
مس يفتوساء فالظّاهب أَنَّهُ يَعْصي ١‏ وَل يَقَضِيء وَإِنْ دَخَلَ وَوطىة» فَقَدْ أَفْسَدَ تلك النَيْلَة؛ في وَجدء فل 

وَفِي وَجْهِ يَقَضِي الجماعَ فقط. 

وَفي وَجْهِ يَقْضِي مِئْلَ يِلْكَ المُدّةَء وَلاً يُكَلّتْ الوقاع؛ لأنهُ لا يَدْخْلُ تخت الاخْتيَارٍ. 

(أَا المِقْدَارٌ): فَأَمَنُ القَسْم لَيْلَكٌ وَل يَجُورُ تَنْصِيفُ اللَثِلةِ؛ لأنَهُ ينص العَيْشَء وَأكْثْرُهُ تََآَتُْ 


و 


0-١ 3 


2 


وَقيل: سَبْعٌ . 
اه إِلَ الاختيّار . 
عَهُ تَحْكُمُ فِيمَنْ به البدايَة . 
1 هُوَ إل خيرته ؛ لأنّهُ مَا لَّمْ يَِثْ عِنْدَ وَاحَدَةَ لا يَلْرَمُهُ شَيْء لِمَثْرِهًَا. 


3 


(الفَصْلُ النَالِتُ: في التَّفَاضْل) وَلَهُ سَبَبَان: 
(الأَلُ: الحُجَيّةُ). مَلِلْحُدَة ثُلنا القَسْمٍء وَنْدّمَةِ التْلْتُ م0 قَلَّهَا لَيْلتَانِء وللمَة لَيْلَهُّء فلو بَدَ 
بالحُوّة» فَعَتَقَتْ فِي تْليَهَاء أؤ قبل أثقِضَاءٍ ليلد الأمةٍ م الْتَحَقَتْ بالحُرّة ة الأَضْكْق وَأَسْتَحَقَتْ تَمَامَ 
يلين وَِنْ عَتَقَثْ بَعْدَ تَمَام لما َقتَصَرَثْ عَلَئ ما مَضَىء وَسُوْيَ بَعْدَ ذَلِكَ َو بدأ با فَعََقَثْ 
قَبِلَ تَمَامٍ نوها عنادت [كالشةة الأَسْليّة وَإِنْ عَتََتْ بَعْدَ تَمَامٍ لياوع تزف الشف 4 ليلتين:؛ 
ْم يسَوَى بَعدَ ذَلِكَ]0". 
السب الثاني : تَجَدٌَدُ 2 َإِذَا نكَحَ بكرا جَدِيدَةٌ: بَاتَ عِنْدَهَا سَبْعاًء وَعِْدَ اليب ثَلااء 
وَالطَّاهِدُ أَنّهُ يَسْتَوي فيه الحرَةٌ وَا َه أن َلِكَ للإلف وَالطْب. ٠‏ لآ يتَعيّدْ بالرّقٌ؟ كَمُدَةٍ ل َم لآ 
يَقَضِي [ح]”" للباقيّات هَذْهِ 5 بل ريسافت القَسْمَ بَعْدَ ذلكَء وَهَذَا حَقَ الجَدِيدَةٍ؛ فَإِنْ بَاتَ عِنْدَ 
الَشبٍِ تَدثا فَآلْتَمَسَتْ زِيَادَة قد قال رَسُوَل الله صَلَى الله عليه وَسَلوَءَ وقل الْتَمسَث م م 9 0 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) سقط من ب. 

(9) قال الرافعي: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد التمست أم سلمة» روى الشافعي عن مالك» 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبدالرحمن أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ع وقد أصبحت عنده» قال: «ليس بك على أهْلك هَوَانَء 
إن شئت سبّعثُ عندك» وسبّغت عندهنّ» وإن 5 شعت ثَلَقْتُ عندك رَدُرْتُ4. قالت: تلكا واه :ملم مرسللة 
وموضولاً .عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحبى القطان عن سفيان الثورى؛ عن محمد بن أبي شيبة» عن 
يخ القطان غن. نان الثوري » عن محمد بن أبي بكر عن عبدالملك بن أبي بكر عن أبيه» عن أم 
سلمة. 

وقوله: «وقد التمست أم سلمة ذلك» ليس في الروايات تصريح به لكن روى بعضهم أنه لمّا أراد 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يخرج أخذت بثوبه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك 
وحاسبتك به. [آت] 

والحديث أخرجه مالك (؟/2194) كتاب النكاح. باب المقام عند البكر والأيم» الحديث .)١5(‏ 
ومسلم (؟/87١1)‏ كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج عندها ‏ الحديث 
.)١570/45(‏ أحمد .)١97/5(‏ والدارمى )١54/7(‏ كتاب النكاح. باب الإقامة عند البكر والثيب إذا 
بنى بها. وأبو داود (75/ 545) كتاب التكاح. باب المقام عند البكر- الحديث (7؟١5).‏ وابن ماجه 
)117/1١(‏ كتاب النكاح» باب الإقامة على البكر والثيب» الحديث .)١917(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار؛ (/18) كتاب النكاح» باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها. وأبو يعلى 
(9/1) رقم (51447). وابن حبان  407(‏ الاحسان). والدارقطني (”/ 584) كتاب التكاح. باب 
المهرء الحديث .)١57(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (ا/ 460). 7 ”٠٠/0‏ 0/5). كتاب القسم 
والنشوز باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من حديث أم سلمة 

(5) قال الرافعي: «أم سلمة» هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة قطان عمر بن مخزوم القرشية» إحدى 
مها المؤمنين وكانت تحت أبي سلمة عبدالله بن عبد الأسدء وتزوجها رسول الله صلى الله عليه - 


و 


و 


6 سي٠‏ 27 ا عو بكي رف ىم ءءء م 5206 
ذلك : «إِنْ شِئْت » 3 سَبَعْتُ عَنْدَكِ سكعت سَبْمْتُ عِنْدهُن وَإِن شِنْتٍ ثلنت عِنْدكٍ ودرت». وَكَأنَ اقتَرَاحَها 


ل لل قا الوِجُلُ عِنْدَهَا دُونَ أ قَتِرَاجِهَاء "لم يتطل كمه 
: ماع يع ع ه ةيةه اه ام بعال 
(الفصل الرّابع في الظلم ا مَُسَايْل: 


0 


ليَالٍ 


0 أَنْ ” 85ت م ١‏ ع مومراة 28 © 
(الأولئ :) أنْ يَكُونَ تخته ثَلآثْ نِسْوَقٍء قَبَاتَ عِنْدَ نين عِشْرِينَ لَْلَهَّ أسْتَحَقّتِ الثالثة عَشْرَ 


00 


٠‏ فبقَضِيهًا عَلَى الولآء؛ أنه + جُتمَعٌ في ذمَّته) َو تكح جَدِيَة؛ َلَويَاتَ عِنْدَهَا عَشْراً ولآة» ظَلَمَ 


الديدة فرييلة أن الجديدة بثلاث أذ م 0 يَبِيتَ عِنْدَهَا ثَلاتَ لَيَالِء وَعِنْدَالجَدِيدَةٍ 
2 يَقَضِيٍَ 8 وم و 


َيِه 


0 عن العريدة كله مِنْ أَربَع. وَلَوْ قَضَامًا لعَاشِرَةء ذم لنتاقت القَسْمَّ ٠‏ عاد إلى الجَدِيدة فى 
جم نر لطا اد قي د المالرة وَينيْتُ ينث لِلجَدِيدَةٍ بِذَلِكَ تلت ليل فَيِيثُ عِنْدَ 


المجَدِيدة ثُلْتَ لَيْلق وَيَحْوْجُ إن بَيْتِ د صَدِيق أَْ مَسْجِدٍ بَقَية َي الَيلِء ٠‏ كم يتأيف القَسْمَ؛ وَكَذَيِكَ ل 
بَاتَ عِنْدَ وَاحِدَةِ نضف لَيْلَق وأذوكة الكلطاك: عليه أن ثبت عند الأخرئ يضت لبلو, وَيَحْرُْجُ 
البَاقّي إلى المَسُجد. 


(التَانيَة) : لو وَمَبَثْ نَوبتهَا مِنْ صَرَتِهَاء فارع أد ليع ين لبر قَإِنْ قبل» ٠‏ فلي 


لِلمَؤْهُوبَةٍ أَلامْيِنَاءٌ» نم إِنْ كَانَتْ لَيْلتَهَا مُنَصَلَة بِلَيْلَةِ الوَاهِبَة » بَاتَ عِنْدَمَا لَبْلََيْنِء وَإِنْ كَانَتْ مُنْمَصِلَة 
َل بود أذ يون بن لتكين؟ فيد وهاه ون قبت بن الإزجء َس له أن يسع وادةء 


بل 
كَمَا و 


الاي 2 كاستترية 0 لاخر ا َم 0 فل يفضي 


«ذيية: 0 ظَلَّمَهَا بِعَشْرِ ليا مَل َل تكن فاك تدرف َبِقَيَنٍِ المَطْلَمَدُه 0 جد 
ِكَاحَهَاء قضَامًا إلا إِذَا نكم جَدِيدَاتء أؤ لَمْ يَكُنْ في نِكَاجِهِ المَظلُومَة بِهَاء فيتَعَذرُ القَضَاءُ ويه 


(الفَصْلُ الخَامِسُ: في المُسَافرة بهنّ) 


كَانَ لَب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هم يَسمْرِ قرع" (س) بَيْنَهُنَ بَيْنَهُنَّ فَأَسْتَصْحَبَ وَاحِدَةٌ ثم إذا 


200 


وسلم - بعد وقعة «بدر»ء؛ روى عنها عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكرة» وابنتها زينب بنت أبي سَتلمة 
وتوفيت في ولإية.يزيد بن معاوية. [ت] 

تنظر ترجمتها في طبقات ابن سعد 857/4/-295 طبقات خليفة 7”5. المعارف .١75601١58‏ الجرح 
والتعديل 454/9 . تهذيب التهذيب /١١‏ 455 . شذرات الذهب .59/١‏ 
قال الرافعي: «كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إذا همَّ بسفر أقرع بينهن» روى الشافعي عن عمه 
محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عَبَيْدٍ الله بن عبد الله عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها؛ 

وهو مخرج في «الصحيحين» مدرجا من قصّة الإفك. [ت] 5 


5 


عَادَ دَارَ عَلَيْهِنَ مِنْ غير (ح) لماه تمان قرط 8 القَضَاءِ عَلَى لاف القيّاس مِنْ رُحَصٍ 
السَّمْرء وَلكنْ أن شَرَائْطَ : أَنْ يُقَرعَ 0 ألا وَآَلا ب يَعْزِمَ عَلَى التقَلَةِء وَأَنْ يَكُونَ سمه 0 
خض ايكون فَوْزْهًَا في مُقَابَلَِ تَعبِهَاء وَأ يَعْزِمَ عَلَى الام في مَقْصِدِه إن حر خرَ اج لِلتقلق 
لِلتَمَرْج َو عَرَضَ في سَفَرٍ قصِيرِء قضَئْ لِلبَاقيّاتِ”"2» وَإِنْ عَرّمّ عَلَى الإقامَةٍ في مَقْصِدِهِ عط 7 
الإقامَق َه يَْضِي أَيَامَ الوجُوع؟ فيه وَجْهَانِء وَلاَ يَلرَمُهُ القَضَاءُ إقَامَةٍ يَوْمٍ وَاحِء وَإِنْ كَانَ يَْتَيٌ 
به التَّرَخُصُء وَإِنْ أقَامَ امأ في آنظَارٍ إِنْجَازٍ حَاجَتِه» أبْتَنَى القضَاءً عَلَى الخلافي في تَرَخْصِد وَل 
05 بكر أ ارم على الل لفلف يلت شاقن وَلَوْ عَرَّ عَلَىْ الإقامَة اما آلا سفوا وله 
نّم لزلا : ِمَهُ قَضَاُ يَلْكَ الأيَاو اا ل عله وان مرا على أي 
الوه وَأَوْلَىْ بو ججوب القضَاءٍء وَلَوْ سَائَرَ بِأنتكيْن 2 عَدَلَ بَِنَهُمَا بالسّفْرٍ (ح)»: وَإِنَْ طلم إِحَداهُمَاء 
قضَئ لَها؛ ما في افر أؤ في الحَضَرِء وَلَهُ أن خف ِحْدَاهُمًا في بَعْضٍ المَنَازِلٍ ِالفرْعَة؛ وَلَوْ 
كح في الطريق, جَدِيدة؛ حَصَّهًا بثلآث لَياللٍء أو سَبْع. م عَدَلَ بَعْدَهُ بَيْنَهُنّ) وَلَوْ خَرَجَ وَحَدَمُ وَتَكحَ 

في الطريق جَدِيدَة َم ير القَضَاءُ لِلمُخْلَّنَات ولد كان تخة وجتارء فتك جَدِيدَكَيْن وَسَافرَ 
يَإِحْدَاهمَا الفَرْعَةَ أَنْدَرَجَ حَقُ الجَدِيدَةِ في يام السَّمَْرٍ فَإِنْ عَادَء قضّئل حَقّ الجَدِيدَةٍ المُقِيمَةِ بسع 0 
ثلاث . 


وقِيل: بَطلَّ أَيْضاً حَقّهَاء لانْقِضَاءِ الوّقتِ مِنْ أل الزّقَاف. 
(القَصْلُ السَاِسُ: في الشّقاق)» وَلَهُ ثَلآَنَةُ أَحْوَالِ: 


(الأولئ) أَنْ يكونّ الُشُورٌ منْهَاء ِلَهُ الوعط أَدَنَعُهَا مَهَاجَرَ جَرَةُ المَضْجَع ٠‏ أ الضَرْبُ (و) فَإِنْ عَلِمَ 
الوَعْظَ لآ يَنْجَعُء كَانَ لَهُ البدَايَةُ بالضَّرْب» قَإِنْ أَفضَى الصَّدْتُ إِلَى تلفيء هَعَلَيّْهِ العْرْم؛ لات 
الوَلِيّ ؛ فإنّهُ يُوَدّبُ الطفل» لآ لَحظٌ نَفْسِهء وَإِنَّمَا تَصِيرُ ناشزة بالمنْعِ من المُسَاكنة وَالاسْيَمتَاع؛ بِحَيِتْ 
يَحْتَاجٌ إلَئ تَعَبٍ في رَدُهَاٍ إِلَى الطّاعَقَ وَحُكُمْ الأشوز 0 
0 أخْتَمل أن يشقط من التققة: يَنْضهًا؛ كُمَا ذَكَرِنَا في الأَمَةِ 3» إِذَا سُلْمَتْ ! إلى الزؤج» ليلا 


والحديث أخرجه البخاري )5١18/5(‏ كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء الحديث (”597؟) 
ومسلم .)5١70/54(‏ كتاب التوبة» باب في حديث الإفك الحديث .)777/١/05(‏ والنسائي في الكبرى 
(0/ 595-740) كتاب عشرة النساءء باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر حديث )887١(‏ وابن 
الجارود (771) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله بن 
عبد الله عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين أزواجه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 
)١(‏ قال الرافعي: «أو للتفرج أو عَرَضنَ في سفر قصير قضى للباقيات» هذا وجه في السفر القصيرء والأرجح 
عند صاحب «التهذيب» وجماعة أنه كالسفر الطويل في جواز استصحاب بعضهن بالقرعة» وعدم القضاء . 
[ت]. 


م 


(الحَالّة الثانّة): أَنْ يَكُونَ العُدْرَانُ مِنْهُ بالصّرْبٍ وَالإِيدَاءِء فَبِحَالُ بَْنَهُمَاه حَتَّى يَعُودَ إِلَى 


ُ 


): أَنْ يُشْكِلَ الأزه ٠‏ ْنَع حَكماً مِنْ أَفْلِهِ وَحَكَما ” مِنْ أَمْلِهًا؛ لِيَظرَا [َنٍ ني المججاني]2"7, 
شيخ بن لف أُنْهُمَا وَكِيلانِ لغ َلآ ينقد تَصَوْفُهُمَا في الَفِْيقَ إ بِالإِذْنِء دَالعَول لاني 


ان (ح و) مِنْ جهَةٍ الحَاكِم؛ غ0 ند طلانوها :وكلميها؟ وعلك هذا تقتبط عرالتينا 
0 رَلَاَ يُشْتَرَط أَجْتِهَادُهْمَاء وَل كَوْنُهُمَا مِنْ أَمْلٍ الرَوْجَيْنٍِ . 


)1 “مقط مط 


ا 


(كتاب الخلع"2, وفيه أَبْوَابَ:) 


(البَابُ الأوَّلُ: في حَقِيقَةِ الخُلْع وَفِيهِ فضلان:) 


000 


(المَصْلٌ الأوَلُ: 57 وفيه قَوْلآَنِ: 
الصَّحِيحٌ : أنه طلوف و تدع د 30 َعَلِنَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُئ" أَجْمَعِينَ: 


الخلع لَعَة: الترِعٌ؛ وهو استعارة من حلم اللْبّاس؛ لأن كل واعند منهما لباس للاخر» فكأن كل واحد نزع 
لباسَه منهء وخالعت المرأة زوجها مُحَالَعَة إذا افتدت منه. وطَلّقَهًا على الفدية . 


ينظر: لسان العرب: 2177/7 المصباح المنير: /١‏ 2.547 المطلع: 81. 


واصطلاحا: 
- عرفه الأختافٌ بأنه : 0 المال بإزاء ملك التكاح » بلفظ الخلع. 
وعرفه الشَافعيّة بأنه : فز بين الزّوْجَينِ بعوض » بلفظ طلآق أو ضلع . 


- 


وعرفه المالكية بأنه: الللاق بورض 

وعرفه الحتابلة بأنه : فراق الزوج امْرَأَتُ بعرّض » يأخذه الزوجء بألفاظ مخصوصة. 

أنظر: تبيين الحقائق: 2717/7 شرح فتح القدير : ١٠”ء‏ حاشية ابن عابدين: */ 24477 الشرح 
الصغير للدردير: 7/7 »"١9‏ بداية المجتهد: 48/7., الكافى: 591/7., المغنى: 5757/1. 


(؟) قال الرافعي: «عثمان: هو عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 


إهرة 


كلاب أبو عبد الله ويقال: أبو عمرو ثالث الخُلَقَاء الرّاشدين المشهود لهم بالجَنّةَ» استغفر له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما تقدم وما تأخر من ذنبه» اسْتَخْلِففَ سنة أربع وعشرين غرّة المحرم» وقيل: 
لخمس وثلاثين لثمان عشرة خلت من ذي الحجة. (ات] 

تنظر ترجمته من طبقات ابن سعد 07/8 485 تاريخ الدوري "/ 2584 تاريخ خليفة وطبقاته ١٠؛‏ 
تاريخ البخاري الكبير: ت »)5١91(‏ تاريخه الصغير 58/١‏ - الاء القضاة لوكيع اعاك” الجرح 
والتعديل: ت(885). الجمع لابن القيسراني .547/١‏ المنتظم لابن الجوزي 5//ا21 2757١‏ 714ء 
2 الكامل في التاريخ ١/55؟‏ 55/7, أسد الغابة */757, تهذيب النووي 27١/١‏ والكاشف: ات 
(/الا/ا*7). تذكرة الحفاظ ١/8؛‏ العبر ١/ه20, .٠١‏ ٠”ء‏ تجريد أسماء الصحابة: ءت »)5٠٠5(‏ غاية النهاية 
لابن الجزري 2501/١‏ تهذيب التهذيب ١4/7‏ - 157ء التقريب »١7/7‏ الإصابة ت (05548) خلاصة 
الخزرجى ت (١/الا4)»‏ شذرات اللهب 0٠١/١‏ هلل 0" 9" 
قال الرافعي : «وهو مذهب عمرء وعثمان؛ وعلي رضي الله عنهم» أما أنه مذهب عمر فلم أجد له استادا . 
وأما أنه مذهب عثمان فقد رواه الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن مولى الأسمين عن أم 
بكرة الأسْلَمِيّةِ ‏ أنها اختلعت من زوجها ثم أتيا عثمان في ذلك, مقال. هي مطلقة قال ابن المنذر: وروي 
مثله عن علي؛ وضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان» وحديث علي في إسناده فقال: وعن محمد بن 
إسحاق عن ابن خزيمة أنه قال: لا يثبت عن أحد أنه طلاق. [آت] 

والحديث أخرجه الشافعي في المسند 0١/7‏ كتاب الطلاق» الباب في الخلع حديث )١50(‏ من 
طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى الأسلمين عن أم بكر الاسلمية به. 


و 


وَمِنَ المُقَهَاءِ أَبُو حَنِيفَة وَالمُرَنِيُ رَحْمَةُ الله ِعَلَيْهما. 

وَالثَانِي : أنَهُ فَسْحٌ. 

قَِنْ جَعَلَْاُ ه مَنخاء فَلَفْظُ الخُلْم صَرِيحٌ فيه؛ لتكريره عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرِيعَو وَلَفْظُ الخ 
صَرِيحٌ عَلَى الأصَحٌ (و). 

وَقِيلَ : كِنَايةٌ ا يتتفمل في التكاحء إلا مَقْوُوناً بِمَيِبِ أو سب . 

وفي لَمْظٍ المُمَادَاةِ وَجْهَانِ؛ٍ لأنّهُ ذْكِرَ مَدَةَ في القرآنٍ» وَهُوَ كَالخِلاف فِي لَنْظٍ الماك 
للمُرَاجَمٍَ» وَلَفْظٍِ الك لِلمُغْتقء وَلَوْ نَوَى ِالخُلع طَادّقاً عَلَىْ هَذَا القَولٍء ل َنْقَدٍْ لأنّهُ وُْجِدَ تماذاً 
في مَوْضْوعِهِ صَرِيحاً؛ ا ا نْتِ عَلَيّ حَرَام؛ فإِنّهُ صَرِيحٌ في إِْرَامٍ الكمَّارَةِء وَلَوْ تَوَى 
به الطلدق الل ل مُخْتَصٌ بالتحاح» َل فَدَرٌ على الفشخٍ ِعَييهَاء فقالَ: فَسَحْتُ وَنَوَى 
الطُلاقَ» تَمَذَ؛ِ عَلَىْ وَجْهِ؛ٍ لأَنَّ لَفْظط المَشخ 3 يَخْمَصُ بالتكاحءٍ وَإِنْ َلْنًا: الخُلْعُ طَلآق» قلفظ القنخ 
كِنَايَةٌ فيه» وَفي المُمَادَاة وَجْهَانِء وفي لَعْظِ الخُلْع قَوْلآَنِ فَإِنْ جَعَلْنَاهُ صَرِيحاً» فَجَرَئْ دون كر 
المَالِء كَانَ كِتَايَهَ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء هَل يَفضِي مُطلفة وت المالي؟ فيه وجهَا. 

أَحَدقم هُما: أنه يَتَضِي مَهْرَ المئل» إن قلا لا يَقْتَضِيهء وَجَعَلْنَاهُ فشخاء لَغَاء وإِنْ جَعَلْنَاه 
طلاقا. صَارَ طلقا رَجْعِيَا وَلكْنْ يَفْتَقِدُ إل قَبُولِهَاء لاقْتِضَاءِ لَفْظٍ المُخَالَعَةٍ الول 
تش العامة جَوَابِهَاء أو قَالَ: حَلَمْتُكِء 0 الوَجُلُ المَالَ قِيلَ: إِنَّهُ لآ يَنْقْدُ ما لَمْ يَثيِثْ 


وَقِيلٌ : 25 لك 
(الفَضْل الثاني : : في نِسْبَةٍ الخُلْع إِلَى المُمَامَاوتٍِ)» ريع عَلَى أنّهُ طَلاق؛ و ُو لَوْ قَالَ: 
خَالَمْتُكِ أ أو طَلَّْدُكِ عَلى ألفي» َهُوَ مُعَاوَضَةٌ مَخْضّةٌ؛ حَتَّ يَجُورَ رُجُوعٌهُ بل قبو! وَل بد مِنْ 


بولا باللَمْظِ في المَجْلِسء وَلَوْ قالَ: طَلَّتُكِ ثَلاآثاً عَلَى ألف. فَقَالّت : قن واد على كذ 
م ينك عَذَا العَبد بألفو, " فَقَالَ: قبلْتُ تلن بثلْثِ الألف. وَلَوْ قلت 
الوَاحِدَةَ بِكَمَالٍ الألفء وَقمَ َعَ الت عَلَى الأظْهَر وَأَسْتَحَقٌّ تَحَقّ الألفّ . 


وَقِيل : يَسْتَحِوَ ا 

َل لايع آلة. 

وَقِيلَ : لآ يَقَعُ إلا وَاجِدَه. 

آنا إن أت يمت الخليزه فَقَالَ : 0 أَنْتِ طَالِقُ فَهَذَا تَعلِيقٌ مَخضٌ 


يَحْتَاجّ (و) إِلَىئ قبُوا لها دلا 0 لَهُ الإِجُوعٌ قبْلَ الإِغطاءِ . 
وَلَوْ قالَ: إِنْ أغطبتني» فَهُوَ لِك إلا أنه يَخْتَصُ 0 بالإِعْطَاءِ بِالمَجْلِسِ؛ لأنَّ قرِيئة فر 


الْعِرَضٍ يَقَتَضِي التّحْجِيلَ» وَل يدي 5 بصرِيح قَوْلِه : امت ماق فأمًا جَانبٌ المَراق فمماة ضهة 


4 


0 حَتَل يجو 00 قَبِلَ الجَوّاب » وَإِنْ أَنَتْ يَصَرِيحٍ صِِعَةٍ التَّعْلِيقَء وَقَالَتْ : 
قت ٠‏ كك افك وَيَحدَ يصو لحرا امجيس دو الفا اه عي ِب اكلين لشب 


- 
2 

5 5 
لحعًا 


لف قال لك وده عل لم الأليء 1 ال ا عرد رن ال بخلآف ما 
لَوْ قَالَ الوَجُلُ أَبتدَاء: طَلَفْتَكِ تَدّثاً عَلَْ ألفيء قلت وَاحِدَةَ» لَمْ يَمَعْ ؛ أن مَا أنّى ل به صِيعّة وَاحِدَةٌ 


وَلَوْ قالَ: خَالَمْتَكُمَا عَلَى ألنيء فَقَبِلَثْ وَاحِدَة عَلَى حَمْسِمَاكقٍء ٍ يَنْقُذْ؛ لأنَّ الجَوَابَ لَمْ يُرَافِق ؛ 
بخلآف ما قالَا: طلمنان” فأحَات إِخْداهُمًا نَقَدّء وَإِنْ قال خالنتك» وَضُوّتكِ فقيلَثْ صَعّ؛ لآَنَّ 
الْمْتَعَدْدَ هُوَ هُوَ المَعْقَودُ عَلَيْه فَقَطء وََو قَالَنَا: طَلْقْنَاء وَأَرْتَدَنَاء فَأَجَابَهُمَاء عَادّنَا إلى الؤْسْلام صَعًّ 
الخُلْعُ ٠‏ وَإِنْ تَخَلّلَ كَلِمّة الرَدّ وَهَذَا الكَلامٌ اليَسِيرُ لآ يَضْرُ. 


(البَابٌ الثاني في أزكان الخلع) 
رَهِيَ حَمْسَةٌ: العَاقِدَاقِء وَالعِرَضَانِء وَالصَيعَة: 


(الأَوَلُ: المموجبٌ).» وَشَرْطَهُ أن يَكُونَّ مُسَتَقَاةً بالطّلاق» وَيَصِحٌ خُلعٌ السّفِيه. 


م - 


ولك لا يَأ الشختع ونيم التال إلكء تل إلى الولية. 

(الوُكْنُ الثاني: القايل)ء وَشَرْطهُ أَنْ يَكُونَ أَهْلدٌ ليرا المَالِء وَاَلْيَرَامُ المكائبة ََِ المَالَ في الخُلْع 
تَبَوْعٌ وََلْيَرَامُ الأمَةِ فَاسِدٌ يُوجِبُ ال جُوعَ إلى م مَهْرٍ المثلِ» إِذا عَتَقَتْ . 

وَقِيل : يُنَبَتُ المُسَبَل؛ وَيُطالَبُ بَعْدَ الْعنْق. 

وَأَخْولاعْهُمَا بِذْنِ السَيّد ل صَحِيحٌ؛ لا 0 الْسَيِدُ ضَامناً للمّال؟؛ في الجَديدِ» وَأَخْتَلعٌ السَفِيهَة 
فَاسِدٌ . يُوحِبُ المَالَ» نَإِنْ كان بِإِذْنٍ الوَليّ؛ وَلَكنْ ِذَا قبِلَتْء دَق الطَلاقُ رَجْعِيا وَإِذا أَخْتَلعَتِ 
الصَّبيّة؛ 0 يقع (و) الطّلدقُ يج لأنّ لَنْظَهًا في القُول فاسِلء وَالمَرِيضَةٌ إِنْ اخْتَلَعَتْ بِمَهْرِ 
المثلِ» صَحٌّ وَالريَادةٌ تُحْتَسَبُ مِنّ التدْثِ دون نَ الأضل لح م . 

الدع الثالث: المُعَوَعْىُ)ء وَشَرْطهُ أن يَكُونَ ممْلوكاً لِلرّوْج» فلا [يَصِحُ 8 لبا 
وَالمُخْتَلِعَةَ ٠‏ فَيْصِحْ خُلع الوجمية: عَلَىْ أَحَدٍ القَْليْنِ؛ لِقِيَام الملكِء وَيَصحُ (و) خُلْعٌ المُرئَدَةِ إِنْ 
عَادَتْ إِلَى الإسلام قبْلَ [انْقِضَاءِ]؟ العِدّةء وَإِنْ نْ أصَدتْء تين الطّلاق [ من الودو]*©. 


)١(‏ قال الرافعي: «اختلعت الصبية لم يقع الطلاق رجعياً» هذا وجه. 
والثاني: يقع رجعيا كما في السفيه.ء ورجحه صاحب التهذيب وغيره. [ت] 
06 لط عن طء 
(9) من أ: فلا يجوز. 
00 
موه( سقط من ط. 


اه 


(الوُكنُ الرَابعُ ؛ العِوّض)» وَشَرِْطهُ أن يكرن مَعلوناً مُتَمَوَلاَء فَإِنْ كَانَ مَجَهُولاً» فسَدَ الخُلْعٌ 
وَتَقَذَتِ البَبنُونةٌ بِمَهْر المثل . 

وَإِنِ أخْتَلَعَتْ بِخَمْرٍ أو مَخْصُوبء َم َهرُ المثل ؛ في قَوْلٍ (ح م)» وَقِيمَئهُه في قَوْلٍ (ح و). 

وَلَو اختلكث لدم وََعَ الطّلّقُ ا ل يصَدَء وَالمَكهة كذ وتفْصَد فهِيَ كَالخَمْرٍء 
وَلَوْ قالَ: حَالِعْهَا بمائق» فَخَالَفَ الوكيل» َنَقَضَ» 1 الك وَلَم َعَم الطلآق» ولكقالة خالدها 
مُطلَقاًء 0 حَمْسَة]”" أَفوَا 

َحَدُمًا : ) يَبِطلٌ؛ كما لَوْ َدّرَ بالمائة. 

(وَالثَاني : ) أنه ينقد وَيَجِبُ مَهْدْ المثل . 

(والعَالتُ : ) أنَهُ يُحَيّدْ الرَّوْجُ بَيْنَ المُسَمَى وَمَهْرِ اْمثل. 

(والوَابعٌ :) يُخَيّرْبَيْنَ أنْ توم بالفشين, وين أن شق الطلوق شيا : 


(وَالخَامِسنٌ :) أَنَهُ ِنْ رَضِيَ بِالمُسَمّْء هَذَاكَ وَإِلاً آمتَتعَ الطّلق . 


أي 


عا وكليًا للخم بيائة» إِذَا زَّادَء فَالئّصُ وُفقوع(ز) البَيْنُونَةِ (و)» وَفِيمَا يَلْرَمُهَا قؤلآن: 

(أحَدَهُمًا 0 

(وَالثاني :) يَلْرَمْهَا مَا سَمَتْء وَزِيَادَةٌ الوكيل أَيْضاً يَلْرّمُها إلا مَا جَاوَرَ 
المثل. 

َإنْ أَضَافَ الوَكِيل الاخيلوع ِل نَفْسِه صَعْ وَلَرِمَهُ المُسَمَىْء وَإِنْ لَمْ يُصَوَّح بِالأْضَافةٍ إلَبْهَا 
ول إن تلب حَضَلَت الكو ؛ وَعَلئهَا ها مقت وَالرَيادة على الوَكيل . 

وَفِي قؤْلٍ آخَرَ الزيَادَُ عَليْهَا أيضاً مَا لَمْ يُجَاوزْ مَهْرَ المثل» ٠‏ فَإِنْ جَاوَرَ مَهْرَ المئلِ»ء فَهَيَ عَلَى 
الوَكيل» » وَإِنْ أَذْنَتْ مُطلقاء َهُرّ كَالمُقَدّرٍ بِمَهْرٍ المثل. 

(الدكْن الْحَامِسسٌ: القينة) ولواثال: طُلَقدُكِ بديتار؛ عَلَى أنَّ لي الوَجْعَةءٍ فَهَوَ طَلاقٌ ع 
رَجْعِيٌ' وَسَقَط الدَينَارُ عَلَىْ قَوْلٍ لح م): وفي القؤلٍ الثاني7"©, فسدَّ (م) قوط التجعةة ووفك 
ُو عَلَىْ مهْرٍ المثل» وَيِصِمٌ توكيل المَرْأَة ة في الخُلْع وَالتّطلِيق؛ عَلَى أصَعٌ الوجهين» وَإِنْ كَانَتْ 

يس دلا يوان َكل الحُلع الطَرَقينِ؛ عَلَىْ َظْهَرٍ الرَجْهَيْنِء وَلَوْ حَالَمَهَا عَلَىْ أن “لض 


حَوْلَيْن؛ وَتَخْضِنَة صَحٌّ فَإِنْ أَضَافَ ِلَيْه تَمْقَة قَةَ عَشْرِ سِنِين » وَكَان مما 10 الشلة: فيه 


2 
9 
1١86 
أما‎ 
6 
3 


إفة قال الرافعي : «فلو قال: طلقتك بدينار على أن لي الرجعة فهو طلاق رجعي وسقط الدينار على قولء وفي 
القول الثاني. . . إلى اخخره» هذه يقة والأكثرون قطعوا بوقوع الطلاق رجعياء وسقوط المال. آات] 


0 


وَوَصَفَهُ خُرج(و) عَلَى الجنع. بين ا َغتّ صَفْفتَيْنٍ مُخْتَلِفئينِ'', فِنْ أَفْمَدْنَاء وَقْمَتِ الينُوتة بِمَهْرٍ المئل؛ 

عَلَ قَول» يقي المَوْصُوفَاتَ؛ عَلَىْ وله فإِنْ صَكْسْنَاء فَعَاشنَ الوَلَّدَ أسْتَوْقَاةُ فَإِنْ كان رهيداء 

لزيا 00 د كاد رَغِيب فَالرُيَادَةٌ عَلَيْهه قَلَوْ مَاتَء أَلْمْسَحَ في ني المستنيل»: وَحْرَجّ في 
(البَابُ النَّاِتُ في مُوجِبٍ الألْقَاظٍ المُعَلّقَةِ بِالإِعْطَاءِء وَفِيهِ مَسَايْلُ:) 
(الأولى) 0 0 : طَلْقْيكِ عَلَى ألفء فَقَبلَثْ ٠‏ لرِمَ الألف» َلَو قال : أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى ألفى, 


فكذْلِكَ» وَلَودقَال: طَالقٌء وَل عَلبْكِ أل طلقك طَلدقا ييا َلاَيَرَمُ الألفث؛ شين 
0 38 انا عَلَى أنه آَاد الإلرَام لَمْ يو تََاففَهُمَا؛ عَلَ أعد الوَجْهيْنِ؛ ١‏ 


اللّفْظَ لا يَحْتَمِلَهٌ وَلْوْ قَالَ: أنْتِ طالِقٌ عَلَىْ أنَّ كك عَلَيِْكِ أَلْفَاء فَالطلاقُ رَ عر ١‏ الله ميديقة 
شط وَالطَادَقُ لا يَقْبَلْكُ . َعمْ لَوْ مُسرَ بالإلرا قفي قبوله لاف (و, ولَوْ قَالَ: نت طَالِقٌء إن 
ضَمِئْتِ لي ألفاء إن مرك في التخلسء طلقث» رلرتها وَلَوْ قال: 3 مْرْكِ بِيَدِكِ فَطلَّقِي نَفْسَكِ 
إِنْ ضَمِدْتِ لي ألفآء فَقَالَتْ: ضَمِنْتُ وَطُلّنْتّء أؤ قَالَّتْ: ظَلقت: وَضْمِئْتُ تقد وَلَرِم المَال. 

(العَانيَةُ) : إِذَا عَلَّقَ بالإقبَاض » أو الإغطاءء َو الأدّاىء أختَصّ بِالمَجْلِسِ إلا إِذَا قا + مت 
ماه وَكَذَا إِذَا قالَ: أَنْتِ طالِقٌء إِنْ شِئْت» َم تُطْلّق (و) إلا ِمَشِيئةٍ في في المَجْلِسٍء َل ل أَنْتِ 
طَالِقٌ عَلَ ألفيء إِنْ شِئْتء فَقَالَتْ: شِْتُء وَقبِلْتُ في المَجْلِسِء ٠‏ طُلّفَتْء وَلَو أقتَصَرَ ث عَلَى أَحَدٍ 
اللّفْظَئْنِء كَنَى؛ عَلَى أَصَحٌ الوَجْهَيْنٍ 

(العَالةُ) : لَوْ قَالٌّ: إِنْ أغطبيني [ألف] (” فَأَنتِ تِ طالقٌ» قإِذا وُضِعَتْ بَيْنَّ يَدَيْه طَلقَت وَدَخَلَ 
المُخطئ (و) في ملكو من غير لْظِ ِنهاء إضَوْد وُوعٍ الطلآقي بالموض . 

وَفِيه وَجَْة؛ أنه لا تلك المسطرا: 3 برَجَمْ إن مقر اتمفل» 

َإِنْ عَلَّنَ عَلَى الإفباض» لَمْ يفي الوم مين يد يَدَيْه مَا لَمْ يَأحُذْهُ باليدِء وَيَقَعُ الطلآقُ رَجْعِيَاء 
لأنَّ لف الأقئاض لا يُنبِىءٌ عَنِ الْمِلْكِ؛ بخِلاف الإغطاء . 

َقِيلَ: إِنَّ الإقبَاضّ كَالإِعْطَاءِ . 

وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَغطيتير ألا فَأَنْتِ طَالِقٌء فَأَعغطتُ 
ألفيء فَقَالَتْ: قبِلْتُ بِألْمَيْنِء لَمْ يَصِحَّ 


)1١(‏ قال الرافعي : «وإن أضاف إليه نفقة عشر سنين» وكان مما يجوز السّلم فيه ووصفه خررّجٍ على الجمع بين 
صفقتين مختلفتين» هذه طريقة» والأصح القطع بالصحة. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «ولو قال: أنت طالق على أن لي عليك ألفاء فالطلاق رجعي» والذي أورده الأكثرون أن 
قوله: على أن لي عليك ألفآء كقوله: أنت طالق أو طلقتك على ألف تحصل البينونة» وتلزم الألف. [ت] 

(0) سقط من ط. 


6١ 


(الوَايَة) إِذا َال : إن أغما تني لف دِزْهَمٍ دَنِي البَلَدِ قود ش دٌ مُخْتَلِفَةٌ وَالغَالبُ وَاجِدُ فَأَنَتْ 
د 


بغَيْر العَالِبٍ» طلقث لِعُمُومٍ 0 ٠‏ لكن عَلَيْهَا النِدَالَ بالغَالِبٍ؛ لاخيِصَاصٍ المُعَاوَضْةٍ به وَلْظْ 
الإقرَارٍ 2 لا يَخْتَصُ بالعَالب» 2 رٌ العف في المَعَامَلةٍ قط دُونَ التَعْلِيقَ وَالإقرَارٍ. 


وَلَْ أنّث يأف مَعِيبِء طَلْقَتْ؛ لِعُمُوم آلاشمء وَعَلَْهَا الإبْدَالٌ بالسَلِيم؛ لِلمُعَاوَصةٍ. 
(الحَام 2 إِنْ كَانَ الغَالِبُ دَرَاهِمٌ عَدَدِيَةَ نَاقِصَة لم يَنْزِلٌ عَلَيْهَا الإقرَادُ وَالتَعِلِيقُ وَهَل يَنْزِل 
عَلَيِهَا البيِمُ؟ فيه وَجهانِ ويقبل تَْسِيرٌ اميق والإقرَارٍ المُعْتَادِ؛ على َظْهَرٍ الوَجْهَيْنٍ ؛ ' وَكَذَِكَ ل 


يَنِْلُ عَلَىِ الدَرَاِمٍ المَحْشُوقَة؛ لأنهًا تَاقِصَدٌ وَلَكِنْ يَصِحُ التَعَامْكُ عَلَيْهَاء إِنْ كَانَ قذرُ النَقْرَةِ مَعْلُوماء 
(السَادِسَةُ): إِذَا قالَ: إِنْ أَعْطَيْيبي عَبْداَء فَأَنتِ طَالِقٌء وَوَصَفٍَ العد نيعا يحور 00 


فأئثْ بهء طلقث. َمَلَكَ الج امد َِنِ أفْتَصَرَ عَلَىْ ذِكْرٍ العَبيء لت يكل ما نط 0 
العَبْدِ من مَعِيب وَسَلِدمء : يُرُ عَلَِهَا وَيُْجَمُ إل مَهْرٍ المثل؛ ؛ لأ مَجِهُولُء وَلَوْ أَنث 
مَعْصوبء قفي وقوع الطّلوق كان وَلَوْ قالَّ: إِنْ َعْطيتيِي حَمْراء فَأَنَتْ بِخَمْرٍ مَعْضُوبٍ 
فرَجْهَانٍ. تبان وَأذْلةٍ الوق قوعء دَلّوْ قال: إِنْ أَعْطبيني هَذَا العَبِدَ َأَعْطتْ» فَخَرَجَ مُسْتَحَقَا ٠‏ فَهَلُ 
يتين أَنَّ الطّلاقَّ لم يقغ يكم وَخْهَان» ولو قال : إِنْ أَعْطبتني هَذَا الح وَقَمَ َم الطلاقٌ يإغطائه» ما 


58 : يرْجَعٌ إلى مر اليل و 0 
وَل قَالَّ: إِنْ أغطيْتني هَذَا الوب المَررِيّ» ذا هُوَ هَرَوئٌ لق عَلَْ وَجْف وَإنّمَا هُوَ لط 
فى الوَضْفبٍ» َلَوْ قَالَ: خَالَعْتُ عَلَى هَذَا الوب ؛ عَلَى أنه هَرَوِيٌ ؛ قَإِدًا هو مَرْوِئٌ: تفذت البيئونة) 
رج خِيَارٌ الحُلْفِ في العِوّض دُونَ نَ الطّلق”". 
(البَابُ الرَابعٌ في سُوَالٍ الطّلآق, وَفِيهِ فُصُولَ): 
0 فيه صو 000 ادا قال : 5 ع ما اتوي لَك ألفت, فتك 
الصّدَاقي ل هر وَجْي: َل يَصُل الترافطر يق لجرا 1 وك قَالَت : 
طَلَقْنِي وَلَكَ عَلََ أَلفٌ. مَطلّقّ لَرِمَهَا (ح و) الأَلْفُ ٠‏ وَصَلّحَتْ هَلِهِ الصّيمَةٌ مِنْهَا للالْيَرَاى وَإِنْ لَمْ 


)١(‏ قال الرافعي: «ولكن يصح التعامل عليها إن كان قدر الفقرة معلوماً وإلاّ فوجهان. صورة الوجهين قد 
ذكرها مرة في الزكاة. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «ولو قال: إن أعطتني هذا الخرٌ وقع الطلاق بإعطائه رجعيّاً وقيل: يرجع إلى مهر المثل» 
ويكن بائناء الأشبه الثاني» وسياق الكتاب يشعر بترجيح الأول. [ت] 

(*) قال الرافعي: «وللروج خيار الخلف في العورض دون الطلاق» قد سبق في الخلع والطلاق ما نفي عنه . 
زت] 


حك 


يَصْلْحْ به لِلالرَام وَلوْ قَالَ: بي وَلَكَ عَلَيَ ألفٌ فَذلِكَ لآ يُحْتَمَلُ في الب ٠‏ عَلَى أَحَدٍ الوَجِهَْنِ. 


0 طَلْفني عَلَى آلب حَبَالَ: طَلَفك» وَل يَذكر امال فلَهُ أن يقولَ: لَمْ أقصِد الجَوَاب؛ 


خن يكرن وعنناء وَلَوْ قِيلَ: لَهُ أَطْلَّفْتَ؟ قََالَ: :نحم فَهَْ مُتَعيّنٌ للْجَواب0©؛ لأ أله غَيْرُ مسقل 
97 قال إب؟ َقَالَ: أَبَنْتّكِء فإِنْ َوَيَا تَمَدَّ وَإِنْ يَنْويّا أز لَمْ ينْوِ الزَوِج لَعَاء وَإِنْ نَوَىء 
دُوََا ظر» فَإِنْ ذكَرَ الما كم ين نقذ لأنهَا لَمْ ترم إن لم يَدكْرَا تقد رَجْعِيَا وإ ذَكرَ المَالَ 
دُونَهَاء ل 0 الطلآق» وَِنْ ذكرَت في لْتِمَاسِهَاء َقَالَتْ : أب بأَلفى فَقَالَ: أَبَنْتكِء فَهُوَ كما إذا 
ذَكَوَا نا إ أَنْ يَقُولَ : قصلت ألابْتدَاء» دُونَ 0000 0 قَالَتْ : أي فَقَالَ: اين غَيْرٍ 
كن مال مَعَ نيّئِه » وَقَعَ الطلاقٌ رونا وَلَمْ يت يَثيْتٍ المَالُ؛ بخلآاف لَفْظ الخُلْع ؛ فإِنّهُ ينْبىء عَنِ 
المَالِء فَيَقَتَضِيه؛ عَلَى أحَد الوَجْهَينِ. 

َالتضل الثاني : في َلْتِمَاسِهَا طَلاقاً مُقيّداً بعَدَوِ)ء وَفِيه صُوَرٌء فَلَوْ قَالَتْ : طَلَقِي دنا بألفي. 
0 تاعدة» الاتعق ثُلبَتَ الألف؟ بخلاف جَانِبه إن لك ين علئه إلا طَلْقَة: 0 الخد 

سْتَحَقَّ (ز) 0 الألف. وَإِنْ بَقِيَتْ طَلْقَنَانِء اسْتَحَوَ سْتَحَقَّ بالوَاحِدٍ 3 الألفء فَإِنْ 
اليم (ز, لأَنَهُ أَقَادَ اليو الكترض: ولو كالث: طَلَقنِي عُشرا .بالف 1 سْتَحَقَّ بالوَاحدةٍ عَشْرَ 
الألف. وَبالئشَين حقة وبالتلاث الجَمِيعَ (و)؛ وَلَوْ الث : لي نا بأل قَقَال: أَنْتِ طَالقٌ؛ 
واخدذة بألفيء وَئنْيْنِ مكنا بالمشيوة أنه يق َع الأولّى 586 الأئف» والثَانٍ 0 يا انما ايه 
وَالقبَاسن أن الأول لا تَقَْ؛ أنه َه مَا رَضِيَ 5 0 بالألفب وَهِيَء مَا قبِلَتْ انث الألفء وَالعْكَانِ 
بَعْدَمَا تَفَحَانَ دَجْعِيكَْنِ؛ 0 َالَ في الجَوَاب : أ طاليو واد مانا وانقية 58 الألف» 
وَقَعَْ وَاحِدَ رَجِْيّة وَبَتنى الدْثتَان عَلَْ مُخَالَمَةٍ الوَجِْية؛ قإِنْ جَوَرْنَاء دنا بشني 5 إلا 
وَقَعَنَا ِغَيْر مَالِ؛ كَمُحَالَعَةٍ السَفِيَة وَلَو- قلت طَلَقْنِي وَاحِدَة بألفيء فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقّ تاذناء 


ع سْتَحَقّ (ح) تَمَامَ الأتف؛ لأنّهُ أَجَاب وَرَادَء فَلَوْ ذَكَرَ المَالَ قَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلآثا لف فَهُّوَ كما 


0 
وَقِيلَ: إِنَّ هذ هَذَا صَرِيحٌ في التَّوْزِيع وَمُقَابَلَةِ كُلّ طَلْمَةٍ يدث الألف. قلا يَقَعُ سَيْءْ؛ أنه الت 
آَلالْيِمَانَ. 


وَقِيلَ: إِنَّ الأزكى ب ل لأكهًا لْتَمَسَْ بألفيء وَأَجَابًَا 58 الآلفء فَقَدْ أَحْسَنَ» َيلْرمُ 


مِنْ هَذَا أَنْ يَقَولَ : 0 فقول ىو ِعْتَكَ بِحَمْسِمِائَةٍ؛ أنه يَصِح؛ وَذْلِكَ يعي و5 قَالَتُْ: لي 
نِضْفَ طَلْفَةٍ بألفيء أن طن يضفي بألفوه فَطْلّقَ بَانَتْ وَعَلَيْهَا مَهْرُ المثل ؛ ؛ لِمَسَادٍ صِيعَةٍ المُعَاوَ ضة 
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)غ2( قال الرافعي : «ولو قيل له: : أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم فهو متعين للجواب» هذه الصورة مذكورة في 
أواآخر «كتاب الطلاق» بأكثر مما ذكرها والمقصود هْهنا إظهار الفرق بين أن يقول: لم أقصد الجواب 
بقولي: نعم وبين قوله: طلقتك. زت] 


0.0 


(القَصْلُ الثَالِتُ: في المُعَلّق ِرَمَانِ)» وَفِيهِ صُوَرٌ قلَو قالَثْ : طَلَّقْني عدا وَلَكَ أل انتحق 
الآل0 موه طلم إِمّا في العَدِء َإِمَا لله إن طَلَقَّبَعدَهُه قد رَجْعِياً؛ اد ال قال + 
لَكَ لف إِنْ لقتني في جَمِيع هَذَا الشَّهِْ وَلَمْ وخر َسْتَحَقَ الألف. إِنْ وَاقَنَ؛ يخلافي مالو 
قَالَثْ: مَتَ مَا طَلقتني» ٠‏ قَلَكَ أل فَإِنَّهُ لآ يُسْتَحَقُ إلا بطْلاَقٍ في المَجْلِسِ؛ ؛ لآَنَّ قرِيئة العرّض 
عَارَضنَ عُمُوم «مئ ماف وَل يُعَارِضٌُ صَرِيحَ النَخْييرِء وَقدْ قِيل بلقل الجَوَاب مِنْ كَُِ شال إلى 
أَخْتاء وَلَوْ قَالَ: أنت طَالِقٌ غَداً عَلَىْ ألفب. فَقَانَثْ في الحَال: قَبِلْث0". وَقَمَ الطَّلدَقُ عَدا 


وسْتَحَقَّ مَهْرَ المثل؛ عَلَْ وَجْدِء لِفَسَادٍ المُعَاَضو بِالتَعْلِيقء وَالمُسَئَىْء عَلَىْ وَجْهِ؛ لاحْيَمَال التمْلِيق 


57 5 0 ا ديم 2 
وَفِيه وَجة؛ أنّهُ لا يَقَعُ الطلاق أَصَلاً . 


(المَضْل الَابعُ في أخهلاع الأَجتبِيَ)» وَهُوَ صَحيحٌ كَاخْتِلاَعِهَاء وَلاَ يُشْتَرَطُ رِضَامَاء لكِنَّ المَالَ 


يَحِبٌ 0 لأجتِي ؛ وَإِنْ كان كيلا عَنْ جَهَتهَاء د 0 َيْنَّ أَنْ يَخْتَلِعَ مُسْتَقِلاً 5 الوكَالَةِ وَيَعْوفَ 
ذَلِكَ م من لَفْظِه وَنِيّته » فَإِنْ ل بصو ِالسَّارَةِ وَتَوَى ىلا7 تَعَلّقَتْ 2 1 كما في الشُرَاءِ 


وَلَكنْ بِعَيْنِ مَالِمَاء َهُوَ كخُلْمٍ التي بالمَخْصُوبٍ» قإِنْ لَمْ يَتَعوَضْ ياه 9 مله ولك أنشكلة 
بِعَبْدِء ذَكَرَ أَنّهُ مِنْ مَالِهَاء وَقَمَ الطلآقُ رَجْعِيَا وَكَانَ كَالسَّفِيه . 


«(ز). وَإِلِ أخْمَلمَ وَكَالتهَاء تم بن ا كَاوْبٌ كن أن الطّلاقَّ تاقوا 3 كَانَّ المُحْتَلِمُ أَبَامَاء 
دَهيَ طفل» قَهوَ كالأجتييء إن أختلع يها ٠‏ لَمْ يَصمّ مَ؛ كَالوَكِيلٍ الكاذب ب فإ تلم يفل 


ا - 


5ق إن كالاجتية ‏ 0 لمَعْصُوب . 
وَقِيلَ أنِضاً في المَعْصُوبٍ: ب يَقَعُ َقَعُ الطّلقُ ا 


وَإِنِ آخْتََعَهَا بالبرَاءَة عَنِ الصَّدَاقِه صَمٌ (و) إِنْ جَوَرْنَا ِلوَلِيٌ العَفْوَ وَإلاَ َلاق يق 0 
عَلَىْ وَجْدء وَهُوَ كالوكيل, الكَاذِب؛ عَلى وَجْو وَل قال* اختلغياء انا ضَامِنٌ بَرَاءنَكَ عَنِ الصَّدَاقٍ 
فَالتِيَاسُ أن الطلآقَ رَجْعِيٌ (و)ء وَإِنْ قالَ: أخْتَلَعْتُ عَلَى أَني ضَامِنء إِنْ طُولِئْتُ بالصّداقِ2, 


َالطّادقٌ يَايْن» وَعَلَيْه مه المثل. 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: أنت طالق غدا على ألف فقالت في الحال: قبلت. . . إلى آخره» الخلاف في أنه 
يجب مهر المثل أهو المسمى؟ فيه أوجه لابن سُرَيج. آت] 1 

(1) قال الرافعي: «فإن لم.يصرح بالسفارة» ونوى النيابة» كان الأحسن أن يطرح لفظ النيابة ويقول: ونواها. 
زت] 

زفوفق في ط: بالطلاق. 


0 


(البَابُ الخَامِسُ في النرّاع) 


وَلَهُ صُوَّرٌ: 
(إِحْدَامًا): أَنْ يَقَعَ في أضل ذِكْرٍ الْعِوَض» الول وها إذ أنعزت الموف و :الور تفص 
مُوَاحَدَةَ لَهُ بقؤله 


(الثازية): التّرَاعٌ في جِنْس العوض وَقَدْرِهِ يُوجِبُ (ح) التّحَالُف وَالوْجُوعَ إِلَى مَهْرٍ المثل؛ كما 
فى الصَّدَاق. 


(التَالعةُ) : ذا توَانمَا عَلَى جَرَيَانٍ الخُلْع بألف يزهم مُطلقء وَفي البَلّد قُوة 5 فلن لا عالت 


فيهّاء وك نيا كع واخدراء َهَذَا لا يُحْمَمَلَ في الب “الشجائه ةكيك اللنظ وَيُْتَمَلٌ في 
اللو 0 2 الألف وَل يتَعِوَضَ لأؤع0©: وَأشَدُ آَخْتَّمَالاً مِنْهُ أَنْ 


و 


يَعَولَ آلف وَشَيئ فَيَفْسّدَ الخُلْعُ للإِجْمَالِء وَل يُوَ ّم اليه مَءَ مَعّ التوَافق . 
وَلَّوْ تَتَارَعَاء فَقَالَ: أَرَدْنا ِالدَرَاٍِ التُقْرَهَ فَقَانَتْ: بَلْ أَرَدْنا الفلُوسَء فيَتَحَالَمَانِ؛ لأَنَهُ رع في 
أَلْجِنْسِ» َإِنْ تَوَافَقَا عَلَى إِرَادَةٍ التَرَاجِمء وَلَكنْ قَالث: أَرَدْتُ الُنُوسَ» فَالقوْلٌ قَوْلْهَاء فَإِنْ حَلَمْتْء 


يَانَثْ وَلآ عرض نّ عَليْهاء وَإِنْ افا عل ِرَادتََ الفلومة؛ وَلكِنْ قَالَّ: ردت الدَرَاهِمَ وَل فُرْقة 
ليون خاصلة كل حَالِ؛ لامر التوَافق عَلَى الدَّرَاهِمٍ لنْظاء وَجَدَيَانِ الخُلْع. وَالكّاتٌ لآ َطَلَعُ 
عَلَيْهَا وَل شَيْءَ 5 لإنْكاره الفؤقة . 


وق مَهْدُ المثل . 


(الوَابعَةٌ) ِذَا تَتَارَعَا في المُعَوَّضٍ َقَانَْ: سَألْتُكَ ثَدَتَ تَطَلِيقَاتَ بالف َأَجَبسي » فقال: بَلَ 


تالف وَاحِدَة فد اند ار وَتَتَارَعَا في مِقَدَارٍ المُعَوَضٍ » فَيَتَحَالمَان: وَلَهُ مَهْرُ المثلِ» ٠‏ فَأمًا 
عَدَدُ (و) الطلاق» قلا م تيد فيه إلا قَوْلَهُ. 


(الحَامِسَة : ) إِذَا أَدَعَىْ عَلَيْهَا الخيد» َرَت 5 أخْتَلَعَنِي يي ؛ فَالمَوْلُ قَوْلْهَا في 
َي العِوّضء وَبَانَتْ ِقَزْله. وَل شَيْءَ لهُ عَلَى الأَجْتيت؟ لاغيَرَافه وَلَوْ قَالّت: اخْتَلَعْتُ وَلَكِنْ 
يوَكَالة َجْتيم: يَتَحَالَمَانِ؛ لأَنّهُمَا انَقَهَا عَلَى أخر الت 0 في صِفَةٍ الإضَافَةٍ. 


وَقبْل:* الفول قولها :لا كَارِمَا أَضلّ آلالْيرَام. 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا يحتمل في الخلع أن يذكر مجرد الألف» ولا يتعرض للنوع». والذي يوجد للاأصحاب 
العراقيين وغبركم انه مل [ت] 


06 


(كتَابُ الطلاق)(2 
([وَالنْظَرْ في شَرْطَيْنِ: الأول في عُمُوم خخمه]”, 


01 8 


وفيه خمسة أنوَاب): 
(آَلْيَابُ الأوَّلُ: في السُّنَةِ وَالْبِدْعَةِء وَفِيهِ فضلان:) 
(الأَوَلُ: في بَيَانٍ الْبدْعِيَ). وَهرَ الطّلآقُ المُحَرَمُ إِيقَاعَه وَلِتَحْرِيمِهِ سَببَانِ : 
(أَحَدُهُمَا): الحَيْضُء فِيمَنْ تَعْتَدُ ِالحَيْضء وَطَلاقٌ الحَائْضٍ بَعْدَ الدُحُول بِذْعِئٌ؛ لِمَا فيه مِنْ 


لق الطلاق : اسم مصدر لعاطلق؟ بالتشديد ومصدره التطليق» »؛ ومصدر «طلق؛ بالتخفيف يقال: أطلقت المرأة 


طلاقاء فهي طالق. وكثيراً ما تفرق العرب بين اللفظية عند اختلاف المعنيين» تقول: طلقت إبلي 
وأسيري» وطلقت امرأتي. فاستعملوا في النكاح التفصيل» ولهذا لو قال لزوجته: أنت مطلقة بالتشديد 
كان عبريها: وبالتخفيف كان كناية وله معان كثيرة: ومنها الفراق» والترك؛ يقال: طلقت القوم تركتهم. 
وطلقت «فارقتها». وه قول الشاعر: [الوافر] 
عطسارئة تتسروؤة المفسند علمحا إذا كه سيق تبر اتنا 
تركهم كما يترك الرجل المرأة» ومنها التخلية والإرسال. أخذ من قولهم: طالق إذا خليت مهملة بغير 
راع. وفي حديث ابن عمر: «والرجل الذي قال لزوجته أنت طالق» وطلقت الأسيرء أي خليته. 6 
سيبويه . [الوافر] 
تجتن ١‏ البح اتح تعانحسه البحبوواذة نئي حي در 
حنين «خرج ومعه الطلقاء» هم الذين خلى عنهم يوم فتح (مكة» وأطلقهم فيهم. وأحدهم طليق وهو 
الأسيرء إذا الاق يله ومنها حل القيد حسيًا كقيد الفرس» أو معنويا كالعصمة فإنها تحل بالطلاق. 
ومن هذا حبسوه في في السجن طلقاً أي : بغير قيدء ويقال للإنسان إذا عتق: طليق» أي فاق كير ا توقال 
الجوهري #بعير طَلْقَ وناقة طُلْقء أي غير مقيدة» وأطلقت الناقة من العقال فطلقت». 
ينظر: الصحاح »١1018/14‏ المغرب 5 » لسان العرب »550/٠١١‏ والمصباح المنير ؟/ 017 . 
اصطلاحا : 
عرفه الحنفية بأنه : إزالة الاح الذي هو قد معنى. 
عرفه الشافعية بأنه: حَلَ عقد التكاح بلفظ الطلآق ونحوهء أو هو: تصرّف مملوك للروج يخدثه بلا 
دوب قبطم لكام 
عرفه المالكيةٌ بأه : إزالة اعد وإرسال العِصّمَةٍ؛ لأن الزوجة تزول عن الزوج. 
عرفه الحنابلة بأنه : حل قَيْدِ التكاح أو بعضه. 
ينظر: الاختيار لتعليل المختار ص 57, التبيين .١188/7‏ الدرر ١/8ه*2‏ البدائع 4/ ١750‏ الخرشي 
على مختصر سيدي خليل ,.1١/‏ الكافي ؟/ الاه, كشاف القناع 77/0. والمغني / 757. 
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تطويل الْعِدَةِ؛ إِذْ بَِهُ الحَيض لآ تُحْتَسَبُ . 

وَل بدْعَة في طَلاق غَيْرٍ المَمْسُوسَةٍ وَلآَ سْبَة وسور خلمها, 

ققِيلَ : لأَنّ ذَلِكَ تطويل بِرِضامَاء و الطَلاقُ بِرِضَاهَاء وَإِنْ لم يَكَنْ عرض وَل 0 
أخْتلاعٌ الأجِتبِيٌ . 

وَقِيلَ : إِنَهُ مُعُلّلُ بِضَرُورَةٍ آلافيداء . 

وَلَآَ يَجُورُ الطلاقٌ ِسُوَالِمَاء ويَجُورُ حُلْعٌ الأجِتبِيَ» وَكَذَلِكَ يُطلّق عَلَى المَؤلَىْء وَإِنْ كَانَ في 
ا لحَيْضٍ ؛ للصَّرُورَة. 

َمَنْ طَلَنَ في حَالٍ الحَيْض» ف 3 فِيسْتَحَبٌ (م) أَنْ يُرَاجِمَهَا حَنّىْ تَطهُر ثم تَحِيضَء ثُمَ طهر ثم 
يُطَلَمَهَا إِنْ شَاءَ لِتَلاَ يَكونَ الوَجْعَة لِلطلاً 

وَتَرَددُوا في أَنَهُ هَل 0 1 آذ 7 رَقِيلَ: يُرَاجِعُهَا حَتَّى طهر فَبِطَلّقَ في الطْهْرٍ 


وَلآ بدْعَة (ح) في الجَهْ بَيْنّ الث (ح م)» وَلَكِنَّ الأؤلى التَمْرِيقٌ ؛ حَذَراً من النّدَم. 


ولو َل أنْتِ طَالِقُ مع آِر زه ء مِنَ الحَيْض» ٠‏ فَهُرَ بدْعِيٌ في وَجْهِ؛ لاقيِرانهِ ِالحَيْضٍء وَسَنيٌ 
0 4 لاسيعْقايه الطَهْرَ المَحْسُوبت؛ وَكَذْلِكَ الْخلدّفٌ في قؤله اع طالِقٌ في آخِرٍ َس من 


1 قَالَ: 1 5 الذارفانت: طالق + قد ٠‏ فَإِنْ كَانَ في الحَيْضٍ لَكِنْ لَوْ دَحَلَْء 
وَهىّ طاهرَةٌ ا وَإِنْ كَانَتْ عائضاً 2 0 ال 

(السَّبَُ الثاني : إِمْكَانُ الحَمْل)؛ َالطلاقٌ في طهر 0 فيه » أو سْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ بِدْعِىٌ» 
َإنْ ظَهّرَ كَوْنْهَا حَامِلاٌ ك1 نَهُ طلّقَ عَلَى ثْقَةِ [مِنْ نَفْسِه]0©. 

وَلَوْ وَطِتَهَا في الحَنِضٍء ثم طَلّقَهَاك قِيلّ: لا يَحْدِمُ؛ َب ة الحَيْضٍ تَدُلُ عَلَى البَرَاءَة. 


وَقِيل + يَحُوْم ؟ لأنّ أَمَدَ الحَمْلٍ لا يَتعَلَُّ يِرِضَامَاء وَالِعِدَةٌ 2 ها؛ فَيَجُورٌ أَنْ كَائر برضا 


2 


وَالآَيسَةُ والصَّغْيرَةٌ: وَغَيْدُ المَمْسُوسَة وَالحَامِلُ بيَقِينٍ» لآ بدْعَةَ في طَلآقِهِنَ أَضْلاً 


- 


(المَصْلٌ الثاني : ة في التَّعْلِيقَ بِالسّنَهِ وَالبِدْعَةِ)» وَفِيه مَسَاِل : (الأوى) : إذا قال للحَائْض: 
طَالِقٌ لِلْبِدْعَةٍ ”0 وَلَوْ قالَ: لِلسْتَهَ لَْ تُطلّقْ حَتّئ تَطهْرَ (ح). 


50 
اللا 


نت 


/ا6 


و قَالَ للطاهِر : أن - نت طالقٌ للسُِنَهق َم في الخال وَإِنْ قَالَّ: لِلبدْعَةَ فَإِذَا جَامَعَهَاء أَز 
حَاضَتْء طَلَقَتْء وَاللدمُ فيمًا ار للتّأقيتِ؛ وله أنْتِ طَالِقٌ لِرَمَضَانَ؛ جلف ون الك طالك 
لِرِضَاءِ فُلآنٍ؛ نه نميل فَيَقَعُ في الحَالٍِء وَإِنّْ سَخْط كُدَنٌُ فلّذ قَالَ: أََدْثٌ لافيت دي تاطناء 
5 


َلْوْ قال لضغيدة أو عَيْر مَمْسُوسَةٍ: أنْتٍ طَالِقٌ للست أو لِلْبدْعَةِء وَقَمَ في الحَالِ؛ وَكَأَنَّ اللآم 


رَقِيل : لد يَقَعٌ المُضَافٌ إِلَى الْبِذْعَةَ؛ٍ حَنّ يَدْحْلَ بهَاء وَنَحيضَ» وَإِنْ قال: لِلسُنّة يَقَعُ في 
الخال ؛ الال عق لانشرم يا 

(الثانِيَةُ) : ذا قال للطَاهِرَ أن طَالِقُ تَوّثاً؛ بَعْضْهُنَ لِلسُنَة وَبَعْضْهُنَ لِلبِدعَةء يُحْمَلُ عَلَى 
لَمْطِيرٍ مُطَلَقَفُ فق في اخ عل : ضف لِتَكْمُلَ في الال طَلْتَيِنِء وَكَالَ امن - رَحِمَهُ الله - 
تَقَعٌّ وَاحِدَةٌ؛ لأ لمك لعل 21 قَلَهُ الوَاحِدٌ؛ َيَرّلَ عَلَيهِ. 

وَلَدْ قال: أَرَدْتُ في الحَالٍ تَلدَنَة َه افو كَمُلَ لدت في الحَالِء كان أَرَدْتُ وَاحِدَةَ في 
الحال» تن في الاسيقبال؛ َالطَاهِد أَنَهُ َه يُقبَل . 

وَقِيلَ: لآ يُعَبَلُ؛ لأَنّ تَسْميّة الثثتيّن بَعْضاً بَعِيدٌ. 

(التَالِئَُ) : إِذَا ا لَ: أنتِ طَالِقٌ أَجْمَلٌ الطّلاق» وَأَفْضَلَهُ وَأَحْسَتَهُ فَهُوَ كُمَا لَوْ قال: للسُنّة؛ فد 
يَقَعُ في حَالَةٍ الحَيْض . 


وَل قال: أَق الطّلاق» وَأسْفية فَهُوَ كَقَوُلِهِ : ِلْبِدْعَةٍ 

وَلَوفَال: طلقة قَبِيحَةٌ حَسَنَة؛ أو سئيّة بدعِيَّة لمر الرضقت» لِتَتَاقْضِهِ وَيَقَعُ أَصْلٌ الطّلاق . 

(الوَابعَة) : ِذَا قالَ: آنق طالة دنا 7 كل 7 4 طلقة + لقف فَِنْ كان َل الدّخُول: وَهِيَّ 
حَائْضٌ ' لَمْ يَقَعْ وَإِنْ كانت طاهرة : وَفَمَنَك #احدة: وتاقث؛ قَادَ تلْحَقُ الثانيّة . 

وَإِنْ جَدَّدَ نِكَاحَهًا قبل الطَهْرٍ الثاني» لَحِقَّ الَانيَة وَالتَالَِة؛ عَلَىْ قَوْلِ عَوْدٍ الحِنْثِ. 

وَإِنْ كَانَتْ مَدْحُولاً بها لَحِقَهَا النَلَدَتُ في نه 57 وَقَدْ شَرَعَتْ بالأولئ فِي العِدّة. 

وَمَلُ تَسْتَأَنِفُ العِدَةً لِلُحُوق التَانيَةِ والثالة؟ ف فيه لاف" (ر). وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاًء وَهِيَّ 


() 6 قال الرافعى: «وهل تستأنف العدة للحوق الثانية والثالثة. فيه خلاف». 


قولان. [آت] 
وقال ايضاً اوهل تستأئف العدة للحوق الثانية والثالثة» فيه خلاف» الصورة. والخلاف فيهما يعودان في 
لعدة. [آت] 


04 


تَحِيضء وَقْلْنَا: إِنَّ ذَلِكَ حَيِْضٌء فَيَهَمُ وَاحِدَةٌ : في الطّهْرِ الأَوَلٍ وَمَلْ يتكَوّرُ في الطَهْرِ الثاني َالَالِثٍ؟ 
فيه خلآفٌ لآنّ القرءَ مَا ام ار ٠‏ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَة أو ايِسَهَ قَنِي 
وُقوع وَاحِدٍ في الحَالٍ خلاف مَبْنِيٌ ع1 أن القه عليه هده مُحْتَوَشٌُ بِدمَئِن » أم آَلانْتِقَال مِنَّ الطْهْرٍ إلى 
الحَيْضٍ قر “2 أَيِضا؟ . 

(الخَامِسَة): إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثا سق ثُمّ م قال: أ أَرَدْتُ التَفْرِيقَ عَلَى الأقْرَاءء لَمْ يُقبَلُ 
(و)؛ لأَنّهُ لآ شه عنْدَنَا في التَفْرِيقِء ليل حي م فسَرَ بالتفْرِيق» فَهَلُ يُدَيّنُ؟ فيه وَجْهَان؛ 
كَمَا لَوْ قالَ: أَنْتِ طَالِقٌء ثُمّ قالَ: أَرَدْتُ عِنْدَ دُحُولٍ الدّارِ؛ وَكَذَا لَو قالَ: أَرَدْتُ إِنْ شَاءَ الله" وَكَذَا 


ود و 


كل ما خوج نويا تيسرء ًا مَا يَرْجِعُ إلى النَخْصِيصٍء فيْدَيّنُ وَهَلْ يُقْبَلُ ظَاهِراً؟ فيه خلآفٌ 
الا نِسّائي طَوَالِقٌ» ثم( سْتَشئَ وَاحِدَةٌ ينيّته» وَكَذَلِكَ لَوْ قالَ: كل امرَأةٍ لي طَالِقٌ» وَأَرَادَ 
نا ذا ظَهَرَتْ قريئة؛ الاير (و) ال يذ ؛ كَمَا لَوْ عَنَْ بنيّتِه عِنْدَ مُعَايئَةٍ الزَّوْجَةِ الحَاضِرَة 


م مل 


1 


1 وك نه لو قال كل امرَأَ ةِ لي طَالِقٌ» دَرَعَمَ ألهُ ما أََاة الْحَاضِرَة وَكذ كني 


ل أن طَالك: وَنَوَْ ذَلِكَء فَالظّاهِدُ (و) أَنَّهُ يُقَبَل» وَل قال: إِنْ كَلّْمْتِ رَيْدا فَأَنْتِ 
:“ردت + ل 
٠‏ وَإِنَّه ا 0 قرِيئة 


١ 
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24 
0 6 
كد 82 


1 
1١ 
هاو‎ 
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ًّ 


(آلبَابُ الثّاني: في أَزْكَان الطلاق) 
ومن حَمْحَة (الأؤل: المُطلق): وكراكل تعلية. ٠‏ فَلَ يَنْقْدُ طَلآَقُ الصَّبِيٌ وَالمَجْنُونِ . 
(الوِكْنٌ الثاني : اللّفُظْ)ء وَفِيهِ ثَلآنَه 10 (الأو 3 الصّرِيحَ لَفُْ الطَلّقء وَكَذَا لَمْظ 


ل( 
القراك لج م 0 وَالفِرَاقٍ (ح و0" وقوه دَأَنْتَ وا لا ا 


طَلّقْتُ نت مُطلْقَة صَرِيحٌ؛ ركذا كل دق ين 
الطلآق دُونَ المسْتَقٌ مِنَ الإطلاق (و م)؟ ا أَطلَقَتٌ» وَقوْلُهُ: أَنْت الطلآق» لَيْسَ بصَريح عَلَى 
الأَصَحٌ 52 وَقَوْلَهُ: سََحْتُكِ أو فَارَفتّكِ صَرِيٍ يع مدا ما الام [كَالحُطلَةَةِ]*» وَالمُسِوَحَقَ فيه 
وَجْهَانِ: وَمَعْنَى الطّلق ِالْفَارسِيّة صريح م (ح). عَلَى الأصَحّ وَهُوَ قَوْلَهُ (تُوهشته أي)؛ وَفِي ْله 
لسكايازه اقم ا وخياد وَفِي قوْلِهِ (كسيل كردم وازتوجذ اكشتم) وَجْهَانٍ مُرَتَبَانِ ا 
صَرِيحا وَكُلُ لنْظٍ شَاعَ في الغزفيء كَمَزْلهِ: حَلَلُ اله عَلَيَ حَرَامُ هَل يَلعَحِنُ بالصّرِبح؟ فه 
َجَان. 


)1١(‏ قال الرافعى: «وكذا لو قال: أردت إن شاء الله» الظاهر عند الأئمة أنه لا يدين في قوله: أردت إن شاء 
الله بخلاف الصورة السابقة. [ت] 

زهة في ط: كما لو عنى بنيته نكاح جديدة. 

() سقط من ط. 

(8:) سقط من ط. 

(05) في أ: كالمفارقة. 
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(آَكَا الكتايَة»: فَهِيَ كل لفط ختيز 8 كقؤة؟ انض خلكة :: ويرية نرتويافة :ربلل وََعْتَدَي 
وَأَسْتَبْرِئي رَحِمَكِء وَلْحَتِي بأَمْلِكِ وَحَبْلكِ عَلَى 00 وَل أَئْدَة سَرْكِ وَأَعْرْبِي؛ َأذْمَِي؛ 
و رجي ؛ اي وَأَحْمَى مله قؤلة: , تَجَرّعِي ١ح‏ أَي: كا سس الفرّاق» رَذوقِي» وَتَرَوَدِيء أمًا َوُلّهُ: 
أَشْرَبِيء ف قفيه خلدفٌ» وَقَوْلُهُ: كُلِي؛ أَنعَدُ م من َتَرَددُوا في قَوْلِه : أَغْنَاك اللهء أمًا الْنِي 0 
كَقَوْلِهِ : آة َعْدِيٍ (و)» وَأَغْرْبِيء وَقَوْلِهِ: أَنْتِ حُوَقٌ وَمُْتَقَة: كِنَايَهٌ (ح) في الطّلآق؛ كَمَا أَنَّ فَرْ 
أَنْتِ طَالِقٌ كِتَايةٌ في الْعَنَاق ل" نا لفْظُ الظهَار وَالطَلق كُلُ وَاحدِ يَْتَمِلُ الآخَرَ ده 
كِنَايَةَ فيه ؛ لأَنَّ يد صَرِيحاً 0 في مَوْضْوعِه إوَلَو قال لِعْبْر المَدخول بها: أَعْتَدّي » وَنْوَى 
الطّلاقَ» قَفِيه وَجْهَانِ؛ لأنهًا غَيد عند متم ضة لليدة» ولو قال لرَوْجَته : أن عَلَيّ حَرَام فإِنْ نَوَى الظَهَارَ 
-- 1 الطّلاقَ» ان كَمَا نْوَىئ 00 وَلَوْ نَوَى النَّحْرِيمَ حُوَمَتْء وَلَرِمَنْهُ كَمّارَه وَلَوْ أَطْلَقَّء فَالأَظهَد 


بجو و 


وَقِيل: هُوَّ صَريحٌ في لكريم في]7" مذ مِلْكِ اليمين» وَيَلْعْو في التكاح مِنْ غَيْرٍ نِيّة. 


وَالميّه في الْكتَايَة ة ينبني أن يَكُونَ مَعَ الف لا َبَهُ وَابَْدَُ لقن ول الل مُونَ آخروء 
55 عَلَى الأَصَح» وَلَو أَقتَرَنَ باخره دون وله فَوَجْهَانِء وَالْنَايَةٌ ل يَصِيرُ ١ح‏ صَرِيحاً بقرِيئَة 
العَضْب وَاللَجَاح . 

(الفَصْلٌ الثاني في الفِغل). 


- 
أَمَا 


ما الإِشَارَ المُفْهمَة مُْتَبَرةٌ مِنَّ الأَخْرس في الطّلاق» َالصَرِيحٌ مِنها يَشْتَرِكُ في فَهْيِها الكاقة؛ 
َالكَايَةٌ مْها مَا يَفْطَنٌ لِدَركِهِ بَمْضٌ النّاس» وَأَكَا القَادِنُ قَِشَارَئُهُ لا يَكُونُ صَرِيحاً أَضْلاً. وَهَلُ رن 
كَِاَةَ فيه خلافٌ مُرَئَبٌ عَلَى كَنِْهِ الطّلقَ من القَادِرٍ عَلَى التْطقء رَهِيَ لَيِسَ يصَرِيح أَضلاًء لَكِنّهَا 
كَاية؛ عَلَْ قَوْلِء 5-9 عَلَى قَوْلٍ". وَهُرَ مِنَ الحَاضِرٍ لَفْوٌ وَمِنَ العَائِب كِنَايَة؛ عَلَىْ قَوْلٍ ثَالِثِ 
لِلْعَادَىَ دَيجْرِي الْخِلاَفُ في الْعِنْن 0 ار وَمَا لآ يَحْنَاحُ إِلَى القبولٍ» كا البِيع 

وَالمُعَارَضَاتٌء فالخلافُ فيه مُرَنَتٌء وَأَوْلَىْ لذي يقتي 0-0 3 عن الم لِمَا فيه من التَّعَتُدِ 
وَلِعْسْرِ أطْلوَع الشَّاهِدٍ عَلَى النَيّةِ؛ فَإنَهُ كتايد 8 إن جَوَزْنَا يك فيكتبُ؛ أمَا بَعْد فَقَدْ رَوَجْتُ بنتي 
مِنْكَ وَيُشْهِدٌ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ َِذَا بَلَعَهُ يول في الحَال : قبِلْتُ أذ يك عَلَى القَر (و) شه 
عَلَيِْ شَاهِدَي الإيجَاب» مذ أَشْهَدَ آخَرينٍ قفي وَجْهَانِء وَلَوْ كَنَب: رَوْجَتِي طَالِقٌء وَقَرَاً وَنَوَىْ: 
وفع إن قأء دَقَالَ: قَصَدث اك دُونَ الطّلآق» قي في الطَاهِرِ؛ ؛ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء وَلاَ شَكَ 
فى أله د وَلَوْ كَتَبَ ِلَيِهًا: تَعل َأَنْتِ طَالقٌء وَنَوَْ) وَقع في الحال» وَِذَا قال : إذا قَرَأتِ 


(؟) في أ: الكفارة 
(9) قال الرافعي: «لكنها كناية على قولء. ولغو على قول» قيل: هما وجهان. [آت] 


و 


كِتَابي فأَنت طَالِقٌّء طَلَقَتْء إِذَا قَرَآثْء أز قُرىة عَلَيِهَا (ر). إِنْ كَانَتْ 2 ود 
عَلَيْهَا غَيْرْهَا لَمْ ُطلّق؛ عَلَىِ الأَصَحّ (و). وَلَوْ قَالَ: إِذَا بَلََكِ الكِتَابُء فَأَنْتِ 0 لْنهًا 4 وقد 
نْمَحَ جَمِيعُ م الأسْطرء لَمْ يَقَعْ [و]”". وَإِنْ ١‏ لم يمح إبأ َسْطرُ الطلاقي فَوَجْهَانِء فَإِنْ 

الصَّدْرٌ وَالشسيةُ دُونَ 0 فَوَجْهَانِ ركان وَأَوْلَى بِأَنْ يق وَإِنْ الْمَحَى الجية إِلآّ سَطْرَ 


الطّلاق» فَأَؤْلَى أن يْقَمَ وَإِنْ سَقَط الحَوّاشي» دون المكتُوب» وَقَمَّ عم (و). 


(الَضل اثالث : في النَفْوِيض)» وهر أن يفول طَلّقِي نَقْمَكِء فَإِدًا قالث: طلَّفَتُء َع 
وَهُوَ تَملِيكُ أز توكِيل؟ فيه قؤلآنء فَإِنْ قلْنًا: إِنَهُ تَمْلِيكُ َم يَجْرْ لها َأِيرَ المطليق؛ اي الف 
وَإِنْ لْمًا: تَؤكِيل» فَفِي جَوَازِ لتخي وَجْهَانِء وَلَوْرَ جَعَ قبْلَ تَطلِيقِها جَارّاح و)؛ عَلَى القَوْلَيْنِ. 


وَقِيِلَ: لا يَجُورُ؛ عَلَىْ قَوْلٍ التَمْلِيكِ. 
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كرا 
660 
م0086 
١م‏ 
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و 


فرُوعٌ : 
أحدمًا: لَوْ قال ابن تنكف فَقَالَتْ: أبنت وَنْوَيًا وَقَمَ وَإِنْ لم يَنو أ أَحَدهُماء لَمْ يَعَمْ 
زفق 
زح . 
© 


رَقِيل : ا 

0 َالَ: اخاري» 0 ها طَلَقّتَ رَجْعِيّة (ح م): وَِنِ أَخْتَارَتْ رَوْجَهَاء لم يَمَمْ 

0 ِذَا قَالَّ: طَلَْقِي نَفْسَكِ وَنَوى لان فَقَالَتْ: طَلقث: وَلَمْ َو العَدَدٌ لَمْ يَمَعْ إلا 
وَاحِدَةٌ (ح). 


3 


وَقر : يهم الات وَإِنَّ يني عَنْ ينها في مده َإذ لم تفْنٍ في أضل الطَلاقو» وَمَذَا 
يَظْهَدُ إِذا قالَ: طَلّْقِي نَفْسَكِ تَلاثاء » فَقَالَتْ: طَلَقَتُ وَلآَ يَنَجِهُ إذا لَمْ يَتَلَقَطْ بالثلآث . 


| (الثَالِثُ) : ل قَال: َل يِتَْسَكِ ثانا َقَالَتْ: طَلَّفْتُ وَاجِدَةَ طُلََّتْ وَاحِدَةَ (م): وَلَوْ قَال: 
طَلَتِي وَاحِدَة وَطلقت تنا وَفَعَتْ ©“ وَاحَدةٌ. 

(الوْكُُ [الثَالِتُ]”" للطلاق: القَضْدُ). وَإِنّمَا يُتَوَهَمُ آخْتلالَهُ بِحَمْسَةٍ أَسْبَابِ: 

(الأَوَلُ): سَبْقٌ اللّسَانِء فَمَنْ سَبَنَ لِسَائَهُ إلى الطلآق لم يَمَمْ طَلاقةُ وَلَوْ كَانَ أسْمُ رَوْجَيه 
«طَالِقَ» وَأَسْمْ عَئْدِهِ «حُ» قَمَالَ: يا طَالِقُء وَيَا حو لم يُعْتقء وَلَمْ تُطَلَقْ إِنْ قصَدَ النْدَاءَء فَإِنْ 


زفرة في ط: الثاني . 


1١ 


- - 


َطلَقَّ» 6 فَوْجَهَانء تدده بين التّدَاءِ وَالإِنْشَاءٍ وَإِذَا كان أَسْم رَوْجَتِه «طَارِقٌ 
قالَ: الْتَمَتَ لِسَانِي» 0 
(الثَانني) : الهَزْلُء وَل يو ذَلِكَ في مَنْع الطلآق وَالعَتَاق وَفي سَائِرِ النّصَّدْفَاتِ تَرَذُدٌ 
وَالمَشْهُورُ أن التَكَاعَ لآ يَنْمَقِدُ مَعَّ الهزل. . 
(الثالثُ: الجَهْلٌ)» فَإِذَا حَاطَبَ نَأ بالطلق؛ عَلَىْ ظٍُِ نّهَا رَوْجَةُ المَيْرِء فَإِذَا هِيَ رَْجَئكٌ 
فَالمَشْهُورٌ َه َع وَيَنْقَدِحُ آلا يَقَمَ لعجي ذا لقن لَفْظَ الطّلاقيء رهقلا يقيية ٠‏ لَمْ يَقْء وَإِذَا 
بَاعَ مَالاً؛ عَلَى 28 [حََاةٍ أبيه ]7 أنه يو فَإذًا هد 7 م قَفِي صِحّته خلاافٌ . 
(الَانْ ع( الإكراةء وَدَلِكَ يَمْنَعٌ صِكة صِكَة سَائر التصَدْفاتٍ إلا ِسْلامٌ الحَرْبِيّ وَالعوكدة وَفي ِسْلامٍ 
الذّمَئٌ ترد دُدٌ [ح]”” 5 وَل يََعُ (ح) 0 إلا ِذَا يدت دَلدَلَةُ أختيًا ره ره لح]”؛ ؛ بن َالَف 
الجر بآ أكرَمَهُ عَلَىْ طَلْقَةٍ وَاحِدَةَ فطاق 2110 أؤ عَلَى طَلاقٍ رَوْجَقَ تطلقَ رَوْجَتَيِنِءٍ أو عل 
زَوْجَتَينِ فطق واد (و)ء أز عَلَى ناث فَطَلَّقَّ وَاحِدَةٌ (و)ء أؤ عَلَىْ إخدئ رز زَوْجَتَيْنِ؛ قَطَلّنَ وَاحِدَة 
0 َو تَرَكُ التؤرية مع مَعَ (و) الل بها وَألاغْتِرَاف > له ملم يَدّْهَشُ بالإكرَاء””» أو قال المُكرةٌ : 
قَلْ: طَلَقتْهَاء فَقَالَ : ا وَحَدُ إلإكرَاء أن يَصِيرَ مُضْطرًا إَِى الفغل؛ شَاءَ أَمْ أ بلء كَالّذِي يَفِدٌ مِنّ 
الأسَدٍ قيَتَخَطَى النَّارَ وَالشَّوْكٌ ولك ل 0 بِالحَبْسِ وَالجُوع وَأََْالِهِ. 
َِنْهُمْ مَنْ َالَ: 6 يشْتَرَط سُقُوطُ الْخيرَة و رويك بل الخويث بالعين والجوع والضزب وما 
يَقَتَضِى العَقَلٌ وَالحَرْمُ إِجَابَة 5 التغرو؛ درا من فَهُوَ إِكْرَاهٌ يَدْفْعٌ الطلاّقّ؛ وَكَذْلِكَ تَخْوِيفٌ ذوي 
لمر بالطل في الت الخو قل الول َم انحوي بإثلآف الما لآ يعد اها في القغل 
وَالطَلاَق 2 رو( ِكْرَاهاً في إِنُلاف المّال» وَالطَرِيقَة الأوئ أَضَمٌ لِلنْشْرٍء 007 
(الكامين)؟ روَال الْعَقْلٍ ِالجُنُونِء وَشُرْبٍ الدَّوَاءِ (و) المُجَئّنٍ يَمْتَعُ يَمْنَعُ نُفُودٌ التَصَدفَاتِء و 
السَكْرَانُ» فَيقَعُ (م ز) طَلدَفَهُ في ظَاهِرٍ النُصُوصٍ . 
وقيل : َوْلآنِ في تَصَدْفَاتِه ؛ 3 حَتَّْ في أَفْعَالِه . 
وَقِيلَ : يْمُذُ أَْعَالُهُ لعزن في تلات 
وَقِيلَ: يَْقْدُ مَا عَلَيْهِ دُونَ مَالِهِ وَحَدُّ المَكْرَانِ أَنْ يُشْبهَ المَجْنُونَ في الاخْتِلاطِء فَإِنْ سَقَطَ 


1 


ما 


)١(‏ قال الرافعي: «وإذا باع مال أبيه على ظَنَّ أنه حَيَ إلى آخره» الخلاف قولان. [ت] 

(6) وقال أيضاً: «وإذا باع مالا عن ظَن أنه لأبيه» المسألة مذكورة في البيع. ذت] 

قرف سقط من أء ب والمثبت من ط. 

20 سقط من أء ب والمثبت من ط. 

(6) قال الرافعي: «أو ترك التورية مع العلم بهاء والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه» هذا وجهء والأصح أنه لا 
يقع الطلاق بترك التورية» وإن لم يدهش بالإكراه. آت] 


515 


ووو سق 0000 220 
كَالمَعْشٌِ عَلَيْهء فَهُوَ كالئَّائمء فلا يَنْفذ (ز) ما تَلمّظْ به(') 


(الدكْنُ الرَابِعُ المخزة) وَهِيَ المَرآهُ قلَو أَضَافَ الطلقَ إِلَى نَضْفِهَاء نَقَذَّء وَلَوْ أَضَافَ إِلَى عُضْرٍِ 

مُعَيّنِ (ح)؟ كَاليَد َالوَأسِء وَالكَبدء وَالطّحَالِء تَقَدَّه وَإِنْ أَضَافَ إِلَى قضَّلاْتِ بَدَنْهَا؛ كَالريق 
اللي وَالرق ٠‏ لَمْ يَنقُدْ (ر). وَكَذَلِكَ إِلَى لجن ٠‏ وَالدَمُ وح لصاوي ارا 0 
وَلَوْ أَضَافَ ِلَى لَوْنِهَا وَحْسْيِهًا وَصِفَاتِهًاء ل ينقد (و) والذوح وَالْحَيَاءٌ 5 )لقال 
دَخَلْتِ الدَّارَِ فَيَمِيئُكِ طَالِقٌء فَقَطِعَتْ» م ةِ دَخَلَتِ الدَّانَِ طَلَّقَتُ؛ على أَحَدِ الوَجْهَيْنِ و َال 
لمَفْطُوعَةٍ اليِين يَمِينُكِ طَالِقٌ ل عَلَى الصّحِيحٍ (و)» كَمَا لَوْ قَالَ: ذَكَرُكِ أَوْ لِخْيئكِ طَالِن 
َم ُطلن؛ٍ لِعَدْمٍ المُضَاف إِلَيْه وَلَوْ قَالَ: أَنَا مك طَالِو إوَتَوَىء َع (ح). وَل يُشْتَرَطُ نك إضَافَةَ 


- 
- 


الطلق إِلَيْهَا؛ عَلَْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنٍ 0 صل الطلاق» وَل “قال: أُسْتَبْرِىءٌ رَحِمِي مِنْكِء 
لَيِسَ بِكِتَايَةَ» وَقَوْلُ السّيّدِ لِعَبْدِه: أنَا مِْكِ حُدٌ لَيْسَ بِكِنَايَةء عَلَئ أَظْهَرٍ الوَجْهَيْنِ . 


(الوكْن الخَايِنُ:) الولآية ع المَحَل قَإِذا قَالَ أَجْتَية: نت طَالِقٌ) لَمْ يَقَمْء وَل ينقد 
العَدد وَلَر قَالَ للرّجعِيّة ‏ كم رك قال للْمُخْتَلِعَق له ل وَل قال لأَجْديةَ : إن لكحْنء 5 


هه 


نت طالقٌء م ب يَقَعْ (ح)ء إذا نَكَحَهاء ولو قال العَبْدٌ لِرَوْجَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ الذَّارَ مأ طَالِقٌ ثاثا 
ثم عََقَ» فَدَخَلَتِ الذَارَ َع الَدتُ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ َإِنْ لمي بَملِكِ الثالّة عِنْدَ التَلِيقء لَكِنْ 
مَلَكَ التّكاء اح المُبِيحَ لَهُ وَكَذَا لَوْ قالَ لأمَته: إذا وَلَدْتِء وَلَدكِ شن لاله تملك لض داز قال 
رَوْجَتِه : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌء ثُمَ أَبَائهَاء فَدَخَلَتْء َم تكحَهَاء فَدَحَلَثْ ل لع لو 
الطّلاّقُ؛ لاحلال اليَمِينٍ ِالدّحُولٍ الأَوّلِء وَلَوْ لم تَدْخْل؛ ار 0 ففى دُفُوعٍ الطلاق قدلا عَوْدٍ 
الحنث» وَلَو أسْتَوْقَى الثلآتَ لجز دك يَعْدِ الْحِنْتُ (و) في اح بن تعد :3 ؤم :طلق طلقة ون أذ 
طَلْقَئَيْنِ قَبَانَثْ وَوَطْنَهًا زَوْحٌّ م آعَنٍ 2 هَ عَادَتْ إِلَى الأول عَادَتْ ببقيّة الطّلاّق م دَلَم يَنْهَدِمٍ 
رج الطَلاقُ المَاضِي» َنم يهم ذا كحت يعد لمث روجا الخو اله تملك ثلث تطليقات 
عَلَى 5 0 (ح و)”7” و العيد يخلك 2 عَلَى الحُحرَةٍ وَالأَمَةِ 1 ل كان الذَّمّيُ 
طَلْمتيْنِء ثم لتَحَقَ بدَارٍ الحَرْبِ» وَأسَعِْقَ كان لح و6" 1 ديكا املف وَلَوْ طَلنَوَاحِدَة ثم طرَأ 
الدَقٌ لع ييف إلا لق وب وَلَوْ طَلَنَ في ارق طَلْمتَينِء ٠‏ ثم عَتَقَه لَمْيَحلَّ (و) لَهُ يكَاحَُهَاء 
وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةٌ حكن مَلَكَ طَلْقَئئِنِء ٠‏ وَالقَوْلُ الصَّحِيحٌ الجَدِيدُ أَنَّ طَلاّقَ المَريض قَاطِعٌ 35 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن سقط كالمغشي عليه فهو كالنائم فلا ينفذ ما تلفظ به» الأوفق لإطلاق الأكثرين أنه على 
الخلاف السابق. [آت] 

(0؟') سقط من ط. 

() سقط من ط. 

(4) سقط من ط. 

(0) سقط من أ. 


إن 


و" للميرَاث؛ كَطَلاق ؛ الصَّحْبح» لدب رك ا مر عَلَى القولٍ الضَّعِيف. 
(البَابٌ النَّالِتُ: في تَعْدِيدٍ الطّلآق, وَفِيهِ فُصُولٌ:) 


- 4 5 وهو 


)ا الأول في يّةِ العَدّدِ). فَِذَا قال: أَنْتِ طَالِقٌء أو طَلَّقَمْكء وَنَوَىْ عَدَدَاَّء تَقُدَ 22 انوا 


قال: نت 0 وَاحَدَةٌ وَنوَى المت ل يق العَدد؛ عَلَىْ 3-3 الأَؤْجُوء وَلَو قَالَّ: أَنْتِ 
الثلّثٌ ؛ تَدناً 
ثُُ 


اك ان 


ا وَنَوَى تَوحُدَهَا بالبَيئوة الكبرَى » وَقَمَ ؛ عَلَى الأصَحٌ : دَلَوْ قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ تَلآثا 
وَلَكنأ دَق ذلك تلوكاك يقد مَوْتِهَا وَقعَ الثلآث (ح). في وَجْدء 5 الت كَالئَفْسِيرِء وَوَقَعَتْ 
رح وَاحَِدَةٌ في وَجه (و). وَلَمْ َقَعْ شَيْءْ في وَجَهِ. 

(الفَضل الثاني : في ال كرَارِ)» َِذا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌء أَنْتِ طَالِقٌ أَنْت طالِقٌ؛ وَنَوَى التَأكِيدَ: 
لَمْ يَقَعْ م إل وَاحِدَة وَإِنْ نَرى الل وَقَعَ وَإِنْ أَطلَقَ َبحْمَلُ عَلَى التَأَكِيدٍ أو التكرير. فيه فَوْلآَنِ» 
وَِنْ 00 العا َأَكِيدَ الثانيّة: وبالثائية الإيقاع. وَقَعَث ُنْنَانِه وَإِنْ قصَد بالالِة تَأكيدَ الأولى: لم 
َب َجْرْ (و). ). لحل الفَاصِلٍء وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ: وَطَالِقٌء وَطَالِقٌ 0-2 بالثّاني تَأكِيدَ الأول َم 
يج الوَاوٍء وََرْ قَصَدَ بالثالئة تاكبد العا جار ولو قال: أنت طالة) وَطَالِقٌ» فَطَالِقٌ. لم 

م التَأكيدٌ أَضْلاً ؛ للتَعَاير؟ رَكَذَلِكَ لَوْ قالَ: أَنتِ طالقٌ َطَالِقٌ؛ بَل طالِقٌ َل قال: أَنْتِ طَالِقٌ 
طَلْيَه مَطلقَة: نم عَلَ فوع أنْنينِ؛ وَلَو قَالَ: عَلَىَ دِرْمَيٌ فَلِرْمَيٌ لم يَلدكَهُ إِلأَّ دِرهَهُ وَاحَد . لأنَّ 
المَكْرَارَ يَلِيقُ بالأخبار» دُونَ الإنْشاء. 


وَقِيلَ: قوْلآنٍ بالتَقلٍ وَالنَخْرِيجٍ 

وَكَذَلِكَ لَوْ قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَد بَلْ طلْقتَيْنِ» َع لتكت وَلَو َالَ: دِرْهَمٌ بَلَ دِرْهَمَانِء 3 
يَْرَمْ إل وِرْهَمَانِء وَكُلُ ذَلِكَ في المَدْحُولٍ ا َأ ع غَيْدْ المَدْخُولٍ بهّاء قَنِينٌ بالأولئ؛ وَلَوْ قالَ: 
نت طَالِقٌّ طلقة مَعْ طَلْققر أَرْ مَعَهَا طَلْقَة» أؤ تَحْتَ طَلْقَق أ فَوْقَ طَلَْةٍ: وَقَسَتُ ثنتَان يَمْدَ الدخول؟ 
وَكَذَلِكَ قبْلَ الدّحُول؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء وَلَوْ قال قبل الدخول: الت طالق وطاق 201 
ا زا وَلَو قال: إِنْ دَحَلْتٍ الدَار فَأنْت طالِقٌ وَطالِقٌء وَقَعَتٍ أنْتَنَانِ؛ عَلَىْ أَحَدٍ 
الوَجْهَيْنِ؛ وَلَوْ قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةَ قَئِلَ طَلْقَقٍ أ يلها طلقَة :وفعت آنكان يمد الدخول (و)ه 
َيل الدَّحُولٍ تَقمْ(ح) وَاحِدَةٌ؛ عَلَىْ وَجِْ وَلا يَقَعٌ شَيْءْ؛ عَلَى وَجْهِ؛ٍ لاسْتِحَالَةٍ طلآق مَوْصُوفٍ 

00 التَالِتُ: في الطّلاق بالجسّاب).؛ وَهُرَ تََنَُ َه سام : 

(الأَوَّلُ) : ِذَا قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَ في لكين :وَوَادَ 'الضتات: كان كما توق »وات أزاد 
الظَّرْفَء قبل. وَلَمْ يَقَعْ ما 10 طرف وَإِنْ أرَادَ الجَمْمَ: وَقَمَ وَكَانَ في مَعْنَ «مّعْ1) وَإِنَ إن أطلق3ة 
)١(‏ سقط من ط. 
(؟) سقط من ط. 


5 


وَهُوَ مِئَنْ لآ يَفْهَمُ الحِسَابَ؛ خُيِلَ عَلَى الظَرْفي, وَإِنْ كَانَ مِمَنْ يَفْهَمُ الجسا 
الآنَّء فَيُحْمَلٌ عَلَى الطَرْف أو الحسّابء فيه َؤْلآنِء وَالجَامِل بالحِسَابِء إِذا ة 
الحُسَّاب ٠‏ لم يُقبل؛ عَلَىْ أَحَدِ الوكين ٠‏ َكَدَلِكَ إذا قالَ: طَلَفْتُ مِئْلّ ما طُلَّنَ 
عَدَدَهُ لم تئر ند نيِنهُ؛ عَلَىْ أَحَدِ الوَجْهَيْن ؛ لتعَذّرِ إِرَادَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْ . 

«قث الثاني : 5 لمجِْئة) قَإِذَا قَالَ: أَنْت طالِقٌ نِضف طَلَْقَقٍ أز 3 طلقةة مث طلقة 
وَاحِدَةٌ وَكَمُلَء وَلَوْ قَالَ: تَلاَمَةَ أَنْصَافٍ طَلْقَةٍء أَْ أَرْبَعة أَنْلثِ طَلْمَةٍ وَقعَث وَاحِدَة؛ عَلَىْ وه 


وَتَقَعُ ِنْنَانِ ؛ عَلَى وَجْه؛ لِزْيَادة الأَجْرًا زاع» وَل قَالَّ: أَنْتِ طَالِقٌ نِْضفٌ طَلْقتَيْنِء 5 نِضْفَيْ طَلْقَقٍ 


ره ” ً 10 0006 ب 1 2 2 300 78 2 0 010 8 .8 .- 
وَقيل: يَقَعْ يُنتَانِء وَلَوْ قال: ثلث وَرْبْعَ د طلقوّء فهىَ واجدةء وَلوْ قال: ثلث طلقةٍ 
7 5 2 5 و 1 5 0 ىَ 0 
وَرْبْعَ طلقَةٍ وَسُْدسَ طلقةٍء فهيَ أيْضا طلقة. 
ٍ- 0 يه 
وَفيل : ه اليك 90 طلقات . 


لقم الثالثُ ف الاك شيرَاكِ) : قَإذَا قَالَ لأزع نِسْوَةٍ: أَوْقَعْتُ عَلَيكْنَ طَلْقَةَ طُلّقَتْ كُلُ وَاحِدَةٍ 
طَلَقة 5 3ك3ا ل كال نين أن كلاثا أز أزبعاء إن أؤقمَ حَمِْنَ طَلْقَات» طُلَّقَتْ كد وَاحِدةٍ طَلْمَتيْنِ 


ولاصض ا م 


ذم بنع كلقا َل عل ادو 6. وَإِنْ قال: : أؤقغت بتكن طلْمَة مطلقة للاشهر راك إن 
خصّصَ يَاحِدَو 7 فييت لآ قبل ؛ عَلَى ص الوَجَهِيْنٍ وَلوْ قال: أؤْقَعْتُ تكن أرْبَعَ طلقا طلقات» 3 
00 َتَى يَتَعَطَلَ الرَابعَة؛ لم يُبل؛ عَلَىْ وَجْد َم الِْيمن في اللِ: ولو 
قَالَ لثلآث: أَزقَعْتُ عَلَيْكُنَ طَلْقَةَء وَقَالَ للّرابعَة: أشركتْك مَمَوْوَ» نوق الطلاق» وَعَكك على 
الْرَّابِعَةٍ بِعَة وَاحِدَةٌ. 


وَقِيلَ : تَقَعُ ثِْنَانِ؛ لأنَّ الشركة تق تَقنَضِي أَنْ تَكُونَ عَلَْ نَضف الثلآث» وَهِيَ طَلْقَةٌ وَنِضْفٌ. 
(الَابٌ اَابغ: في الاسيشْا) 


َإِذَا قَالَ: أَنْت طَالِقٌ ثَلدثاً إلا وَاحِدَهَ إوَقَعَ م ينان وَشَرْطٌ َلاسْيِثتَاء أنْ يَكُونَّ مُتّصِلدٌ وَالظّاِرُ: 
له يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ قَضْدهُ مُْتَناً باللّْظِءِ فَلَوْ بَدَا لَهُ عَقِيبَ اللّفْظٍ الاشيئتاف لَمْ يَجُْ وَشَرْطهُ ألا 
يكن ترقا وَفيه فَضْلانٍ: 


(الأَوَلُ: في آَلمُسْتَفْرق): وَفِيهِ مَسَائِلُ 
(الأوئ): إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ تنا إلا تدا وَقَمَ الََدَتُ؛ لِبُطْلدنٍ ألاسْيثئاِ» وَلَوْ قَالَ: ثلاث 
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إلا نْنَيْنٍ وَوَاحَدَةٌ قَنِي أَحَدٍ الكوون م مَا فَدَقَهُ قَهُ وَيُجْعَلُ مُسْتَغْرِقا وَفي الثاني يُخصَّصُ البُطْلنُ 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: ثلث طلقة وربع طلقة وسدس طلقة فهي أيضاً طلقة» وقيل هي ثلاث» النظم 
يرجح الأول» والأصح الثاني . زت] 
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ِالوَاجِدَةَء إِذْ بها يَقَعُ آلاسْغْرَاقُ؛ َعَلى هَذَا الخلآف يبت له نت طالق طلفكين وواحدة إلآ 
وَاحِدَةَ فَإِنّهُ إِنْ جُمِعَ المُستَئتى عَنْهُ عَنَهُ لَم يَكنْ مُسْتَغْرقأء لي 0 َالَ: أنتِ بد طالقٌ واخدَة و3احدة 
ران إلا راق راع رةه وَقَم للدت علد أ صَحٌ الوَجْهَينِ. 

(الثَايةُ) : الاسْيَئتَاء م مِنَ الَف إِنْبَاتَ وَمِنَ الإثبات نَفَيٌ؛ فلو قال: 7 ت طَالِقٌ ثَلدثاً إلا ينين إلا 
وَاحِدَةَ وَقمَ يِنْنَانِ؛ٍ مَعْنَاهُ: إلا يُنَبْن لآ تَقَعُ إل وَاحِدَة» مِنَ الشين» 0 أل طَالِقٌ تَدَئا إلا 


تدا إلا وَاحِدَةٌ وَفَعَتْ ثِننَانِ؛ تقر تفع وَادَة](0 لأ آخر اك 

وَقِيل : يَقَعُ التلآتُ . 

(التَالِئةُ) : لَوْ قَالَ: أَنْتِ لوا دنا وَقَمَ ينَْانٍ 

وَقِيلَ : الزِيَادَةُ تَلْعُو؛ِ فَيَئقَ الاشيثئاء مُنْتغْرقاً؛ وَعَلَىْ هذا لو قال نت طَالِق ارلا 
نين وَفَحَتْ وَاحِدَةٌ (و)» وَعَلَى الأذلة ِ َنْتنَانِ وَلَد عال؟ أَنْتِ طَالِقٌ ثاثا إلا يضف ضف طَلْقَق 
وَقَعَ الثلآثٌ؛ لأنّهُ أَتِقَى النُضْفَء فَيكْمُلٌء وَقِيلَ : أسْيِثْناء الضف كَاسْيِثنَاءِ ؛ الواجدد. 

(المَضْلٌ الثاني : : في التّعْلِيق بِالمَشِيئةِ)» فَإِذَا قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ 
2 نَهُ لآ يَدْرِي؛ أنَهُ شَاءَ الله تَعَالَى أ لآ وَكَذَلِكَ في انق ١م)‏ وَنَصىّ 

كط أت . [ذاخاء الل لا يحون لظاهراء كذ قبل بطَزد هَذَا لقو عر 

١‏ لإ خاة ل قفي لير للا لآ يَحْتَمِلٌ آلا 5 ل 
طَالِقٌ تَلاَثاء إن شَاءَ الله. وَقَعَتْ وَاجِدَةٌ بقَؤْل: «يا طَالِقٌ؟, دَلَو قال ا تدناء.بيا طَالقٌ» إن 
شَاءَ الله لم يَقَْ شَيْء» وَيَكُونٌ وله : هيا طَالِقٌُ؛ وَضْفاً بِالدَدَثِ قيَدْجِعٌ ألاسْيعناء إِلَى اله 
قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌء إِنْ لَمْ يَمَّأ الل أَوْ إلا أن يَشَاءَ الل لَمْ يَقَعْ (و)؛ لِلجَهْل بِالمَشِيئَة؛ وَلأنّهُ يَسْتَجِيل 
الوُقُوعٌ عَلَىْ خلاف الْمَشِيئَةِ . 


ال 

3 

أاها 
)6 

6601 
57 3 

3 
6 


دَقِيلَ : إِنَّهُ وَصَمَهُ صَفَهُ مَُالوء فَيَلْعُو و يَقَْ (ح)» وَلَوْ قال أَنْتِ طَالِقٌ إلا أَنْ يَدْحُلَ رَيْدٌ الدّاى لَمْ 
يَقَعْ إلا إِذَا مَاتَ َي قَبْلَ الدُخُولٍء تين وقوه أَوَلاً فَلَوْ شَكَ في دُخُولهء فَقِيلَ: إِنَّهُ يَمَعْ؛ٍ لأنَّ 


لاسْيِثْنَاء صَارَ را 
وَقِيِلَ: لا يَقَعُ؛ لأنَّ عَدَمَّ الدَّحُولٍ مُعَلّنّ عَلَيْهد وَصَارَ مَشْكُوكاً فيه. 
(اليَابُ الخَامِنُ: في الشَّكٌ في الطّلآق) 
قَإِذَا شَكَّء هَلْ طَلَقَ أ ل َلأَضل عَم الطّلاآيء وَلَوْ قَالَ رَجُلٌّ: إِنْ كَانَ هَذَا عُرَاباَء فآمرَأتي 
طَالِقٌه وَقَالَ الآحَرُ: إِنْ لَمْ يكن عُرَاباء فَأمْرَأتِي طَالِقٌّء وَأَشْكَلَء لَمْ تَحْرُمْ عَلَىْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَنُْ 
)000( سقط من ط. 


(0) قال الرافعي: «ولو قال: أنت طالق ثلاث يا طالق إن شاء الله لم يقع شيء» هذا وجهء والأشبه بالترجيح 
وقوع طلقة لقوله: يا طالق. [ت] هكذا بالأصول المعتمد عليها من التذنيب. 
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َلَوْ قَالَ وَاحِدّ إِنْ كَانَ عُرَابأَء فَرَينَبُ طَالِقٌء وَإلاً فَعَمْرَةُ لَه أَنْ يَمْتَعَ عَنْهُماء وَلَوْ جَرَئ مِنْ 
شَخْصَيْنِ في عَبْدَيْنِء تَصَدََا فيهَماء فَلَو أشترئ أَحَدُهُمَا العَبدَ الآخرء صَارَ مَحْجُورا فيهمًا. 

وَقِيلَ: يتَعيّنُ لِلِحَجْرٍ المُشْتَرَئء وَلَوْ طَلَّقَ إِحْداهُمَاء وَنَسِيّ ؛ فَعَلَيْهِ ل قف إلى اللذكرم: 0 
قَالَ: إخَداكما طَالقٌء وَخَاطْبَ رَوْجَنَهُ تَهُ وَأَجْتَيبَة ثم قال : أَرَدْتُ الأَجِييّة: ٠‏ قبل في أَحَدٍ الوَجهَيْن 
وَلَوْ خَاطبَ يه زُوْجَتية؛ لَرِمَهُ (م) النَّْيِينُ عَلَىْ القَوْرٍ َعَضَى» لتخي وَعَلَيْهِ نَقَقَتْهُمَا إلى لبان 
يق للق ِاللّْظٍ 3 التفيينء فيه وَجْهَانِ وَعَلَِهِما يي وَقَتُ احكابه العذة» وَلَوْ وَطِىءَ 
إِحْداهُمَاء وفنا يده الطلآق اللّفْظِ كَانَّ تَمْييناء وَإِنْ قن بالنّينِ؛ ٠‏ لم يور ثَرِ الوَطْءء وَلَوْ مَاتَنَا 
(رح) لَمْ قط المُطَاليةُ با لتيينٍ لأجل الميراث؛ وَلَكِنْ إِنْ فُلْنَا: : َع بالنَعْيِينِه ٠‏ نوو لاق 
قبل المَوْت؛ عَلَئْ هَذَا الجر أو عِنْدَ انام للصٌَرُورَة؛ فيه عدت وَلَوْ قال: أَرَدْتُ هَذْه. بَلْ 
هَذْهء كَانَ إِقَرَاراً بِهماء وَلَدْ قَالَ؛ عَيّنْت هَذِهِ وَهَذِه؛ تَعَيَنَتِ الأول » وَل قَالَكَ في ال العْرَابٍ: 
كَانَّ غُرَاباًء وَأَنَا طَالقٌ مَل أن يَخلِف عَلَى البَت؛ نه لَم يكن عرَاباً أو ينكل وَلَاَ يكفِيه اليمِينُ ل 
,0 العِلْم ولا عَلَى النّسْيَانِء وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُء وَمَاتتاء قَهَلْ لِلوَارث النَّعْيِينُ ؛ لأجل الِيرَاث؟ 

دن هَل وَفي الثالث؛ لَه لَهُ أَنْ لقرل اه الزوع ملعا ول 8 إنقلة الترين وَل قال إن 

عَانَ هَذَا عُرَاباً فعبِي خُوٌ إلا فَرَ فَرَْجَتِي طَالِقٌء نّم مَاتَ قَبِلَ البَيَانِء فَفِي وَجْهِ؛ يُعَيّنُ الرَارِتُء 
وَفي وَجْهِ؛ قرع بَينَهُمَا؛ أن لقع َم في الوثو " إن خَرَ ج عَلَى العَبْدِء عَتَقَّ» كرغت م2 
المَرْأَقَ َم تُطْلَقْ؛ إذالآ ١‏ َرَ للفّْعَةٍ في الطَلآق» وَهَلْ يَرِقُ ف العَبد؟ فيه وَجهَانِ. 


1/ 


(الشَّطرُ النّاني مِنَّ الْكتَابٍِ: في التَّغلِيقات, وَفِيهِ فُصُولٌ وَفْرُوعٌ:) 
(المَصْلٌ الأَوَلُ: :3 في التَعْليقٍ بالأؤقات)» َإِذَا قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ في شَهْرٍ رَمَضَانَ طَلَّقَتْ عِنْدَ 
سْيَهْلالٍ الهلآل (ح). وَلَوْ قَالَ: : في يَوْم السََّبْتَء َعِنْدَ طلّوع المَجْرِء وَلَوْ قَالَ: آخِرَ شَهْرٍ رَمَضَانَ 


200 : 0ه مو 
فهو جر جرة منه 
وَقيل: إِنَّهُ أَوَلُ النُضفب الأخينء 
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ولك فال كول آخرٍ الشَّهْرِء فَهَُ أوَلُ الوم الأخين. 
َقِيلَ: أَوَلَ الضف الآخِر. 
وَل قال اع الاول: َهوَ آخرُ اليؤم الأول . 
دقل : حر اللي الأولى . 
وَقيلاً : آغد الضف الأول: 
وَلَوْ قال : في سَلْحَ الشَّهِْ فَهُوَ وَآخِرُ جُرْءِ مِنَ الشَّهْرٍ. 
رَقِيلَ: أَوَلَ اليَْم الأخير. 

وَلَو قالَ: ِالليل : ِذَا مَضَئ يَوْمٌ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ فتطلَقّ آخر اليه وَل قال بالتَّارٍ َإِذَا عَادَ 
إلى مثلٍ ذَلِكَ الوَقتِء وَلَوْ قالَ: إِذَا مَضَْتِ الست فَعِنْدَ أَوَلٍ هلال المُحرّمء وَإِنْ كَانَ 00 َل 
قَالّ: إِذَا مَضَتْ سَنَهٌ إلى مُضِيّ انْنَى عَشَرَ شَهْرا والشّهرُ الآَوَلُ المتكيد تكمل كين اومان 
الآخِرٍء وَيَحْتَسَبٌ (ح) أَحَدَ عَشَرَ شَهْرا بالأَهلّة بَعْدَة؛ وَلَوْ قال: أنت: طالقٌ بالأمْس ء ير 
الأنسء وَيْقَعُ في الحَالِ؛ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ. 

وَلَْ قالَ: طَلَّقدُكِ الآنّ طلاقاً يَنْعَكَسُ حُكْمُهُ إلَى المَاضِيء نَقَدَ في الحَالِء وَلَمْ ينْمَكسنْ. 

وَقِيِلَ: يَلَقُوه لأنَهُ وَصَنَهُ بمالٍ» فَصَارَ كُمَا إِذَا قَالَ: إنْ وت أو صَهِدْتُ إلى الكملو أز 
حيبي نا . | 

وَقِيلَ في التَّمْلِيقٍ الشحُود وَالإْحْيَاءِ : إِنَّهُ أيِضاً يَقَعُ 9 
1 وَقِيِلَ في الأحْيّاء: «, يَقَعٌ» ذُونَ الصّعود؛ قَلَوْ قالَ: نْتِ طَالِقٌ قَبِلَ مَوْتٍ ُلآنٍ بشْهْرٍء َو قبل 
قذومهء ثُمَ مَاتَء أو يع بد كبو ين شور ل ارق يلي لك نت 
طَالِقٌ نس غَداء أو عدا أئْس نسء وَقعَ الوم وَلَوْ قال: أَنْتِ طَالِقٌ في الشَّهْرٍ المَاضِي ؛ ثم قا 
طلْقَة رَجْعِيّة أَزْقَمْتُها 0 قبل مذ 0 : أرَذتُ أَنْ رَوْجآ آحَرَ طَلَمَهَ أو طَلَقَهَا وَأَبنتهَا ثم 
جَدََدْتُ التُكاع َم يُقبَل إلا ل كال 0 طُلّقَتْ طَلْقَةَ وَاحِدَة 


فى الححالء وَالثانِيّة أوَّلَ ل ة وَإِلاَ فَإِلَى أَنْ تَنْقَضََ سَنَه كاملة: 


وَلَوْ قالَ: في كل يَوْمٍ طَلقة طُلَّقَتْ في الحَالٍ طَلْقَةَ وَاحِدَهّ والثاية ييف العَدَء فَإِنْ 'قال: 


د 


14 


أَرَدْتُْ أَنْ يكونَّ بَئْنَ كُلّ طلْقتيْنِ يَوْمٌ فَيُدَيّنُ وَهَلْ يُقبَلُ ظَاهِراً؟ فيه وَجهَانٍ. 
00 الثاني : في التَعْلِيقَ بالتّطلِيق وَتفْيه) قإدَا قالَ: ِنْ طَلَّقَتّك 3 «إذاف أو «مَهُمَاف 
مَتَ مَا طَلَفْدّكِء فَأَنْتِ طالقٌء فَإِذًا طَلَقََ طُلَّقَتْ طَلْقَئَيْنَء بَعْدَ الدُحُولٍء وَطَلْقَة قبل الدشؤل؟ لان 
0 يُضَادِفُ حَالَ البينُونَة إوَكذْلِكَ ذا خالعها: 19 يسن ذلك لأَنَّ الجَرّاءً تََخَو عَنِ الشَّرْطِ لعن 
ذَلِكَ للمُضَادّق وَإِنْ عَلَئَ طَلدّقهًَا عَلَىْ صِمَق وَوْجِدَتْ َهُرَ تطلِيقٌ» ٠‏ وَمُجَوَدُ الصَّعَةَ يس إيقاعاً. وَهُوَ 
دقوع وَمةة التغليق بن بإيقاع وَلاَ قوع دلو قال وله أب ِسْوَةٍ ذا ذا طَلَّفْتُ وَاجِدَةَ» عبد مِنْ 
ريدي 8 وَإِنْ طَلَّفْتُ ث2 تُنَتَيْنء فعَبْدَانِ وَإِنْ طَلَّقَتٌ تنا قثلانة 5 عي وَإِنْ طَلَّقَتُ را ويك 


م طلَقَ الأذتع. تن عَشَرَة عب ؛ أنه عَيتَ في الأئمَانٍ ريق ام 10 إن عق 


0 
أو 


خَمْسَة ة عَشَرَ عَيْدا؛ لأنّ في الأوبَعةٍ يق احا وَآَدْنيْن ين مَرَنَيْن وَثَلدمة مَوَهَء و وو 00 
ل 0 900 ا 0 2 0 
َلَوْ قالَ: إن لَم أَطلّقكِء فَأَنْتِ طَالِقٌء فَإِنما يتين عَدَمْ الطّلاق لِمَوْتِ أَحَدِهِمَاء فَِنْدَ ذَلِكَ 
كيرا م 22 و مه 


تين ذفوع الطلاق قَبَئِلَ المَوْتء وَلَوْ قالَ: إِذَا لَمْ أَطَلَّقَك فََنْتَ طَالِقٌء طَلَّفَتْء إِنْ لَمْ يُطَلَقْهَا 
عَلَى المَوْرٍ. 

وق في لُرُومٍ القَْر قَوْلآنِ في المَسْأَلئَينِ؛ وح لا ب: كر نت القَؤد َحْصْلْ الَأ بِجنُونٍ ممْصِلٍ 
ِالمَوْتِء وَلَكنَّ َم الإثاقة يمح الطلات. قَإِذَا مَاتَ مَجْنُونا. تس بن وُقوعٌ م الطلآق قَبَيْلَ الجُنُونِ وَل 
نفس التَكاحء م مَاتَ قبل تَجْدِيدٍ كا وَطَلدقي 00 الطَلاق قَبْلَ آلائفِسَاخ إن لَمْ يكن 
الطلذف ١‏ ميا ود تَعَدْمُُ عَلَى الائفِسَاح إلى الدَورِء وَإِنْ جَدَدَ ال لكَاحَ بَعْدَ الممسخ» لفيا قد 
حَصَل البرٌء ٠‏ وَإِنْ لَمْ يُطَلّقَهَاء ٠‏ وَجَوَرْنا عَوْدَ ألْحِنْثِء ٠‏ طُلَقَتْ في التكَاحٍ الثاني قبِنَ المزت» وَإِن لَمْ تر 
عَوْدِ د الحنث» وَجَبَ إِسْنَادُ الطلآق ا ما بل الفشخ, وَإِنْ قال: ِنْ د أطلئفة أَد إن طَلَّقَنّك 
نأثت طالقة ذا َبيل؛ ة فيّقَعٌ في الحَالٍ إلا إذَا لّمْ يَعْرفٍِ الم »0و3 قلي 

(المَصْلُّ الثَّالِتُ: في 9 ِالحَمْلٍ وَالولآدَة)» وَفِيهِ مَسَائِلُ : 

(الأولئ): إِذَا قالَ: : إن كُنْتٍِ حَامل» فَأَنتِ طالقٌء ٠‏ لَمْ يَقَعْ في | لكان؟ لسك 
بوَلَدِ لأقلّ مِنْ سِنَّةَ أَشْهْرِء تبَيّنَ 0 م الطّلاقء وَإِنْ كَانَ لأكثرَ مِنْ أَرْبَع سِنِينَ» ٠‏ فلاآً» وَإِنْ كَانَ بَيتَهُمَاء 
فَقَوْلآَنِ. 

وَالأَظْهَدْ أن الوَطْءَ لا يَحْوُمُ في الحَال؛ كَمَسْأَلَةِ الغْرَاب. 


5 
600 
د 
2 


وَبِالأَشْهر؛ في حَقّ الصّيّة المُرَاعِقَة (و). 
وَفي حَقّ الآيسَةِ» هَل يُكُتَقَىئ بالأيّاس ذَلأَلَةَ فيه خلآفٌ. 
لاتق لو 10 إن كتير عوف للتقه حنوي: وكن عن الفا لفق بز ان 


154 


الحَمْلء لآ يَقَعُ هَهْنَاء وَالئَخْرِيمُ أؤْلى في الحِيّالِ؛ لأنَّ الأضلَّ الحِيّالٌ» َلَو أَنْقَضْتٍِ الأقْرَاهُ وَقَمٌ 


الطَلقٌ» لِظْهُورٍ الجيّال» وَيَحْتَملُ (و) ألا يَقعَ؛ ٠‏ لأنه لآ يوس البقين + الضف لد بن أسْتَاا. 
(التَالعةٌ) : لو قال إِنْ كنت حَاملاٌ بذْكَرِء فََنْتِ طَالقٌ طَلْقَة َإِنْ كَانَتْ حَاملاٌ بأنى 
للق ع ولد كرا وأ وَقَمَتْ تَلآثاء وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ حَمْلُكِ كَذَا وَكَدَا لَه يُطَلَيْ 7 

يَخْصٌّ الجِنْسَء وَإِنْ أتت بِذَكَرَيْنَء قيل: طَلَّقَتْ وَاحِدَة. 
قل لآ؛ لآنّ التتكير للتوْحِيد. 
نْ ا ت وَلَدَلَ فََنْتِ طَالِقٌ» فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِء طُلَّقتُ ِالأَوّلِء وَاَنْقَضك 


-_ 


او 


لَ: «كُلَّمَا وَلَذتِ وَلَدَاَ لم تُطلّقْ بالثاني في القَوْلٍ الجَدِيدِء لأنّهُ طَلآَقُ قَارَنَ 
نْقِضَاءَ العِدّة؛ رَكَذَا لَوْ قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَمَ أنْقِضَاءِ العِدَةَء وَلَوْ قالَ: إِنْ وَلَدْت وَلَدَاء مَطَلْقَة'". وَإِنْ 
كَانَ ذكراء قَطلْقتَينِ لَولَدَتْ عُلماء طُلْقَثْ ونا للْحِنْثٍ في اليَمِينِ» وَل قال لأبع ِسْوَةٍ حَوَاملَ: 
كُلَّمَا وَلَدثْ وَاجِدَة قَصَوَاحِبَانهَ طَوَاُِ؛ فَوَلَدنَ عَلَى تَعَاقَبِ وتَقَارُْبٍء سلفف الأرلر وَالوَابِعَةٌ تَلئا 
وَطُلََّّتِ الثانِيَةٌ وَاحِدَة وَطَلَقَتِ التَالئةُ طلْقََيْنِء فَيُلتَقَتُ 3 عَدَدٍ صَاحِبَةٍ كُلَّ وَاحِدَةَء وَإِلَى أَنْقِضَاءِ 
عِدَتِهَا بولآدَتِهًا. 

(المَضلٌ الوَابعُ في التَعْلِيققَ ِالحَيْض). َلَّوْ قالَ: إِنْ جضت خئفضة» فلك طَالِقٌ» طَلَّقَتْ نمام 
الحَيْضَةَ وَلَوْ قال: إِنْ حضتء طَلَّقَتْ إِذا مَضَئْ يَوْمٌ وَلَيْلَهَ م مِنْ أَوّلِ الحَيْضِ» ٠‏ لكنْ بطريق المَيّنِ . 

وَقِيلَ : تُطَلَّنُ بأَوَلٍ الحَيْضٍ؛ بنَاءً عَلَى الطّاجِرٍ. 

وَل قَالَ لِلحَائْضٍ: إِنْ جضتء قلا تُطَلَّقُ إلا بِحَيِضَةٍ بحَنِصَوَ مُْتَأئَ» فَالقَلُ قَولهَا مع يَمِهَا في 
حَيْضِهًاء رَنِي إِضْمَارِمًا لبَعْضيَ؛ ؛ لآنَّ ذَلِكَ بَاطِنٌ 5 ف ونيا وَفِي سَائِرَ أَفْعَالِهَاء وَفِي زِنَاهَا 
وَولآدَتِهًا خلافٌ (و).2 وَلَو قال : إن حضت» قَضَوَئُكِ طَالِقٌّء ٠‏ لم يقل يمِينَّا في حَقّ الضَرَة؛ وَكَذَلِكَ 
لَوْ قَالَ: إِنْ حِضْتّمَا جَمِيعا فَآلتُمَا طَالِقَنَانء وَصَدَّقَ إِحْدَاهُمَا دُونَ لديل طلفضة الفكلية درن 
المُصَدَّفَةِ؛ٍ لَأَنَّ الي لس ا و0 مجو ولا وَأما 
و ل 1 يب الزَرْجٍ في حَقَهَاء َلَوْ قال ذَلِكَ لأزَع» نّم صَدَّقَ 
نين فقطء لم تُطَلَقْ وَاحِدَةٌ وَإِنْ صَدَّقَ دنا طَلَقَتِ الحَكَدَبَة. 

(المَصْلٌ الخايين | 5 التَعْلِيق بِالمَشِيئَة)» فَإِذًا قالَ: أَنْتِ طَالِقٌء إِنْ شئت. فَقَالَّثْ في الحَالٍ: 
شِنْتُء طَلقَتْء وَإِنْ الث بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تطلّواو). وَلَرْ قال لأجْتِيَ: إِنْ شِعْتَء لبتي طَالِقٌ 
قَفِي وُجَوب امور + ا (ح م) وَكَذَلِكَ إِذَا على عَلَمْ مَشِيئَةٍ و زوج الغَايْيّة» وَلَوْ قال: إِنْ شِئْت» 
وَشَاءَ أبُولء فَهَلُ د ع يُْتَبرُ المَوْرٌُ في مَشِيئَة مَشيئَة َي أيًا؟ وَجْهَان وَلَوْ قَالَتْ: شنت إن عشت َم تلق (ز) إذ 
المَشِيئَةُ لا تَعَلّنْه وَلَّوْ قال: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثاً إلا أَنْ يَمَاءَ أَبُوكِ ل قَسَاءَ أَبُوهًا وَاحِدَةَ لَمْ يُطلّق 


() فى أ: فطلقة واحدة. 


(و) أضلا. 

وَقِيل + تُطلَق وَاحَدَة: وَلَّوْ قَالَتْ : شِنْتُ وَهِيَ كَارِهَةٌ بَاطِناً طُلَّقَتْ؛ٍ عَلَىْ أَحَدِ الوَجْهَيْنِ» وٍَُ 
قَالَتِ الصَِّيّةُ: شِنْتُء فَوَجْهَانِء وَل نَظَرَ [لِقَبُولِ]”" الْمَجْنُونَ 

(المَضْلٌ السَاوِسُ: في مَسَائْلٍ الدَّوْر)» َِذَا قَالَ: إِنْ طَلَّمَيْكِء فَأَنت طَالِقٌ قَبْلَهُ تلآثاء أَنْحَسَمَ 
بَابُ الطلاّق؛ عَلَى أَظْهَرٍ الوَجْهَيْنِ. 


وَقِيلَ: إِذَا نَجَرَ وَاحِدَة وَقَعَتْ يِلْكَ الوَاحِدَةٌ. 
0 ا اي 
قال: إن ونث وَطْتاً مباحاء عت ين ف د ا 0 1 


ىا ممه 


1 إن طلْقَتُ طَلقة رَجوِية يد فَأَنتِ طالِقٌ قَبِلَهُ ثَلدثا. 

(الْقِسْمٍ لاني : في فُرُوع التَّعْلِيقَاتِ)» فَنَذْكدْهَا أَرْسَالاً. 

وَجُمْلَة َطَرنَ فِي تخقِيق الصّفَاتِء إِذَا عُلَقَ عَلَيْهَا تدك الصّمَاتِ؛ حَتَّى لا طول تقول 
تَعْلِيِقٌ الطَّلق ؛ بطلوع الي يسسَ علا سَوَاءٌ كان بِصِيعَةَ «إِنْ» أؤ تإذا وَبِالأفْمَالِء حَيِفٌ 1 
بِالصّيِعْتَيْنَ» ٠‏ تبأكلٍ د يَحْنَث في ا ع وَيِنِضْفِ مائو وَالْبِسَارَةٌ هي الحَبَرُ [ح]”" . 


الأول وَالكَزَرك خيه كَالصّدْقي َإِذَا قَالَ: فَأَجَابَتْ حَنْصَدُ فَمَالَ: : أَنْتِ طَالِقٌء ثم قال: 
حَسِبْتُ عَمْرَهَ لقت حَفْصَةٌ طَاهِراء وفي عَمْرَةَ 4 " (وح)؛ | التكروفها ا مُجَدَدٌ التَدَاءِ 


5 004 


43 
َيُحْتَمَلَ َنْ يَقَعَ عَلَنهَا أنفا: تدر َال العبْدُ لِرَوْجَه : ِنْ مَاتَ سَيدِي» َأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَكَيْنَء وَقَالَ 
اليد كلد ِنْ مُث فآنت خخ لَمْ ُحَرَمْ بِالطَلْمتَيْنِ ؛ ؛ لِمُقارَدَ العنق . 


نم 


وف نَحرّم . 
وَلَوْ عَلَّنَ طَلاَقَ رَْجَتِه المَمْلُوكَةٍ لأبيه عَلَى مَوْتِ أبيهء لَمْ يَنْقُدِْ لأَنْهُ وَفَتُ أَنْفِسَاخ التّكَاح 


ا : أنتِ طال يَقْدَمُ فلن قم ِضف النَّارِ طُلَْثْ في الحَال؛ عَلَى وَجْو 0 
الؤقوعٌ أَوَلَ النَهَارِ؛ عَلَْ وَجْء وَلَوْ قَدِمَ لَيْاد لَمْ تُطَلَّنْ أضلاً؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنٍ قال 
2000( في أ: قوله 
زفق سقط من أ. 


6 قال الرافعي: «وإذا قال: يا عمرة فأجابت حفصة فقال: أنت طالق ثم قال: حسبت» عمرة طلقت حفصة 
ظاهراء وفي عمرة تردد» الترتيب المشهور أن عمرة لا تطلق» وفيى حفصة وجهان أحدهما: أنها تطلق. 
زتا] 


الا 


الله ؛ 


وَل ال 0 "قن يع (و) هَذَا ل ة عِنْدَ القاضِي حُسَيْنٍ" رَحِمَهُ 
كمَا لَّوْ قَالَ: مَوُلأَءِ الأعْيدُ الأربَعةٌ لِقُلآَنِ ! هَذَا الوَاجِد"©» لأَنَّ الاسْيثئاة في المُعيْنِ لا يَُْاةُ. 


ُُ 


مه 8 4 


وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَطَلّفَتَ رَوْجَمَكَ؛ أشيخبار؟ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ كَانَ إقرَاراًء وَإِنْ كَانَ لالْيماس الإنْشَاءٍ 


َهُوَ صَرِيحٌ؛ في قؤلو. 


500 : 
وَكِنَايَة؛ في قؤلٍ. 
وَل قَالَتْ: مرا طلاق ده)ء فَقَالَ: (دازم)» فَيَصِيد الخطان مُعْتّادا فيه» كن صَرِيحاً؛ عَلَى 


7 عَلَنَ طَلدَتَهَاٍ بتمْييز النَوَاةِ الَتِي أَكَلَنْهَا عَمَا أَكَلَكٌ فَبَدَدَثْء بَوَثْء إِذا لَمْ كن تنه 


تميق . وَلَو عَلّقَ طَلاَقَهَا عَلَى ابتلاع تَمْرَة ة في فيهّاء وَعَلَى القَذْف وَالإْنْسَاكِ بأل ا 0 


200 


000 


قرف 


2 


قال الرافعي: «ولو قال: أربعتكن طوالق إلا فلانة؛ قد سبق في الإقرار أن الظاهر صحة الاستئناء عن 
المعينات كصحته عن المطلقات. [ت] 
قال الرافعي: «القاضي حسين»: هو أبو علي الحسين بن محمد المروزي إنه كان كبيراً غرّاص في الدقائق» 
من أصحاب أبي بكر القَفْالء وله «التعليق الكبير والأصحاب الغر الميامين» وسمعت سبطه العيخ 
الحسن بن محمد بن الحسين بن محمد بن القاضي الحسين ب «الري' ٍ يقول أتى القاضي رجل فقال: حلفت 
بالطّلاق أنه ليس أحد في الفقه والعلم مثلك» فأطرق رأسّه ساعة وبكى» ثم قال: هكذا يَفْعَل مَوْتٌ 
الرجال لا يقعٌ طلاقك يا هذاء سمع الحديث من أبي طاهر الزيادي وأبي بكر الحيري وعبد الله بن يوسف. 
وروى عنه صاحبه الشيخ الحسين القرّاء وغيره» وكان يقال له: صبر الأمة. [ت] 

ينظر ترجمته في: طبقات العبادي » تهذيب الأسماء واللغات »١55/١‏ وفيات الأعيان 
5/5 "1ء العبر /1594ه. دول الإسلام 0+ مراة الجنان ”/ 45 طبقات السبكي 
2"56-4 طبقات الإسفوي 401/١‏ -4508» تبصير المنتبه :»١751//4‏ طبقات ابن هداية الله 
-154ء كشف الظنون »4755/١‏ 017؛ شذرات الذهب ”/ 2759١‏ إيضاح المكنون ؟/88١.‏ 
قال الرافعى: «كما لو قال: هؤلاء الأغبد الأربعة لفلان إلا هذا الواحد» جعله كالأصل المفروع عنه 
والظاهر صحة الاستثناء» وبه أجاب في «الإقرار» حيث قال: الاستثناء ء عن الغير صحيح كقوله: هذه الدار 
لفلان إلا ذلك البيت» والخاتم إلا الفص» وهؤلاء العبيد إلا واحداً. [ت] 
قال الرافعي: «ولو قال الدّلال البائع المتاع بعت فقال: نعم لم يك هذا خطانا مع المشتري» يريد أنه 
جواب الذلال» ولا يصح البيع بذلك» والذي رجح أنه إذا قبل المشتري العقد البيع. [آت] 


07“ 


ع5 


وَلَوْعَلَقَ بباللزول من السُلّم وَبِالصّعُودٍء َالوُوفِ» تَخُلْصَتْ بالطفْرَة وبالحَمل وَالانْتِقَالٍ إلى لئ سُلم 
الع إدَلَْ عَلَنَ بأكل دُمَائة أ رعق يَخْلَفَت ترك حَبَةَ من الوْمَائقٍ» قات مِنّ الوغِيفِء 0 
كَانَ ِلَْظه مَفْهُوم في العُذفي» َوَضْعٌ في الََاء َعَلَى أَيّهُمَا يُحْمَلُ؟ فيه تَرَدُدٌ وَالتَحْقِيقٌ أَنَّ ذ 

ل ٠‏ بل َارَةٌ ؛ يرجح العُدْفُء وَتَارَةَ اللّعََ وَيَخْتَلِف ذْلِكَ بأَخْتلآاف دَرّجَاتِ العْرْفٍ 0 
اللّنْظِء وَلَوْ قَالَتْ: يا حَسِيسُ» َقَالَ: إِنْ كُنْتُ كذلكء فَأَنْتِ طَالِقٌء ِنْ قصَدَ [المُكَاَا د طُلَّقَتْ 


[بكلٌ ال وَإِنْ لم يَقَصِذْ فلك يطْلَقُ إلا يرود الْخسَّق وَإِنْ أطلرة فَالعُدفٌ يقَضِي بن يُحْمَل 
اللَْظُ عَلَى الجُكَافََةء فَمَدْ تَدَدَدَ اللّفْظ وَالصّيعَةُ تليق وَهُوَ أَوْلَن هَهُنَاء وَلَوْ عَلَّنَ عَلَىْ مُخَالْمَها 
للأئرء ثم قالَّ: لآ تكَلِّي رَيْداء فَكَلَمَثْء لَمْ تُطَلّقْ؛ أنه مُخَالََةُ لني ؛ ٠‏ وَهَذَا يُنازِعٌ فيه العْرْفٌ. 
ون حل عَلَى اللي ؛ فَقَالَ: قومي» َقَعَدَثْء قِيلَ: إِنَهَا طُلّقَتْ؛ٍ لأنَّ الآمْرَ بالشَّيءِ ءِ نَهْىُ عَنْ ضِدَ 
وَهَوَ فاسلد. 

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلى حِينء أؤ زَمَانِء طُلَقَثْ (ح م) بَْدَ لَخْطَة وَكَدَلِكَ قَانُوا في العَضْرٍ 
وَالْحُفَبِء وَهُوَ بَعِيدٌ؛ ولو عَلنَ عَلَى الصَّرْب. لك يَحدثْ اضرب عا وَالمَنُ بَعْدَ المَوْتِ 0 
ول ل لش لذ يحنت » ؛ وَالقدُوْ ِالمَيّت لَبِسَ 0 وَقذَفُ الحيت + قَذْفٌء دي الع 


2 ا 


ار م الأشرك ارال أ ٠‏ وك (). َك جثل ملع 
قَإِذّا حَصَلَ مِنَّ المُكْرَهِ ه أو النّاسِي» فَفِيه فَوْلآنِء فإِنْ قصَدَ مَنْعَهَا عَنِ المْحَالِمَةٍ ل 


عن 


رف 


(كتابُ الرّجعة”"2, وفيه فصَلان:) 
(الأَوَلُ: في أَرْكَانْهَا)ء وهي أَزْيَعَةٌ 
الْمُوجِبُ لَهَاء وَهْرَ كل طَلاق يَسْتَعْقِبُ عِدَهَ وَلاَ عِرَضَ فيه» وَلَمْ يَسْتَوفٍ عَدَدَ الطّلاق. 
(الثَاني) لمر وَهُوَ كُلُ مَنْ لَهُ أَهِْيّةُ التّكَاح . 
(الثَالِتُ : اكيت وَصَرِيحُهٍَ َوْلُهُ : وحقت :حتت واز تج وقول رَدَدْنُهَا إلى 


التكاحء فيه خلافٌ (و»؛ وَكَذَلِكَ لَفْظٌُ الإِمْسَاكِ وَالتروِيجُ صريح ؛ ؛ على وَجِه وَكِنَايَة: على اخ 
وَلغْوُ عَلَى وَجَه ولأ 3 صَرَائْحَه مَحْصورَةٌ 3107 ١أَعَدْتُ‏ الْحِلَّء وَرَفْغْتُ الفخردم؟ َيْسنَ 


000 


بصَرِيحء وَالأصَحُ أنَّ الكنَايَة يَهَ تَتَطْدَقُ إِلَبَهَا؛ لأَنَّ الصَّحِيحَ الكنيكة! أن الإشهَادٌ لآ يُشْتَرَط 


الرّجعة: قال في «المصباح»: بالفتح بمعنى الرجوع» وفلان يؤمن بالرّجعة» أي بالعود إلى الدنيا. وأما 
الرجعة بعد الطّلاق» ورجعة الكتاب فبالفتح والكسرء وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفتح؛ وهو 
أفصح . ٍ 

قال ابن فارس: والرّجعة مراجعة الرجل أهلهء وقد نكرء وهو تمليك الرجعة على زوجتهء وطلاق 
رجعي بالوجهين أيضاً. | ه. 

وفيه رجعت المرأة إلى أهلهاء بموت زوجها أو طلاق؛ فهي راجع. 

ومنهم من يفرق فيقول: المطلّقة مردودةء والمتوفى عنها راجع . 

قال صاحب «المختار»: رجع الشيء بنفسه من باب «خلس» ورجعة غيره من باب «قطع»ء وقوله 
تعالى : ويَرْجِعُ بَعضْهُمْ إلى بَعض القَوْل» أي يَلآوَمُونَ. ظ 

َالوْجْعَئْ الرجوع. وكذا المرجع ومنه قوله تعالى: إلى رَبّكُمْ مَرْجِمُكَمْ4 وهو شاذُ؛ لأن المصادر 
من فعل إنما تكون بالفتح. 
وَرَحِعَة يقح الراء وكسرهاء والفتح أقصح. والراجع المرأة يموت زوجهاء فترجع إلى أهلها وأما 
المطلقة : فهي المَرْدُودَة. 

والرّجْعٌ: المطرء قال: تعالى: طوَالسَمَاءِ ذات الرّجْع». 


وقيل: معناه : النفع . 

والمراجعة المعادة» يقال: راجعه الكلام؛ وراجع امرأته فهي لغة: المرّةٌ من الوُجوع . 
واصطلاحا: 

عرقها الجطفية بأنها: استدامة المِلْكِ القائم في العدة؛ برَدٌ الزوجة إلى زوجهاء وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. 


عرّفها الشّافعية بأنها: رَدْ المرأة إلى التكاح من طلاق غير بَائِنِ من العدة على وجه مخصوص. 
عرفها المالكية بأنها: عَوْهُ الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. 

عرّفها الحنابلة بأنها: إِعَادَة المطلقة غير بائن» إلى ما كانت عليه بغير عقد. 

ينظر: الاختيار 2٠٠١/7‏ حاشية الدسوقي 416/7 كشاف القناع 841/0. 


7: 


فيهَا2. وَاَملِيقُ لا يتَطَدَقُ إِليهَاهِ بخلآف الطَّلاقء وَلآَ خضل الرَجْعَةُ بالوطء [ح7" وَسَائرٍ 
الأَفْعَالٍ . 

(الرَابعُ مُ: المَجِلٌ)؛ وَهِيَ المُعْتَدَةُ القَابلَة للجل» ٠‏ فلو آزتَدّتْء فْرَاجَعَهَاء فرَجَعَثْ إل الأسْلٍ 
لَرمَ آَسْينْئَاف ٠‏ الوَجْعةَء وَِذَا الْمضَتِ العِدَّةُ قلا رَجْعَة وَإِنْ أَوْجَبْنَا العِدَمَ بالإنيَانٍ في غَيْرِ المَأنّى . 3 
بالخلوة : ثبتتِ 0 الوَجْعَةُ؛ عَلَى الأَظْهَر وَِذَا أَذَّعَتَ أَنْقضَاءً ا ة يوضع حال مَئِعاً أ ا 
ناقِصاً أو كامِلاً: صُدَّقتْ بيَِينهًاة في أَظهّرٍ الوَجْهَيْنِ وَإذا ظهرت الشورة الأولى القضتن العدة 
َِضِهًا: وَفِي المُضْعَةٍ قَوْلنء وَيُقْبَلُ دَعُوَامَا مَعَ الإِمْكَانٍ» وَإِمْكَانُ الوَلَدَ الكامل مده أشهر صن 
وَقتِ إِمْكَانٍ الوَطْءء وَإِنْكَانٍ الصُورَةء إلى مائةٍ وَعِشْرِينَ يَوْماًء وإِمْكَانُ الحم كك ثَمَانينَ يَؤْماء 


وله 


َإمْكَانُ ْقِضَاءٍ الأقرَاء, ِذَا طَلَقَّثَ في الطّهْرِ أَنْنَانِ ونون او أ اح" 25 وَلَحْظَتَانِ َإنْ طلقتث في 
الخيصء ف 2 َأَرْبَعُونَ 0 وَلَحْظْتَاقيٍ وَفي المُْتَدَأَة كَذَلِكَ إلا ِذَا قَلْنًا: إن القدءَ 7 طكِ 
8 شُ بِحَيْضٍء َل أقلّ من ثَلانَةِ َطْهَارٍ وَتْنْثٍ حَيِضٍء وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأربَعُونَ يوم ١‏ [وَلخفتان] 2 
2 َوْلّهًا في 3 الإمْكانٍ؛ عَلَىْ خلاف عَادَتِهًا؛ عَلَى الأصَحٌ وَإِذَا وَطْنَهًا بَعْدَ تزدين» أستائقة 
5 أمراى وَل يجمه إلأ في الأول مها كن أختلياء مرَضعت» وَتععت إلى بققة الاو قل 
رجه وَفِيهَا لمق وَهَل يت تنبت في مُذَةٍ 0 فيه وَجَهَانِ. 

(المَصْلُ الثاني : في أَخكام الوَجْعِيّة): وَهِيَ مُحَوّمَةٌ (ح) الوّطءء وَلَكِنْ لآ حَدَ في َطَيَاء 
وَيَجِبُ المَهْرُء إِنْ لم انها وَإِنْ رَاجَعَهَاء فَالئّصُ اكيت وَالنَصقُ في المُرْتَدَة ِذَا وَطنَهّاء 5 
عَادَتْ إِلَى الإسْلام؛ أن لذ ديه 


وَقل: فنه غؤلآن بالتّقلٍ وَالنَخْرِيج» وَيَصحْ م مُحَالعتهَا عَلَى الجَديد©©. وَلآَ خلافٌ في صِحَةٍ 
الأيلآءِ د وَالظّهر0© وَاللَعَانِ وَالطلاّق وَجَدَيَان التَوَادثْ وَلْرُدم ادق ولق تال ! زَوْجَاتِي طَوَالكُ 
اندَرَجَتْ نَحْتَهُ ؛ عَلى الأَصٌَ» وَإِنِ أَشْتَرَامَاء رَهِيَ رَقِقَة فَعَلَيْهِ آلاسَْبرَاءً ل 0 وَإِنَ اذَّعَىْ 
4 رَاجَعَّ قبل نْقَضاءالعدى فأتكدت + الول عؤلها:: إذ ذ الأَصل عَدَمٌّ الوَجْعَةٍ. 

وَقِيلَ: هُوَ المُصَدَّقُ؛ إذ الآَضْلّ بَقَاهُ التُحاح» وَلَدْ قال + رَاجَمْتَك الآن» فَقَالتٍ: القَضت عدي 


)١(‏ قال الرافعي: «الصحيح الجديد: أن الإشهاد لا يشترط فيها'» هذا يشعر بأن القديم الاشتراطء والأكثرون 
نقلوا الاشتراط عن «الإملاء»: وقالوا قوله في القديم» والجديد عدم الاشتراط. [ت] 

(60) سقط من أ. 

(9») سقط من أ. 

(4) فى أ: لحظة. 

(0) قال الرافعي: «ويصح مخالفتها على الجديد» قد سبقت المسألة في الخلع» لكنه أرسل القولين هناك. 
زت] 

(5) قال الرافعي: «ولا خلاف في صحة الإيلاء والظهار» إلى قوله: ولزوم النفقة هذه الأحكام معادةٌ في 
أبوابها. [آت] 


3,6 


لأس » وأ 0 قَالّتِ: أَنْتَضْتْ عِذَتِي؛ قَقَالَ: رَاجَعْتَكِ الأَمْس» انكرت فَالخلافُ جَانٍ 
لظو أن الروك قَوْلُّهَا: لأَنَّ الزَوْج يَقَدِرُ عَلَى الإشهاد0", أجل هَذَاء يُسْتَحَتُ لَهُ الأسْهَادُ 3 
من عَلَى ما في في رَحِمِهَاء وَلَوْ قال قبل َنْقِضَاء العِدَّةَ: رَاجَعْتَكِ الأمْس» فأَنُكَرَتْ فَالصَّحِيحٌ أَنَّ 
11 قوْلَهُ؛ لِقَدْرّته عَلَى الأْنْسَاءِ فَإِنْ صَدَقَتَامَا فَالصَّحْيحٌ أن إِفْرَارَة لآ يُجْمَلُ إثشاء بل عله 
الإِنْشَاء إِنْ أزاة4 وميكنا َكَرَت 0 20 صُدّقتُء وَإِن كَانَ في إِنُكَارِمًا ا 
بِالتّحْرِيم ؛ لَنّهَا جَحَدَثْ حَقَّ الزذجء لم أفر قرَثْ؛ فَيَتَرَجَحُ جَانِبْةُ: وَلَوْ قر بحري وَضاعٍ أذ تين 
َم يَكنْ لَهَا الؤُجُوع (ح). وَإِنْ زَعَمَثْ ل ٠‏ ثم رَجَعَتْ فَالأظْهَر أَنّهُ يُقبَلُ 
لِحَقّ الزَوْج . 


)١(‏ قال الرافعي: «فالخلاف جار والأظهر أن القول قولهاء لأن الزوج يقدر على الإشهاد» هذا يشعر بترجيح 
هذا الوجه في الصور كلهاء وهو غير مساعد عليه فيها إذا اتفقا على وقت الرجعة واختلفا في وقت انقضاء 
العدة» بل الظاهر أنه المصدقء. ولا فيما إذا لم يتفقا على وقت واحد منهماء بل الظاهر تصديق من سبق 
إلى الدعوى. [آت] 


كلا 


(الوْكُْنُ الأَوَّلُ: الحَالِفُ)» عو كل دج لضو هله 00 يا كَانَ أو رَقِيقاًء كَافِراً كَانَ 


تلن بن سو از لب النخاج» كان الرَّوْ اج مريضاً أؤْ صَحيحاء أو حفينا أذ تجوت 
بَعْضٍِ الذَّكَر وَإِنْ جب جَمِيع م ذكَرهء فَالصَّحِيحُ 2 م 1 يَصِحّ إيلا لدوم وَقِيل قؤلان2"0, وَإِن 


)١(‏ الإيلاء لغة: بالمد: الحلف. وهو: مصدر. يقال: الى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاء» وتألىّ وأتلى» 
والأليّة: بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر: 
قي لالألايا حافظ ليمينه وإن سبقت في هالأقّة بكيّت 
والألوة بسكون اللام؛ وتثليث الهمزة: اليمين أيضا 
ينظر: الصحاح: 2.75171//5 المغرب: 58» لسان 526 970١‏ المصباح المنير: .509/١‏ 
واصطلاحا: 
عرّفه الحنفية: هو عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. 
وعدفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصبح طلاقه ليمتنعن من وطنها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. 
وحكمة التقييد بتلك المدة أن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك». لأنها تصبر عن الزوج أربعة 
أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقلّ. روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة 
فسمع امرأة تقول: 
تطاول هذ الليل واسود جانبه وأزني أن لا خليل لابه 
فولله لولا الله تخشى عواقبه 2 لحرّك من هذا السرير جوانيه 
مخشافةربي والحياء يصدّني وأخحشى لبعلي أن تثتال مراتبه 
فقال عمر لابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له تصبر 
شهرين وفي الثالث يقل صبرها وفي اخر الرابع يفقد صبرهاء فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسُوا رجلا 
عن امرأته أكثر من أربعة أشهرء وقولها من هذا السرير أرادت نفسها لأنها فراش الرجل فهي كالسرير الذي 
يجلس عليه. 
وعرّفه المالكية بأنه ا ا ا 0 بما يدل على ترك وطء زوجته غير 
الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحاً أو احتمالاً فيد أو أظلق وإن تعليقا. 
وعفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج - القادر على الوطء ‏ بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك 
وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهن:: 
ينظر: تبيين الحقائق / شرح كنز الدقائق: »55١/1‏ الشرح الصغير: ؟/18؟. 9794؟»: المطلع: 
+35 تحفة المحتاج: 2188/48 شرح المحلى على ل 4" 
والأصل فيه قوله تعالى: ظللَذِينَ يُوْلُونَ من نسَائِهمْ تَرَيْصُ أرْبَعَةٍ أَشْهْرٍ» [البقرة: 177؟] الآية وإنما 
عدي فيها بمن وهو إنما يعدى بعلى» لأنه فم معن البعد كأنه قال للذين يؤلون تيعذين انفسهم من 
نسائهم وهو حرام للإيذاء . 
(؟) قال الرافعي: «وإن جب جميع ذكره فالصحيح أنه لا يصح إيلاؤه وقيل: قولان» الظاهر عند الأكثرين - 


/ا/ا 


الرله ثم حك 6 الأيلآة؛ وَقِيلَ بطَردٍ القَولئْن0©. 

وَلَوْ قالَ لأَجْتَيةِ: الله لا أَجَابِعُكِء ثُمَ تَكَحَهَاء لم يكن مؤيً. 

(الوُكْنُ لني الميخلرف يه َوَهُو الله كغاليمه أذ صن مِنْ صِمَاتِهء فَإِنْ حَلّفَ بالك 7 
ل رمن الكَمَّارَة؛ 1 الجديد» وَل يَخْتَصُ ع الأيلآءٌ باليَمِينِ بالله؛ عَلَى الجَدِيدِء بَلْ كُلّ مَا فيه 
لْترَامُ؛ مِنْ عِنْقِء وَطَلاقٍء أو لُزُوم صَوْمٍ وَصَدَقَةٍ وَعُلّنَ بالرَطعء فَهُوَ إيلآة. 

نم إذَا قَالَ: إِنْ وَطِنْتُ فللّه عَلىَ مَ صَوْمٌ أ صَدَقةٌ َهُرَ يمن لججَاحء وَفِيمًا يَلْرم فيه نونك" 
قَوَالِء وَلَوْ قالَ: إِنْ جَامَعْتُك فَعَبِِي حُق تُمَ مَاتَ العَبْدُء أؤ رَالَ مِلْكهُ عَنْكُ أنْحَلٌ الأيلآه وَإِنّْ 
قالَ: فَعَبْدِي حر قَبْلَهُ بشَهْرٍ صَارَ مُولياًء وَلكِنْ بَعْدَ الْقِضَاءٍ شَهْرٍ مِنَ اللّمْظِءِ وَلَوْ قَالَ: إِنْ وَطِنْدْك 
فَعَئْدِى حر عَنْ ظِهَارى؛ وَكَانَ قَدْ ظَامَوَ صَانَ مُؤلياً؛ لالْيرَايه تَعْيِينَ العَبْدٍ وَتَعْجِيله إن وَطىءَ.» 
أنُصَرَفَ انق الى الظّهَارِ؛ عَلَى الصّحِيحٍ (و). إن لَمْ يَكُنْ قد طامَرَ فيَكَونُ مُقِرَاً عَلَى فيه 
الظهَارء فيَعْيِقٌ عَبْدَهُ إِنْ وَطِىءَ» وَيكوْنُ مُولياء 0 قالَ: فَهُرَ حٍُ عَنْ ظِهَارِيء إن تَظَامَوْتُء فَإِنَمَا 

يَصَيدُ (و) مُوليآء إذَا طاقن 'لكنة علق عله 0 يَعَيَق عند _ ٠‏ وَطِىءَ بَعْدَ ذلِكَ» لآ عَن الظَهَارٍ؛ 
كته دم ليه علَى الها وَيَكْتيْل أذ قل نيصر إلى اهار لَمْ يَعْتق أنه ونه 
0 فيَنْدَفِمُ ؛ وَلُو" قال إن وَطَبْتّكِء فَأَنتِ طالقٌ [05ا]2:. مهو مول (9) فإن وعلى2ء: فَمَليه 
النَرْعٌ عِنْدَ تَعْييب الْحَسَّفَة . 


رَقِيلَ : يوم يه الوطة: لأَنّ التْزعٌ مِنَ الجمَاعٍ؛ 1 َالَ لِمَيْرٍ المَدُْولٍ بها : إن رَطْنْدّكْء فَأَنْتِ 
ا بالوّطء طَلْقَةٌ رَجْعِيّةٌ؛ لاقيَرَانٍ الْمَسِيسٍ بالطلآق. وَلَرْ قالَ: إِنْ وَطِنْدُكِء 
فَضَدَتُكِ طالِقٌ» فَهُوَ مُولٍ (و). فَإِنْ مَانَتِء الصّرْه أَنْحَلَّ الأيلآءُ» وَإِنْ أَبَائَهَاء ٠‏ فكَمِثل» وَإِنْ 1 
كاعها قلت يَعُودُ الْحِنْثُء فَيَعُودٌ إلأيلآ؛ وَتُبْنَى (و) [العِدَة]20 عَلَى م ما مَضَئ؛ يله تسْكائفت 

وَل قَالَ: إِنْ وَطِنْتُ ا ا قالأخرئ طَالِنٌء وَأَبَى القَْئَةَ فَلِلْقَاضِي أَنْ يُطَلَنَ إِخْدَاهُمَا 0 


و قشوه 


اهام ثم عَلَى الزّزْج ع مَا وى 3 يعين . 


اسمس 


١ 


طريقة القولين. [آت] 

)١(‏ قال الرافعي: «وإن الى ثم جب انقطع الإيلاء. وقيل بطرد القولين» الظاهر طرد القولين» والنظم يشعر 
بترجيح الطريق الأول. [آت] 

زفق سقط من طء ب. 


(9) فى أ: اثنتان 

(5) قال الرافعي: «ولو قال لغير المدخول بها: إن وطنتك فأنت طالق واحدة» لفظ «الواحدة» لا حاجة إليه. 
زت] 

)2 في أ: المدة 


(5) قال الرافعى: "وإن جَدَدٌ نكاحها وقلنا يعود الحنث فيعود الإيلاء» وتبنى العدة على ما معنى» ولا تستأنف» 
من وجهء وفي وجه يستأنف» ويشبه أن يكون هو الأظهرء وهو المذكور في «التهذيب». [ت] 


7 


وق َ: لآ يَصِحُ دَعْوَاهُمَا مَعَّ الإبْهَام. 

وَلَرْ قَالَ ليع 0 : والله لا أَجَاممُكُنٌ؛ قَإِنْ جَامَعَ تا صَارَ ولي عَنِ الدَابعَقَ َالكَفَاوَُ 
تج روطع الجويم: رَبوّطء رَاحْدَة يوقت من الحطيه ولا يُشقث + والثرث من الحنه مخذول» 
وله لا يَصِيرُ به آح مو مُولياً؛ عَلَى الجَدِيدء وَلَوْ قالَ: وله أَجَايٌِ كن وَاِدَْيكَُ؛ 0 
شري إِذْ يَْرَمْهُ الكمَّارَةُ بوطفأي وعد ولتها ولك قال 1 كاله أَجَايُ وَاعَدَة متك فر ورا روم 

رَةِ [بوَطْء]("© أي وَاحَدَةٍ كَانَْ فَهُوَ مُولء وَإِنَ اد وَاحَدَة م هو مولي وَلَكنْ لَه لَهُ أَنْ 
0 وَيَقُولُ: حِيَ التي أَرَدْئْهَاء و َأثُ يها عن الإنقام. 


2ه 


21 0 2 > لم دم ول 
وق إِنَُّ لا يَكُونُ مُولِياً؛ لأنّ كن وا حدة تدجُو ألا تكون هي المعيّئَة» وَل 
0 


3 آلاحيِمَالين يُحْمَلُء فيه وَجْهَانِء وَلَْ قَالَ: لا أَجَامِمُكِ في الس إلا مَرَةَ وَاحِدَة فَإِذَا وَطِىء 
كله رصان كولباء :إن يقن عن الكنه زيادة علخ ارس ع ادير وَكَذَلِكَ لو كال لا أَجَايَئُكِ إل عدر 


مَرَاسوٍ 0 مائةء فَإذا أستوتي العَدَدّء صَارَ مولي إِنْ بَقِبَتِ المُدَّةٌ وَلَوْ الى عَن أَمْرَأَق ثُمَّ قا 


أخر: ارفك متهاءوتي. لم يكن ثرلا لكة له يذثر أشي اله تلن ولا وح بام 
وَفي ل تِرَاكُ وفي الظّهَارٍ خلاً ف مَبْنح عل أَنَّهُ يَغْلِبُ فيه اليَمِينُ» أو الطلآقٌ» 1 


قَال: إِنْ دَخَذْتِ الدَارَ؛ نت طَالق» ّم قال ليها : أَشْرَكْتَك, وَأَرَادَ تَعْلِيقَ طَلاقِهًا بِدَحُولِهَا تَفْسِهًا 
فَهَلْ يَصِحُ هَذِه الْكنَايَة؟ فيه وَجْْهَانِ . 
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَىَ حَرَامٌ وَنَوَى الأيلآء» أَنْعَقَدَ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَينٍ ؛ لأنّ هَذَا اللا وَرَدّ في 


الكتاب لإيجاب الكَفَارَةَ وَل قَالَّ: واللهء لآ أجا شك إِذ 2 ا سكلتك» َقَالَتْ : عت سكت »2 عار1م مُولِياً. 
وَهَل يَخْعَصنْ المَشِيئَة بِالمَجْلِسِ؟ فيه وَجهَانٍ وَالإِيلاءٌ يَنْعَقِد يْعقُِ في عير حَالٍ اللعسب ولا يَنْعَقِدُ يمثل 


قله : إن وَطْنْتُ كان وب أَوْ أَنْتِ انيه ذلا يتتؤضن بسيه للدم . 
(الرُكْن الثَالِثُ : في المُدَّة)؛ وَالإيلاءُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الاميتاع مُطلقاًء أو أكتراح) من ريع 


أَشْهُر ٠‏ قَلَوْ قَالَ: زاك لآ أجَيئكِ 5ن أشيرء أز أزتعة هر ل) لآ يَكُونُ ثولياء فَلَوْ أاة 
لَِينَ في آخر الأَشْهْرٍ مر اخ َلَم دل قعل كذللك قَلَيْسَ بمُول؛ وَكَذَّلِكَ لَوْ قالَ: وَلله؛ ل 
أَجَامِبك ا َه أشْهُر 3 لْقَضَتْء قَوَاللهء لا ١‏ أجانتك لك أَشْهُرٍ 1-6 مَدَاتِ ل 0 0و 


باضه 


مُولياً؛ إذ المُطَالَبَةَ بَعْدَ بَعْدَ المُدَةٍ َقُ بَمْدَ نجلل اليَمِينِء ولد ك1 ل أجايككف حَنِْسَة أشهّرء وَإذا 
أَنْقَضَْتْ وَالله , لأجَاممك سَنَهَ فَيُطالّبُ بالمَيئة في الشَّهْرٍ الخَامِسِء وَإِنْ تُرِكَتْ حَنَّىْ ألْقضَى 


الكَامِء سَقَطَتِ المُطَاليَة إلى أنبغة أشقن: أخرن: تنْقَضِي مِنَّ اليّمين الثانية» َل 0 0 


0 


في الخَايس؛ لم تعد الطالبة لأله كذ لذاخت كله انين الأزلى لكر بده الامير 0 انك عليه ده 
التمين_ الغانية»- وَلَوْ قالَ: ل أطوْكِ ؛ عن يرل عَيسَئ عَلَيْهِ السَّلآمُ أؤ أذ يَخْوْيَ الذكانه أو قم 
دن وَهُوَ عَلَّ مَسَافة ال لم بَعَةِ أَشْهُرء فَهُوَ مُوٍ (و). وَلَوْ قال: حَتَّ يَدْحْلَ رَيْدُ 


242 


الدَانَ َمَضَئ أَرْبَعَة بعَهُ أَشْهُرِء وَلَمْ يَدْخُلْء لَمْ يكن لَهَا المُطالبَةُ؛ لأنَهُ يُنتَطَر 
وَجَة؛ الك بطالي 


66 


وَلَوْ قال: إِلَئ أَنْ أَمُوتَ أو تَمُوتي» فَهُوَ مُولء و لَوْ قالَ: إلئ أنْ يَمُوتَ رَيْدٌّء فَهُوَ كَالئَملِيق 


(الوْكْنُ الرَابعُ: في المتخلوف عَلَيْه) وَهُوَ الجِمَامٌ وَلَفْظَهُ الصَرِيحُ الذي لآ يُدَ 
تَغْيِيبُ الحَسَّمَةٍ في 0 ؛ 0 الذّكرٍ وَالئيَكُء أمَا الجمَاعٌ وَالوَطْءُ فَيُدَيّنُ فيه النّاوي. وَلا يُقَبَلُ 
(5) كا ال الختاضمة وَالكلامتة وَالعتاشدة» فقزلان: 


وَالآَحَد : أَنَّهُ كِتَايَة 0 كَقَوْلهِ : لا يَجْمَعُ رسي وَوَأجَلفُ ِسَادَةٌ وقذلة: لاد غلك 
وَالإِصَابَة (و م) قَرِيبَةٌ مِنَ المُبَاهَرَةِء وَالمَرْبَانُ وَالْفِسْيَانُ وَالإثيَانُ بالْكتَاية أ 


أَسْبَةُ . 
وَقِيلَ: هِيَ 0 وَالمُبَاضعَةِ . 


(البَابُ الثّاني: في أَحْكَامِهء وهي أَرْبَعَة:) 

(الأَوَل : هدب العد:): فإذا قال+ وال لآ أجاييك» هلاه أزبََة أَشْهُرِء فَإِنْ لم يَطأء رَفَعَنْهُ 

ل( إلى القاضِي» امه اقيقد فإ أبن طَلَّقَ لح" القاضِي عَلَيْه1". وَلاً تَحْتَاج المُدَّةُ إلى 
ضرْب القاضي””) بخلآفي الْعْنَّىَ تَرئُصصٌ 5 الأمَة يق أَشْهُرٍ لعن كَالحُدَة وَالتّرَيُصُ عَنٍ العَنْد 7 


5 


كَهُّوَ عَنِ الحُرّ وَتَنْقَطِمُ الحُدَّةٌ 0 الوّجَعِيّ وَالْوَدّق قَإِدًا رَاجَعَهَاء أوْ ء عَادَتَء 2 سْتَوْنِقَتِ المَدَّةٌ؛ 


3 


لوال الأضوادء وَكَذَلِكَ ذا طَلّقَّ طلدقاً وَجْعِياً بَنْدَ المْدّوء وَكَدَلِكَ لو كد [اشتأتقت]9©) العدّة 


220 في أ: (و). 

(؟) قال الرافعي: «ضرب المدة فإذا قال: والله لا أجامعك أمهلناه أربعة أشهرء فإن لم يطأها رفعته إلى 
القاضي ليأمره بالفيئة؛ فإن أبى طلق القاضي عليه» هذا غير محتاج إليه في هذا الموضع. لأن المقصود 
ههنا الكلام في المّدة فلو قال ضرب المدة فيمهل المولى أربعة أشهر. [ت] 

6 قال الرافعي: «ولا تحتاج المدة إلى ضَرْبٍ القاضي» كفى» لكن قوله: «فإن لم يطأ رفعته» يشير إلى أنه لو 
وطىء في المدة انحلت اليمين» ولا رفع. [ت] 

(4) في أ: فيستانف. 


العؤوه. وَأعَا عَرَيَانٌ الصَّرْمٍ وَالأْخْرَام عَلَيْهِ لآ يَقَطمْ المُدَّةَ وَكَذَلِكَ مَرَضْهُ وَحَبْسْهُ وَجُنُونْهُ» فَإِنْ كَانَ 
المَانِعٌ فيهًا 8 احتِسَابَ المُدّةِ؛ كَصِعَرِمَاو جُنُونِهَاوحَبْسِها ومَرَضِهًا العَظيمء ولكن لو طرأت» ثم 
ا 0 تتتاقب المذة» بل تبني عَلَى القاني! في أَظهَرِ الوَّجْهَيْنٍ :0ك أيا إِذَا طَرَآْتْ بَعْدَ المُدَّى 

مُنِحَتٍ المُطالَبَة في الحال» وَلَكِنْ ذا زَالَء لم يُوجب (و). أَسْيَئْئَافَ الجُدّة) بخلآاف الطّلآق الْوَجَعئٌ 
وَالودة. 


أَنَا صَرْمُهَا قلا يَمْتَعُ مِنَ أَحْتِسَاب الْمُدَّةَ وَلَآ حَيْضْهَاء وَإِنْ كَانَ يَمْتَعُ طَلَبَ الوَطْءِ في 
الحال. 


(الحكم الثاني : المُطَالَيَةً)» وَلَهَا ذُلِكَء ِذَا مَضْتِ المُدَّةٌ من غيْرٍ قاطع؛ _ فإِنْ رَضِيَِثْءٍ لم 0 
حَقهَاء وَكَانَ لَهَا العَوْدُء ببخلآف العْنَّء بَلْ هَذَا كَرِضَاهًا بَإعْسَارٍ الرّوْج؛ فإِنّهًا تَرْجِعٌ م إلى الطُلَبِء و9 
مُطَالَبَة لِوَلِيَ الصَّغِيرَةِ وَالمَجْنُونَة وَلَاَ لِسَمْدٍ الأمَةء بَلْ يَخْتَصصٌ هَذَا ِالمَرأق وَلَآ مُطالبَة الويف الع 
لا تَختملٌ الْوقَاعَ» وَلاَ لِْوثْقَاءِء وَل لِلحَائْضٍ حَالَة الحَيْضٍ. 

َإِنْ كَانَ في الرَجُلٍ مَانعٌ طَبَعيٌ' لَه مُطَالبَتهُ بِالمَيِكَة اللَمَانِ وَوَعْدٍ الوقاع» وَإِنْ كَانَ شَوْعِيَاً؛ 
كَالطَهَارَة رَالصّوْم وَالإِخْرَامٍ َلَهَا التطالية ؛ وَعَلَيْه أن يطل أذ يَقَضِي بالوقا ٠‏ إلا أنَّ ذَلِكَ يَنْقَيعُء 
نْ جَوَرْنَا لَهَا التنكينء وَلآَ خلآف أن لآ : يَجُوزٌ لِلوَجْعِيّة التمْكينُ؛ وَكَذَلِكُ إذا كان المَانِعُ فيهَا 
كالعتوم َالِخْرَامٍ وَالحَيْضٍ) وَإِنْ كَانَ فيهء َعَضَئْ بِطَلّبٍ الوقاع» قِيلَ: يَجِبُ عَلَيْهَا التَمْكِينُ؛ لأنهُ 

حَنُ الرّج؛ فيُوَفَى » وَإِنْ كَانَ عاضا آلاسْتِيفَاءِ . 
كل 0 1 وَلاَ يَحِلُّ فَعَلَنْ هَذَا لا يُنْكنُ طَلَّبُ الرّطءء وَلَكِنْ يُقَالَ لَهُ: طَلَّقْء 
وَطَىء مَعّ التَحْرِيمٍء أنْدَفَمَ . 

رَقِيلَ : إِنّهُ يَكْتَفِي طهَا بِمَيَةٍ اللَسَانٍ إلى زَوَاٍِ المَانِع؛ إِذْ لا وَجْهِ للإزمَاق إلى الطّلاق. 

(الحَكْدُ الَّلِثُ:) فيمَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجء وَهْرَ الرَطْءُ أَز الطَلان» فَإِنْ أبَئء فَالصّحِيحُ أَنَّ 
القَاضِي (زح) يُطلقٌ. 


للست 


6 


6ن 


فَإِنٍ نهل َوَنََ يام ٠‏ نَأَصَمْ الوَجْهَيْنٍ 2 ألّهُ يُنْهَل", لعَلَهُ يُنَْطرٌ نَشَاطاً وَقََةٌ فَإِنْ أَمْهَل 
القَاضِيء ثُمَ طَلَقَ بل تَمَامٍ المُهْلَقَ لم 57 لا قل المُرتَدٍ قبل تَمَامٍ المُدّق فَإِنَهُ هَدَنٌ وَلَوْ 
غَابَ ل إلى مَسَافَةٍ لآ تُقَطعٌ في د أشْهْرِء َفَلِوَكِيلِهًا أَنْ يَطَالِبَهُ عِنْدَ القاضِي ؛ إِمّا بالطّلاق» 


أُوالوُجُوع إِلَيْهَاء فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ ؛ حَتَّ مَضَت مُدَّةٌ الإمكان» فَقَالَ: الآنَّ أَزجعٌ. لَمْ يُمَكَنْء وَللقَاضِي 


000 لزانتي ل ل ل أظهر الوجهين» الأصح 


(؟) قال الرافعي: «فإن استمهله ثلاثة أيام فأصح الوجهين أنه يمهل؟ قيل: هما قولان. [آت] 


م١‎ 


وكوي 


َنْ يُطْلَّقَ وَلَوِ أَدّعَئْ بَعْدَ المُدَّةِ عن لَمْ يُطْلّنْء وَضَرَبْنَا مُدَةَ المت فَلَعَلّهُ َقِْرُ ؛ قَيطَاً. 

(الحكم لَب : فِيمًا به القَيقةُ)» رَهُوَ تَغِْيبُ الحَشّمَة؛ فلا يَحْصلُ بنُرُولِها عَلَيْها'2. وَيَسْصل 
0 إِنْ قلنًا: ا ف الكقاراء أذ قلا ل َلآ فَالصّحيحُ أَنَّ الطَلّبَ لا 
قط" وَلَو جو قوَطوء فالتّصة آنه ينجل يميئة ولك ناه ٠‏ فَيَنمَطعٌ الإيلآ. 

فيه كول مُخَرج مِنَّ الاي » ُو * تسيل كتَفْصِيلٍ المُكرّهء وَإِذَا جُنّ الَجُلُء لَمْ تنقطع 
الوك وَلَكنْ لا يُطَالَتُ قبْلَ الإقاقة؛ لأنّهُ لهُ َيِسَ أَمْتنَاعَهُ لأجل البوين. 

لقال الوَجُل : ونث قبل بالكذةه كتكرت فالقول 307 كما في العْنَّهِ؛ عَلَىْ خلف 
قِيّاسٍِ الخُصُومَاتء فَلَوْ طَلَّقَهَا وَأَرَادَ الْمَجْعَةَ بِدَعْرَى الوَطْءٍ الَّذِي حلف عَلَيْف ؛ لَمْ يُمكُن) وَكَانَ القؤلٌ 
قرْلَهًا في تَنْي العِدَّةٍ وَالوَطْءِ؛ عَلَى قِيّاسِ الحُصُومَاتِ. 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا يحصل بنزولها عليه» هذا وجهء والأصح حصول العنة بنزولها عليه توانحيهاً فإن أخذ 
صاحب الحق حَقه كتسليم من عليه الحق. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «وإلا فالصحيح أن الطلب لا ينقطع» الذي رجحه غيره الانقطاع لوصولها إلى حقهاء واندفاع 
الضرر. [آت] 

(9) قال: «ولو جنْ فوطىء فالنص أنه ينحل يمينهء ولا كفارة؛ سكت الجمهور عن حكاية نصه على الانحلال» 
نعم نص على أنه يخرج عن الإيلاء» ولا يلزم من الخروج عن الإيلاء الانحلال» كما في نزولها عليه؛ 
آت|]. 

(5) قال الرافعي: «وإذا جن الرجل لم تنقطع المدة». مكرر مذكور في الحكم الأول قال: وكذلك مرضه 
وحبسه وجنونه [آت]. 

(5) قال الرافعي: «ولو قال الرجل: وطئت قبل المدة فأنكرت» فالقول قوله». الصورة مذكورة في فصل العنّة 
حيث قال هناك : إلا في موضعين. أحدهما في مدة العْنّهةَ [ت]. 


8م 


(كتابُ الظهار”؟ وفيه بَابَان:) 


8 عور دو سهس لحر م افد م وت 06 7 

(الأ05): المُطَاهِدِء وَالمُظَامَدُ عَنْهَا وَكُلَ مَنْ يَصِحْ الطلآق بَيْنَهُمَا يَصِحُ الظهَارٌ (ح م)2 فيَصِعٌ 

ظهَارٌ الذمىّ (ح). وَالكلوا زع الدَجَعيّة وَتَكُون (و) الدّجعة عؤداء وَيِصِحٌ ظَهَارٌ المَجَبُوب» بخلاف 
الإيلآء . 


(الوِكُنّ الثاني : اللَُط)ء وَمْرَ قولهُ: أَنْتٍ عَلَيَ عَطَهْرٍ أمّي» أو كات 0 مَهِيغ أو عِنْدِي 
بي عور أثيء وَالكُلُ صَرِيح ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الصَّلَةَ وَقَالَ: أت ب كَظَهْرِأُمّي» فهو كما ا" 

نت طَالِقٌء وَلَمْ يكن :متي أ لو قال : كَشَْر مي أَوْيَدِمَاء أز رِجْلِهَاء فَهْرَ ظِهَادٌ )؛ عَلَى 
الجَدِيدء ولوقال: كَمَيْنٍ أمّيء وَرُوحَهَاء أو كام دواد الكدانةة كلئان بِظِهَارٍ وَإِنْ ين 
الظّهّارار)» فَظِهَانٌء وَإِنْ أَطلَقَء فَوَجْهَانِ. 

وَالوَأمِنُ كَالعَئْنِ أ 3اكاليد؟ فيد يهان يكن قذ يذْكَرُ للْكَرَامَ اناه : 
عَلَىَ كَظَهْرٍ أئّيء فَهُرَ ظِهَارَ؛ِ عَلَى الجَدِيدٍ (ح)» وَكَذَا الإيلآ0 إذَا أَضَاقَهُ إلى بَعْضِهَاء أَنْعَقَدَء وَكل 
مَا يَقْبَلُ التَعلِيقَ يكَمُل بَعْضَهُ 

(القِكْنُ الثَالِثُ: الحُسَبَهُ بهَا)ء وَهِيَّ الأم َيُقْتَصَدْ عَلَيْهَاِ في القَوْلٍ القدِيم. 


ده 


رَعَلَنْ قول أده لآ يَلصن بها إل الجَدّات. 


ا 
السسم 


)١(‏ الظهار لَمَةَ: التظهرء والتّظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت عَلَيَ كَظَهْرٍ أميء مُشْمَنَ من الظهرء 
وخضوا الظَوْد دون غيره؛ لأنه موضع الكُوب» والمرأة مركوبة إذا نيف كان إذا قال: أنت علي 
كَظَهْرٍ أمي» أراد: ركوبك للنكاح حَرَامِ علىّء كركوب أمي للتكاح» فأقام الظهْرٌ مَعَامَ الركوب؛ لأنه 
مركوب» وأقام الركوب مقام التكاح ؛ لأن الناكح راكب. وهذا من استعارات العرب في كلامها. 

ينظر: تاج العروس: #/ #ا/الآء الصحاح: /١‏ ٠“ا/اء‏ المصباح المنير: ؟/ 540, المغرب: 599. 

واصطلاحا: 

عرفه اللحنفية بأنه : تشبيه المسلم زوجته» أو جُزْءاً شائعاً 0 بمحرم عليه تأبيدا. 

عرفه الشّافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأل ل لم تكن جلا . 

عرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المُكَلّفبِ من تحلٌ أو جزأها بِظَهْرٍ محرم أو جزئه. 1 

عرقة الستائلة. يأنه: هو أن يعبه امزاته أو حُضُواً منها بطهر من تَحْومْ عليه على التَأبيد؛ أو بها أو 
بعضو منها . 

انظر: حاشية ابن عابدين: ؟4/1/ا5.» شرح فتح القدير: 2545/4 545 مجمع الأنهر: »445/١‏ 
المهذب: ١577/7‏ المحلى على المنهاج: 4/ 5»ء مواهب الجليل: »١١١/5‏ الخرشى: 2٠١١/4‏ حاشية 
الدسوقي: 2479/75 الإنصاف: 197/4. المغني: 798/7. 


للد 


وَل لاف أنه َو قالَ: أن عَلَىَ كَأَجْتِيّةِ: ٠‏ لَمْيَكُنْ هار ؛ لأَنَ النّْرِيمَ غير مَوَيَدِء وَكَدَلِكَ 
المُلاعَنَُ؛ وَإِنْ تَأَبَدَ تَحْرِ ريمهاء 0 إذ لآ مَحْرَمِيَةَ أعَا قَؤ لهُ: أَنْتِ كَظَهْر أبي» فَهُرَ لغ؛ : 


5 للانتخلال. 


0 الظَهَارٌ التَعلِيقَ؛ فَلَوْ قَالَ: إِذَا ظَاهَرْتُ مِنْ لآل الأَجتبيّة: فأَنت عَلَيَ كَطَهْرٍ أَئّي» صَمّء 
َإِذًا تكح الأَجِتية جْنيّة وَظَاهَرَ عَنْهَاه حَنثَ (و)»: وَإِنْ قالَ: إِنْ ظَامَوتٌ عَنْهَاء وَهِيَ أَجْية» فَهْرَ 
لَعْوْاو)» وَهُوَ كَقوْلهِ: ِنْ بت الخَمْرَ؛ٍ فَإِن ذَلِكَ غَيْدُ ممتَصَوَرِء وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طهر مي ؛ 
وَأَرَادَ النَأكيدَ» لم 0 ظهارا وَإِنَ أَرَادَ الظهَارَ بر كَلامهء نَقَذْ ِنْ ا قَالَّ: أَنْتِ 
حَرَامٌ عَلَىَ كَطَهْرٍ أَمّيء وَآَرَادَ مُجَوَدَ الطّلآق» أَوْ مُجَوَدَ الظّهَارِ كَانَ كَمَا تَرَىء وَلَرْ نَوَاهُمَا جَمِيعاً 
اسيل إلى الحم ؛ بدت لطا لُؤته؛ علئ وجو ُنْب الظَهَارُ؛ لآنّ لَنْظَهُ صَرِيحٌ؛ عَلَىْ 
يه حم يَخْتَارَ أَحَدَهُمَا؛ عَلَى وَجْء وَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الطَلاقَ الحَرَامٍء وَالطهاد 
ِآخِرٍ الكل كَانَّ كُمَا نو 32 وَلَوْ عَكْسَ ذَلِكَ 0 ؛٠‏ له صَرِيحٌ: 


2 


وَيَسْصْل الطهّاد؛ 9 ل ب دم عَلَيْدا" وَيَرَمُهُ كفَارَةٌ اليِمينِ. 
(البَابُ النّاني: في حُكُمِ الظّهَارِ وَلَهُ حُكْمَان:) 
(أَحَدَهُمَا) أَنَهُ يُحَوَمٌ الْجِمَاعٌ عِنْدَ الْعَوْدٍ تَخرِيماً مَمْدُوداً إلى التكفيرء سَوَاءُ كَانَتٍ الْكَمَّارَة 
بالإطْمَامٍ لح]”"» أذ ميرو وَهَلْ يَْوْم 0 نه تزلآو0: 
(أَحَدُهُمَا): تَعَمْ؛ٍ كَمَا تَحْوُمٌ الوَجْعِيّة وَالمُحَوْمَة وَالمُعْتَدَة مِنْ رَطْءٍ الشُّبْهَة» والمنتئرَأةٌ 
وفي): لآّ؛ كَمَا تَحْدْمٌ الحَائْضٌ وَالصَائِمَةُ. 
وَعَلَى ف هَلْ يَحْرْمْ َلاسْتِمْتَاعٌ بِما تَحْتَ 0 قوق الذكبَة؟ فيه خلافء كما في الحَائض . 
(الثّاني) رُجُوبُ الكَمَّارَةِ بالعَؤْوء وَالعَوْدُ هُوَ إمْسَاكُها عقِيبَ الظّهَار وَلَوْ لَحْطَة وَدَلِكَ بأل 
يَنْقَطَِ نِكَاحُهَاء فَإِنْ مَاتَ أَحَدَهُمَاء أ جُنَّ الرّوْجء أو قطع بطَلاقٍ بَائْنٍ 9 رَجْعيٌّ مِنْ غَيْرِ رَجْعَق أو 


)١(‏ قال الرافعي: «وعلى قول: يلحق بها كل محرمة على التأبيد بنسب أو رضاع وعلى قول رابع؛ إلى آخره 
وفيل: الخلاف في التشبيه بالمحرمات بالرضاع والمصاهرة وجه لا قول. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «ولو قال: لم أقصد إلا تحريم عينها لم تحرم عليه لآ حاجة إلى قوله: لم يحرم» ههناء وقد 
سبق ذلك في الطلاق. [آت] 

ين 

دق قال الرافعي: «وهل يحرم اللمس فيه قولان» قيل: هما وجهان. [آت] 


:م 


بشِرَائْهًَا (و)» وَهِيَ 0 أؤ باللّعَانِ عَنْهَا عَقِيبَه أ بالدَار إلى فِغل» 706 َدْعَلََّ عَلَِْ الطَلآقَ مِنْ 


- 


يل ٠‏ فَلَيِسَ بِعَائْلِء ل كفا وَالاشْيعَالَ ِأسْبَابِ الشرَاءِ: أ رَفعِ الأمْرٍ إِلَى القَاضِي في اللَّمَانِء هَلْ 


- 


يَرْقَمُ العَوْد؟ فيه خلافٌ» وَلَوْ طُلَّنّ طلاّقاً رَجْعِيَا م رَاجَعَ» فََنُالوجمة عَؤْدٌ (و. 

وَلّو زد فَعَيْنُ الأْسْلام لَيِسَ بعَؤوٍء وكذلك لد أباتها ث2 نم جَدَدَ 0 لَمْ يَكَنْ عَائْداًء فَإِد 
ْنَا بِعَوْدٍ الحنث» مَهْمَا طَلَّنَ عَقِيبَ التّكاح وَالإسْلآٍ نما وخ َه كَالكجْعَقَ) وَلَوْ عَلَنَ الظهَارَ 
يهل غير قعل وَلَمْ يغرف» لا يَصِيدُ عاد حَنَى يَخْرف, ولا بُطَلَنَ عقي ون عَلنَ يفغل تسوه 
فَمَعَلَ» دَلَمْ يُطْلّنْء كَانَّ عَائْداء وَإِنْ كَانَ قد نَسِيَ الظْهَارَ؛ ؛ لأنّهُ غَيْدُ مَعْدُورٍ في نِسْيَانٍ 0 وَمَهُمَا 
عَادَء وَلَزِمَتِ الكقارَك لم يَسقْط بالعلاق المييّن بعد وَلَوْ جَدَّدَ التكاع» كَانَ النَخْرِيم م مُسْتَمِرَاء وَإِنْ 
م تَنْض بِعَوْدِ ايجنث؛ لأنّ الُخريم فذ سَبقَ» ولو شت شَرَامَاء قَفِي تَحْرِييهًا قَبْلَ افير يلف (و). 


فُرُوعٌ: (الَأَوَنُ): لَؤْ قَال: آنت عَلَيَ كَظَهْرٍ أي حَمْسَة أَشْهُرِء قِبِلَ: (وح إِنَّهُ يَلْعْو 


التّأقيت0(0) 
وَقِيلَ: يَصِحُ مُؤّْداً (م) كَالطلآق 
وَقِيل : صخ مؤقتاًء وَهُوَ الأَصَمْء تم لآ يكُونُ عَائْداً بِمجَرَّدِ الإِمْسَاكِ؛ لأنّهُ يَنْنَطِدْ جلا بَعْدَ 


8 


المُدَّةَ وَلَكنْ بالوَطءٍ ف عندة لذو بعيد عايداء وَيَحُدْمُ عَلَيْهِ الوَطْءٌ فإِنْ وَطَىءً» فَعَلَيْهِ التَرَعٌ 


ا 


حون 


وَقِيلَ بالوَطءٍ يَتَبيّنُ العَوْدُ دُ عَقِيبَ الظْهَار ؛ يكرد الوط الأول انها خداعا 

(الثَانِي) : َوْ قَالَ لأذتع ِسْوَةٍ: : أَهنّ عَلَيّ كَطَهْرٍ أمّي؛ َإِنْ أَمْسَكَ الْكلَّء فَعَلَيْهِ كَمَارَ وَاحِدَةٍ 
في قَوْلِء وَأَرْبَعُ كَقَّارَاتِ في قَوْل» فَإِنْ ْنَا كَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ َل تون لرِمَنَهُ رو الكَقَارَةٌ 
لإِمْسَاكِ الوَابِعَةِ» وَلَوْ ظاهَرَ عَنْهُنَ عَنْهُنَ بذع كَلِمَاتِ عَلَى الثَرَاليء صَارَ عَائِداً إلى الثلآث فعليه ثلاث 
كَقَّارَاتِ ِنْ طَلَّقَّ الأخيره عَلَىْ ألاتّصَالِ» وَإِلا ف بع كَقَارَاتِء وَل كَوَرَ نظ الظهَارٍ عَلَىْ وَاحِدَةٍ 
وَأَرَادَ التأكيدَ» َم يكن ” عَائِداً بَأشْتِعَالهِ بلَفْظِ ل عَلَى الأَظهر 9 وَإِنْ فد ل لكريز الطَهَارِ كَانَ 
أو أن يَكُونَ عَائِداً» نّم في تَعَدّدِ كار مع ند المَحَلَّ خلدفٌ» فإِنْ لَمْ تُعَدّدْ قلا فَائِدَة للثاني» 
وَإِنْ عَدَّدْنَا فَعَلَيْه كَفَارَنَانِ إن لَمْ يُطْلّقْ عَقِيت الثاني: 


وَلَوْ كَرَرَ الظَهَارَ : بَعْدَ تَخَلُلٍ فَصْلٍِء وَقَالَ: أَرَدْتٌ النَأكِيدَ قبل ؛ عَلَى الأظهّرٍ (و)؛ لأ ان عقا 
بخلآف الطّلاّق . 


(الثَالِتُ): إِذَا قَالَ: إِنْ لَمْ أتَرَوَجْ عَلَيِِ ٠‏ فََنْتِ عَلَىَ كَطَهْرٍ أمّي؛ انا بيد امطاجرا عند الام 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: أنت عليّ كظهر أمي خمسة أشهر قيل: إنه يلغو التأقيت إلى آخره» هذه أقوال. 
زت] 

(؟) قال الرافعي: لو كرر الظهار بعد تخلل فصلء وقال: أردت التأكيد قبل على الأظهر إنه لا يقبل» لأن 
الظاهر أنه يصير منشأ كالطلاق. [ت] 


4 


(و) وَذَّلِكَ بالمَؤتٍء فَإِنّهُ عَنْدَ ذلِكَ يَتَبيّنُ أَنهُ قبَيْلَ المَوْتِ صَارَ مُظَاهِراً عَائِداً؛ عليه الكَّارَة 

ضاق مظاهرا لذ عاين)؟"42الكلة عات ضويت د ؤرقه مظاهرا . 

قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّاَ فأَنتِ عَلَىَ كَظَهْرٍ أمّيء ثُمْ أعْتَنَ عَن الظَّمَارٍ قَبِنَ الدُحُوكٍ لَمْ 
0 ان قَالَ: إِنْ دَخَنْتِ الدّارَ راك لا أكلكِ أفق قب الأول . 
وَقِيل: يجزىء؛ ؛ لآنَّ التَمْلِيقَ َحَدُ الأسْبَاب. 


66١ 


٠ه‏ ساس 


2 


- 
35 


)١(‏ قال الرافعي: «فإنه عند ذلك تبين أنه قبل الموت صار مظاهرا عائداء فعليه الكفارة وهيل: صار مظاهراً لا 
عائدا» السياق يُشْعِرُ بترجيح الوجه الأول» والأظهر الثاني. [ت] 


5ق 


(الأولى : لِْنق)؛ ولا يُجْزىه في الظّمَارٍ إلا رمب مؤيتة. و قلع لاون خا ع 
شَوْبٍ الْعِرَضء وَتَجِبُ اليه في الْكَثَارَِ وَلاَ يَجِبُ (ح) َعْبينُ الْجِهّاتِء_رَيَصحْ الإْعتَاق لح 
َالطعَامٌ مِنَ المي يعبر ية؛ يا ِجٍَ العَرَامَاتِ؛ وَل 1 يَصِح الصَّرْم؛ + أنه ناد مقف وَإِنْ 
كك في تَعْيِينٍ الْجهَةء فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الكفَارَة وَلا َعْنِي اليم السَّلآمَة عَنِ العْيُوب القَادِحَةِ في 


الْمَاليّةَ ل ما يو 4 ثّرُ في العَجْرٍ عَنِ العَمَ تأترا ظاهراء ل بتري الزّمِنُء َالأَْطَع ا وَالأَعْمَء 
وَالمَجتُون) وَالهَرِمُ [و]”"2 العَاجِرٌ» وَالمَرِيض الَنِي لآ يُوْجَئ رَوَالَهُ فَإِنْ رَالَء هَلْ 0 
مَوْقِعَه؟ فيه خلدفٌ وَيُجْزِىءْ الأقرَعٌ وَالأغْرَجٌ» وَالأَعوَرُ؛ وَالأَصَمٌ (ح). وَالأخرسٌ (وح» الذي 
0 0 ع أصَايعٍ الوِجْل (ح). وَمقْطْوعُ أنْجلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَّ اليد لآ مِنَ الإْْهَام وَمَقَطْوِعُ 
الْخِنْصِرٍ أ و البنْصِرٍء دون مَقَطُوعِهمًا حرينا مِنْ يل وَاحِدَةٍ وَدُونَ مقطوع اوها ال شط َو 
المع دَيُجزِىم التريضل 3 يُوْجَى زَوَالَ مرَضِهء فَإِنْ مَاتَء َفِي لَرُدمِ الإِعَادَةِ خلافٌ» 


عن 5 


00 كَمَالَ لوق فَأَخْتّر به عن الم عَوْلَدَةٍ وَالْمُكَائَبَةِ تَبَقِ (ح) كِنَابَةَ 2 ا وما 5 


وو 
ل 


جْرِئَانِء وَالمُكَاتَبَةَ كِتَابَة فَاسِدَةٌ تُجْزِىءٌ 00 وَعِنْقُ المَرْهُونِ وَالجَانِي يُجْزِيكٌك إِنْ تَقَّذْنَاهُ وَيُجْرِىئءٌ 
ضبان مِنْ عَبْدٍ وَاحِدٍ في دفْعَتَينِ» وَعَلْ يَجْرِىءٌ نِضفا عَبِدَيْنِ؟ فِيْه خلافٌ وَلَوْ َغْتَقَ عَبْدَيْنِ عَنْ 
كَمَارَتَيْنِ وكا عَنْ كل وَاحِدَةٍ يِضفٌ مِنْ كُلَّ عَبِو (و). أَجْرَأَهٌ وَلَوْ أعتَقَ المُوسِرُ نِضفاً مِنْ عَبْدٍ 
مُشْتَرَكِه وَنَوَئ صَرْفَ الكل إلى الكَمَارِة أَنْصَرَفَ إِنْ ْنَا : يَتَنَجَّرْ الِعِنْقُ. وَإِنْ ْنا لوقف أ 
الأذاف وتو علد الأذاو القت "الأخيت هذا “او)ء وَإِنْ نَوَى التضلين . يْنْدَ اللّنْظ دين ااذه لم 
يُجْره؛ عَلَى أَحدٍ الوَجْهَيْنِء وَالعُيدٌ العَائْبُ المُنْمَطعُ الخَبّرِ لآ يُجْرَىءٌ؛ عَلَى القَوْلٍ المَنْصُوصء وَإِنْ 
وَجَبَ إِخْرَاجٌ الفطرة عَنْهُّ وَفِيهِمَا قَوْلٌ مُخَدَجٌ» وَالعَبْدُ المَخْصُوبُ يُجْرَىءٌ (و). 
(وَأَمَا) قَوْلمًا: «خَالِ عَنْ شَرَائِبِ الهوّض»: أَرَدْنَا به؛ أَنَّهُ لَْ أَغْتَقَهُ عَنْ كَمَّارَيهِ عَلَى أَنْ يَددَ 
أ عَتَنَ (و)»؛ عَن 1 وَلَوْ قَالَ قر : أَغْتِق عَبْدَكَ عَنْ كَنَارَتِكَء وَلَكَ عَلَىَ أَلفٌ فَأَعْنَنَ 
تضرف إلى الكقارة عن »يعن نتم عله الكلفنة؟ فنه وشهان. 1 


وَلالْيِمَاسِ الْعنْق صُوَرُ 


فَلَوْ قَالَ: أَعْيِق عستو مُسْتَو لَدَنَكَ 0 أَلْف» فَأَعْبَقَّ» أَسْتَحَقٌ الآئفتء وَهُوَ فاع وَهَلَ سق في 
العَبْدِ الْقَنّ؟ فيه وَجْهَانء 00 َالَ: أغ مُسْتَوْلَدَئَكَ عَنِي عَلَى آلفي. فَأَعْتَنَ عَنْهُ تَقَدَ عَنِ المَالِكِ؛ 


3 
٠. 239 
ها‎ 


زفق سقط من ط. 


لام 


وَلَمْ ي؟ يَسْتَحِقَّ العِوّضَ (و).2 ال" العنه ع مخ لاسر تَنَ تَقَدَ () وَلِآَ عِوَصَء وَلَو شَرَط 
رضنا : سمح وَلَوْ أطلقء فَهَلٌ بة تَضِي الِْوَضسَ؟ فيه وَجْهَانِء وَلَوْ قالَ: إذا خا الك" فأغين 
عَبْدَكُ عَني لف ََعْتّنَ في العْلِء تعد اك 0 وَإِنْ قَالَ: عَبدِي عَنْكَ حؤ بألفب إذا جَاءَ القَدّ 
فَقَالَ: قبِلْتُ هَذَا كََْلِيقٍ الخُلعء, وقد ببق ولو قال أعتفة 12 عن كل شر اد متشو قز 
وَرَجَعَ إلى قد قِيِمَةِ المثل» َم شد نساة الموص كما في الخُلّم؛ لأنَّ المي وَإِنْ رئب عَلَىْ مِلْكِ 
المُسْتَدْعَىْء فَهُوَ ملك ضمي لآ يَسْتَدْعِى الشَّرَائْطَ؛ وَكَذَلِكَ لآ يَسْتَدْعِي القَبْضَ في الأغتاق عَنْهُ 
معان وَيَحَضْل املك تيت لظ الإعتاق والمنى قربا علتو» علن أطهن الوخرون ‏ - 

وَقا: تكن الملك عبل القرح ون لط الأغتاقر مَعو بَعيلا. 

(الخقلة اتانيه : 0 وَيَجُورٌ العُدُولٌ إِلَيْهِ لِمَنْ يَتَمَمَدُ عَلَيْهِ الْهِدْقُء فَإِنْ مَلَكَ عَبْداً وَهُوَ 

اج إلى حخدمَيه ؛ لِمَرَضِدِء أ ؤْ لِمَنْصِبه 2 الذي يأر ماشرة ل َلَهُ 0١‏ الصّوْمٌ وَكَذَلِكَ 
57 أ يكُونَ في آنساع حطَيهَا زياة م عَنْهَاء ٠‏ وَلَوْ كَانَثْ لَهُ دَادٌ نَفِيسَة ويد 
ييخ آلف دمت فَالطَاِرُ أنه لا يَلوكة :لمعنه العم" وَعَلَئْ هَذَا لا يَبِعْدُ ألا يُكَلّفَ بَتِعَ رأس 
مَالهء وَضَيْعَتِه الي تلق المِسْكِينٍ الذي جد اديه وَالْمَالٌ عات لور الندول إلى 
الصَّوْمٍ لِأنّ الكَقَارَةَ عَلَى التَّرَاخيء يكن داوم يقد الكرض:. 

وَأَلاغْتِبَارٌ في اليَسَارٍ وَالإِعْسَارٍ يوقت الؤجُوب؛ عَلَى قوْل. 

530 الأدَاء ؛ عَلَْ قَوْلٍ 

يقي أخلط ع الحَالَيْنِ؛ عَلَى قل 

وَإِذا أَعْتَبَرْنا وَقت الوجُوب» ل بَعْدَ الشُرُوع في الصّوْمء لَمْ يَلْرَمْهُ الهِيْقُ (و ح)» وَلَوْ تكلّفت 
المَعْسرٌ الاغْتَاقٌ» جَارٌ» عَلَى فول 

وَالعَبْدٌ إِذَا عَتَنَّ فَأَبْسَرَ كَبْلَ الصّْم لم يكز َهُ الإعْتَاقُ؛ عَلَى د الوَجْهينِ؛ وكيد لا يبلك 
بِالَمْلِيكِ؛ عَلَى الجديد2". قل يمَصَوَرُ مِنْهُ الإعْتَافٌ َالْطعَامُِ وَلاَ يَصُو يَضُومُ مُ العَبْدُ إلا برضًا السَيّي إلا 
إِذَا كَانَ قَدْ حَلَفَء وَحَنت يِإِذْنِهء وَإِنْ حَلَفَ يإِذنه» وَحَنتَ بِعَثْرِ إِذْنىء لَمْ يَسْتقَلَ بالصّوْمٍء وَإِنْ كان 
بالككسء فَوَجْهَانٍ . 


4 


)١(‏ سقط من ط. 

(؟) قال الرافعي: «وصَيْعتَه التي تلحقه بالمسكين الذي يأخذ الصدقة» قوله: «الذي يأخذ الصدقة؛» للإيضاح 
وفي لفظ (المسكين» غنية عنه. [آت] 

(9) قال الرافعي: «والعبد لا يملك بالتمليك على الجديد» مذكور في مداينة العبيد» وأعاده ههنا ليبين أنه لا 
يتصور منه التكفير بالإعتاق والاطعام تفريعاً عليه . زت] 

(54) قال الرافعي: ومن نصفه خرَ ونصفه عبد فهو كالأحرار في الكفارة وهو معاد في كتاب الأيمان. (ت] 


84م 


كي 8 8 5 000 2 1 2 كاده ك1 2 عَم و 5-2 0-0 
وأا شكة العو قَهُوَ أَنَهُ تجبُ فيه نيّة الكمَارَةٍ بِالْليْلِء وَلا يَجِبٌ (ح) تَعْيِينُ جَهَةٍ الكفارّة: 
و 5 و 
ف 


َإذَا مَاتَء لَمْ يَصُمْ عَنْهُ ويه عَلَى الجَدِيو"2» وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ بِالأَمِلّق فَإِنْ أنْكَسَرَ الشَّهرُ 
الأول صَامَ أَحَدّ الشَّهِرَيْنٍ اليد 0 وَتَهَمَ المنْكَيِرَ تلان وَلِآ بشي (ح) التَّتَايُمُ بوَطءِ 
المُظَاهِرٍ لَيْلاً وَلَكِنْ يَعْصى ٠‏ وَيَنْقَطِعْ بإفسَادهِ وما وَلَوْ كَانَ اليَوْمَ الأخين فيَجِبُ 0 

والحَيْضٌ لا يَفْطعُ تيع . َي المَرَضٍ ولآنِء وفي السّمَر َولَآن شركبان» "وَأولن بأن ايَقْطَم: 
وَنِسْيَانُ الثيّة يَف التّتائْعَ » ٠‏ وَل أفطرث عَلَى عَرْمٍ أن تنتايت بنذ رَوَال"الحيض الَنِي لآ يَقطع 
لتاب فَالطَّاهُِ أنّهَا لا يُخْصّى بِإِسْقَاطٍ وَضْف الفَرِيصَةٍ مِنَ الصّوْم السّايق. 

(الحَصْلَةُ الثالكة : الإطعَامً)» وَهُوَ سِتُونَ تدال). في كا الظّهَار َالقملٍ (و)ء الوق في 
شَهْرٍ رَمَضَانَ» َدَلاَ عَنْ صَوْمٍ سِنينَ يَؤْماًء َيُضْرَفُ إل سَِّينَ ” ينكينًء دا يكُنِي 20 الصَّرْفٌ إلى 
مِسْكِينٍ وَاحِدٍ في سِنّينَ ا وَجَنْسُهُ كجنس رَكَاةٍ لْفِطرِء وَيَجبُ فيه الَمِيكُ؛ وَلاَ يُجْرِىءٌ التَّعْدِية 
2 وَالتَعْشِيَةُ وَلاَ يُعْدَلُ إِلَيْه إلا بِعْذْرٍ الهَرَمٍ ! و المَرضٍ الَّذِي يَدُومُ شَهْرَيْنٍ و92 داق ليق (): 


قلا يُرَخَصُ في نَرْكِ الصَّوْم؛ عَلَى الأظهر9؟ . 


)١1(‏ قال الرافعي: «وإذًا مات لم يصم عنه وليه على الجديد؛ هذا قد سبق مرة في الصومء وأخرى في الوصية. 
زت] 

(1) قال الرافعي: «ولا يعدل إليه إلا بعذر الهرم أو المرض الذي يدوم شهرين» قضية كلام الأكثرين أنه لا 
يجوز الإطعام بمثل هذا المرض» بل يعتبر أن يكون لا يرجى زواله. [ت] 

(61 قال الرافعي «وأما الشبق فلا يرخص في ترك الضّوم على الأظهر»؛ الأظهر عند الأكثرين خلافه. [ت] 


9 


(كتابُ اللْعَانِ)'0) 
(وَالنْظرٌ فى القذف» ثم اللْعَانِ» وفي القذف بَابَان:) 


(الأَوَلَ: : في ألفاظ القذْفء وَمُوحِبهَاء ٠‏ وفيه فضلان:) 


(الَرَنُ في الألمَاظِ): وَصَرِيحَهًا أن يول رتت أو ١‏ زَانِي» وَكَدَلِكَ لَنْظُ التَبِك تإيلاج 
الحَسََّوَء وَالكِتَايَةُ كَفَولِهِ لِلقَرَشِيٌ: يا تَبطئْء فَإِنْ أَرَادَ الزّنَاء فَهْرَ ذف وَإِنْ الك وه 


١ 0 


لذ 


ل له أن يلف كَاذباً على إِحْقَاء ستيه وَإِنْ لَمْ يَخلينء قَلَّهُ أل , يق بالئيّة ؛ لا 
المَقْدُ وفَ* 0 وَلَكِنّ الحَدّ يَجبُ عَلَيْهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أللّه تَعَالَى» َلاَ يََخْدُ أن يجب الاغيرات؛ لتؤفيّة 
الْحَد. 


04 54 


َأمَا قولَهُ: يا ابْنَّ الحَلآلء وَأَمَا نا فَلَسْتُ بِرَانِء فَهُرَ تمْرِيضٌ (م) لَيْسَ بِكِتَابَةَ» وَلاَ صَرِيح . 


000007 2 


(إخدَامًا): لَوْ قال لامرَأةٍ: ريت بك فهذا قاد وَهَذْقْه فلو قال لرو عض يا رانيد قَمَالت” 
رَنَيْتْ بكء وَأرَادَتْ زِنَا 5 التكاح, ملكي عد لكا 5 وَحَد القدفق» وفك لْحَذّ عَنِ الرَّْح» وَإِنْ 
قالث: أرَدْتَ تفى الزنًا؛ ني لَمْ يُجَامِعْنِي يه في التكاح: فيقبَل قَوْلْهًا مَعَ م يمينهاء وَيَبْقَى 6 


(الثانية) : 5 قال: يا انيه + الك أن 


5 - 


تَفْسِهاء ٠‏ وَإِنَْ قَالَتْ: وَأنْتَ أَزْنَئْ م2 فَقَاذقة وَمَقَد ؛ وَلوْ قال لغيّره أَنْتَ أَزْنَى الثاس» ل 
ماعو عدن لقاع 2ء. رم لش الس عه ار 6مس 3 
يَكُنْ قاذفاء كيك لو قد اك أل يز وي. إل أنْ يقول: رَنَئْ فلآنُء وَأَنْتَ أَزْنَى مِنْ أ فى 


النّاسِ 5 وَأَنْتَ أَزنَى مِنْهُم فَإِنْ كان ثنَت تك زنا و ن باليّق وَالقاذفٌ جام به فهو غير دفي 
(و). وَإِنْ كَانَ عَالِمَا فهو فاو 
(الَالئة) : َوْ قالَ لِلرَجُلٍ: يا رَانِيََ قَهُوَ قَاِفٌ (ح و)» وَكَذَا ِلْمَرأَةِ يا رَانِيء وَلَوْ قَالَ: رَنَأْتَ 


)١(‏ اللعان لغة مصدر لاعن لعانا: إذا فعل ما ذكرء أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر. قال الأزهري: وأصل 
اللعن: الظرة والأبعاد: يقال: لعنه الله أي: باعده. 
ينظر: لسان العرب 80/ »5٠45‏ المصباح المنير 7/1 .5١‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية يأنه: شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد 
الزنا من حقها. 1 
(؟) قال الرافعي «فإن لم يحلف فله ألا يقر بالنية حتى لا يؤذي المقذوف. . . إلى اخره» الكلام يميل إلى أنه 
لا يجب عليه الإقرار والإظهارء والمحكي عن الأصحاب خلافه. [ت] 


من 


32 ع حمل عن 


في الجَبَل» ٠‏ وَأَرَادَ الدقَيَ» َلَيِسَ ِقَاذِفِهِ (ح)» وَلَوْ قالَ: رَنَيْتَ في الجَبّلء وَصَرَحَ باليَاءء ثُمّ قالَ: 

أَرَدْثٌ الوْقِيَ» وَتَرَكْتٌ الهَمْرٌ بل ؛ عَلَىْ وَجْهِ. 

وَلَّمْ يُقَبَلْ؛ عَلَىْ وَجْهِ. 

وَيُمَحَقُ ؛ عَلَىْ وَجْد ِينَ الجاِل َالبَصِير الأ 

(الوَابعَةُ) : لَرْ قالَ: زَنَى ل فْوْجَُكَ فهو كذ لقال رَنَتْ عَيْنْكَ وَيَدْكَ فَلَيِسَ بِقَذْفي؛ عَلَى 
أَظهّرٍ الوَجْهَينْ 00 

(الكايةة): َو قَالَ ولد لشت الي فَليِيْنَ بِقَاذفي 0 إذا توئ» وَالأجَيَبِىُ ل قال ذَلِكَء 
يلاوو لاله له شل ينه فَضد اتويب َك َقلَ قزلآنٍ 00 الشخريجء الاين 3 
الُلدعِنِ فَإِنْ راد لني الشَّعِي؛ هيسن عَائف» وَلَوْ ين للقَرَشِئٌ يّ: لع مِنْ فرَيْشِ 1 2 
أنَذث أذ وَاحِدَةَ مِنْ أمَهَاتِهِ زَنَتْه فَلَيْسَ بقاؤفي؛ لَه نَهُ لَمْ يُعَيّنْء وَنَمْنِي بالقَذف ب مُوجِب الحَدّء أمَا 
التَعْزِير يدام هَذِهِ الكَلِمَاتِ. 

(المَصْلٌ الثاني : في مُوجب القذف). وَهُوَ التَعْزِيدُ إلذّ ذا قدَفَ مُخصناء فَمُوجِبْهُ َمَانُونَ 
خلدة وه الحد وَالمُخْصَنُ هُوَ مُوَ المُكَلَّتْ المُسْلِمُ الحُرُ العَفِيفٌ عَنٍ الزنَاء قط إِخْصَانٌ لزنا بل 
قطء مُوجبٍ للْحَدٌ 0 الذِي لآ يُوحِبُ الحَدّ؛ كط المسلوةة لمخم لضام أو الجَارِيَة 
الفنتدكة» أو خا جَارِيَةِ آلائن» أ المَنكوحة بِمَيْرٍ وَلِنْ مِنَّ الشَّفْعَويٌء فَيسْقَطُ الإخصَانٌ؛ عَلَى أَحَدٍ 


ما الوَّطْءٌ بِالشُّبْهَق وَالوَطْءٌ في الصّبّاء لبط و على الأطور از 


م 


و 


وَأَكَا عا وَطْءُ الحَائِْض وَالمُحْرِمِ وَالصَّاقِم فلآ يُنْقِط ٠‏ وَلايَسَقَطٌ (,) بِالقبلَة رَاللَمْس (و) 
رَمُقَدَّمَاتِ الوَطءِ للوناء. و بنط (زو) بِالزّْنَا الطارىء (ز) بَعْدَ القَذْفيء وَلاَ يَسْقط (ح و) بالودّة 
ري وَإِذَا سَقَط الإِخْصَانٌ 9 مَكَة 0 يَعْلُ ِالعَدَالَةٍ يَعْذَةُ وَلَوْ عجر القاذفُ عَنٍ البَيِنَدَءِ كَانَ لَه 
أنْ يَطْتَ يَمِينَ المَقَذُوفِ؛ عَلَى عَلى أَنَّهُ لَمْ يَزْنِ؛ٍ عد الوَجْهَيْنِ”". وَلَوْ مَاتَ المَذُوف قَبْلَ أستيقاء 
الحَدٌّ ام وَارِنه نه مَقَامَهُ 36 0 يَحْتَصنٌ بالعَصَبَاتِ ؛ عَلَى وَجْدء وَبِالعَصبَةٍ الي رمج دُونَ ألائن؟ 
عَلَى وَجْدء وَيَعُمُ كُلَّ قريب بالنّسَب؛ عَلَى وَجْوِء وَيُوَرّعُ عَلَى قَرَائْضٍ الله تَعَالّى؛ عَلَى وَجْهِ. 

َإِنْ عَمَا وَاحِدٌء سقط الجَمِيعٌ؛ عَلَى وَجِْء وَبَقِيَ الجَمِيعٌ؛ عَلَى وَجْهِ وَسَقَطَ حِصَّئهُ؛ عَلَى 


وءحه. 


32 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: رَنَثْ عينك ويدك فليس بقذف على أظهر الوجهين» قيل: هما قولان. [آت] 
(؟) قال الرافعي: «لو عجز القاذف عن البينة كان له أن يطلب يمين المقذوف على أنه لم يزن على أحد 
الوجهين» الأشهر أنهما قولان. [آت] 


4١ 


وَوَلِىُ المَجْنُونِ المتذوك َبْلَ الجَنُونِ ل يَسْتَؤْفِي 1 هُ إلى أَنْ يَمُوتَ وَسَيد العيد له يَسْتَوؤْفي 
الا ل ال م ف الفيد على الشكل 
النَعْزِيرَ ِنْ كلق عَلَى الأصَحٌ أ 


(البَابُ الثّاني: في قَذْفٍ الأرْوَاج خَاصَّة وَفِيهِ فَصُولُ”"') 


(الأَوَلُ: فيمًا ييح م القذفء وَتَفْيَ النّسَب)» فول : الَو كَالأجِيَ في القَذف. إل أَنَهُ قذ 
يبَاحُ لَهُ ذَلِكَ أَوَلآَه وَقَدْ يَجِبُ عَلَيْه وَلَهُ دَفْعُ العُقُوبَةِ عَنْ نَفْسِهِ باللّمَانِء وَإِيِجَاب عَقُوبَةٍ (ح) الزّنا 
عَلَى الْمَرَأَق نه مَأ الدَفم بلِعَانِهًا"؟ . 

ويا اح لِلرّذجٍ القَذْفُء إذا لي زَنَثْ في نِكَاحِوِ وَإِنْ لم يكن نَم وَلَد؛ِ لِلتَّسَفّي ؛ وَكَذَلِكَ 
َو غَلَتَ 2000 بأَنِ أسْتَمَاضَ بَيْنَ النّاسِ؛ أَنّهَا زَنَثْ بِمُلآَنء وَآنهَم إل د بأن اها منة قي 


عن 


حَلْوَة وَلآ يَجُورُ بِمُجَرَّدِ الاسْتِقَاضَةٍ وَلَآَ بِمْجَوَدِ أَنْ يَرَامَا مَدَةَ في خَلْوَةٍ إلآ أَنْ يَرَامَا مَعَهُ نَحْتَ 
شِعَارِء أَوْ يَرَاهَا مََاِ كَثِيرَة. 
أمَا نَم في الوَلدٍ باللّعَانِء إِنّمَا باح به وين الث تَعَالَى ذا تيه أنه َرَ مِنْهُ؛ وَعِنْدَ ذلك يَحَبُ 
عَلَيْه القَذْفُ وَالتُعَانُ؛ ج حَنّى لا يَلْحَنَّ به مَا لَيِسَ مِنْه وَإِنّما يَتَيَقَنُ ذا لَمْ يَطَْمَاء الك ره لأخثر 
ِنْ أَبَع سِنينَ مِن وَفْتٍ الوَطعء أ لأقلَّ مِنْ سِنَةِأَشْهرِء أذ وَطِنَهَا (م): وَعَرَلَا"؛ ار : 
الوَطْءِ بِحَيْضَقٍ َدَأَك 3 م ذَلِكَ مَخْيلَة الزّنَاه جَارَ (و»» وَإِنْ لَمْ يَرَ المَخْيلَةء “لم جره 1 أَظْهَرٍ 
الوَجْهَيْنِء وَلآ يَجُوزٌ النَفَيُ بِمُجَرّدٍ مُسَابَهة 0 ِعَيْرِهِ في الحَلْق ء والقبْح» والسدرة قَإِنْ كَانَ الأبّوان 
في عَايَةٍ البَيّاضٍ» وَالوَلْدَ في عَاية السّوَادِ. و بالعَكْسِ وَأَنْضَمَّ إليه مَخْيلةُ الزناء جار ؛ عَلَىْ أَحَدٍ 
الوَجْهَيْنِء ذا تكح المَشْرِقِيُ مَغْرِبيّة» وَأَنَتْ بوَلَدٍ حك افير ك5 خاعة لمر اللّمَانٍِ فَإنَّهُ ل يَلْحَقَهُ 
لح)؛ إِذ ل إِمْكَانَء وَل أن ِالوَلَدٍ لِرَّمَانِ الأمْكَانِء وَلْكْنْ رَامَا و وَازاد اللمائه دون نمي 


الوَلَدِ؛ٍ بِمُجَرَّدٍ آلانْتِقَام لَمْ يَجْرْ؛ٍ عَلَى المَشْهُورِاو)؛ نطرا للولو د ترا لا تطول:قنه الالسنة . 
(المَصْلٌ الثاني : في أَرْكَانٍ اللّعَانِ)» وَهِيَ أَرْيَعَة : التمَرَةٌ وَالقَذْفُء وَالَأَهْلُ» وَاللّفَطُ : 


(الأَوَلُ: التَمَرَةٌ )2 وَهِيَ نَفيُ م النّسَبِ) وَقَطعُ التكاح» وَدَفْعُ اق وَدَفعٌ مم عَارٍ لحري 


)١(‏ قال الرافعي: «الباب الثامن من قذف الأزواج خاصة وفيه فصول» الوجه وفيه فصلان: وذكر الفصل الثالث 
بين الركن الثالث والرابع بعيد عن الانتظامء وحقه أن يطرح ويقال: فروع متفرقة. زت] 

(؟) قال الرافعي: «وله دفع العقوبة عن نفسه باللعان. وإيجاب عقوبة الزنا على المرأة ثم للمرأة الدفع بلعانها» 
هذه الأحكام معادة في فَصْل أركان اللعانء وفي جوامع أحكامهء والمقصود ههنا بيان مفارقة الزوج 
للأجنبي » وكأنه قال: ولا أن له دفع العقوبة عن نفسه. [آت] 

(*) قال الرافعي: «أو لأقل من ستة أشهر أو وطئها وعزل» الصحيح عند الأصحاب أنه لا يجوز التي بالعزل؛ 
لأنه قد يسبق الماء إلى الرحم وهو لا يشعر به. [ت] 


043 


َيَجُوزُ اللَمَانُ بمُجَوَدِ تي النَسَبءٍ َإِنْ سَمَطتٍ العُقوبَةُ يعَقُوِمَاء وَيَجُوزُ لِمُجَرّدٍ إسْقَاطٍ 
العُقُوَةٍ. وَإِنْ لم يَكْنْ وَلَدُ ب كَانَ حَدَآ َو تَعْزِيراً (و). إل تَعْزِيرَ 2 النَأِيبِ» وَهْوَ أَنْ يُؤْذِيَهَا 
بالقذف بزناً أَغْتَرَقَتْ به 3 بت بالْبَيّئة؛ فَإِنَهُ ١‏ يُلآَعِنُ لمجَدَدِ دَفْعهِ ؛ عَلَى كه الوَجَهَيْن لكا ريك 
مصد 3 فلآ منئ لياه وَلَوْعَفَتْ عن الحدّ ولا بم هل يب عرص إلا َم التحاح ودف 
عَارٍ الْكَذْبِ د وَالانيقامٍ مِنْهَاء وَفي جَوَازِ اللّعَانِ لِمُجِرّدٍ هَذِهِ الأعْرَاضٍ وَجْهَانِء فَإِنْ سَكْنَتْ عَنْ عَنْ طلّب 
الحَذّء وَمَا عَفْتْ فَوَجْهَانِ مُرَتَبَانِ: وَأَوْلَى بِالجَوَان وَهَذَا لف في أَنَّ طَلَبها. هَل ب* يُشْتَرَطُ لِلّعَانِ؟. 

إن كائذا مخترلة: افاذلن الجَوَازِء 0 27 الوَلَدِء لَمْ يُتَوَقفِ اللّعَانُ عَلَ طَلَبِهَا 


- 2 - م لني 


قَطعَاء إِنَّمَا ذَلِكَ في لِعَانٍ لمُجَوَدٍ دَفع الشقوية""" + وَل عال:: زَنَئ بكِ مَمْسُوحٌ. أو هِيّ رَنْقَاءُ فلا 
لِعَانَ؛ كي كَاْبٌ تطعا عرز تَأدِيبا. 

(الذكنُ الثاني: المُلاعِنُ)؛ وَلَهُ شَرْطَانٍ 

(أَحَدَهُمَا): : أَهْليّة الَيّمِين ٠‏ قبِصِحْ من نْ كُلّ مكلف وَإِنْ كان عَبْداً ا أ ا 1 وَكَذَلِكَ 
إِنْ كَانَت الرَّوْجَةُ ذئية و وَلَكِنَهَا إِنْ 2 تَرْضَ بِحُكُمِنَاء لآ تُجْبَدْ عَلَى اللَّعَانِ؛ إذ لَبْنَ عَلَيْهَا إلا 
عد الرناء وك لله تَعَالَ» َعَم لَوْ رَضيَتْ ضيت هي » ناف الرَّوْ اج الذي كَفِي إِجْبَاره َوْلآنِ؛ د 


(الشَّوْطٌ الثَانِي): الزَوْجِيةُ؛ قلا لِعَانَ لِلأجْتِي؛ َالطَلقٌ الوَجْعِنْ لا ين اللعان تل التعة 
وَلَو أت الزَرْج لعن وَعَادٌ إِلَى الإشلام نَبَيّنَ فيك لكان لذ صر تبئّنّ فْسَادُةٌ وَلَوْ وَطَئَهًا 
في يِكَاح فَاسِدِء أو بشْبْهَةٍء ثُمَّ قذَقَهَاء وَكَانَ نَم وَلَدّ يَتَعَلَنُ يه» فَلَهُ اللّعَانُ )2 وَينْدفعُ به الك 
وَالنَسَبُ وَهَلُ تعلق به به تَأبدُ 01 وَوجوسةه خد الزن عَليها؛ حَنَى يَْتَاجَ إلى الدَفع بلعَانِهًا؟ فيه 
وَجْهَانِ فإِنْ لَمْ 1 لك قلا يُلآَعِنُ؛ كَالأَجتِي' فَإِنْ ظُّ صِحَة اليكاح», فلاعَنَ فينْدَفُِ الحَدُ 
اللّعَانِ القَاسِدِ؛ عَلَىِ وه لِسُقَوط الحَدّ بِالشّبْهَة؛ ا حَدَّ المُرْئَدٌه إذا لآَعَنَ وَأَضَدَ ؛ على 
هَذَا الوَجْهء فَإِنْ فَدَفَهَاء ثُمَّ أَبَانَهَاد لأَعَنَ [ح]2" لِدَفْع النَّسَبِء إِنْ كَانَ وَلَدُّ وَإِلاَ مَبدَعِنُ لِدَفُم 
الحَدَّء وَإِنْ عَمَتْء قلا وَإِنْ قذَفَ بَعْدَ البَينُونَةء لأَعَنَ [ح]”". إِنْ كَانَ وَلَدْ وَإِلاَ قلا وَإِنْ قَدَمَهَا 


)١(‏ قال الرافعي: «وهو أن يؤذيها بالقذف بزنا اعترفت به أو ثبت بالبيئة» فإنه لا يلاعن لمجرد دفعه على أَسَدَ 
الوجهين» المشهور قولان. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «ومهما قصد نفي الولد لم يتوقف اللعان على طلبها قطعاً إنما ذلك في لعان لمجرد دفع 
العقوبة لا حاجة إلى ذكرهء لأنه بين من قبل أنه يجوز اللعان لنفي الولدء وإن سقطت العقوبة» وإذا عرفنا 
جواز اللعان لينفي الولد حيث لا عقوبة» فتعرف أنه لا يتوقف اللعان على طلب العقوبة. [ت] 

(0) سقط من ب. 

(4) سقط من ب. 
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ا الأَوَلُ) لَرْ لأعَنَّ 5م أبَانّهَاء وقَذَقَهًا بيِلْكَ الزَّنْيَهَ قلا حَدَّ علي لي وَل لِعَانَ» 

إن مذَهَهَا َي أخرى ؛ انث لم لنء وَحُدتْء لَمْ يَجِبٍ الحَدُ؛ عَلَ أَحَدٍ الوَجْهَينِ 1 

حَصَانتِهًا بتِلْكَ الرَنْيَة بمُوجب لعانه وَإِنْ لَعَنَثْ وَجَبَ اد عَلَى الضحيع» إِذْ بَقِيَثْ حَصَائهَا 
بلِعَانَِاء َإِنْ كَانَ القَذْفُ من أخئية فإِيجَابُ العد أل ؛ أذ أت لكان الزَوْج ١‏ يَتَعَدَى إِلَى غَيْرِهِ. 


(الثَانِي): إِذَا قَدَفَ َجْيّة: م تَكحَهَاء وَكَدَقََاء وَلأَعَنَّه أندفَمَ الحَدُ التَانيء أَمَا الأول 
َيُسْتَؤْقىء ولا يَندَرِجٌ تخت الْحَدٌ 1 ِاللّمَانِ؛ٍ وَإِنْ ْنا بِالتَدَاحْل ؛ ؛ لأنَّ قَوْلَ آلانحَادٍ يَجْرِي عِنْدَ 


الاسْشفَاء . 


(الثَالِث): لآ يُثْقَى نَسَبُ مِلْكِ اليَمِين بِاللّمَانِ؛ عَلَى الصّحبح (و)؛ فَلَوْ أشترئ رَوْجَتَهُ فَأَنَثْ 
ِوَلَدٍ لا يُخْتَمَلُ أَنْ يكُونَ بَعْدَ الشَّرَاءِء فلَهُ اللَعَانُ وَإِنِ أَحْتُمِلَء قلا لِعَانَ فَلَوْ أدّعَى الوطة قن 
الملْكِ وَاَلاسْيَبْرَاءِ لم لضن تسبل اليَمِينِ؛ للاشوداء ولا بالتكاح ؛ لاثقطاع ذَلِكٌ الفِرَاش 
بفراش يملق التمين: 

َيه وَجَةُ؛ أَنّهُ يَلْحَقَهُ نَسَبُْ التكاح؛ َعَلَى هَذَا لَهُ المي بِاللّمَانِ. 


(الوكنَ الثَالِثُ : القَذْفُ)» وَهُوَ نِسْبَتُهَا إلى وَطْءِ م فلؤ تَسَبَهَا إلى نا ِيَ مُسَْكرَهَةٌ عَلَيْه 
وَجْهَانِ وَلَوا كآن وطء سُنهَة من نّ الجَانِبيْقٍ؛ فَوَجْهَانِ تبان ول بِمَنْع اللّمَان؛ لأَنَّ النّعَانَ في 
لفان ]1و ترقا هلان لوي بالزنَاء َإِنْ كَانَ الوَاطىءٌ 1 مُْتَرفاء َأنكنَ إِلْحَاقٌ الوَلَّدِ بى 
عْرِضَ نّ عَلَى القائب» ولا لحان قطعك أثا إذا فمصَر عَلَ قل لين الولد مني فَوَجْهَانِ َأَولَى 
بِجَوَازٍ اللَّانِ؛ أنه َحْمَِلُ الزنَا وَالشّئِهَة: وَل د : وَأَيْنهَا تَرْنِي؛ 


0 


وَلآَ أَنْ يقل : اسْتبرأتهًا بَعْدَ الوطء 3م91 . 
(القَصْلٌ الثَالِثُ2)9: في ُرُوعٍ مُتَمَدقَقِ)» وَهي : 


(الأَوَنُ) ِذَا قَذَفَهًا بأَجْبَئْ 2 4 و في اللْعَانة فاك حَ لِلأَجْتَبِيَ ‏ وَإِنْ كِ يَذكوْة 
فَقَؤْلآن؛ لَنَّ اللّعَانَ م عَلَى الجُمْلَق وَإِنَ كَانَتْ فَاضِدة. 


ممق كك الا و كك" م لأمام الثناك |12 ف أطأل ا شك الكذؤ »© دعمه 


(9): :شفط من نه 
(0) سقط من ب. 
4ج ني 
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وَاللْعَانُ 2 أن يتَعَدّد (و). دنه م فَلدّ يتَداَل وَإِنْ َننَا بتَعَدّده ك يتَحَد ِرضَاهنّ بِلِعانٍ 
واعسل؟ كَالِيَمِينِ؛ ٠‏ وَِنَْ كنا يَتحدٌ قَذَلِكَ حي لا يُشْترَط طَلبْهُنَ أ أَوْ افق + َإِنِ َنْفْرَدَتْ وَاحَدَةٌ 
ِالطّلّبٍ» لآعَنَّ عَنْهَاء ثم آسْتأنفَ لِلبَاقِيَات . 


وَلَوَ قال لِرَوْجَيِه: يا رَانَْةٌ بنْتَ لزاني كَقَدْ َذَهَهَا وَأَمَهَا يِكلِمَكيْنِ: ٠‏ قَعَلَيْه حَدَّانِء فَإِنْ قَلْمَا: 


م عد التذرف ألا عن عر الوجقدر ار وَإنْ كانت متاشوة 4 عله وحم 
لأنَّ حَدَّ البنْتِ معد ضضّ للشقوط بِاللّمَانِء فَحَدٌ الأ أنُرئ 


(الثَالِتُ): إِذَا أدّعَتٍ القَذْفَء نُك فَقَامَتِ الحُجّة عَلَى القذفيء فَلَهُ أَنَّ يلين ِنْ أظهه 


(الثان ): إذا كدف بكَلمَةَ وَاحِدةٍ و ع الَّعَانِ َوْلآنِ مُْدَتَبَانِ 2 ١‏ ل الحَذء 
بي نسو 2 في قو 


إنُكَارِهِ تأويلاً» وَإِلأَء فَوَجَْانِء فَإِنْ أَنْسَاً قذفا آخَرَ: لَه اللْعَان: إدَآئدَقَ عَنْهُ ذْلِكَ الحَدٌ أنِضاً. إلا 
إذَا كَانَ قد قالَ: ما قَدَفْتُ وَمَا رَتَيِتُء فَإِنَّ قَذْقَهُ بَعْدَهُ يُنَاقِضُ شَهَادَةَ البَرَاءَة. إلا إِذَا مَضَتْ مُدَةٌ 
أَحْتّملَ طَرَيَانُ لزنا بَعَدَمَاء وَل آمْمَتَعَا عَنٍ اللّمَانِء هَلَمّا عُوَضًا 0 تنا اللونة خار » كماتني 
اَن بخلآف اليّمِينِء وَلَوْ حُدَ عد الخ ا فََرَادَ أن دعن يده ف 1ك امن إِنْ كَانَ نَم وَلَدٌ وَإِلاَ قد 
فَائْدَةَ لِلِعَانه ؛ و 
(الَابعُ ان ذا قد ا رقمو دوائق صكيدة .تهت الريك . فزن قال + خوافع ار 1 


مشر لاخر إدضي مزلت وَإِلآَ قَالحَدٌ. 
: لآ حَدَّ إِذَا لَمْ تَمْهَدْ يَلْكَ الحَالّةُ؛ لأنهُ جَاءَ بِمْحَال. 
00 الوَابعٌ : اللّفُظْ)ء وَالتَظَوُ في أَضْلِهء كُمَّ في تَعْلِيِظَاتِه وَسُتَيهِ: 
(أَمَا اللَفُظ)ء فَأَنْ يَقُولَ أَربَعَ مَرَاتٍ: أَشْهَدُ باللّه؛ إِنّي لَمِنَ الصَادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا يه مِنّ الزَّنَاء 
وَفِي الخَّامِسَةِ؛ٍ أَنَّ َه الله عَلَيْهء إِنْ كَانَ مِنّ الْكَاذِبِينَ» وَيَجِبُ إِعَادَةُ ذِكْرٍ الوَلّدٍ في 1 ا إِنْ كَانَ 
ولد وَالمَرَاةُ تَشْهَُ تَثَ ا بَعَ شَهَادَات إِنَّهُ لمَنْ الكاذبينَ فب فيمًا رَمَاهَا به وَفِي الْخَامِسَةَ؛ 3 غْضْبَ الله 


عَلئِهَ 2 ِنْ كان من 0 و 0 عَلَيْهَا إِعَادَةٌ 0 الول وَلآ يوم م (ح) مُعْظَمُ الكَلِمَاتِ مَقَامَ 
ال ميع ) (الضحن 1 نه يتَعيّرُ ل الشَهَادَة قَلدّ يبدل بالحلفب» وَل َفْظًُ العَضَّب باللّعْنِء وَالأصَحُ 


أن يجب اتيت ني تأخير اللترا وَتَجِبُ المُوَالاةُ بَيْنَّ الكَلِمَاتٍ. 

وَبْصِحٌ 3 لكان الكدوين لج" 0 د وَعَلَيْ أَنْ يكنب مَعَّ ا ا عط العَضَبِ 
وَاللّمْنِء أَ يُورة عَلَيِْ تيلو 5 َيُشِيرَ بِالأْجَابَةٍ به فَإِنْ ل 1 بَعْدَ أنطلآق اللْسَانِ: َم رذ ذَلِكَ َم يقبن 
وَلَو عْتَقَلَ لِسَانُ النّاطِق قَبْلَ اللَعَانِ وَكَانَ يُنَْظَدِ رَوَالَهُ عَلَى قرب أُمْهلَ تَدنة أ ام ٠‏ وَالعَاجِرْ عَنِ 
(؟) قال الرافعي: «ويصح لعان الأخرس وقذفه. وعليه أن يكتب مع الإشارة... إلى آخره» الذي ذكره الأئمة 


تصحيح لعائه بالإشارة وحدها وبالكتابة وحدها. زت] 


40 


العَريِّ يَقُومٌ في حَفَّهِ تَرْجَمَةٌ اللّْنِ وَالخَصَبٍ وَالشَّهَادَةٍ مَقَامَهَاء وَلَكِنْ لا بُدّ مِنْ تَرْجْمَاَيْنِ يُعَرْفانٍ 
القاضِىَ» وَهَلْ يُشْتَرَط أَرْبَعَةٌ فيه خلافٌ (و). 

(أمَا النَمْلِيظً)» فَهُوَ بِالزَّمَانِ وَالمَكَانْاح)» وَالجَمْع (ح). 

(أَا الزّمَانُ فَبَائَأَجِيرٍ إلى وَفْتِ الْعَضْرِء وَإِنْ لَمْ يكن طَلَّبْ حَاتٌ فَيَوْمَ الجُمْعَة. 

(وَأَكَا المَكَانُ)» فَأَشْرَفُ مواضع البَلَدِء وَهُوَ مفسيو ره الجامع (و). َي مَكْة عِنْدَ المَقَامٍء وَفْى 
المَدِيئَةِ بَيْنّ المِثبّرٍ وَالمَدْفْنِء في بَيتِ امقيس عِنْدَ الصَخْرَةء َفِي حَقٌّ الذّمّيّ الْكَنِيسَة وَالفيمة: وَفي 
المَجُوسِي 3 بَيْتُ الييّرَانِ؛ عَلَىْ وَجْدِء وَأَمَا بَيِتُ الضتا قلا يَأتيه وَيُخَلظٌ عَلَى الزُنْدِيقَ؛ لِيَتَالَهُ 
ف وَالحَايضيٌ لآ نَل باب التشيجدٍ. ٠‏ لُك الك وَالمُشْرِكَةُ يُلأَعِنَانِ في المَسْجِدٍ (ح)» 

وَأ ا في يَخْضّرَ جَمَاعَةٌ» َل يفص عَنْ أَربَعَقٍء َل يَصِحْ الْمَانُ لأ في مَجْيِسٍ 
الْحَاكمٍ؛ 3 في 0 ؛ عَلَىْ قَوْل» ل الدَغْلِيظ بِالمَكَانِء في وُجُوبه قَوْلآَنِء وَفِي الزَّمَانٍ 


ف 2# 


وَالَجَمُ م طَرِيقَانٍ دَأولة بآلا بع 

) وَأَكَا الشْنَنُ)» فَتَلاَنَة أَنْ يَحُرَفَهُمَا القَاضِي باللّه لَعَلّهُمَا يَْرَجِرَانِء وَأَنْ يكُونَ عَلَى المِتُبْرء 
أَعْنِي القَاضِيَ؛ عَلَىْ وَجُو وَالرَّوْجَ؛ عَلَىْ وَجْ4 َأ يأتِيَهُ وَجُلُ منْ وَرَاهِ عند الحَايِسَقٍ؛ عه يد 
عَلَىْ فيه فول 1 لهُ صَاحِبٌ المّجَلِسِ : أن الله ؟ َإِنَهَا مُوجِبَةٌ وَالمَداة َأَتِيهًا أمْرَأةٌ. 

(البَابٌُ النَّالِثُ: في جَوَامِعِ أَحْكَام اللّعَانِ''' وَنَفِي الوَلَدِ) 

وَيتَعَلنُ بلعانه 2 أخكام : 

الفِرَاقٌ ؛ كاد الكدنة وَسْقَوط العدٌ عَنْف وَاليقَاء الكَسّب: وَدجْوبُ حَدٌ لزنا ليها وَيتَمَلْقُ 
ياد سوط الح عَنَْا فقَط 0000 د ان : 

(الأولّئ): أنَّ الُعَانَ يُحَْاجُ إل َيِه إِذَا أَنْكَنَ أَنْ يَكُونَ الوّلّدُ مِنَّ نّ الزّوْجء فَإِنْ لَمْ يُنْكِنْ؛ إِمَا 


لِقَصُورٍ المُدَةٍ ة عَنْ سِلَّوَ أشْهْرٍ» 9 لطول المَسَافَةٍ (ح) بَيْنَ ين الزّوْجَيْن» أو لِكَوْنٍ لز سا در ير 
سين أو لِكَوْنهِ مَمْسُوحاً م مَجْبُوبَ الذَّكَرِ وَالأَيْنِ؛ َل يَْحَقْدُ وَالبَاقِي الأَنْيينِ يَلْحَقَهُ الوَلَدُ قطعاء 


وَكَذَلِكَ الخَصِِيٌ البَائّي الذَّكَرِ؛ عَلَى [الأصَحٌ 00 
(الثَانيةُ) : اللّعَاكُ عَنِ الْحَمْلٍ جَائْرٌ في صُلْبِ التكاح ؛ عَلَى الصّخْيح؛ لأَنّهُ جَائْرٌ بِمْجَوّدِ غَرَضٍ 


)١(‏ قال الرافعي: «الباب الثالث في جوامع أحكام اللعان» حقه أن يبدل بالقسم الثاني لأنه ذكر من أول الكتاب 


أن النظر من القذف واللعان وقضيته الترتيب باخر الفصل المعقود في أركان اللعان إلى هذا القسم ليجتمع 
فيه أركانه وأحكامه. [ت] 


(١‏ في أ: الأظهر. 


1 


القطع دُونَ الوَلدء وَبَعدَ البيُوئَةِ فيه فَولآنِ؛ مَأْحَدَهُمَا أن اليِِينَء هَلْ يُشَْرَطُ لِّعَانِ أ يَجُورُ بالطَنَ 
ِخَطرٍ المت . 

(الثالثة) : إِذَا أن ٠‏ تومن 0 أخد هما لم يَنْتَفْ وَإِنْ تَقَاهُمّاء 2 ثم أَسْتَلْحَقَ أَحَدَهُماء 
لَحِفَهُ الثاني ؛ 3 سكم وتئلك خانت الاباك ولز فى الخدل: ا ا إِنْتَقَيَاء وَلَهُ 
أن يَنفيَ أؤلآدا عِدَةَ 0 وَاحد. وَبَيْنْ [التوْءَمٍ مَيْنِ] 3" المَْفيّينْ أَخُوَةٌ الأ َلآ تلت أَعَوهُ الأب ؛ 

عَلى الصَّحِيح [و الئدة 

(الوَابعَةٌ) : إذا مَاتَ الوَلَدُء فَلَهُ اللّعَانُ (ح). إن لَمْ يكُنْ لِلوَلدٍ ول حي( وَلَوْ نََاه (ح)» فَلَمًا 
مَاتَء اسْتَلْحَقَهُ قبل» وَوَرِنَهٌ وَكَذَلِكَ لَوْ نَمَى 0 المَدْتِء نم َسْتَلْحَقَ ؛ عَلَى الأَظْهَرٍ آو الكنا 

(الخَامِسَة) : حَنٌّ تفي الوَلَّدٍ عَلى الفَوْرٍ 0 بالتَأَخيرِ ؛ عَلَى 5 

وَلاَ يَسْقَطُ إلا بالاسْيلحَاق؛ عَلَىْ قؤل. 

وَيُمْهَلٌ ثَلاَنَة يام ؛ علن قزل 

َِنْ قُلْنَا: إِنّْهُ عَلَى القَوْرء قَلَوْ صَبَرَ عِنْدَ الح إلى أنِْصًا 3 
الحَمْل» دَلِْنٍ أنْتَظوتٌُ لإْجْهَاضَء جَارٌ ؛ عَلَىْ وَجْد وَإِنْ قَالَ: 8 الْولآدَةَ إل مِنْ فاجر 
لي عزن ما مِنْ عَدْلَيْنِ قل وَمِنْ عَدْلِ ذاعده فَوَجْهَانَ: وَلو قل لَهُ: م ) 
َقَالَ: امين» فَهُْرَ آسْتِلْحَاقٌء وَإِنْ قالَ: جَرَاكَ الله خَيْراء أؤ أَسْمَعَكَ الله مَا يَسْوْكَء قلاً. 


١ 
١ 
3 


(0:- في 1 الولدين. 
3 اقطان 1 
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(كتابُ العدّة) 
(وَالنَظْرْ في عدّة الطلاقء والوَفاة» وَآلَاسْتبْرَاءِ أَمًا عَدَّهٌ الطلآق, 
ففيها بَابان:) 


المَاتٌ الأوَّلّ: فى عدَّةٍ الحَرَائْر والامَاءِ 
باب الاؤل: في عدد ينو 


وَهِيَ بِالأقْرَاءِء أو بِالأَشْهرِء أو بال 

(التَوْعٌ الأَوَلُ الأقْرَاُ)» وَجَمِيعُ ذَلِكَ يَجبُ لِبَرَاةِ وَلَكنْ يكْفِي جَرَيَانُ سَبَبٍ الشُفْلٍ مِنْ تَغْيب 
الحَسَّفَةِه وَوَطْءِ الصَّبِيٌ وَالخَصِيٌّ» وَيَجِبُ عَلَى المُعَلّقٍ 00 عَلَىْ ْقِينِ البَرَاءَو وَالأَقرَاءُ هِيّ هي 
الأَطْهَارُ لح» وَلَوْ قَالَ: أن َالِقّ في كل فزه طَلقَة َم يَعَْ إلا في الطفْر”""» ثم بَقِيةُ الطَهْرٍ قر 
وَاحِدُ وَلَرْ لَحْطَة وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مع آخِر جُرْءِ مِنَ ب الور فالاشيقال: لمن قاعاء .على القؤل 
الجَدبدٍء وَالقهُ هُرَ الطّهُْ المُخعوشي بدَمَينِ؛ عَلَن أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء بيه طَهْرِ الصَّية قبْنَ الحيض» 
لين قاف وعدا (الكوة تكله أقزاءء وعد الأمة 5 ْآنِء فَإِنْ أَعيقَتْ في أَنْناءِ العدَة فهِيَ كَالحْوَةِ؛ في 
قَوْلِ (ح). 


2 2 لم ممدمه وي 


وَفِي القولٍ الثالث؛ إن كَانَتْ رج جْعِيّة جعيه »2 لْتَحَقَتْ ار وَإِنْ كَانَتْ بَايْنَهَ » فتعتل ِقَرْءَيِنٍ 
وَلَوْ وَطِىءَ أمَة؛ عَلَىْ ظَنّ أَنّهَا حُوَقٌ فمَلَيِهَا نَدنَةَ أقرَاءِء عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ 3 د 
311 م ل ىو 0 


- 


وَالعِدَة](؟" بِالْأَقْرَاءِ ظاهَرَةٌ في المُسْتَقِيمَةٍ العَادّةَ وَكَذِلِكَ في المُسْتَحَاضَةٍ المُمَيْرَة أو الحَافِظةَ 
لِلْعَادَة؛ ًا النَاسِيَُ يا اك د قَإِنْ طلّقَتْ اد ف ب اشير خا مدر 
يَؤْماء فيَكْفِيهًا بَقِيهُ الشَّهْر وَشَهْرَانِ آخَرَانِء وَإِنْ بَقِيَ قل فلآ بُدّ مِنْ ثَلاَئِينَ يَرْماً للثَّهْرٍ المُنْكْسِرء 


م الت دي 2 35 
وسهر دن احَرَيْنٍ” 


يا * 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: أنت طالق في كُلَ قرء طلقة لم يقع إلا في الطهر»» ذكره لإيضاح معنى القرء. 
والمسألة بأحوالها قد ذكرها في الطلاق. [ت] 

(؟) في أء ب: والحيض. 

(*) قال الرافعي: «وإن بقي أقل فلا بد من ثلاثين يوماً للشهر المنكسر وشهرين آخرين هذا وجهء ويفهم من 
كلام بعض الأصحاب ولم أجد التصريح به في حق المتحيرة إلا لصاحب الكتاب» والذي يوجد لغيره أنها 
تمكث ثلاثة أشهر بعد تلك البقية. آت] 
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وَقِيلَ: يَكْفِيهَا شَهْرَانٍ آحَرَانٍ. 

ميل !"اذا الكش رشو الكسد العلاث + فد بذ من تشعين يوم 

وَقِيلَ : إنَّ عَلَى التَاسِيَة بح القن إل مين التاسية أذ أزبع مقه أن قتف اشير لآن السهو ( يما 
رَادَ عَلََنْ أَشْهّر؛ وَعَذَا يُسْتَمَدّ من قل ألَاحْبَيَاط . 

وَلَكِنْ لآَيَجْرِي هَذا في الوّجْعَةِ وَا لشكتئّن؛ بَلْ فِيمًا عَلَيِهًا. 

(أما) الصَّغِيرَةٌ َالآيسَة َتَعْتَدَانِ الأَشْهْر وَلَو رَأَتٍِ الصّغِيرَة دما قبل يسع سِنِينٌ » قَدَمُ فَسَادِء 
وَإِنْ ا بال 2 لك ا إن وَأثْ قي القتاف ات 
ظَ َ شَهْرٍ ظ ص 

0 كه يني النميفن. 

وَقِيلَ: بِنَلانَِ أشْهْرِ؛ أخذاً مِنْ تصن الشَّافِعِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ في أمّ الوَلَدِء إِذَا عَتَقَتْ؛ٍ أَنَهَا تَمْتَدُ 

لاو أشهر. 8 القَوْلَينِ. 

بِشَهْرٍ عَلَ قل بَدَلاَ عَنْ قُْه . 

4 الي تَيَاعَدَتْ حَيْضَنْهًا رَضَاعٍء أ 5 علد فعلبها النطاد الحَيْضٍء وَل تكد الأشقد 
وَالَتِي لَّمْ تَحِض أضلاًء وَإِنْ كَبِرَتْء كذ بالأنهر ل ار 
الجَدِيد؛ أيه تَصيرٌ د إلى سن م اليأس» رةه تَمَدُ بثلانة أشْهُر وَالعَول القدِيمٌ؛ أنه تَتَرئَصنٌ أَشْهْر 
ٍ للفي الحَمْلِء اكه بالأَشْهُرِء موي عُمَرَ رَضِيِ الله 02 :وهو 57 8 ته 
َس بص (ح م) 00 تع تَعْتَدّ فَإِنْ فرَعْنَا عَلَى القَدِيم» فَحَاضَتْ بَعْدَ التَّريْصٍ وَالعِدَةِ وَالتََاح 
أَسْتمة الاح (و). وَإِنْ 0 قَبلَ تَمَامٍ التَسْعَقَ بَطْلَ التَّرقُْصٌ » وانْتَقَلَتْ إلى الأقَرَايِ» فَإِنْ ل 
0 َسْتَأَنَمَتِ التَرفُصَ وَالعِدَةَ جَمِيعاًء وَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ التَرَيْصٍ الشَسْعَق وَلَكَنْ في الْعِذَةٍ 
أسْتَأ 55 نَقَتِ التَسْعَة وَلَكِنْ هَل تَيْنِي عَلَى التلدمق م تَسْتَأَنِفُ؟ فيه خلاف» فَإِنْ قن بالْبِنَاءِ» أسْتَكْملَتْ 
دنه 1 بالحِسّاب . 

اه ني انه امف ككل ناه وهذا 5-7 البَدلِ وَالْمُبْدَلِء وَهُوَ بَعِيد. 

وَلَودوَأَك الدّمّ : 0 بَعْدَ المُدَتَيْنِء وبل التكاح» لَص أنَهَا مذ جع إلى الأفوان 5ه 4325 أن 
العِدّةَ قَدْ تَمَتْء وَأَمَا ذا فَدَعْنَا عَلَى الجَدِيدِء فَسِنٌ اليا رن مد يأل مو 


ا 


١ 

ا" 
2 
0 


)1١(‏ قال الرافعي: «وهو مذهب عمر ‏ رضي الله عنه -» روى الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ 
فإنها تنتظر أربع سئين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشراً. ويروى عن عثمان مثله. [آت] 
أخرجه مالك (؟7/ 075) كتاب الطلاق: باب عدة التي تفقد زوجهاء حديث (075). 
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أوْ نِسَاءِ عَشِيرَتَهًا؛ عَلَىْ قؤْل. 


وَقِيلَ: يُنْظَرْ إلَي البَلَدِء لآ إِلَى العَالَم؛ وَعَلَى هَذَا القَوْلِ؛ لَوْ رَأَتِ د الدَم قن مُْضِيٌ الأشْهرٍ بَعْد 
سنو الباسء انْتَقَلَتْ إِلَى 5 0 يُعَاوِدْهَاء َتَسْتأَنِففٌ [و]00) الأشهرَ تطعاء -لأن المطلزيث 


اليَقِينُء وَهَلْ عَلَيْهَا تَسْعَة نَسْعَة مر د أَنبَُ سِنينَ للِتَرئْصٍ ؛ إِذ َال ااي ِالحَيْضِ؟ فيه وَجْهَانِ 
وَالأَصَحُ أَنَهُ لآ يَجِبُ» أمًا إذا 57 ل 

د عَلَْ قَوْلٍ 0 

وَفِي قل ثَالثِ؛ قبْلَ التكاح د يوت وَبَعْدَهُ لآ يوي 

(التّوْعُ التَالِتُ)؛ هُرَ العِدّةُ بالحَمْل فَإنَّ التّْعَ الثاني هُرَ الأَشهُدء وَفَدْ دَكَرْنَافُ وَلَانْقِضَاءِ العِدَة 
به شَرْطانٍ : 

(أَحَدهُمَا): أَنْ يَكُونَ (ح) ا أؤ يُْتَمَلُ أن يكرن منهة4 كولد انلّعان 
المَنْفِيٌ قطما )كوَلنَ الصَّبِيّ وَالمَمْسُوحٍ (ح). قلا تَنْقِضِي (ح) العِدَّةٌ به. 

1و بالغ وَل دون يكو أنضي ' لآ يَلْحَقَهٌ وَلَكِنْ يَنْقَضِي الْعِدَّةُ يه؛ عَلَى وَجْهِ؛ 
الاشتفال خزياو ترط الشيوة كن الاح . 

وَلَاَ يَنْقَضِي (ح)؛ عَلَىْ وَجِهِ؛ لأنّهُ منْفِيَ عَنْهُ شَرْعاً. 

وَعَلَ وَجْهِ ثَالثِ؛ ولك وط ُبْهَق نْقَصَتْ عِدَْهَاء لأَنَّ القَوْلَ في الْعِدَةِ قوْلّهَاء وَإِنْ 
كح [م]”"' حَامِلاً مِنَ الزُنَاء وَهَِيَ تَرَى الأَدْرَارَ وَقَلنَا: إنَهَا حَيْض حَيْضْء فَفِي أَنْقِضَاءِ الْعِدّةَ به 
لأَنَّ َل ان َالَو في نال وخر [م]”" . 

(الشَّوْطٌ التَانِي) : وذ 0 التَامٌ ؛ فلا تَنْقَضِي العِدَّةُ وضع أَحَدِ التَّوْءَمَ مَيْنِ وَأقِصَى المذة بَيْنَ 
النّْءَميْنِ سَِةُ أَشْهُر وَلآَ ئَْ تَنْقَضِي بِأنْفِصَالٍ بَعْض الوَلَد بل هو كَلجَِينٍ في الَحْكَام كُلهَا. 

وَقِيل و لتيل نف الل 


وَلَاَ تَْضِي بِإِسْفَاطٍ العَلَقَة وَتَنْقَضِي إِذَا ظَهَرَتِ الصُورَةُ وَالنَخْطِيطء وَإِنْ حَفِيَ. 


ى- 


وَإِنْ كان لَحْماء فَالئَصِنٌ أَنَّ العِدَّةَ تَنْقضِي يه وَل يَجِبٌ به الْعْدَهٌ وَلاَ يَحْصْل به لاسْتِيلاةٌ . 


1١٠١و‎ 


(فْرُوعٌ) : 

الأول : الحُرْتَابَةٌ بِالحَمْلٍ بَعْدَ الأقرَاءِء لِثقَلٍ بَطَيْهَاء لا تكح إِنْ ظَهَرَ الأتَء وَمْجَوَدُ السَّك لا 
يَمْنَعٌ م صِكّة التكاح . 

وَقيلَ: يوج عَلَى قلي وَقفبٍ العقود. 

(الثّاني) إذا أَنَثْ بَعْدَ الْجِدَةِ بِوَلَدٍ لأقلّ مِنْ مِنْ أذبَع سِنين » لَحِقَ الرّوْجَ وَإِ لم تنكم روجا اد 
وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيّة ٠‏ حيبت أذتع سنن من وَفْتٍ نام الْعِدَّىَ 5300 الطَلق؟ دترا 


فَإِنْ قَلْنًا: مِنْ وَقتٍ تَصَوْم العِدَّة تَمَادَى الألْحَاقُ إِلَى عَشْرٍ سِنينَ وَزِيَادَة؛ إذ الطَهْدُ فَدْ يَتَبَاعَدُ 


- 


لس ” 57 ير 3 20 عن 0 
وف : إِنَّ ذلك لايُخْتَمَلء فلا يَحْسَبُ للعدة أكثْرُ م مِنْ ثَلاَنَِ أَشْهُرٍ . 


7 - و اميه 


- 


(الثَالِتُ): إِذَا كحث.ء ثُمَ أَنَتْ بِوَلَّدِ لِرَمَانٍ يُحْتَمَلُ مِنَّ الزَّوْجَيْنِ» ألبحَقّ تالتازيء إن كان 


وَإِنْ كَانَّ قاسداء يُعْرَضُ عَلَى القان > كله كوّطء شنهة 

نْمّ مُدَةُ احْتَمَالٍ الثاني يُحْتَسَبُ مِنَ العَقْدٍ المَاسِدِء أو مِنَ الوّطء؟ فيه خلاف؛ وَكَذَلِكَ عِدَهُ 
التكَاح المَاسِدٍ يندأ بَعْدَ آخر وَطَأَوٍء أو بَعْدَ التَمَدْقِ بأجلاء الشُبِهةِ؟ فيه خلآف. 

(الرَابِعٌ) 00 طَلَّفْتُ بَعْدَ الولآدق َكَرَت وَقَالَتْ: َل قَبْلَهَاء فَالقَوْلٌ قؤ ٠‏ سَوَاءٌ أَتَمَقَا 
عَلَىْ وَّقتِ الْولدوقر أَر نهم وَلَو َخْتَلقَا في وَفَتِ الولآدَةٍ» َكْقََا عَلَ وَقَتٍ الطلق 5 مولي 
وَلَوِ آَدّعَتْ عدم الطّلق قَقَالَ: لآ أئريء فَعَلَيْهِ يَمِينٌّ جَازِمَة» أَْ التّكُولُ» فَإِنْ جَرّمْ الزَّوْجُء فَقَالَتْ: 
لآ أذري» كله الوخكة» وَلَيْسَ يُقبَلُ دَعْوَاهَا مَمَّ | السك . 


(البَابٌ النّاني: في نَدَاخُلٍ العِدَّتَيْن:) 
وَالْعِدَّنَانِ المُتَّفِمَنَانِ بالأقراء أو الأشْهْرِء تَتَدَاخَلآّن و20 مِنْ شَخْصٍ وَاحد؛ وَذلِكَ أذ يََأمَا 
الرَوجُ في العِدّق فَيَكْفِيهَا كَلدَكَةُ د أَهرَاء مِنْ وَقتِ الوّطءء لَكِنَ الوَجْعَةَ لا تَتَجَاوَرُ كن أقْرَاءِ 2 وَفْتٍِ 
الطلاق0". أمَا إِذَا أَخْتَلمَا بِأَنْ كَانَ إِحْدَاهُمَا الحَمْل أَنْدَرَجَتِ الأخرئ تخت الحَئْل؛ أجل 
الوَجْهَيْنِء وَنْقَضَتَا اباد م وذافت )و الوَجْعَة ِلَيْهء فَإِنْ َلنَا: لا يَنْدرِج؛ َإِنْ كَانَ الحَمْلُ مِنْ 
وَطءٍ السبْهَق امم عِدَهّ الطلآق» فتَعُودُ إلى بَقِيَيِهَا بَعْدَ الوَضعء وومةه اتتجديد د التكاح في 
البَقِيّة» وَهَلْ يَجُورُ الوَجْعَةٌ قبْلهُ؟ فيه وَجْهَانِ9؟. 


وَمَهْمَا تك القعم : تَبَتَ الميرّاتثُ وَسَائِدُ الأخكا وَلَوْ كَانَتْ تَرَى الدَمَه وَهِيّ حَامِل» 

نْقَضَّتِ العِدَّةٌ الأخرئ الأَقرَاءِ مَعّ الحَمْل؛ عَلَى الأَظْهَر؛ نه لِمْجَوَدٍ النَّعَيْدِء أَما إِذّا كَانَ وَطْءُ الشُبْهَةٍ 

0 )0 الْعِدَنَانِ 0 2 ٠‏ كن إن مي الطلاق آسْتَتَمَتْ عِدَّةُ الطّلآف» ثُمَ أعْتَدَثْ 
عَن الشُبْهَةَ ع يَتَقّ الوط 2 فَقَدُ قيل : : يقَدَمُ عِدَهٌ السّابق. 


32 بي 


وق ا فَإِنْ قَدّمْنًا عِدَةَ الشّبْهَق أو كان قذْ أخبل؛ فَإِنَّ الحَمْلَ يُقََمْ يكل حا 
قَفِي الوَجْعَةٍ بل شْتِعَالِهَا بِعِدَّةٍ الززج وَجهَانِ وَل يَجُوزٌ كجريل نِكَاحهاء ِنْ كَانَتْ بَائِنَةَ في حال 
ع البو أَنَا في حَالٍ عِدَتِِء إِذَا كَانَ في ذِمَيِهَا عِذَهُ الشُبِهَة فَوَجْهَانٍ. 


هو سا سمس 


؛ رَاجَعَهَاء ٠‏ وَهِيَ حَايِلٌ ء 3 الشنية ٠‏ لَمْ يَحِلَّ الوَطءٌء وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً مِنْهُ وَلَكِنْ في ذِمَتها 

عد الهو ٠‏ قفي جَوَازٍ الْوّطَءِ 0 جَارِيَانٍ في وَطْءِ الحَامِلٍ مِنَ الزَرْحِء ِنْ وُطْبَتْ ِالشُبهَق هَذَا 
كُلّهُء إِذَا عُلِم مَنْ مِنْهُ الحَمْلُ» و وَإِنْ أختمل مِنْهُماء عُرِضَ عَلَى القَائِفب» وَحُكمَ بمُوجيه» لَكِنَّ الزَوْجَ 
إِنْ اد الوَجْمَةء فَعَلَيْهِ أَنْ يرَا جع قبل الوضع وَبَمْدَه لِيَعَعَ ذَلِكَ في عِدَيهِ بيَقِينِ وَيَحْمَلُ الوَجعَةَ هذا 
الوَقَفُ ؛ عَلَى الأصَّمّ ولو أده عن أحدهف َم يَحِلّ [و]”" لَه وَِنْ كَانَتْ بَائِئَهَ َمَقَدُ التكاح 
مَرَنَيْنِ فيه وَجْهَانِ؛ وَجْْهُ المَنع أ الاح لآ يَحْتَمل الرقف: وَلَاَ ُطَالِبُ بِالتَمفَةِ وَاحِداً مِنْهُمَا في 


ء اشغ" 


)1١(‏ سقط من ب. 

(؟) قال الرافعي: «وذلك بأن يطأها الزوج في العدة. فيكفيها ثلاثة أقراء من وقت الوطء لكن الرجعة لا 
تتجاوز ثلاثة أقراء من وقت الطلاق. هذا مذكور في باب الرجعة» حيث قال وإذا وطئها بعد قرءين 
استأنف ثلاثة أقراء ولا رجعة إلا في الأول منها. [ت] 

()6 قال الرافعي: «فإن الحمل من وطء الشبهة انقطع عدة الطلاق إلى قوله: وجهان» بعد قوله فإن كانت 
إحداهما بالحمل اندرجت الأخرى تحت الحمل على أحد الوجهين مذكور في «كتاب الرجعة» حيث قال: 
وإن أحبلها فوضعت إلى رأس الفصل. [ت] 

(4:) سقط من ب 

للدك4 سقط من ب. 


٠١ 


الال »تان فلك تعلق غ1 الواطيء تالشعيو ”اك يانه ران تكلا ؛ فَإِنْ قَقَى القَائتُ عِنْدَ الوَضع 
ِلزَّوْجء فَلَهَا المُطَالبَةَ ِلزّوْجء وَإِنْ قَضَئْ لِلوَاطِىء» قَلاً؛ لأَنَّ مُضِيَ الزَّمَانِ يُسْقِطُ تَمَقَةَ القَرِيب ."90‏ 

(فْدِوعٌ: الْأَوَلُ): العِدََّانٍ مِنْ حَرْبيِيْنِ تَتَدَاحَدَن؛ٍ عَلَى ل لأَنّ أسْتبلدء الثاني يَبْطِلُ حَقّ 
الأوّل. 

وَقِيل: قؤلانٍ. 

(الثاني): البَائِئة تَنْقَضِي عِدَتْهَاء وَإِنْ كَانَ الزَّْج يُعَاشِرُهَا؛ عَلَى الأقيسِء [و]”"2. وَالوَجْعِيةُ لآ 
2 اها 8 مه لمجا لسة 4 على الأظهَرٍ إن طَالَتِ الجَُارَفةٌ 3 كوت خلوة أَخْثمِلَ أَنْ تَنْقَطِمَء 
وَآخثمل أن نتن اما بَنْدهًا ليما وتخالطة الأْجَنَبيّ ل تَمْنَعُ اعد “وشالطة الزّرْج في احاح 
المَاسِدٍ بَعْدَ 8 الشُّنهة لآ يوم 


(الثَالتُ) إِذَا تكح م ا أنْقَطْمَ عد التاحَ» وَتَنْقَطِمْ بِمُْجَرَّدٍ العقد أذ بمُْجَّدِ 


الزّقافيِء أو بِحَقِيقَةِ الوَطء؟ فيه تَرَدُدةف وَلآ تُحَوَمُ [م ]© المٌعْتَدَةٌ غَلَىْ نَاكِحَهًا ؛ ؛ عَلَى التأبيد. 
(الوَابمٌُ) إذَا رَاجَمَهَا طَلَّقَهَا قفي جوَازٍ آلاكتمَاءِ َ ببَقِيّةِ العدَّة السَّابِقَةٍ وْلآنِء وَإِنْ كَانَتْ 


بَايِئَهّء فَجَدَّدَ نِكَاحَهَاء تُمّ طَلَقَّ قب المَسِيسِء َكْفِهَا [ح]2" بَقِيَهُ العِدَّةِ السَابِقَة؛ لأَنَّ الزخية عَادَثتْ 
إِلَى 3 كَانَ فيه ل وَإِنَْ طَلَّقَهَا ِل المَجْعَق الصجِيغ َنّهَا لآ ؟ تأي" ل حَيْتُ تَقُولُ 
أَلاسْتِئْتَافيِ قلّرْ كَانَتْ حَامِلاٌء فَيَكْفِيهًا وَضعٌ #اللعدلة ؛ وَلَوْ رَاجَْعَهَاء فَرَضْعَتْء ب طلَقَهَا وَكَلْنَ 
بالناءِ» رَجَعْنَا إلَ قَوْلٍ الاسْيِئْئَاف؛ لِلضَّرُورَةٍء وَتَعَذْرٍ البَاء . 


قِيلّ: مقَطك عدوا لفق 4 (لللعدر 5 213 :[212] 40 


ما إِذَا رَاجَعَ الْحَائْلَ في الطَهْرٍ الثالث» ثُمَ طَلَّنَه قلا شَيْءَ عَلَيِهَا؛ِ إِذْ بَعْضٌ الثالث كَجَمِيعهء 


: 
أ 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا تطالب بالنفقة واحداً منهما في الحال» وإن قلنا: يجب على الواطىء بالشبهة» الأشبه 
ما ذكره ا الشامل والروياني» وهو أنا إذا قلنا النفقة للحمل فينفقان عليها بالسوية وإن قلنا: يصرف 
إليها بعد الوضع أخذت حينئذٍ من كل واحد منهما نصف نفقتها. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «وإن قضى للواطىء فلا؛ لأن مضي الزمان يسقط نفقة القريب» الذي أورده جماعة منهم 
صاحب التهذيب أن هذه النفقة تصير دَيْنا في الذمة» ولا تكون كنفقة القريب. [ت] 


(9) سقط من ب. 

(5) قال الزافعي: «وتنقطع مجرد العقدء أو الزفاف أو بحقيقة الوطءء فيه تردد» أي أقوال. [آت] 
(0) سقط من ب. 

(1) سقط من ب. 

(0) قال الرافعي: «وإن طلقها قبل الرجعة؛ فالصحيح أنها لا تستأنف» أي من القولين. [آت] 
(4) في ب: عليها. 


١٠١7 


وَقِيلَ: البَعْضٌ”"' مِنْ أَوَلٍ الطَهْرٍ لا أَثرَ لَه فَعَلَيهَا فؤة خب . 

(الْخَامِسٌ) : 8 ِذَا حالم الفتشوكة سَة جَدَّدَ 0 وَخَالَمَ ٠‏ أنْدرَجَت البَقِيَةٌ الأول تَسْتَ 
هذه الْعِدَّةَء وَإِنْ مَاتَ» فَهَّلٌ تَنْدرِجُ تَلْكَ الْبَقيّهُ ‏ تَحْتَ عِذدَة ة الوفاة؟ فيه يه وَحَهَانِ. 

(القِسْمٌُ الَّانِي مِنّ الكِنّابٍ: في عِدّةٍ الوَفَاةٍ وَالسُكْنَىْ وفِية بَابَان:) 

«الأوّلٌ في العدّة» 

دعي ع أَشْهُرٍ وَعَشْرَة 0 وَإِنْ َم نض م 1 فإن كانت حَاملاً ؛ ٍِ وَضعَتْ في 
الحَالِه حَلّتْ لِلأَذوَاجٍ و ٠"‏ دَبَحِلَ لَهَا عَسْلُ بَْدَ الَضعء وَبَعْدَ يكاج مج للد اه وَل 
طَلَىَ 00 أمْرأنَيْهِ 5-5 بل البَيَانِء ٠‏ فَعَلَى إِحْدَاهُمًا عد الطّلآق» وَعلى الأخرئ عِدَهُ الوَفَاقٍء 
فَعَلَيْهِمًا أة قصَى الأَجَلَيْنِء ِنْ ىَُِ من دوت الأخراء لِلاختِيَاطِ ؛ وَإِنْ كُنّ حَوَامِلَ» فيكْفي الوَضعٌ. 5 
مِنْ ذَوَاتِ الأَشْهُرء فيكْفِي أَزر بَعَهٌ أَشْهْرٍ وَعَشْد وَمَنِ أَنْدَرَسَ حَبَوُْ رَوْجهَاء فَلَيْسَ لَهَا إلا الصّبْرُ إلى 
المَوْثتِ؛ عَلَى القَوْلٍِ الجَدِيد 2 1 1 َعَم ِنْ َم ترك النَمَقَهُء فَلَّهَا طَلَتْ الفُسْخ؛ , بكيهة7 دوعن 
القَدِيم إِنْ تَوَكَ التَمَقَة َلَهًا أَنْ تَتَرئَصَ أَرْبَعَ سِنِينَ» نّم تَعْتَدّ عِدَّةَ الوَقَاق ست 

وَيَجِبٌ الحِدَادٌُ في عِذَةِ الوَاقه وَهُوَ َكُ لين بس الإبريسَو! كم أ المَصَبُوم للزيتةء دون 
الأَسْوَدء وَالأكهَبٍ الكَدِرء وَيَجوزْ ذُ ايض يكا جو ِلإبْرَيْسَمٍه وَل يَجُورَ الحَلّي ِالذَّمَبِ لو 
وَالَللىء: وَيَحْرمْ م كُُ طيب ١‏ رم م عَلَى المُخْرِم؛ وَكَذَا تين الشَّعْرِ وَإِنْ ع يكُنْ فيه فيه طيب طيبث» وَفِي 
المضبُوخ الخَدِنٍ ل 2 وَل 1 الْمَضْبُوعٌ» وَإِنْ صَبِغٌ بل التّشجء يوز ل الْكَنَانِ وَالخْز 
وَالدْبِيقِىٌ يقي" الْأنييض 


١‏ ا 


(1) قال الرافعي: أما إذا راجع الحائل في الطّهر الثالث؛ ثم طلق» فلا شيء عليهاء إذ بعض الثالث كجميعه» 
فلا بقية عليهاء وقيل: البعض إلى اخره نظم الكتاب يشعر بترجيح الأول. والأظهر الثاني. آت] 

(*) سقط من أء ب والمثيت من ط. 

هع قال الرافعي: «ويحل لها غسله بعد الوضع» وبعد نكاح زوج آخرة أصل غسل الزوجة زوجها قد قر في 
كتاب الجنائز والفرض هَاهُنَا القول في أنها إلى بعل [آت]. 

)0( سقط من ب. 

(5) قال الرافعي : «نعم إن لم تترك النفقة فلها طلب الفسخ بسببه» دخيل في هذا المكان وهو مذكور من بعد 
وقصده الآن التنبيه على طريق الخلاص من احتمال مشقة مشقة الصبر. [ت] 

(0) قال الرافعي: «وهو ترك المَرَيّن بلبس الإبريسم» هذا ذهاب إلى أن الابريسم يحرم لبسه؛ وإن نسج على 
لونه الأصلي » ال ا ع ا لاوا ا زت] 

)20 قال الرافعي: «وفي سيوم الخشن تردد» قولان. [ت] 

(9) الدبيقيٌ: بفتح الدال من دَق ثُيَابَ مضرٌ. قال الأزْهَرِيُ وآراه منسُوباً إلى فَريَةَ إْمها ديق . ينظر: المصباح 
المئير ص89١.‏ 


١ 


(وَيَجُوزْ الزن في المزش؛ وَأَنَّاثِ البَبتِء وَلاً تَكْتَحِلٌ البَيْضَاءُ الأنْمِدِ” '©. إلا بسَبَبِ الوَمَدٍ 
ال ل اا ل سافن ِالئّحَتّمٍ بخَائَمٍ يَحِلَْ لِلوجَال!", زا يدق ع ببالتتظطف بالقلمء 
لاد وَإِزَالَةٍ الوسحة وَعََيِهَا مدر مَةُ المَسْكن» إلا لْحَاجَة» فَإِنْ نْ تَرَكَتْ جَمِيعَ ذَلِكَ عَصَتٌ. 


وَأَنْقَضْتِ الْعِدَةٌ. 


(البَابٌ الكايني: في السُكْنَئ) 
وَالنٌََُ في أَمْرَيْنٍ : 
(الأَوَلُ في المُسْتَحِقّة)2 وَهِيَ المُعْتَدَةٌ عَنْ طَلاقء بَائنَةَ كَانَتْ أؤ رَجْعِيّة رَفِي المُعْتَدّة عَن 
الْوَاةٍ قؤْلآنِء وَفي المُْتَدَةِ عَنِ الْمَسْحِ طَرِيقَانِء وقيل قولان: 
كل :لا سك لها طعا 


م 02 


وَإِنْ كان الفسْخ تَعَلّىَ بَِخْتِيَارِمَا َو عيّبهاء َإِنْ كَانَ بردّة 5 فَقَوْلَآنِ» وَمَّنْ ا ساي 
التّمْقَة فى الع فل كن لَّهَا؛ كَالصَّغِيرَة المت عَلَىْ ع وَالتَّاشْرَةق وَفِي 7 ب لَزُوم 


المَسْكن عَلَى الأمَقِ إِذَا كَانَ السّبّدُ هُوَ الَذِي عَيّنَ عَينَّ المَسْكنَ» وَكُلْما: يس للرّذْج ذَلِكَ تَرَدُدٌء وَالطّامِد 
ع َإنمَا يَحِبُ ملاْمةُ تسكن التكَاحء فََْ لت بَْد بَعْدَ أَلانْتِقَالِ» 200110 
أَذْنَ نَ في آَلانْتِقَالِء وَطَلَّفَهَا في الطريق» فالكفك موالاةل؟ عَلَْ وَجْ وَالثاني ؛ عَلَىْ وَجْهِ. 


َالعبْرَةٌ في آلانْيِقَالٍ بِالْبَدَنِء لا بِالأَمْيعَةِ (ح)» وَلَوْ أَذْنَّ لَهَا في سَفْرِ وَطَلَقَ قَبْلَ مُفَارَقةِ عُمْرَانِ 
البَلَدِء فَلَهًا آلانْصِرَافٌ» وَلَّمْ يَجِبْ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنٍ ؛ كنل يطل عَليهَا أفية الكت وإِنْ كَانَ في 
الطريق» لَمْ يَلْرَمْهَا لوح" َلانْصِرَافٌء وَكَانَ لَهَا إِنْمَامُ م حَاجَتِهَاء وَيَجِبُ الؤجُوع إن المَسْكَنٍ 
تَعْده؛ لبَقَيَّةَ ةِ المُدَّق َإِنٍ أَنْقَضْتِ المُدَّمُّ فلا يجب وَإِنْ كَانَ سَفَرَ رهق كن الرَّوْحُ مده ؛ فمِي 
جَوَازٍ تيف المُدَة ة قْلآن» وَكَذَلِكَ في وُجُوب آلانْصِرَاف عَنِ الطريق» وَفي وُجَوب تَرْك ألاغْيَكاف 
المَأَذُونِ فيه خلاف. وَلَوْ حَرَجَتْ - م الزّوْحٍء تَطلتهَاء وَجَبّ عَلَيَا انيراك إذ ١‏ لس يطل أُمبْتّهَا 
إذا خَرَجَتْ اه الزَذْج'ر وَلَوٌ أَذِنَ لَهَا في الإكرار وَطَلقٌ فلك ل تُحْرِمْء وإ وَإِنْ حرمت بِعَهْرَةٍ 0 
بح َي في البَلَدِء وَقَبْلَ تأَخِيرٍ الححء فقي وجوت لتخي َرَدُدُ؛ِ لِمَا في مُصَابَرَةٍ الإخْرَامٍ مِنَ 
العْسْرِء و مَنْزِلُ البَدورَ َه مَسْكَنْهَاء قلا تُمَارِقٌ إلا إذا ارا إن رَحَلَ ملفا رَهِيَ في أَمْنٍء لو 
أَقَامَتْء قفيه تَرَدُدٌ؛ٍ 3 1 اهل تَعْسُرُه وَلَوْ رَحَلَتْ مَعَهُمْ وَأَرَادَتِ المُقَامَ بقَرْيَةِ» جَارٌ؛ بخلاف 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا تكتحل البيضاء بالإثمد» يريد أن للسوداء أن تكتحل بهء لأنه لا يفيدها جمالاًء 
والأكثرون نفوا الفرق بين السّوداء والبيضاء وقالوا: إن فيه جمالاً للعينين. [آت] 

)0( قال الرافعي : «ولا بأس بالتخد بحاف بعل للرجال» هذا ويج ةوقال الأكتروة لبنن لها التعسى: الشف من 
الذهب والفضة يستوي فيه الخاتم وغيره. [آت] 

() سقط من ب. 


وَإِنْ جَرَى الخلا مَعَ الوَرَنَةّ فَالقَوْلُ قوْلْهَا("؛ إِذْ وُجُودُ آلانْتمَالٍ يُعَرَي جَانَِهًا. 

5 5 رواسا مويه ٍ. َ: 

وَقيل: في المَسْألتينٍ قؤلآنٍ [بالتَملٍ وَالنَخْرِيجٍ 0 

وحور لَه مار َه المَسْكن ِعْذْرِ ظَاهِرٍ؛ لْحَاجَة الطّعَامٍ 3 خَوْفف المَالٍء وَالتّفسِ 3 وَالْهجِرَة» 
وَإقَامَة الحَدٌ عَلَئِهَا وَل يَجُورُ في طَلَّب زِيَادَةِ؛ كتِجَارَةِ » وَكتَعْجِيل حَجَة حَجَةٍ الإسشلام. 


الم الثاني : فيمَا يَجِبُ عَلَى لوج وَعَلَِِ ألا يُخْرِجَهَا مِنْ ملْكه. إلا إذَا كَانَ يسا لا يلين 
حَالِهَاء قله أن قلا إن مَوْضم آخَرَ وَليطلْبْ مَؤضعاً قرييً؛ ع لا , يَبعْدَ ألانْتِقال”؟, وَإِنْ كَانَتْ 
وَفييك ضِيَثْ يِدَارٍ حَسِيسَةٍ» َلَهَا آلأنيِعَالَ إِلَى أخرئ. وَعَلَيْهِ الأبْدَالُ» وَلاَ يَجُورُ لَهُ مُدَاحَلَة الدّارِ؛ لأخْل 
الحَلْوَة إِذ أن كوت عقها خم 98 مْرَأهٌ يَحْتَشِمُ جَانِبَهاء أو مَعَهُ زَوْجَةُ 5 أغرئ. أز جَاريةٌ: فين 


ار مَجُلن يأنرأق» وَيَجُورٌ أن يَخلَوَ دَجْل + بسُوة قات وَلهُ الدّحُولُ إن كَانَتْ في 
مُتْمرِدَة الْمَرَافْقِ وَإِلاَ لم يَجَرْ إل مع لخر ولا يجوز زُ لَهُ بنع ألدَّارٍ إل أَنْ 1-8 عِدَّهَا 


7 


بالأشور: خوج م عَلَى بَيِعِ الدّار الجُكْرَاة؛ لأنَّ آخر الْأَقرَاءِ وَالْحَمْل وول وَذَاتُ الأَشْهْرِ ِذَا توق 
طَرَيَانُ حيْضِهاء ٠‏ ففي الب خلاف. فَإِنْ صَكَحْنَاء فُحَاضْتُ» خُوَجَ عَلَى اعد 0 وَِنْ 
كَانّ المَنِل مُستعَارا أو مُسْتَأجَوَاء َعَلَى الرّْجٍ الإبْدَالُ عدْدَ ُجُوع المُيرِه 3 مُدَةٍ الإِجَارَ فإِنٍ 
أخقاج ِلَى الأخرقام) وَأفلن) ضَارََتٌ ا عل الما ِنَْ كَانَتْ 1 لعَادَةء أؤ الأكل؛ إن 
لم تَسْتَقِمْ وَللْحَمْلٍ إِنْمَامُ تِسَعَةَ أَشْهْرٍ » وَل يُنْظَد إلى الزيادَقٍ» وَإِنْ كان الزَنَج غَائِاٌ سْتقرَضَ 
القاضِي عَلَيْه قَإِنْ أسْتَقَلَتْ بذَلِكَء قفِي رُجُوعِهًا خلدف» وَإِنْ ألْرَمْنا السك في عِذَةِ الوَفَاة» َهُرَ مِنَ 
التَرَكَ فَإِنْ لَمْ تَكَنْ تَرِكَةٌ وَرَضِيَ الوَارِتُ بِمُقَامِهَاء لَرِمَهَا الجُادَرّمَة0*», وَقِيلَ: إِنَّمَا يَجِبُء إِذَا كَانَ 


0 


)١(‏ سقط من ط. 

(؟) قال الرافعي: «ولو كانت في دار أخرى فقالت: لا أنتقل؛ فإني انتقلت بالإذن فالقول قوله وإن جرى 
الخلاف مع الوارث فالقول قولها إلى آخرها مقصود الصورة ما إذا قال الزوج لما طلقها: عودي إلى الدار 
الأولى واعتدي فيها فإنما أذنت لكِ في الخروج لغرض عارض » وقالت: أذنت للتقلة فَاَعْبَدُ في المنزل 
الثاني؛ والأكثرون قالوا: النص في صورة اختلاف الزوجين تصديق الزوجة» ففى صورة الخلاف الوارث 
مع الزوجة تصديق الوارث على خلاف ما نقله صاحب الكتاب [آت]. ١‏ 

40 سقط مع انع 

(5) قال الرافعي: «وليطلب موضعا قريباً حتى لا يبعد الانتقال» أراد به أن التّقْل إلى الأقرب مستحب» وظاهر 
كلام الأصحاب يدل على وجوبه [ت]. 

(5) قال الرافعي: «وإن ألزمنا السّكنى في اعدة الوفاة فهر من التركةء فإن لم تكن تركة وَرَضي الْوَارتُ بمقامها 
لزمها الملازمة إلى آخخره ذكر القولين تفريعاً على القول بوجوب الشّكنى ولا يكاد يوجد حكاية الخلاف 
على القول بوجوب السُّكنى إلا في هذا الكتاب» والجمهور أطلقوا القول بوجوب الإجابة تفريعاً على - 


الملل 


اق 3 ات 2 ج. د 010 
الشغل مَوْهُوماء فإن لم يكن فليْسَ للوّارث تَعْيِينْ المَسْكنٍ عَليْهًا. 


(الْقِسْمٌ النَاِتُ مِنّ الكتتاب: في الَاسْيِبْرَاء'", وَفِيهِ فُصُولٌ:) 


(الأَوَلُ): في قَذْرِهء وَحْكمِ وَشَرْطِهِ : 
آَم ما القَدْةُ)» 5 + وَاحِدٌ) وَهِيَ حَيِضَةٌ كَامِلَة وَل يَكْفِي بَقِيّهُ 0 


َم في آلاخْيقاء ب ء يق طهر يَلاق. 


وَمَدَنهٌ أشير؛ عَلَنْ قوذ 
وَالمُسْتَوْلْدَةٌ إِذا ع 5 3 500 ِقَرْءِ )2 وَاحد”” 5 وَإِنَْ كَانَتْ حَاملاً» فَاسْيَيْرَاؤُهَا بالوضعء 


وَِنْ كَانَ مِنَّ الزّنَاء كَانَ أنْفِصَالَهُ كأَنْفِصَالٍ الحَيْض . 


ها. 


م 


(أَنَا حُكْمُة). فَهْوَ تحْرِيمٌ آلاسْيَمتاع إلا في آلمَسْبِيةِ؛ فَإنَّهُ لأَيَحْومُ إلآَوَ 
وَفيه ا 2 يَحْرَمْ م آلاسْتَمْتَاعٌ . 


(وَأَمَا شََدْطَهُ)» فَأَنْ يق بَعْدَ خحُصُولٍ مِلْكِ لأَزِى وَالطَاِرُ أنَّهُ يَجُورٌ أَنْ يَقَعَ قَبَْ قنِض المُشْتَرَاة 


(و)» وَل يَجُورُ في الْهبةِ قبل القنض. وَيَجُورُ في الوَصِيّة وَلِكَنْ بَعْدَ المبُولٍ وَمَوْتٍ المُوصِيء وَل 
خر قو عد لكان إن كلنا: الملّكُ لِلبَائِع وَإِنْ قَلنًا: إل لتتشري: َهُرَ كَمَا قبْلَ القنِضٍ 


- 
٠ 


وَأَضْعَفُء وَلَوْ كَانَثْ مَجُوسِيّةَ آز مُرتَدَة فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ أنْقِضَاءِ حَيْضَةٍ بَعْدَ المِلكِ» قَفِيه خلاف؛ 


- 4 - 


عدم مَظِئّ الانيخلال. وَلَوْ معد بِرَطْيهًا قْلَ آلاسْيبرَاءء لَمْ يَنْقَطِع لم الاسراة: َإِنْ أَحْبَلَهَاء وَمِيَ 
خَايْف : درم الحَيْض؛ بسَبب أَنْقِطاعِهِ ِالحَمْل . 


000 


00 
هرق 


ل 


(القضز الثائن :فى العقب)ه وغ أنتان 


القولين جميعاً احتياطاً من الوارث كمال الموروث» وحكى صاحب الكتاب في «الوسيط» وغيره وجهين 
تفريعاً على قول عدم الوجوب لا على قول الوجوب [ت]. 
الاستبراء مأخوذ من التَّبدَىء وهو الخلص: 4 إن كان مضدرا لادان المزيد يؤخذ من المجردء ومما هو 
أقل منهزرالاةة." وهو له الانحمات والحدفة» والككتي عن لبر الكامفن وقيرها : هر الكش عن خال 
الأرحام عند انتقال الأملاك؛ مراعاة لحفظ النسب. 

وقال ابن عرفة مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق. 
قال الرافعي: «ولا يكفي بقية حيضة؛ وقيل: إنه ظهر الخلاف فيه قولان ويقال: وجهان [ت]. 
قال الرافعي: «والمستولدة إذا عتقت استبرأت بقرء واحد». المسألة مذكورة من بعدء ولو لم يذكرها في 
هذا الموضع لم يضر [ت]. 


(الأول): حضون الملك بإزده أذ هف آذ نع أو فسخ (ح). أ إِقالَةٍ (ح)» وَِنْ كَانَ 
َلانْتَقَالٌ م مِنَ أرأقر أؤ صَبِئٌ» وَجَبَ أَيْضاًء وَيَجِبُ في الْبكرٍ 1" والصدينة لم1" وَالآيسَةٍ 
يُجْزِىءْ 4 أسْئرَاوُمَا قبل اع وَيَجِبُ 11 أَسْيِبْرَاءُ المُكائَبَةء إِذَا عَادَثْ إِلَى الوق ِالعَجْزء 07 
لِعَحْرِيمٍ الصّوْمٍ وَالوَهْنِء أ وال تَحْرِيمٍ الود وَالإْحْرَاىٍ قفي خلدفٌ» َكَذَا في رَوَالٍ َخْرِ 
لوج بالطلق قَبِلَ المَسِيسِء ا 4 بشَرْطٍ الجِيارِء فَعَادَتْ إِلَيْه بالمَسْخ. فَيَجِبُ ا 
قلا يرَوَالِ يلكه. أ ِتَحْرِيمٍ الوَطء» ولو اشْترَى زَوْجَتَهُ وَجَبَ الإسْيبْرَاءً عَلَى وَجْهِ لتَبَدّلِ جِهَةِ الجلّ 
وَتجَدّدٍ الملكِ وَلَّوِ آشرى مُعْتَدَة أو مُرَوَجَةَ سْتَبرَأُهَا بَعْدَ العدّةٍ أ الطَلاق. 


اها 


2 ا 0 "0 


5 2 عي م ع دهعو 
8 ::إِذا لَه يَحِتَ عِنْدَ التَملك ؛ قل ييدث يعد 
0 7 م 71 2 « ره 6 .9 


(العَبَبث لثاني»: وال الاش عَنٍ الأمةٍ مَةِ (ح) المَوْطُوءَة' وَالمَُْوْلَدَة بالعِئْقء أمّا بال 0 
ِمَوْتٍ السَّيّدِه يُوجِبُ التَريُصَ قَرْءِ ف وَاجِدِء عن زاك تَرْويجَ ب الأمَةٍ العو طوعةة ععاك الاسْئرَاء بِحَيِضَةٍ 
(ح) قَبِلَ التّزويج وَلَوِ أسْتَبرَأَمَاء نَم أعْتقهَاء لم يَجْرْ تَرُوِيجُهَا عَلَىْ وَجْدء إل بَعْدَ التَرْصٍ قر ؛ 
ع1 لان المتق أذكة ل وَكَذَا الخلآفٌ لَوْ رَوَجَهَا المُشْتَرِيء وَقدٍ ار ك 
١ 0‏ 
وَقيل : نَع في المُسْتَوْلَدَة دُونَ الرّقِيقةٍ لِشَبَّهِ فِرَاشِهًا بِفِرَاشٍ التّكاحء وَالمُسْتَوْلَدَةُ 


ل ل ل '“ وَلَوْ أعتَقَ مُسْتَولدتةء وَأَرَاد أن يها 
في مُدَةٍ ة التَريُصٍء فَفِيه قفيه خلاآفٌء وَالمُسْتَوْلَدَةٌ المُرَوَجَة إِذا مَاتَ زَوْجْْهًا وَسَيُدْهَاء فَإِنْ مَاتَ السَيّدْ أَوَلاً 
ليا لو الرَْج ذه الحرائر ٠‏ ون مات الزّجُ ألا ليها عِدَهُ الإماءء وَبَْدَ ذَلِكَ ليا التَرئْصُ 
للِسَيدِ حَيْضَةٍ؛ عَلَى أَحَدٍ الو جهيْنِء ِنْ لَمْ تَحِضل في مُذَةِ اعد فَإِنْ مَانَا َع قا يكبم أن عذتها 
عه الإمَاءء وما كالث: حِضْتء حل لِلسَّيّد وَطْؤُهَا ففي الاسْتبرَ يْرَاءِ وَلَوْ آمْتَتَعَتْ على السَّيّد فَقَالَ 
اد عكر الإِسْتَيْرَاءِ حدق لكك رقن لهأ ذ تحَلنَا؟ فد وَجْهَانِ. وَكَذَلِكَ إِذَا أَدّعَتْ تخْرِيماً 


(المَضْلُ الثَالِتُ) فيمًا تَصِيرٌ به الأَمَهُ فِرَاشاً وَهُوَ الإقرَارُ (ح) بالوَطءٍ مِنْ غَيْرٍ دَعْوَى أَلاسْتَيْرَاءِ» 


(؟) سقط من ب. 

(*) سقط من ب. 

إحق قال "الرافعي : «زوال الفراش عن الأمة الموطوءة» والتعرض للفراش يغني عن ذكر الوطء فإنها به تكون 
فراشازت]. 

(5) قال الرافعي: «فلو استبرأها ثم أعتقها لم يجز تزويجها إلا بعد التريّص بقرء على وجه» قيل: هو قول 
زتا. 

فى قال الرافعي: «والمستولدة المزوّجة إذا عتقت ففي وجوب الاستبراء عليها خلاف» قولان [ت]. 


٠١م8‎ 


إن أن الاشترا بضة الو لم عه الول؛ على لطر 


وَقِبِلَ: يَلْحَقُء وَلاَ يَمَفِي إلا بِاللَعَادِء وَلّوِ أدَّعَتْ أُمْيّةَ الوَلَدِء فَلَهَا تَحْلِيفُهُ مَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا 
وَطْنَهَا بَعْدَ الحَيْضٍ . 

وعلى رخو ترا في لمن وَلنَ الولد متي 

وَلَوْ أَنَتْ بَعْدَ بَعْدَ إقرَارٍ الوَطء لأَكثْرَ مِنْ دْبَع نون 0 وى بالا يَلْحَقَّ مِنْ صُورَةٍ دَعْرَى 
َلاسْيبْرَاءِ ؛ وَكَذَا المخلدث في الوَلَّدٍ الَذِي لآ يُمْكنُ إلا مِنْ وَطْءِ آخَرَء وَكَأنّ هَذَا يو إلى أنه . 
َصِيرُ فراشاً مجو الإقرَارِء وَلَكنْ ما يَقْمَضِيهِ الإفرَارٌ يو اخَلُ به َلْوٍ أدعَى العَزْلَء كذ نائ 
الأظهَرء وَلَوْ أترْ يإيَانِهَا في غَيْرٍ المأنى ٠‏ لم يَلحَفهُ الوك وَلَوِ أشترى رَوْجَتَهُه اس تم 

٠ 0‏ لحقةُ () فلم تعرز أم وَل مَالَمْ يُقِرّ بِالوَطءعء إن أقوء وأحتمل أن يكون هن 
مم مَيّة الولد مَعَ أَلاخْيَمّالٍ تَرَدُدٌ . 


(كتَابْ الرّضاع؛ وفيه أَرْبَعة أنواب:) 


هه 


وهي مده 

(الأَوَلُ: الْمُوْضعة)؛ وَهِيَّ كُلُ أمْرَأَةٍ حَيّةِ تَخْتملٌ الْولآدَة؛ قلا 3-2 للبّن لْبَهِيِمَةٍ ل 
الوَجُل”” (ج و)ء وَلآ لِلَبَنِ المَيْتة لحم قَإِنْ خحُلِبَ لَبَنْهَاك فَمَانَتْء فَشَرِبَ الصَّبِيُ بَعْدَ مَوْتَاء 
حَوُمَ؛ عَلَىْ أْصَعٌ المَدمَبيْنٍ (و)» وَل كم لِلَبَنِ لمك دُونَ يشيع سِنِينَ» وَبَعْدَ مع سين 5 
58 ا 00 م ا دي بن اليك وجة؛ وم 


سَوَاءٌ كَانَ 3 أز مَخْنُوطاً مَائع َل يصن فلا يدث ل َل في لقي تطعا فإ صَارَ 
مُعْلويا+ فإِنْ أمْتَرَجَ بأل من فَلدين0©, و شَرِبَ الصَِيْ كُلك فَفِيه قَؤلآنِء وَإِنْ شَرِبَ بَعْضْهُ فَقَوْلآَنِ 


> وديا 


مُرَتَبَانِء فإِنٍ أَمْتَرْجَ بقلْتَيْنء وَشَرِبَ بَعْضف لم يور َإِنْ شَرِبَ كُلّفُ فَقَؤْلآَنِ؛ فلا يَحْسنُ أعْتِبَارُ 


00 افر 6 تخوا عد الطب لعي كذ 11 للايفان: ان عمد التكة ولا إلى حزقفه 

1 لفت لُو* والتَفْطِيدُ في الأخليل وَالْجِرَاحَة فَحَيْتُ لا إِفْطَارَ لا تحْرِيمٌ وَحِيْثُ 
يَحْصَلٌ الأفطارء قفيه + فَوْلآن» وَأَوْلدَهُمًا ِالنَحْرِيم الكموط؛ لانُصَالِ الدَمَاغ ِالمَعِدَة وس 00 
العَدْدُى لحعو) وَهُوَ حَمْسُ رَضْعَاتٍء يَحْصْلُ النَدِيدُ بتخَللٍ فَضْلٍ بين الْوَضْعَاتِ السدريك 


واه 


يَلفِظَ الصَّبِنُ اندي أؤ يَتَحَوَلَ إِلَى الثّاني» أؤ يَلْهُوَ لَحْظَةَ ال مَايْمذ شي القع والتخير رضدين 
(فْرعٌ): كا في العَدَوِء فلا تَحْرِيم» وَإِنْ شَكَكَنا في 1 بَعْدَ الحَوْلَيْنِء فَقَدُ ١‏ هر 


2 


أَضْلانِء وَمُوَبَقَه المُّدَةِ وَعَدَمٌاللَحْرِيمٍء كن الأَصَم () أنه لآ تخريم إلا 


)١(‏ سقط من ط. 

(؟) قال الرافعي: «وإن صار مغلوباً فإن امتزج بأقل من قلتين إلى آخره». هذا طريق والطريق الأظهر أنه لا 
فرق بين الماء وغيره من المائعات» بل تتعلق الحرمة بالمخلوط إن كان اللبن غالباء وإن كان مغلوبا قفي 
قول: لا يتعلق به التحريم» والأصح التعلق. وعلى هذا فإن شربه كله ثبت التحريم» وإن شرب بعضه فلا 

:© قال الرافعي: «وأما الحقنة والشّعوط إلى اخره» الذي ذكره في السعوط وهو إثبات الخلاف أحد الطريقين» 
والأصح القطع بثبوت التحريم [آت]. 


١٠ 


(مَاعِدَة) : لَوْ كَانَ لِلوَجُل حمسن ل مُسْتَوْلَدَات 0 أَرْبعُ نَسَوَّة و وَمُسْتوْلدَةٌ. اذفكت كل وَاحِدَةٍ بلبَانِه 
موه ل يُحَرْمٍ المُرْتَعٌ عَلَِِنَ؛ َيُحَرَمُ عَلَى المَحْل (و)؛ أنه أ جْتَمَعَ العَدَدُ في حَمَهٍِ وَهُوَّ لَبْسنَ 
تَابعا للام؛ هَذا أُصَحُ الوَجْهَيْنِ؛ وَلَوْ كَانَ يَدلّهُنَّ حَمْسُ حَمْسُ بَنَاتٍء َوَجْهَانٍ مُرَبَانِ اول بآلا يَخْصْلَء 
َالَحَوَاتُ كَالبَئَاتِ» وَلَوْ كُنَّ مُخْتَلِفَاسٍ ؛ 8 وَبْنْتِ 9 ووه ود فَالظَّاهٍِ (و) أنه لا يُحَرَم؛ 
إِذ لا يَحْصْلٌ مِن مَجْمُوعِهَا قَرَابَةٌ وَاحِدَةٌ وَل أرْضعٌَ سن مُسْتَوْلَدَاتِ عَلٍَ التَوَالِيء فهي حمسن 
رَضِعَاتٍ؛ عل أخن-الوجوين لِتَعَدّدِ المُرْضِع » وَقِيل : تَعَدُدُ المُوْضِعَةٍ كَتَعَدُدِ الثذي . 


(البَّابُ التَّانِي: فِيمَنْ يَحْرُمُ مِنَ الرّضاع) 
َالأُصُولُ فيه المُرتَضِمُ وَالَعُوَضِعَةُ وَالفَخْل (و) وَلَكا خؤمك: الماضعة على الاضيع» حم 
يفنا عَلَيْه أعهَانها من الوضاعء وَالنَََب؟؛ فَإنّهُنَّ جَدَاتٌ وَأَخَوَانهَا من الست د وَالوَضاع خالآتٌ» 
لدم من الْجِهْتَيْنِ إِخْوَةٌ وَكَذَلِكَ أزلآهُ الوخوّق» وَكَذَلِكَ أَوْلاَدُ 3 أَحْمَاُ ادوم َلآ 
يُحَرَمُ المُْضِعَة عَلَى أب لمْرْنضِعْ وَعَلَى أخيه » دَكَدَلِكَ زَنجُ العزفعة الى التربوعء و 13 


وخ عَكّهُ وول حو وَعَلَى هَذَا القيّاس» لَكنْ يُعْتَيدُ أَنْ كُونَ اللَّرنْ من ولد المَخْلٍ؛ ٠‏ فَإِنْ كَانَ 
الوَلَدُ مِنَ الزّنَا أو مَنِْيَا بالنّعَانِء قلا نِسْبَة لبن إِلَيْه فَإِنْ كَانَ الوَلَدُ مِنْ وَطْءِ الشُبِهَق أنْتَسَبَ الوَلَدُ؛ 


وادرايى 


عَلَى الأصَع أنْضآء روكت المتكوعة بلشّبِهة وَأَث يول يُْتمَلُ ينما فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَة فَهِيَ 
وَلَدُ مَنْ يَنْتُ لَهُ نَسَبُ الوَلّدِ؛ بإِلْحَاق القايفء أَْ بِآنْتِسَابِ الصَّغِيرٍ ب د ال إن هتفل 
َلانْتِسَابِء أَنْتَسَبَ الوَضِيعٌ ؛ عَلَىْ وَجْهِ بِنَفْسِهء وَبَقِيَ مُشْتَبهاء عَلَىْ وَجْد يوم عليهِمَا جييعا وَفي 
وك كالك لذنآن يواصل أيهم شَاءَء َلَكِنْ إِذَا وَاصَلَ أَحَدَهُمَاء أَمْتَتَعَ عَلَيْهِ الثازي» وَلَوْ كَانَ لَبَنُ 
المُطلّقة دارا فَرَضِيعُهًا أَبْنُ | لمُطَلّقٍء وَلَوْ بَعْدَ عَشْرٍ سِنِينَ ا أ الع حولي وار َإِذْ ذَاكَ 
يَنْقَطعٌ نَسَبُ أللْبْنِ عَنْهُ اي مده َلْحَمْلٍ» ٠‏ فَاللبَنُ ص( ِلنَنِي؛ عَلَْ وَجه0"(و), َلِوَل؛ عَلَى 
وَجَه) وَلَهُمًا؛ عَلَى وَجْ َهَذَا آلْحكُم لَر كان قدٍ ألقطع؛ نّم عَادَ أمَا إذا لَمْ يَنَْطِمْ و فَهُوَ لِلأوّل؛ 
عَلَْ وَجْ وَلَهُما؛ عَلَى وَجْ وَل نايد ا تَخْصِيصِهِ بالثاني. 


)١(‏ قال الرافعي: «لكن الأصح أنه لا تحريم إلا بيقين»» أي من القولين. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «فلو وطئت المنكوحة بالشبهة؛ وأتت بولد» يحتمل أن يكون منهما فأرضعت صغيرة إلى أن 
قال: أو بانتساب الصغير بعد بلوغه» لا ضرورة إلى التصوير في الصغيرة بل الصغيرء كالصغيرة وإذا كان 
كذلك فالتذكير أولى» ولو طرح لفظ الصغير في قوله: أو بانتساب الصّغير وقال بانتسابه بعد بلوغه أو 
بانتساب المولود كان أحسن. [آت] 

(*) قال الرافعي: «أما في مدة الحمل فاللّن للثاني على وجه إلى آخرهة هذه أقوال مشهورة لا وجوهء وكذا 
الحال في قوله: فهو للأول على وجهء ولهما على وجه [ت]. 


١1١١ 


(البَابُ الثَالِثُ في الرَضَاع القاطِع لِلنْكَاح وَحُكْم القُرْمء وَفِيهِ أصْلان) 
(الأَوَلُ) : إِذَا كَانَ تَحَنَهٌ صغِيرٌَة) 5 فَأَرْصَعَئْهَا أَمَثهُ أذ رَوْجَتُهُ بلبَانه» أنْفْسَحَ نِكَاحُهًا وَيَجِبُ عَلَى 
المؤضعة اس المثل (ح): عَلَىْ قَوْلِء رَنْضْفُةُ؛ عَلَىْ قل وَتَمَامُ المُسَمَى ؛ عَلَىْ قل ون 
عَلَى قو 


و 


5 7 كَانّ تَحْتَه قر َصَخِيرَة فَأَرْضَعَتْ أمٌ الكبيرَةٍ الصّغِيرَة؛ حَتَّىْ صَارَئَا أَحْتيْنِء آنْدَفَعَنَا 
(و) جميعاً وَعُدَمَّت الْماضِعة مَهْرَ الكبيرَةٍ المَمْسُوسَّةِ؛ٍ على القَلِالشجيع” 

وَفِي ول لآ عَم شيا 2 كَمَا لو أزتَدَتِ الزّوْجَةُه وَالعْرْمُ يَجبٌ بفِعْلهَاء ٠‏ فلَوْ نَامَتْ قَدَيَتْ 
ِلَيْهَا الصَّغِيرَةُ وَأَرْتَضَعَتْ قلا شَيْءَ عَلَيْهَا (و), 1 مَهْرُ الصَّغِيرَة بِفِعْلِهًاء ٠‏ عَلَى أَحَدٍ أَلْوَجْهَيْنِ. 

وَقِيل: لها نضفُ المسَم. 

(الأَصْلٌّ لاني : المُصَاهَرَةٌ)» ََد يتعلَنُ بالوضَاعٍء فَمَنْ تكح رَضِيعَة حرم ع يه عَلَيْهِ مُوْضِعَتْهًا؛ 
لأَنّهَا أَمُ رَوْجَتِه؛ٍ وَكَدَلِكَ لَوْ أَبَانَ صَغِيرَة: حُوْمَتْ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَمَتهَا بَعْدَ الطلآقء وَلاَ 7 إِلَى 
التارِيخ فير ذَلِكَء َِذَا كحت المُطْلفة ا أذ أَرْضَعَنه لبان الزَرْجء خحُرْمَتَ المُرْضِعَة عَلَى 
لتطلي: لأنهًا ماوت زوك لضع ؛ َالوَضِيعُ أ: بن المُطْلْقِ وَكَذَلِكَ 00 َإِذَا كح ريد 
لي وَعَمْرقٌ صَغِيرَةً ل قا 3 كُُُ ان منهمًا 2 صاحبه » فأزضعَت لكين 
الصّغِيرَة حُرٌمَتِ الْكَبِيرَةُ عَلَيْهِما َم الصّغِيرَة. الي كَانَتْ رَوْجَتَهُمَاء وَأَمَا الصَّغِيرَةُ» فَرَبيتُهُ 
لأنهَا بنْتُ الكبيرة ا حول بها آَم 


- 


(الأَوَلُ): إِذَا كَانَ تَحَْهُ كَبِيرةٌ وَصَهِيرَةه فَأَرَضعئها الكَبيرَةٌ بِلَبَانِِء حُرْمَنَا بدا لأَنّ الكبيرَة أَمْ 
رَوْجَتِهه وَالصَّغِيرَةَ بنْتّهُء وَإِنْ كَانَ بِلَبَانِ غَيْرِف لَمْ نَصِرِ ا بنتاء َل َس 0 ٠»‏ إِنْ كَانَتِ 
الكبيرَةٌ مدخلا بهَاء وَإِنَّمَا يَنْفَسِحٌ نِكَاحُهًا؛ لأا اسع مَعَ الأمّ في التكاح فَينْ ن» وَلَهُ تَجَدِيدَ 
ناح الصغيرة: 

(الثَاني :) لَوْ كَانَّ 3 م الكبيرَة ثَلآَتْ صَغَائِرَ فََوْجَوَنُْنَ به المَحْلُوبَ في دَفْعَةٍ وَاحِدَة دقع 
ِكَاحُ الصَّعَائِرٍ ؛ حو يَِنهُنَّ؛ وَللِإجْيِمَاع َع الأمر َه تَجْدِيدٌ يحاون سِوّى الْكبيرَة» فَإِنْ كَانَ 
بلبَانه 0 عَلَى اليد دَلَوْ أَرْضَعَتِ الاين عا الَالعَةَ . فسخ نِكَاحَهًا م مَعَ المْرْتَضِعَتيْنٍ 
الأويين: وَلَم يَنْفخٌ م نِكَاحُ الثالئة؛ فَإِنَهَا أرْضَعَتْ بَعْدَ فاع كَاحٍ مها ا وَل نقد 
الجَمِيعَ ؛ عَلَى التَوَاِي أنْدَقَعَ ع اكير مَعَ الأول » وَلَمْ ينْفْسِخْ ناح العَانِيَة في الحَالٍء وَيَنْمَسِحْ 
0 العا قد اتير نحت الثائية» 0 يَخقَصُ اه بالثالثة» أَمْ يُقَالُ: هِيَ وَإِنْ كَانَتْ 


م 


صَعِيرَنَيْنِ تَحْتٌ زَوْح ؛ ؛ عَلَى التَوَالي: دقع الايد و وَفِي 00 القؤلآنٍ. 


١١ 


52 م بير 


(الثَاليث) : تَحْنَهُ َحْنَهُ كَبِيرَةٌ وَتَلدَثُْ صَعَائْرَ 2 َلِلْكبيرَة ثلاث بئات ف 0 وَاحَدٍَ صَغيرَة 
صَارَتْ الْبِيرَةٌ جَدَةَ الصَعَائِرِه وَحُوْمَتْ عَلَى التَأبِيدء وَأَمَا الصّفَائْدء صِرْنَ رَبَائِبَء مَيْحَوَمْنَ عَلَى 
اليد إِنْ كَانَ بَعْدَ الدّحُولٍ بالكبيرَة . 
(البَابٌ الرّابغ: في الَرَاعٍ) 
ن تَوَافقًا' على اليَصَاعء أ أَغْنِي الزَّوْجَيْنِء قل مَهْرَ وَأَندَقمَ التكاح؛ َإِنِ أَدّعَى الزَّوْجُ 
1 أنْدَفمَ التَكَاحُ» إل بنقط نيرق إلا ْنَم وإنٍ ادَعَتْ هي وأنكرَ لَمْ يَنْدفِع التتكاح وَلَكنّهَا لآ 
تَقدِرُ عَلَى طلب المَهْرِء فَإِنْ كان المي () معوضاء لم يَقدِر ر الرَوجُ عَلَى أسْتَرْدَادِِ مَمَ الإنْكاٍ وَأكَا 
فته الكلف: ٠‏ فَبَسْلِفٌ مدعي الوَضَا عَلَىَ الت (و). َمْتكرُهُ عَلَى نَفْي العلّم» ما الشّهَادَةُ فتكت 
©2 ِقَوْلٍ أَذْبَع نَسوَةٌه: إن شَهِدَتَ ها وَابْتتََاء ٠‏ وَهِيَ مُنكِرَةٌ قَبل» وَإِنْ كَانَتْ مُدَعَيَةَ فل وَيُقَبَلٌ 
َبْتَدَاءً منْهُمًا بطريق الْحِسْبَة» تقب شَهَادَة الترفقة لان فتلي غَيُْ مَقَصُودٍ بالإئْبّات» بَلْ وُصُولٍ 
لبن إلا أن يطلب الأخر 3 0 ِنَم يَعْرِفُ السَاهِدُ وُصْولَ اللبخ إِلَى الجَوْف بقريئة 
مُشَاهَدَة : الالتقاى وَالنَجَرُع , وَحَرَكَةٍ الحَلْقِء “بشهد على اليَث؟ تن ينتوم وضاعا كما" رن 
شَهِدَ عَلَى فلل الإزضاعء يدك الوَقتَ ا وَهَلُ عَلَيْه ذكْد و صولِ اللَبْنِ إلى ا فيه 
خلافٌ) وَلاَ يَكْفِي أَنْ يَحَكِيَ القَرَائْنَ ول رَأينهُ قد ألْتَقَمَ ادي 1ك 


39 “قال الراقعى !"لم كنيد علق الث انيما رهاعا مكرما» ظاهره فول الحهاةة التطلقة هفهل وهر وه 
والأكثرون على أنه لا بد من التفصيل» والتعرض للشرائط [آت]. 


١1 


(كتابٌ النفقات) 
وََسْبَابُهَا تَدَنَة: التّكَاحُء لاك وَالْمِلك: 
التبَث الْأَولُ: التَكَاحُ» وَفِيهِ ثَلانَة أَبْوَابِ : 
(البَابٌ الأوّلُ: في قَدْرٍ النَفَقَةِ وَكَيْفِتَتَهَاه وَفيهِ فضلاآن:) 

(المَصْلُ الأَوَلُ: في وَاجِبَاتِ النّمَقَقاء وَهِيّ سَنَّ: 

(الْوَاجِبٌ الأَوّلُ) : 

الطْعَامٌ» ا عدوا الى الخقرر دان (ح م و) عَلَى المُوسِرٍ» وَدُ وَيِضف 1 
عَلَى المُتوسّْطٍ وَلاَ مُعْتَيدُ الكقاية عدم وَل يبيد حال القدأة 0 في مَنْصِبهَا وَالمُعْسِرٌ هُوَ 
الَذِي لآ شَيْءَ لَه وَهُوَ المشْكِيرُ الَِي َأعُْ َم التاكينِء وَالمُتَوَسّطٌ هُوَ الَّنِي َرْ كُلّفَ مُدَيْنِء 
لَرَجَعٌ إلى المَسْكَبَق وَمَنْ / جَاوَرَ ذَلِكَء ف مُوسِرٌاو)؛ وَالمُكاف وَالعَبد مُعْسِرَانِء وَكَذَا مَنْ نْضفة 
(ز) حىق ونضفة غ34 أن ين الما فَغَالِبُ ترك الكل قن لَم يكُنْ قَمَا يَليقُ بالرّوْج . 


(الوَاجِبٌ الثَانِي) : لدم وَهُوَ نكيل زَيْتِ َو سَمْنٍ كل يوم تقرِيبا وَرَطْلَ لَحْم في الأسبُوع 
لِلْمْعْسِرٍ (و ز)ء وَرَطَلدّنِ للخو 

وَقِيلٌ: يراد عَلَيْه في بَعْضٍ البلآدٍ» إذا كَانَتِ الْعَادَة تَقتَضِيهء وَلَوْ تبَرَمَتْ بجنْس وَاحِدٍ مِنَّ 
الأذم» قَلَهَا السّعْيُ في الإبداليء وَلَهَا أَنْ تأَخْدَ 3 َإِنْ لم تَأكُلْ. 

(الوَاجِبُ الثَالتُ) : ع الحَادِمَةٍ لِمَنْ يَقْنَضِي مَنْصِبَْا الْخْدْمَة وَلآَ يَجِبُ على الرَوجِ 1 
حَادِمَةٍ وَتَمْلِيِكَهَاء وَلَكِنْ يَحِبُ الأخْدَامُ تجار غوف أذ سْيَخْدَامٍ ملكو أو الأنْقَاقٍ عَلَى 
جَارِيتِهَاء وَلِلْحَادِمَةٍ مُدّ مد عَلَىٍ المُعْسِرِء وَم05' على المُوسِرِء وَلآ مَزِيدَ وَهْوَ قَذْرٌُ كِمَاَتِهَا في 
الغَالب2"0, وفي أُسْيِحْقَاقِهًا الأذم وَجْهَانِ. 

5 سيا ًا 0 

وَلَوْ حَدَمَتْ بَِفْسِهَاء فلَيِسَ (و) لَهَا تَمَقة الحَادِمَة وَلِلرَرْجِ أَنْ يَتَوَلَى 

مِنْه0"؛ لِيْحَفْفَ عَنْ نَفْسِهِ بَعْض مُؤْنٍَ ا وَلَيْسَ لَهُ إِبْدَالُ حَادِمَيِهَا المَألُوفَةِ إلا برِيئَق» وَلَهُ أَنْ 


)١(‏ في ب: مد وثلث. 

(؟) قال الرافعي: «وللخادمة مُدَُ على المعسر: إلى قوله: وهو قدر كفايتها في الغالب» أشار به إلى ما ذكر في 
الوسيط أن ذكر المد والئلث. على التقريب والصحيح أنه ينظر إلى كفايتهاء وظاهر ما أجراه الأصعات 
التقدير. [ت] 

() قال الرافعي: «وللزوج أن يتولى الخدمة فيما لا يُسَنْحِِي منه إلى اخره» يريد ما لا يستحي منه كغسل 
الثوب واستقاء الماء والكنس والطبخ ما يستحي منه كصب الماء على يدهاء وحمله إلى المستحم؛ وغسل - 


١١ 


يُخْرِجَ سَائْرَ حَدمَتِهَا سِرَى الوَاحِدةٍ؛ إِذ يسن عَلَيْه سُكْتَاهُنَ بل لَهُ مَنْهُ مَنْعُّ أََوَيْها بن الدخول» ونه 
6 مِنَّ الخُوُوجٍ لِلزْيَارَةَء وَالدَقِيقَةٌ المَنْكُوحَةٌ الَتِي تُخدمٌُ لِجَمَالِهَاء تَسْتَحِقُ نَفْقة الحَادِم ؛ عَلَى أَحَدِ 

(الوَاجِبُ الرَابعُ) الْكْمْرَةُ وهِيّ في الصَّيْفٍ خِمَارٌ وقمِيصٌ وَسَرَاوِيلٌ وَمُكَعَبٌ2"7. وَفِي الشَّتَاءِ 
يَزِيدُ الجُبّةء وَكُلَ ذَلِكَ مِنْ ليّنِ البَصْرَة لِلمُوسِرِء أَغني الْرْيَاسَء وَمِنْ عَلِيظِهِ لقره وما َيْنَهُمَا 
لِلْمْتَوَسّط وَإِنْ كَانَ مِنْ عَادَتِهًَا الحَرِيرٌ وَالكَتَانُ لم يَلْرَمْ غلك أحذ الوَجَهَيْن؛ فَإِنَّهُ و سر 


مَعَ ذَلِكَ مِنْ مِلْحَمَةٍ وَشِعَارٍ وَحُضَوَبَةٍ (و) وَِيرَةِ وَمحَدَّةِ وَلَبَوِ مث َحْنَهُ أؤ حَصِيرٍ . 


وَهَلْ لَهَا طَلَبُ زليّةا" تفْرَشُ تهَارً؟ فيه وَجْهَانِء وَلآَ بد مِنْ ال البح . َآلَِ الب مِنْ كُوز 
وَجَرَةِ وَقِدْرٍ وَمِغْرَفقٍ اص أذ بكو ين احرف اير وريه وَكْسْوَة ةٌ الخَادِمَةٍ أَخْسَنُ جد :2 


ل وَفِي فايك تَرَدّدٌ ا 0 


المرتكث 0 لزج مَنْعَهًَا من تتالق الوم وَمَا كُ وائعة مُؤْؤِيَةٌ دس تَتاول الشَي 00 5 
المَنمُ مِنَ الأَطمِمَة المُمْرِضة؟ فيه وَجْهَانِ َلَتَق تَحِقّ الدَّوَاءَ لِلمَرَض» وَلآ اكد الجكافة كلا اق 
الحَمّام | إلا إِذَا عد 205:21 وَالكَاومَة لآ تنتحق 21 التَنظيف. 

(الوَاجِبُ السَّادِسة + الشكتخ)ء وَعَلَيّْه أن يشكتهًا دارا تليق بهًا؛ إمَا بعارئقه أز بإجازة» أز 


- 


هل 


وَإِضْلاح لُخمء وَلَيِسنَ لَهُ أَنْ يُكَلَِهَا الأَكْلَ مَعدُء فَإِنْ كَانَْ َكل سَقَط تَمَقَتُهَا ؛ 
الوجهار و وَيَجُورُ أَنْ 0 الدَرَاهِمَ عَنِ التَمَقَةِ قَبلَ القَنْضٍ ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهِيْنِ  ٠»‏ فإن حذت 
الخُبْرء فَهُوَ أزلئ بالمنع الاقم ين ازنناء .وها طلكة لمهم ا م 


إلى 4 وَلَوْ مَانَتْ في ننه التهان لإ يُسْتَردٌ ولو تشرث: يُسترق - إِلَبْهَا نمق 
مَلَكَتْ ٠‏ عَلَْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء نه ترد باللشون وَهَلْ يُسْتَرَدُ بالمَوْت؟ فيه وَجْهَا 


3 2 5 
١ 5 

بم 9 
اليا اكسا 


(الفَصْل الثاني : 0 كَبِْيّة الإثقَاق)» أمّا الطعَامٌ» فَيَجبُ فيه تَمْلِيكُ الْحَبٌّ وَمُؤْنَةِ الطخن 


1١ 
20 
١ 
اسم‎ 


َ 


خرق الحَيْضء فليس له أن يتولاه» وهذا ذهاب إلى أن النوعين يتوظفان على الخادمة لكن في التهذيب 
وغيره. وهو الذي ينبغي أن يقال به: إن المراد من الخدمة في الباب ما يؤول إلى خاصيتهاء وأما الطبخ 
والغسل والكنس فلا يجب على المرأة شيء منها ولا على الخادمة» بل هي على الزوج. [ت] 

.740/7 المَوْشِئيُ من البرود والأثواب. ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) قال الرافعي: «وملحفة وشعار» لم يتعرض الأكثرون للشّعار وقيدوا الملحفة بالشتاء وبالبلاد الباردة. [ت] 

(*) الزّلية: نوع من البسط. ينظر المعجم الوسيط .)598/١(‏ 

(54) قال الرافعي: «ولا أجرة الحمام إلا إذا اشتد البرد» هذا وجه والأظهر وجوبها إلا إذا كانت من أهل القرى 
الذين لا يعتادون دخول الحمام. [آت] 


١ ممما‎ 


. الكُسْوَةٌ فَيكْفِي فيها الإمَْاعٌ دُونَ الّملِيكِ؛ عَلَْ أَحَدٍ الوَجْهَيْن؛ كالمسكن وَالأَنَاثِء وَلَْ 
َل لها شو كر الع مَينّك في يداه أذ رمك عليه الأي ِدَالَء إِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ | 


َنَهَا قَمَدٌ قِيمّة المُتلّفء وَإِنَ نْ مَانَتْ في أَنَْاءِ الصَّيِفِ يُسْتَرَدُ إِنْ قلًا: ِنَهُ 
وَجْهَانِ. 


لها 


(البَابُ الثّاني: في مُسْقِطَاتِ النّققة) 


م 


وَيَحِبٌ البّقَقَةٌ ِالعَقَدٍ 49 بشَرْطٍ عَدمٍ التْشُوزِء وَعَلَى قزل تَجبُ بالتنكين؛ فَعَلَى هَذَا لَوْ تَتَارَعَا 
في النُشُوزِ فَعَلَيْهًا يه لتَنكينٍ؛, على افون الل عَلَيِ بيه ينه التُُوِ وَتَسْتحقُ التي لم ترف عَلَى 
القَولِ الأول إذا كانت شاكنة» إذ لا نشوة 55-6 2 تسْتحِقٌ عَلَى الثاني ؛ إِذ لآ تَمْكِينَ. 
وَمَوَانعُ النَمَمَةِ أَرْيَعَةَ : 


2 


(المَانِ نِم الأول : التشُورُ) وَمَنْعُ م الوَّطْءٍ وَألاسْيَمْتاع و ذه والخزيخ عير إِذنِه ع وَالحْوُوجُ 
ني ينض النوم منجط ينعن الاقة؛ حلن وخو, 357 ؛ عَلَى وَجْهِء وَتَحِبُ التَقَقَه لِلدَئْقَاءِ 
وَالمَرِيضةٍ وَالمَجْنُونة؛ فَإِنَّ هَذِهِ أَعْذَادٌ دَائِمَةٌ وتساط شور التجترع: ولو حرجت فر اهز الزرج 
بذ قَلَهًا القع وَإِنْ خْوَجَتُ في حَاجَةَ تَفْسِهَا فَقَوْلآنء وَِذا أَمْتَتَكَثْ عَنِ الزّقَافِ بغير عَذْرِ 
تَاشِرٌّةٌ فِإِنْ كَانَتْ مَرِيضَة يَصُدُ بِهًا الوَطىٌ عداو قلا يُؤْتَمَنُ الوَجُلٌ في قَزله : لذ وما وَإِنْ 
أَنْكَرَ كَوْنَ الوَطْءِ مُضِرَاء َبَتَ بقؤل أَزْبَع نِسْوَة وَهَل يَثيتٌ ِقَوْلٍ وَاحِدَة؟ فيه خلافٌ. 

وَلَوْ يَضَرَتْ بِالخُرُوجٍ عَنِ المَمْكَنٍ فَحَابَ الو فَعَادَتْ َم تَعْدِ التققَةُ؛ عَلَى أَحَدٍ 
الوَجهَيه20؛ حتَئُ يَقضِيّ القَاضِي ِطَاعَتِهَا أو يَرْجِعَ م الزّرِجُء أو 0 ل إِمْكَانِ الوجُوع 2 وَإِذَا 
سَقط نَمََتَهَا بردتِهَاء عَادَتْ بِمُجَرّدٍ إِسْلامِهَا دُونَ قضَّاءِ القاضيء عَلَىْ أفْقَه الطَرِيقَين 

(المَانِعُ الثاني : الصّعَو): وَإِذًا رُوَجَتْ صَغِيرَةٌ مِنْ بَالِغْ َلَهًا التَمَقَهُ إِنْ قَلْمَا: ا 

وَإِنْ قَلْنا: تَجِبٌ بِالنَمْكِينِ» 

وَإِْ تَرَوَجَتْ بَلِعَةٌ مِنْ صَغِيرِء فَفَوْلَنِ مُرَتبَانِ وَأَوْلَى بالوجُوب؛ لأَنَّ المَانِعَ مِنْ جَانِيه . 


وق : ِنْ كانت جَاهِلَة بِصِعْرِه» سْتحَفت» وَإِلا 6 وَإِنْ روكت © صَغِيرَةٌ من صَغِير» فَقَوْلآنِ 
(المانِعٌ ادكه الْعِبَادَاتُ)» وَإِذَا أَحْرَمَتْ بِإِذْنهء فَقَدْ سَافَرَتْ في غَرَضٍ ها َكَل ع 


ها قبل الشُووج؟ ف فيه وَجْهَانِء وَإِنْ أَحْرَمَت بِغَيْرِ إذْنِهء وَقلَْا: لَهُ تَحْلِيلهَاء فَلَهَا التَمَقَه مَا دامَتْ 
مُقِيمَة؛ عَلَى أَشهَرٍ الوَجْهَيْنِ. 


)١(‏ قال الرافعي: ولو نشزت بالخروج عن المسكن فغاب الزوج فعادت» لم تعد النفقة على أحد الوجهين» 
قيل : هما قولان. [ت] 


2 2 400 8 
وَإِنْ قلنَا: لا يُحَلَلهَاء فهيَ نَاشِرَةٌ مِنْ وَقتٍ (و) الإخرام. 


وَلَآَ تَسْقَطُ متها بصوْم رَمَضَانَء وَلَهُ مَنْعْهَا عَنْ لَوَافِلٍ الصَّوْم والضَّلآة» وَفِي الرَوَاتِبٍ وَجْهَانِ 
وَصَوْمْ م عَاشُورَاءَ وَعَرَفَةَ ؛ كَالَوَاتِبِ امل الاح وَالْخَمِيسِ» ركذا الجاوات فى مهاو الفَْض 
في وَل الوّقت» وَفِي البِدَارٍ ِلَى القضَاء الَّذِي هُوَ عَلَى التَّرَاخِيء وَلَوْ مََعَهَا مِنْ صَوْمٍ َذْرِ بَعْدَ 
التُكاح» فَإِنْ لم يُحَذَلْهَا ٠‏ فَفِي التَمَقَةٍ وَجْْهَان ؛ كما في الإخْرّام. 


(المَانِمُ الرَابعٌ : العِدّةُ)» وَالمُعتَدة المطَلَقَه إِنْ كَانَتْ رَجْهِيّة:"2. قَلَهَا التَمَمَةُ إلا دا ان 
الشُبيق :وتاغرت عِدَةُ الزَرْج وَقُلْنَا: لأ رَجْعَةَ لَهُ في الال قلا تَقَقَهَ وَإِنْ قلْنَا: لَهُ الوَجْعَةُ قَفِي 
التّمَقَةِ وَجهَانِ. 

وَقِيلَ بكس ذلك . 


وَأَمَا البَايئة؛ فَلَّهَا الشكرن. وَلَيْسَ لها التَمَقَه"6اح )م إلا أن تكن حَامِلاً» وَالْمَسْحْ كَالطّلدَق 


ل ول 


(و). إِنْ حَصَل بِرِدّتَه» إن قد إلى اها أذ إل عَنيَاء ٠‏ سَقَطَ جَمِيعٌ المَهْرِ نطف 
التَمَقَه9©. إلا إِذَا كَلْنَا: الَمَعَهَ للِحَمْلِء وَفِرَاقُ اللّعَانٍ يُضَافُ إِلَيْهَاهِ كَالمَسْخْ. أو يُحَالُ عَلَى فِعْلٍ 
الزّْج؟ فيه وَجْهَانٍ. 

وَلَوْ أَْقَقَثْ عَلَى الوََدٍ المَْفِيٌ بِاللّعَانِء ثُمَ كَدّبَ تَفْسَهُ قَلَهَا الوْجُوعٌ بِالتَمَقَةِ لأنَّ لِلرَّوْجَةٍ 
ولكية اليا» سْتَفْرَاضي» بِدَلِيل قِمّ 0 د 20 


(1) قال الرافعي: والمعتدة المطلقة إن كانت رجعيّة» لفظ المطلقة مُسْتغنى عنه. [آت] 

(؟) قال الرافعي: «وأما البائنة فلها السَكنى وليس لها النفقة»» قد سبق القول في السّكنى في العدة» ولا حاجة 
إلى إعادته ها هنا. [آت] 

(9) قال الرافعي: «وإن استند إلى اختيارهاء أو إلى غيبها سقط جميع المهرء وسقطت النفقة». سقوط المهر 
مذكور في موضعهء ولا ضرورة إلى ذكره ها هنا. [ت] 

(5) قال الرافعي: «هند» هي بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب» روت عنها عائشة رضى الله عنهاء 
وقضية مجيئها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وبنعتها إياه مشهورة. [ت] 

)0 قال الرافعي : «بدليل قصة هند» روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أن هنداً بنت عُنْبَهَ أتت الني, صلى الله عليه وسلم - فقالت: بارمول الله إن اباانلتان رجلا جع 
وليس لي منه إلا ما يُدَخِِلٌ على فقال النبي على الله عليه وسلم بد «خذي ما يكفِيك وَوَّلَدَكِ 
ِالْمَعْرُوف». 

ورواه البخاري عن محمد بن المثنى عن يحيى» ومسلم عن عليّ بن حجر عن علي بن مُسهر برواية 
يحيى وابن مسهر عن هشام. زت] 

والحديث أخرجه أحمد (00/7)» والبخاري (4/ 505) كتاب البيوع؛ باب من أجرى أمر الأمصار 
على ما يتعارفون بينهم» الحديث (١١57؟)2‏ ومسلم (172778/7) كتاب الأقضية» باب قضية هندء الحديث 
.)١715 /0(‏ أبو داود (/ 407) كتاب البيوع» باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده الحديث (76177) - 


١1١/ 


5 لكشن عن تنه إن كَانَ في نِكَاحٍ» ٠‏ فلا نمق لّهَاء عَلَ أَْقَهِ الوَجْهَيْنِء وَإِنْ كَانَثْ حَدِ 
عَنِ التككاحء فلا تممه لها عَلَى الوَاطىء | 0 إن انث حايلا: لق لان بان عل أ اق العطل 
أ لنْحَامل؟ قَإِنْ قَلْنا: لِلحَمْلٍ. ٠‏ أَعَتَبِرَ كِمَايَئَه وَلَمْ تتَقدّر ؛ عَلَىْ أقيس الوَجْهَيْنِ وَِنْ مَاتَ قَبْلَ 
اوضع سَطت إذ لا تقة اللغريب يمد القرذت : 

وَإِنْ قَلمًا: لِلحَامِلِء فَهِيَ في التّقدِير كَتََقَةٍ الزَّوْجَة2"'0. وَلآ تَسْقَطُ بالمَوْتِ؛ عَلَى أَقيس 
الْوَجْهَيْنٍ ؛ لأنّ عُلْقَةَ الحَبْس ذَايِمةٌ؛ وَكان الطّلاقّ أَوْجَبَهًا دَفْعَةَ. ١‏ 


(فَرْعٌ): الصَّحِيحٌ أَنَهُ يَجِبُ تَعْجِيلُ التَنَقَةِ قبل الوَضع نفس الحئل ؛ لِظَاِرٍ الآيّة» فإِنْ بَانَ 
ال أَمْسَود من تاق وَظَهَرَ الْحَمْلٌ: وجب اللي إلا إن كن ِنَهُ ِلْحَئْل؛ فَإِنَّهُ 


0 ا ل َلاَ عَلَى الخُرٌ في المَوْلُودٍ الؤقيق قي» وَإِنْ 
0 التَالِتُ: في الإِعْسَارٍ بِالنَقَقَةٍ) 
وَهُوَ مُوجِبٌ (ح) للْمَمْح؛ في أَظْهَرٍ المَولَيْنِء وَالنَظَمُ في أَطْرَافي: 
(الطَرَفُ الأول : في العَجْزِ). وَنَعْنِي به أَنْ يَعْجَر عَن القت بِالمَفْرِ فَإِنْ تَعَذَّرَ بالمئع مَعَ 
ال فَمَدْ قِيلَّ بِطَْدٍ المَولَين. 


والنسائي (47/8؟) كتاب أداب القضاءء باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه. وابن ماجه (؟/0/18) 
كتاب التجارات» باب ما للمرأة من مال زوجهاء الحديث (*9؟5). والدارمي (155/1) كتاب التكاحء 
باب في وجوب نفقة الرجل على أهله. والحميدي )١١8/١(‏ رقم (147). والشافعي في «مُسْنَده؛ 
(54/5). كتاب الطلاق. باب النفقات حديث .)5١١ :5١١(‏ وأبو يعلى (48/4) رقم (5787). وابن 
حبان (5741)» الإحسان والطحاوي في «مشكل الأثار» (؟/788). وابن الجارود (86؟١١).‏ وعبد الرزاق 
(1717-15/9) رقم (15517). وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (188/8). والدارقطني 
(4/ 75 88؟) كتاب الأقضية والأحكام حديث .21١8(‏ والبيهقي (// /ا4) كتاب النفقات» باب النفقة 
على الأولاد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف. 

)١(‏ قال الرافعي: «فإن قلنا للحمل اعتبر كفايته ولم تقدر على أقيس الوجهين ثم قال وإن قلنا للحامل فهي في 
التقدير كنفقة الزوجة» المشهور والذي أورده الأكثرون أنها مقدرة كما في صلب النكاح ولم يتعرضوا للبناء 
على القولين. [آت] 

(؟) قال الرافعي: «الصحيح أنه يجب تعجيل النفقة قبل الوّضع» أي من القولين. 

(*) قال الرافعي: «وإن تأخر وظهر الحمل وجب التسليم إلا إذا قلنا: إنه للحمل فإنه يسقط بمضي الزمان» 
النهي الذي أورده الأكثرون أنها لا تسقط. وإن جعلناها للحمل؛ لأن الحامل تستقها وتنتفع بهاء فهي 
كنفقة الزوجة. [آت] 
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وَقِيلَ: لآ قَسْحَ؛ لأَنّهُ ظُلْمٌ وَالقَادِرٌ ِالكَسْب كَالقَادِرٍ بالمَالِء وَالعَجْرُ عَن الأذ م لا يُوَْوهِ عَلَى 
الأصَحٌ. 
وفي العَجْزِ عَن الكسْرّة أ عدن أذ تَمَعَةٍ الحَاِمٍ (١‏ مَجْهَانه ولا ينه الفخر عر الكورا 


وك 


عَلى الصّحِيح'''؛ وَل يؤر ا تفقة تَمَقَوَ الزْمَانِ العاضي» َل ذَلِكَ دَيْنٌّ مُسْتَقَدْ في ذَمّهء فَرَضَهُ 


القاضِي أؤ لَمْ يَفْرِضْهُ 2 َل قد عل بوعل لالد َلَهَا المَسْحْ وَإِنْ در على التَقف 
فَوَجْهَانِ؛ إذ في الحَبَرِ؛ أَنَّ طَعَامَ الوَاحِدٍ يَكْفِي انين 0 


(الطَرَفُ الثانبي) في حَقِيقَةٍ هَذَا الرَفْع. َالرَفعُ بالجَبٌ فَمْحٌ وَبالإيلآء طَلدّقٌ وَهْوَ ديد بَيْتَهُمَا 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا يؤثر العجز عن المهر على الصحيح» فيه طرق: أظهرها أنه يثبت الفسخ إن كان قبل 
الدخول؛ لأنه عجز عن تسليم العوض والمعوض باق بحالهء فصار كما إذا أفلس المشتري بالثمن وإن 
كان بعده فقولان: وجه المنع أن النفس تبقى بدونه والثاني أنه لا يثبت الفسخ بعد الدخول» وقبله قولان 
والثالث: طرد القولين في الحالين والرابع: القطع بالنفي في الحالين» وهذا ما اختاره الإمام وصاحب 
الكتاب والظاهر عند الأكثرين ثبوت الفسخ قبل الدخول والنفي بعده. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «في الخبر أن طعام الواحد يكفي الاثنين» روى أبو عيسى الترمذي عن محمد بن بشار عن 
عد الرعكن بن ميدي و ستيان ون الأخش عن أبن سنقياناء واد بن ماجه عن محمد بن عبد الله الرَّمّيَ عن 
يحبى بن زياد الأسدي عن ابن جرَيْج عن أبي الزبير بروايتهما عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ الواحد يكفي لائنين» وطعام الاثنين يكفي لأربعة» وأخرجه ابن ماجه من 
رواية عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أيضا. [ت] 

ليك حار ارج عتل #3 ني )تهاب الاقريةانات نقيلة العراساة ان الطناء: القليا» بدي 
.)20١08/14١(‏ والترمذي (7/5؟) كتاث الأطعمة. باب ما جاء في طعام الواحد يكفي لاثنين حديث 
.)187١(‏ وأحمد .)7١0/8(‏ وأبو يعلى )5١15/(‏ رقم )١1907(‏ كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر وأخرجه مسلم (180/8) كتاب الأشربة» باب فضيله المواساه في الطعام القليل؛ حديث 
.)25١69/1174(‏ وابن ماجه )1١١85/17(‏ كتاب الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي الإثنين حديث (3765). 
والدارمي (؟١/ )٠١‏ كتاب الأطعمة». باب طعام الواحد يكفي الائنين. وأحمد (7/ 387) والبغوي في «شرح 
السنة»؛ (5/ 97 بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخرجه مسلم .)58١59(‏ 
وأحمد )7١0١/(‏ من طريق الأعمش عن أبي الزبير عن جابر. 
أما حديث عمر 
أخرجه ابن ماجه )٠١854/1(‏ كتاب الأطعمة؛ باب طعام الواحد يكفي الاثنين حديث (5050*) من 
طريق قهرمان ال الزبير قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن 
طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. 1 
قال البوصيري في الزوائد :)/١/(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف قهرمان ال الزبير عمرو بن دينار فقد 
ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والفلاس والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم. 
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ضجخ. م 


َلقَ لقَاضِي طَلاقارَجْويَاه 0 َتَالِاًء وَإِنْ قلْمًا: : فخ» قل بد من الرَفع؛ ليا 
الإِعْسَارِء 5 م لَهَا الفشخ» إِذَا أقامَت ا أو د الزَّوْجُء فإِنْ فَسَحَتْ قَبِلَ الوفع عِنْدَ عِلمِهَا ِالعَجْر 
في الاليتاع باوبا ارده وَلاَ يَنْفْسِحُ ظاهِرا. 

(الطَّرَفُ الثَالثُ : في وقت القَسْخ)» َلَهَا المُطَالبَةٌ صَبيحَة كُلّ يوم بِالتَمََوء وَلَكِنّ المُعْسِرَء هَل 
ُمهَلُ َوَنَة أيّام؛ ا 

(أَحَدُهُمَا): لآ يُمْهَلُ وَلَكِنْ لآ يُمْسَحُ في أَوَّلٍ النَمَار بَلْ 1 
لِيسْتَقِرٌ ا كم لَوْ كان 0 0 بالطعامٍ لَبْلّء فلهَا الع 
اليَوْم عَاجِزٌ فيسْكمَلَ أن يقَالَ: ل يُفْسَحْ في الال إِلَى أَنْقِضَاءِ اليَوْم . 

(وَالْقَول الثاني) : آنه مهل لون ياو لك وَلََا الَسْخُ صَربحَة الوَابع إِنْ لَمْ يُسَلْم 
لتقف فَإِنْ 4 لدابم ؛ لم 0 لَه المَسْحْ لِلمَاضِي» وَإِنْ لم للثالثِ صَبِيِحَة الثالثِ» وَعَادٌَ إلى 
العَجْرٍ في الرّابع م يسكات المُدَة عَلَى وَجْهِ. 

وَيَئْنِي عَلََ المُدَةِ السَّابِقَةٍ؛ عَلَى وَجْد صر ؤم كد َِ رَضِيَتْ بَعْدَ أَنْقَِضَاءِ المُدَّىَ قَلَهًا 
المَسْحْ ذل كَرَوْجَةِ المُوليء لآ كَرؤجَةٍ العِنّين”” » وَقَوْلُها: «رضِيتٌ بِإِغْسَارِهِ أبدا» وَعْدّ لا 
يَجِبُ الوَفَاءُ به. 

(الطَرَفُ الرَابعُ : فِيمَنْ لَهُ حَقْ الَسْخ)ء وَذلِكَ لِلزّوْجَةٍ خَاصَة وَلَيِسَ لِوَليّ المَجمُون وَالصَغِير 
طَلَبُ الفَسْخْ. بل المح كالطلاق ؛ لا يَقبَلُ التيَابَةَء وَفِي سَيّدٍ الأمَةٍ الصّغِيرَة وَالمَجْنُونَةٍ المُرَوَجَةٍ 
ا َإِذ. 07 الم بَالعَهَء فق - ا اه ا 4 ٠‏ كذ 


َنِيه خِلدفٌ”'. فإنْ قَلْنَا: طَلدَقٌ رَفَمَتٍِ الأمْرَ إلى القَاضِي ؛ حَتَن يَحيسَة؛ لِيُفِقَ أذ يُطلْق فَإِنْ أبَى 
تِ 
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1 
17 
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3 
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ريق لكر أَخْذُمًا إلا تدلو وَل 8 قبل لبا َإِذْ كنا 7 الإِعْسَارَ 
لآ يُوجِبُ 51 أَضْادٌ: َالظّاهِ؛ لالط 2ق الشبي في ال وار لها وَلَّهَا مَنْعُهُ منّ الوّطى إِنْ لَمْ 
تكن قد أَبْطَلَّتْ حَقَّهَا بالتّمْكين. 


َه 62 


(السَّبّبُ النّانيء لِلنَقَقَةِ: القرَابَةُ, وَفيه تَلاَمَهُ أَبُوَ بوَاب:) 
(الِبَابُ الأَوّلُ: في أَصْلٍ النَّفقَةِ) 
تَجِبُ بِقَرَابَةٍ الْمَعْضِيّةِ (وم). دون المَحْرَميّة (ح). وَإِنَمَا م تجبٌ على الْمُوسِرٍ (و)» وهو مُوَ الَنِي 
)١(‏ قال الرافعي: «فالرفع بالجب فسخ.ء وبالإيلاء طلاق» وهو دائر بّينهما ففيه خلاف» قولان. [ت] 
هعم قال الرافعي: «وإن رضيت بعد انقضاء المدة؛ فلها الفسخ بعد ذلك كزوجة المولى لا كزوجة العنين. . 


إلى آخره» قد ذكر حكم العُنّهَ في بابها مع مخالفة الإيلاء لهاء وذكرهما وحكم الرضا بالإعساف في باب 
الإيلاء مرة أخرى وأعاد الصور الثلاث هاهناء ويستحق الأب الإعفاف مذكورة في كتاب التكاح. [ت] 


١ 


فَضَلّ مِنْ قوت يَوْمِهِ شَيْ» وَيْبَاعٌ (و ح)» عَبْدَهُ َعََارُهُ (ح) فيد وَهَلْ يَلْرَمُهُ مُهُ الكنْبُ؛ ٠‏ لأجل تَقَقه 
القَريب؟ فيه َجَانِ 39 تَحِبُ لِلَّذِي لآ شَيْءَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ قادرآً عَلَى الكشبء اتح ل 
عل دل َم تق ؟ عَلَىْ َوْلِء وَيَسْتح البرك وَالْأْصُولُ دُونَ الُووع ؛ عن :ولك آكا الطذك 


الوه يَمْتَحِوُ لا محالة, | إِذَا لَمْ يكتَِبْء ٠‏ فَإِنْ شط العَجْرْ عَنِ الكَسّبء هَهَلْ تُشْتَرَطْ 0 
عن لا يفيو على تكسي لا لين أيضأ؟ يه جلات؛ فم َةُ اقرب عَلَى الما (ر)» وم 
يَسْتَقِلُ به دون ما يشيع ؛ وَل يَسْتَقَوٌ في الدّمَةٍ إل بفرْضص القاضِي. وَيَسْتَحقٌ تت الاك الإِعْمَافَ وَنَفْقَةَ 


َوْجَةٍ وَاحِدَوْه وَإِذَا مَتَ الأب التَقَقَدَ للدم الخد مِنْ ماله عَلَى أَحَدِ الود وَفي أسْتَفْرَاضِهًا 
ع عَلَيْه وَجْهَانِ مُرَتَبَانِ؛ لَك العم وَفي إِنْمَاقِهَا عَلَى علَى الطَفْل من مه دُونَ إِذْنِ الأب وَجْهَانٍ َأ 
ِالجَوَازِء وَالقَرِيبُ إِذَا عَجَرْ عَنٍ القَاضِي ؛ فَسْتَفْرَضَء قَفِي لدم قضاء َرْضِه ا وَكَذَا الخِلآفٌ 
في الْجَدُ الحَاضِرٍ» إِذًا أَسْعَفْرضّ عَلَى الأب الغائٍب» وَيَجِبٌ 0 الم أَنْ ُرْضِعَ 12 اليا الَِّي لآ 
يعِيسُْ إلا يه م لها الأخر َه عَلَى الأب. لاي () عليه الإزضيع إلا إذا فقَدَ عَيرُهَاء قْإِنْ رَغْبَتْ 
بره وَرَعْبَتْ أَجَِريَة مَجَاناَ وَجَبَ الْأَجْدُ؛ عَلَىْ أَحَدٍ المَؤْليْنِ؛ نظراآ لِلطّفْلِء َلِرَدْجِ مَنْعَْهَا مِنَّ 
الإزضاع ؛ لَحِقٌ الاسيمّاع إذَا وَجَدَ مُرْضِعَةَ أخرئ. 


(البَابٌ الّاني: في نَرْتِيبٍ الأقارب) 
وَالنَّظَدُ في أَطَرَافي : 
(الأَولُ: أَجْيِمَاءٌ الأؤلآد), وَفِيهِ طَرِيقانٍ: 
(إحدَامُمَ): أن اللَِْيم بالقُبِء فَنْ تَسَاوَيَا فَهَلْ يُقََمُ الوَارتُ؟ فيه وَجْهَانِ فَانِ أغتبز 


و 


الإزْتٌء فَهَلْ يَتَقَاوَتْ بتَمَاوْتِ مِقَدَارٍ الإزث؟ فيه وَجْهَانِ. 

(الَانَيهُ) : أن الإزتٌ مُقَدَّم فَإِنْ دك" فَإِنْ تَسَاوَيَاء وُرُعَ عَلَيِهِمًا. 

وَفِيه وَجْهُ آحَد؛ أَنّهُ يُقَدَمُ بالذَّكُورَةٍء فَالتَمَقَة عَلَى آلابْنِء لآ عَلَى البِنْتِ. 

(الطَرَفُ الثاني : جيم الأصُول) فَالِآَبُ مُقَدَمٌّ عَلَى الأ : في الصَّعْرِء وَبَعْدَ لوغ وَجْهَانِ 
فَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهماء ٠‏ فَهَلْ يَتَمَاوَنَانِ مِقدَارٍ الإزث؟ وَجْهَانٍ َم الأَجْدَاءُ وَالجَدَّاتٌ فَالقَرِيبُ مُقَدَمٌ 
عَلَى البَعِيدٍ المُدْلِي به» فَإِنِ أَخْتَلَقَتِ الجهَةٌ خُوْجَ عَلَى الطرِيقين 

00 َالِئهٌ؛ أَنَّ الوَلِيّ أَؤْلَى . 

قَإِنِ آسْتوياء فَالمُدْلي بالوَِيّ أؤلّئء فَإِنٍ 

وَطْرِيقَةٌ رَابعَة 3 - أذلى وإلاّ قَالمّذلي بالذَكَرٍ 

يقن الدكوزة والوواقة تقو مما لخر 000 

(الطَّرَفُ الثَالِتُ: َجْتِمَاءٌ 7 وَالِأضُولِ): ١‏ بْنٌّ وَآبٌّء قِيلَ: الأبُ أَْلَى ؛ للولآية. 
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وَقِيلَ: آلابْنُ؛ لِلْحِدْمَة. 
رَقِيلَ : يَتَسَاوَيَانِء وَالأَمْ كالآب. 

وَقِيلَ : آلابْنْ أَوْلَئ مِنْهُمَا قطعا. 

وَكَذَا الخِلافُ في الجَدّ وَاَلابْن» في أت :الأب 3ه ثقرة بلك الوق الكممق : وإئما يزيد 
التَطَد إِلَى ولأيَة التّبَة وَإِلَى الحِدْمَةٍ. 

(الطَرَفُ لايع : : في أَزْدِحَامٍ الآذِين), َِذَا لم يَفْضْلَ ِْهُ إلا قوت وَاحِد ا لوف ذفن 
الأَبْعَاضِ تَعودُ الطدقء وَلَكنَّ الأنُونَة نه ههنا ‏ رجح م للأخذٍ حَيْثُ رَجَحْنَا 2 الذكُورةٌ. رَة في آلالْتَرَام 
َالظَّامِرُ أن مَلهنَا لا يو ََاوْتُ الأزثء ُمَ إن أسْتَوَزاء وُرُعَ عَلَيْهِن ٠‏ فَِنْ كَانَ قيلاً» أفرع بَنْتهُمْ . 


أ و 3 4 -0>» ومو ١‏ ه 6 
(البَابُ النَّالِتُ: في 0 '. وَفيهِ فضلآن:) 
(الأَوَلُ: في صِفَّاتِ الْحَاضِئَة)ء فَتَقُولٌ: الْحَضَائَةٌ ولآيةٌ وَسَلْطْتَةّ لَكِنَهًا بالأناث ألْيَقْء وَالأَمُ 


)١(‏ الحَضَانَةٌ لغة: بفتح الحاءء مصدر حضنت الصبي حَضَّانة: تحملت مؤنته وتربيته» عن ابن القطع. 
والحاضنة : التي تربي الطفل سميت بذلك لأنها تضم الطفل إلى حضنهاء وهو: ما دون الإبط إلى 
الكشْح» وهو الخصر. 

قال زين الدين بن نجيم في «البحر الرائق» شرح كنز الدقائق». «الحضانة. . بكسر الحاء وفتحها لغة 
تربية الولد» توالخاية المرأة توكل بالصبي » ٠‏ فترفعه وتربيه» وقد حضنت ولدها حضائة من باب طَلَبَ 
وحضن الطائر بَيِضْه حضنا إذا جثم عليه بكتفه يحضنه؛ كذا في «المغرب». والحضانة مصدر الحاضن 
والحاضنة والحاضن والحاضنة الموكّلان بالصبي يحفظانه؛ ويربيانه» والحضن ما دون الإبط إلى الكشح 
وقيل: هو الصدر والعَضّدَانِ وما بينهماء والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع؛ والخاصرة هي وسط 
الإنسان. 

وجمع الحضن إحضان؛» ومنه الاحتضان». وهو احتمالك الشيءء وجعله في حضنك» كما تحضن 
المرأة ولدها تحمله في أحد شقيهاء » وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام - «خرج محتضناً إحدى ابني 
ابنته؛» أي: حاملاً له في حضنهء والحضن الجنبء وهما حضنان. انتهى كلام ابن منظور في لسان 
العرب. 

وقال علاء الدين الكاشاني في «البدائع»: الحضانة لغة تستعمل في معنيين: 

أحدهما: جعل الشيء في ناحية يقال: حضن الرجل الشيء إذا اعتزله» فجعله في ناحية منه. 

انيهما: الضم إلى الجنب» يقال: حَضنته؛ واحتضتته إذا ضممته إلى جانبك. 

والحضانة بمعنى الضم» هو المراد لمناسبته للمعنى الشرْعي ‏ 

ينظر: المطلع على أبواب المقنع: 5 
واصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها: تربية الطَفْلٍ ورعايته: والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في 
الحضانة . 

عرفها الشّافعية بأنها: تربية من لا يستقلٌ بأموره بما يصلحه. ودفع ما يضره. : 
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أذلئ مِنَ الأبء وَإِنْ كَانَتِ المُؤتهُ عَلَى الأب» لكن بش أن تَكُونَ لأ مُسيمَة (وح). إِذَا كَانَ 
الوَلَدُ مُشلما وَعَاقِلة وَحُوَةَه إِذ لاَهَوَعَ ِلوَقيقَِ, وَل 0 لَهَاء َِنْ أذ ذِنَّ السّيّدء وَأَمِيئةَ إِذْ لا يُونَقُ 
ِالقَاسِقَة وَفَارِغَةٍ قَِدَا كت يطل حَقهًا ِل إِذَا تَكحث عَم الطفل أذ مَحَارمَة؛ رلا يُوَنّوْ رضًا 
الزّوْحء وَيرْجِعٌ حَقّهَا ِنْ طُلَقَتْ 0 وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيّة رح)؛ 3 فَارِغَة» وَفِبه 
في مَسْكنٍ الزّوْجِ» روج أل يَرْضْئٍ ِدُحُولٍ الطّثْلٍ دَارَهُ وَمَهُمَا أَمْتَنَمَ َعَ الأَوَلُء أَوْ غَابَء أنْتَقَلَ حَنُ 
الحَضَاتَة إلى لبعد (و). لا إلى السّلْطَانِ 


(أَكَا نه المَخضُونِ) فَهِيَ ألا 5-5 كَالصْخِيرٍ وَالْمَجْنُونٍ وَالمَعْقُوهء وَالْكرُ التالقة عله 
ولآية ١‏ 0 للأب وَالحة. والشكام فلد ]لا عبد همق يَيْتُ حَقٌ الأْسْكَانٍ لأَوْلِيَائِهَاء أَعْني 
العَصَبَاتِ مُه الأ أؤْلى بِالصَّغِيرِء ما إذَا بَلَعّ ب سِنّ لثمي * خيّرَ بَيْتَهُمَا (ح م)» فَإِنٍ آخَْارَ أَحَدَهُمَاء 
0 فَإِنْ رَجَعَ» أسْرِدَ: يسو (ح) فيه اقلم وَالجَارِيَة وَهَلَ يَجْرِي النّخِيرُ ب بن الأ وَمَنْ 
على حَاشِيَةٍ النسَب؟ فيه وَجْهَانِء وَيَجْرِي هذا الخلآفٍ في الّخيبرِ بين الأب وَالأَْتِ وَالْخَالَقَ ٠‏ ذا 
أخْمَارَ الأبء لم يَمْتع تع الأم ص الزيَارَةِ» وَإِذا أَخْمَارَ لم فَعَلَى الأب مُرَاعَاهُ التَسْلِيم إلى المَكتّب 
وَالْحِرْفَةٍ َِذَا سَافرَ ١‏ الآت سد اللو م مه قله أخذ لطر مِنْهَاء إلا إذا رَافعَنْهُ في 


الطريق» ل ل ذَلِكَ في سَمْرٍ التُرْهَق وَل في التّجَارَة فَإِنْ طَالّتِ المُدَّدٌ وَهَلْ لَهُ ذَلِكَ في البُقَلَةَ 
إِلَى ما دُون مَرْحَلتَيْنِ؟ فيه وَجْهَانِ. 

(الفَضْلٌ الَانِي : 5 أَجْيِمَاَ الْحَوَّاضِنٍ)» قَإِنْ تَدَاقَعُواء فَالحَضَانَةُ عَلَىْ مَنْ عَلَيْهِ (و) التََّقَفُ 
وَإِنْ تَرَاحَمُواء َالنَظَرُ في أَطرَافي : 

(الأوَلُ: في الْكُسْوَةٍ 44 وَالجَدِيدُ أَنَّ الأمّ أؤلئ. ثُمَ أُمَهَاّهَا المُدْلِيَاتُ بالإناث 
وَجَذَانَهُ المُدْلَِاتُ بالإنّاث » 0 أةٌ الجَدّ وَجَدَانُهُ؛ كَمَا سَبَقَّه ثم 1 أب الجَدّ وَجَدَائُهُ ؛ كما سبق 0م 
الأَحَوَاتُ رو َ الخَالآتٌ» لم ةَ يَنَاتُ (و)الإخوّةء م العَمَّاتٌ . 


ى 
اده 


رَفي القديم: قَدَمْ الأَحَوَاتِ لِلأُمٌ وَالخَالآتِ عَلَ أَمَهَاتٍ الأب؛ لإذلائهنَ بالأم. 
فرُوعٌ: 


(الأَوَلُ) : الأخثُ للب كدق 0 عَلَى الأخت لام ؛ ؛ في الْجَدِيد؛ ويا وَفِي القدِيم 
وج أن الأخت للم أزلن وَالَخَالَةُ للأّب. هَلْ تُقَدَ دَمٌ في الجَدِيدٍ عَلَى الحَالَةٍ ِلأم؟ فيه وَجْهَانِ. 


(الثانني) : النَّصِنُ أَنْ لآ مَدْخَلٌ لكل جَدَةٍ ة سَاقِطَةٍَ في الميرّاث» وَهِيَ التي دي ذَكَرِ بَيْنَ ار 


عرفها المالكية بأنها: ع الولد فى مبيته» ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعهء وتنظيف جسمه. 

عرفها الحنابلة بأنها: حفظ صغير وغيره عما يضرهء وتربيته بعمل مصالحه. 

ينظر: شرح الخرشي اا حاشية ابن عابدين 7/7 777. نهاية المحتاج /ا/ »5١5‏ المدونة 
0 الروض المربع 011 


١77 


وَفي وَجْهِ آخَرَّ؛ أنَّ لَهُنّ الحَضَانَة وَلَكنّهْنّ مُوَّ و خرَاتٌ عَنِ الكل . 

وَفِيه وَجَْه؛ ل مُقَدَمَاتٌ عَلَى الأَحَوَاتِ وَالخَالآتِ. 

(الثاليث) : الأنتى الَنِي لآ مَحْرَمِيّة لَهَا؛ِ كَبنْتٍ الحَالَةِ وَبنْتِ العَمَّوِ لآ حَضَانَة لَهُمَا عَلَى أَظهَر 
الوَجْهَيْن”2» فَإِنْ أَْبنْنَا لَهَا؛ قبَتاث الحَالآتِ مُتَدَّمَاتٌ عَلَىْ بَنَاتِ العَمَاتِ. 

(الطَرَفٌ الثاني : في أجْتمَاع الذُكُورِ)» 2 َع أقسَام : 

(الأَوَلُ): مَخْرَمٌ وَارِتٌ فَتَرَبُونَ تَرْتِيتَ العَصَبَاتٍ في الولآية إل الأحَ لِلأمٌ» فَإِنّهُ يُوَخَوُْ عن 
الأصُولِء وَعَنْ ِحْوَةٍ الآب (و). وَمَلْ يُوَحرُ عَن العَمٌ؛ لِلولآية؟ فيه وَجْهَانِ. 

(الثاني): وَارِثٌ لَيِسَ 5 كَاَبْنِ العَمّ (و), لَهُ الحَضَانَة في الصَّفِيرٍ وَفِي الصَّغِيرَة الَتِي لآ 
تُشْتَهَّاء دُونَ الصف الت تشتهرة 2 

(الثاليث) : المَحْرمُ الَذِي يس وَارِشِء كَالكَالِء وَأبِ الم وَالعَم للم وَاَئْن الأختء فَهُمْ 
مُوَخَوُونَ عَنِ الوَرَنَه وَهَلُ لَهُمْ حَقّ 0 فيه 8 

(الرايغ) : : قريب لَيِسَ يمَخْرَمٍء ٠‏ وَلَآ وَارثِ؛ كَأَبْنِ الخَالٍ وَالحَالَةَ فَالصَّحْيحٌ أَنْ لآ حَقَّ لَهُمْ. 

(الطَرَفُ الَالِتُ) : في أَجْتِمَاع اكور وَالإِنَاثْ» ني وََولآهُمٌ الأمٌ وَأَمَهَانُها المُدْلِيَاتُ مِنْ جَهَةٍ 
الإئّاث» ّ بَعْدَهُن الأب أذلئ مِنَّ الْجَدَّاتِ؛ عَلَى أ ٍ صَحّ المَولَيْنِء ات الصَّحِيحٌ ؛ أَنَهُ يُقَدَ يعدم عَلَى 
الأحَوَات ِاذَّبِ؛ ل فدُوعُةٌ وَفِي دِيم الأأخت 0 وَالخَالتٍ عَلَى الأب خلاف(ر). و جَدَةٍ 
لَيْسَتْ فَاسِدَةء َهِيَ أَذْلَى مِنْ كل ذكَرٍ عَلَى حَاشِيَةٍ النََسَبء يما الَذِينَ عَلَى الحَوَاشِي؛ ِذَا أَسْتَوَوْا في 
لب وَالإِرثِ» قلأت 1 أذلن من 0 0 ول من الأخء وَالكَالَةُ من الخَالٍ» وَالأننَى 
القريبة. هَلُ تُقَدَ دَمُ عَلَى الذَّكرٍ القريب؟ و وج 

(السَّبَبٌ العَالثُ : 37 في التّمَقَةِ عَلَىْ مأ البيين): وَيَجِبٌ عَلى السَّيّدِ ثَمَة َقَعَهُ الوَقيق ِقَدْرٍ الكمايّة ؛ 
عَلَىْ مَا يَلِيقُ بِالعَادَةِ» وَيُقَتَصَدُ في الْكْسْوَ عَلَى الحَشِنٍء ولا يُقَتصَرٌ عَلَىْ سَثْرٍ العَؤْرَة» وَلآ يَجِبُ 
تَفْضِيلٌ النّفيس عَلَى الخَسِيس في جِنْس الكشوة الل ا 

وَقِيلَ: يَجبُ تَفْضِيلٌ السَّرَيّةِ عَلَى الحَادِمَة وَيُسْتَحَتُ أَنْ يُجْلِسَ الرَقِيقَ مَعَهُ في الأكل» 3 
يوَرّعَ لَهُ لقمة. 

وَيَجِبُ ذَلِكَ في وَجْهِ وَيجِبُ إِرْضَاعٌ الوَلَدٍ على المُسْتَوْلَدَة ولا يُمَرَقْ بََِهَا وَبَيْنَ وَلَدِمَا 


١ 


1 


.د 


)١(‏ قال الرافعي: «والانثى التي لا محرمية لها كبنت الخالة وبئنت العمة لا حضانة لهما على أظهر الوجهين» 
رجح الأكثرون الوجه الثاني. [آت] 

(؟) قال الرافعي: «ولا يجب. تفضيل النفيس على الخسيس في جنس الكسوة على الأصح؛ الأظهر عند 
الأصحاب تفضيل الجارية ذات الجمال أو الفرصّة. [ت] 
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بالَنلِيمٍ إل مُرْضِمَةٍ أخرئ. ولا كلف أن يُرْضِعَ معةُ غَيْرَهُ َليِسَ لَه فِطَامٌ ليما قَبْنَ الحوْلَينِ؛ 
َلاَ الرَّادَُ عَلَى الحَوْليِْ إلا برضًا السَّيّدء َأَمَا الحُرَةٌ هَلَّهَا حَقٌّ في الْفِطَام َل فِطامَ إلا بتوافقِهمَاء 
إن أبنت الفِطَام َبِلَ الحَؤْلينء قله الأخرة ولا يتن (و) ما يُضْرَبُ عَلَى العبد ين + خَرَاجٍ مُعَيّنِ 
تل عليه يذل المجهودة وَلَا يُكَلّفُهُ السّيّدُ إلا مَا يُطِيقء ٠‏ فَإِنْ لم ين عَلَئ عَبْدِهِ بيع علو فَإِنْ لم 
ولي عات لز رسي المُسْلِمِينَ: وَيَجِبُ عَلَفتُ الدَّوَانٌ ل ْمَةٍ الؤوح» 0 

رَهُ العَقَارٍ وَالدّارِهِ وَيجُورُ غَضْبٌ (و) العَلف وَالحَيْطِ جِرَاحٍ الدَاَةِ عنْدَ العَجزِ وَل يكور نرف 
7 فلك بهذ مهاه اذا أخديف لاوح وَجَبَ عَلَفٌ السَائِمَةء فَإِنْ لَه يِف ببث عليه 


وَاللَّهُ َعْلَهِ بالصَّوَاب . 
تم رُبْعُ التّكَاحء يَتْلُوُ رُبْعٌ الجرّاح, وَالِحَمْدٌ للَّه رب العَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ عَلَى سَيدنَا مُحَمَدِ وَآله 


١" 


كتابُ الجراح 
القثل كَبِيدَة تعلق بها الْكَفَّارَةُ وَالْقِضصَاصُء أو الدَيّة» وَالنّظَدِ في الْقِصَّاصٍ في النَفْسِ والطوق 


م 0 


د َالمُوَجكاللقِصَاصٍ له تنه أزكاي: 

(التِكُنُ الْأَوَلُ: المَثْل), وَهْوَ كُلّ فِعْل عَمْدٍ مَحْضٍ عدوَان عن حيث كؤلة مزهقا لوح » 
وَالنَظَُ في أَطرَافي : 

(الطْرَفُ الأول : في العَمْدٍ المَحْضٍ» وَالخَطَأُ ما لا قد فيه إلى الفغل؛ كَمَا لو تَرَلقُ رِجِلَه 
فسقط عَلَى غَيْرِه أؤمالا:قضد فيه :إلى الشخص كما لز رمن إن صَيْد امات ِنْسَانَا وَالعَمْدُ 


3 را عوو 


الذي قْصِدَ به الشّخْصُء وَكَانَ مَا قَصَدَّ يه مما يَْثلُ غَالِا ون كَانَ يمل لا يَجْرَح ع (ح»» أ أو ما يَقتل 
كَثيراً» هن لَمْ يكُنْ عَالِيا إن كَانَ جَارِح ما مَا لا يقث غالبا َِنْ قعل كَثيراً؛ كَالسّوْطٍ وَالعَضَّاء 
9 ايقل َادِراً؛ كَعَوْرَةٍ الإِبْرَ ة التي لا تَعْقَُ تكد ألما ادر فلا قِصَاصَ فيه» وَإِنْ ا لك 

حَتَّل مَاتَ عَقَِيبَهُ) وجب رو القِصَاصُ» / وَإِنْ 2 يَعْقَبْ ها وَمَاتَ عَقِيبَهُ) َوَجْهَانِء وَلَوْ سَقَى 
غَيْرَهُ دَوَاءً يقل كثيراً لا اليا ا (و) أَنَّهُ كَغَرْزٍ الإبْرَة؛ لأنَّ أَعْشِيَة البَاطن دَقِيقَةٌ ٠‏ فقيل 
بالد وا ولك عتقة حَبْسَهُ وَجَوّعَهُ؛ حَتَ مَاتَ وَجَبَ ب القِصَاصٌء وَكَذَا لَوْ قتَلَهُ بالسَّخْرٍ (ح و). تكرت 
أن يخرة بوه غَالِبا وَإِنْ قالَ: يَقَثْلُ نَاوراء فَلاَ قِضصَاصَء الك َي التار َالغَالِب؛ إِذِ المَرَضٌ 
كَثية ل ِعَالِبِ َلآ تَادِرء وَلَرْ كَانَ يه بَعْضٌ الجوع. وَحَبَسَةُ ؛ حَتَلْ مَاتَ عا إن عَلِم 
جوعة» لَزِمَهُ ١و(‏ القِصَام ؛ كما لَوْ ضَرَبَ مَرِيضاً يريا يَقَثَلَ المَريضّ دون الصّحِيح؛ وَإِنْ كان 
جَاهِلاً بجُوعِهِ» وَجَبَ القِصَاصٌ؛ في أَحَدٍ المَوْلَيْنٍ (و). َإِنْ لَمْ يُوجَب القضافة مرحت كل الذي 
في قَوْل . 

وَنْصفُهًا؛ في قَوْل؛ إِحَالَة للْهلآكِ عَلَى الجُوعَيْنٍ. 


(الطرفُ الثاني : في بَيَانِ المُرْهِقٌ)» وَهُوَ إِما كط ف ؛ كَحَفْرٍ البثْر ِالتُسْبَةٍ إن 0 
الدَّرَدي عِلَنْهُ لتَخَطَي ؛ وَلَكِنَهُ عَنْدَ الحَفْرِ لآ بِالحَفْر وَإِمّا عِلَه؛ كَالْجِرَاحَاتٍ القَاتِلّةِ؛ فَإِنّهَا ثُوَ 
0 و 


السّرَايَة» 0 سَبَبُ المَّوْتٍء وَإِمَا سَبَبٌْ؛ َل يتَعلّنُ القِصَاصٌ بالشَّرْط, وَيتَعَلْقٌ ِالعلّقَ 0 
هُوَ الَّذِي لَهُ طني ليوا كالول 20 شي الشّط من وجو نهذ غ1 ثلاث رايت 


«الأرلي) الإغراة يُولّدُ في الْمُكْرَهِ دَاعِيَةَ القَْل غَالِباء فَيَتَعَلّقُ يه (و) القِضًا 
في ص . 


( الثاني 0 ور؛ فَإِنّهَا تُوَلْدُ في القاضِي دَاميَةَ القَْلٍ غَالباً؛ مِنْ حَيِدُ حَيِتُْ اشع قَبَنَاطٌ 
سس ٠‏ إلا ذا أغتّرف الول ونه عَالِمَري ره قَل يَجِت القِصَاص إلا عَلَيْه. 


(الكَالةُ) : 0 المْبَاشَرَ رََ توليك عُرْفِيَاً ل 1 وَلء شَرعِياً كَتَقَدِيمٍ الطَّعَامٍ المَسْمُومٍ إن 
الضَّيْفْ وَحَفْرِ بر في الدّهليزء وَتَعْطِيَةِ رأسل عِنْدَ دغوة الضَيْف» وَفي أرْتِبَاطٍ القِصَاص» به فَوْلآنٍ؛ 


١75 


3 الفّيِفت ككتاة ليِسَ مُلْجَأ حِسَاً وَشَرْعاً» فِإِنْ فلْنَا: لآ قِصَّاصَء وجب الدش د ل وي 0 
قدّرَ المَقُصُودُ عَلَىْ ذَفْعِهِء فَإِنْ كان الققث ملكا َالدفُ غَدد مَوْنُوقٍ بهء كَتَرْكِ مُعَالَجةٍ الخوعه 
وَجَبَ 0 َِنْ ققد المفكان: كما لَوْ فتَحَ عِرْقَةُ لم يَعْصِبْ حَنَى تَرفَ الدَمُء 
0 َرَكَهُ في مَاءِ قلِيل» فَبقِيَ فبَقَىَ حَنَْ غَرِقَ قلا قِضَاصَء َإِنْ كَانَ السَبَبُ مُهْلِكاًء ؛ لَكنّ الدَفمَ 
سَهْرٌء كَمَا لو أَلْقَ مَنْ يُخْسِرُ ل َلَمْ يَسْبَحْ فَوَجْهَانٍ” "؛ أنه وُبمَا يُدَهَشْلُ عَنٍ 
السٌّبَاحَة» وَل لَه في نارِء فَوَقَفَء فالطّامه وجب لضام © أن الأغصَابَ قدْ تَتَسَنَحُ بإلقائه في 
نيه الكردكة. 
(الطَرَفُ الثَالِثُ في اجْتِمَاع السَبب وَالمُبَاشَرَةِ)» أَمَا التّرْط قلا يبِقَى لَهُ حُكُمْ مَعْ المُبَاشَرَة؛ 
كَالمُمْسكِ مَعَ القَاتِل» العارن الازدو» وَآعَا الجتاشرة والقصة معلة مواقت" 
(الأؤلئ) : أنْ يَغْلِبَ السّبّبُ المُبَاشَرَةَ وَهُوَ إِذَا لَمْ تكن المُبَاشَرَةٌ عُذْرَاناءِ كَمَثْلٍ القَاضِي 
وَالجَلاّدِ مَعَ شَهَادَة الزُورٍء فَالقِصَاصُ عَلَى الشُهُودِ (ح). 
(المَانِيَةٌ): د فيك ال للا كما إِذَا َلقَاهُ سن سَطحء 6 
ِنِضْفَيْنِ » ؛ قلا قِصَاصَ عَلَى المُلْقِيء عَرَفَ ذَلِكَ أَوْلَمْ يَعْرِفْء َل أَلْقَاهُ في مَاءِ مُعْرق فَاَلْتَقَمَهُ 
الحُوتٌ» وَجَبَ القِصَاصُ؛ عَلَى المَنصُوص؛ لأَنَّ فِمْلَّ الحُوت لآ يُعْتَبْرُ فَهُوَ كَتَصْل مَنْصُوبٍ في 
عُمْق البثْر؛ إِذْ حُصُولُ 0 به لآ يَمْتَمُ وُجُوبَ القِصَاص عَلَى المُرْدِي. 


وَحََج الوَبِية9) يؤل أنه لا ينث القضادة 6 تبث الذي الآن اخوان الكتوان شري 


قف 


كل( # اسم 2 
فتلقاه إِنْسَان سيفه )2 فقدهة 


(الَالئةُ) : : آن يَمْمَدِلَ السبَبُ وَالمُبَاشَرَةُ؛ كَالإكْرَاء عَلَى القَْلِء وَالقِصَاصُ عَلَيهِمَا (ح) في 
أحَد المَوْلَيْنِء دَفِي قَوْلٍ يَخْنَصٌ نُّ بالمُكروء وَعَلَى هَذَاء ففِي الدَيَة تؤلآنٍ؛ فَإِنْ قط الذَيَة؟ إِحَالَة 
عَلَى المُكْرِهء قَفِي الكَمَارَةٍ وَجْهَانٍ 4 الوم باقي» فإن قطنا الكمّارة قَفِي حِرْمّان الميْرّاث وَجْهَانٍ 
وَإِنْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِمَاء دَلمْ يَكنْ أَحَدَهُمَا كُفْئاًء وَجَبَ عَلَى الثاني ؛ لآَنَّ شَرِيِكَ غَيْرِ المُكانِىء يُقَتَل» 
وَهُمَا كَالشَّريكيْنٍ ولو أكدة إنسَاناً عَلَى أَنْ يَدْمِيَ إلى ظَلَلِء عَرَفَهُ المكرةُ إِنْسَاناء فظنّهُ ٠‏ الرَامِي 
جُرْنُومَة» َهْرَ شَرِيكُ الْخَاملَىء. َْكنْ في ووب الْقِصَاصي وَجْهَان؛ لأَنَّ هَذَا خا م د اسه 
0 قَفِي حقه عمد وَعَليه يحرج م إِذَا كَانَ المُكْرَهُ المَحْمُولَ صَبِياً وَقَلْنَا: إِنَّ 3 ع وَل 

هَهُ عَلَى صُعُودٍ شَجَرَةٍ فَتَرَلَّقَ رجْلُهُ وَمَاتَ» وَجَبَ (و) القِصَاصُء وَلَمْ يُجْمَلْ شَرِيكٌ 


)١(‏ قال الرافعي: «كما لو ألقى من يُحْسِنْ السباحة في ماء فغرق فلم يسبح ففيه وجهان» قيل: قولان. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «ولو ألقاه في نار فوقف فالظاهر وجوب القصاص» الظاهر عند الأكثرين المنع. [آت] 

(*) قال الرافعي : «الربيع» هو ابن سليمان بن كامل؛ وكامل لقب واسمه عبد الجبار وقيل عبد الرحمن المَرّادي 
المصري أبو محمد المؤذن راوية كُتب الشافعي الجديدة» وكان الشافعي يكرمهء ويذكر أنه قال: لو 
استطعت أن ألقمك العلم لقمة لفعلت» سمع الشافعي وعبد الله بن وهبء. وأيوب بن سويد» وروى عنه 
أبو عبد الرحمن النسائي» وابن خزيمة وابن أبي حازم وغيرهم توفي «بمصر» سنة سبعين ومائتين. زت] 


١1 / 


1 
وَل أكْرَهَهُ على قل نَفْسِهء فَقَتَلَء فد قِصَاصَ عَلَى المُكْره؛ إِذ لا مَع | تشم لهذا الإكرَاهء وَل 


داعو 


قَالَ: أَقَتُلْيِيء وَإِلا قتَلتْكَء قلا قِصَاص للإْذْنِ وَالإِكْرَاءِ. 
َقِيلَ: يَجِبُ القِصَاصصُء وَإِذْنْهُ لآ يُ: يُعبَة؟. لأنّ القصّاصٌ لِوَارِئْهِ لآ لَهُ. 
قالَ: أَقَيُل رَيْداً أؤ عَمْراَ وَإِلا َتلْْكَ قت أحَدَ هُمَاء قلا إِكْرَاةَ (و)» أنّهُ مُخْتَارٌ في 


د 


النَغيينء وَلَوْ أَمَرَهُ مُتَمَلّتْء عُلِمَ مِنْ عَادَيِهِ التَطؤ عِنْدَ المُحَالَمَةَ فَهُرَ كَالإكْرَاه؛ عَلَىْ أَفيس 


الوَجَهِيْنٍ . 
عاك عبرو وا انيرا و نت | ليا 0 َ ايد 5 م 
مو لطن اب لطاع عَلَى الحَمْلَةِ فَقتَلَ مَنْ عَلِمَهُ المَأمُورُ ظُلْماًء فَفِي ألْيِحَاتِهِ 
بالإكْرَاه وَجْهَانٍ("©؛ ؛ من ح حَيْتُ إِنَّ القَثْلَ فَسَادٌ َالحُوُوجَ عَنْ طَاعَةِ السُلْطَانِ أيضاً مُهَبِحٌ لِلفَسَادٍ 


وَالفِثْئَةِ؛ قلا يَبْعْدٌ أَنْ : شُبْهَة؛ بخلاف العَبْدٍ إِذَا فيل بَأمْرٍ سَيدِه فَالقِصَاصصٌ عَلَى العَبْدِ؛ إِذْ لَيِسَ 
في مُحَالَمَيهِ عَلَى وَفْقٍ الشّرْع ما يَفْتَحُ بَابَ الفِثْئة . 

إن كَانَ العبِدُ أعْجَمياً صَارياً بطب فَالسَيدُ َم كَالمُْرِي للسبع» مَعلَيِْ الِصَاص» وَفي 
تَعَلّق الدَيَةِ برَقبَته وَجْهَانِ؛ مِنْ حَيِْتُ إِنَّهُ شَدِيدُ الشَّبَهِ بالبَهيمّة؛ وَكَذَا المَجْنُونُ الحُق إِذَا كَانَ هَذَا 
طَنِعَةُ ولا يبَاحُ بالإثراء لزنا وَالَْلُء باح يه شْبُ الحَمْرِ وَالإفْطَرُ وَإقلآث مال الث بَلْ يَجِبُ» 
يخ ب كين لزان 1 بَحِب؟ فيه وجقالا. 

(فَوعٌ): لَوْ أَنْهَسَهُ حي يَقْدّلُ مثلَهًا غَالباًء فَالحَيَةُ كَالسّكُينِ ٠‏ وَإِنْ قَتَلَّ تادراً؟ فَكَالئة0©, 
أَلْقَ عَلَيْه الحَيَّهَ ل قلا قِضَاصَء 00 جَمَعَ بَدِنَهُمَا في بَئْتٍ وَلَوْ جَمَعَهُ جمعة 
تت ل يه فَأَفتَرَسَهُ وَجَبَ القِصَاص» إذ السب في المَضِينٍ يَقصِدء 0 
م إل إذا كَانَ السّبْعٌ ضَارِيا وَالهَرَبُ غَيْرَ مُمْكنِ» وَالمَجْنُونُ الضَّارِي م 


(الطَرَفُ الوَابعٌ : في طَرَيَانٍ المَبَاف شَرَةِ عَلَى المُبَاشَرَة و( ٠‏ وَحْكْمُهُ تَقَدِيمْ | لأقرَى» فلو جَرَحَ الأَوَلُ» 
ّ حر الثاني» َالقوَدُ عَلَى الثاني» وََو أنهَى الأول ل رك المَدبُوحٍ و العّاني ِنِصْفيْنِ » فَالقَوَدُ 
7 اللي ولد طم أَحَدُهُما منّ نَ الكوع » وَالثئاي مِنّ المزقق» قَمَاتَ ِالسّرَايَةَ فَالقَوَدُ 2 عَلَيْهمَاء 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو أكره على صعود شجرة فتنزلق رجله ومات وجب القصاصء. ولم يجعل شريك خطأ» 
وهذا وجه. ا 0 زت] 

(؟) قال الرافعي: «ولو أمره سلطان واجب الطاعة على الجملة فقتل من علمه المأمور ظلماً ففي التحاقه 
بالإكراه وجهان» قيل: قولان. [آت] 

() قال الرافعي: «لو أنهشته حية يقتل مثلها غالب فالحية كالسكين وإن قتل نادراً فكالإبرة» أي يتعلق بها 
القصاص في الجملة لما في النهش من الغور والنكاية كغرز الإبرة وهذا قول الثاني وهو الأصح عند 
جماعة منهم صاحب التهذيب والقاضي الروياني وغيرهما أنه لا يتعلق به القصاص؛ لأنه لم يظهر قصد 
القتل فيه. [ت] 


١714 


و وى سه 


را كل تريفة تدرف رت القوةة رون كل عن رع خا شَازُه وَهُوَ يَمُوتَ بَْدَ يَوْميْنٍ أز نَوَنَو لآ 
كال دجت الثردة له ازع حَيَاةَ مُسْتَقَِة؛ بخلآفي حَرَكَةٍ المَذْبُوح . 


(قَإِنْ قِيلَ): ظَن الإتاحةء هَلْ يَكُونُ شُبْهَة؟. 


1 
1١ 
ممما‎ 


(فلن): مَن قتَنَ رجلا ني دَارٍ الحزب عَلَن زيّ 00 بإذالخو كدد :5 وكاضن 
َحِبُ الكَثَارَه وَفِي اليه فَؤْلآنِء وَلَوْ قتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُزتدَاء فَطَنَّ لَه لَمْ يُسلِمء فَإِذَا هُرَ عَادَ إَِى 


الإسلوم: َقَوْلآَنِ؛ إِذْ لَيْسَ لَهُ قل المُرتدٌ؛ بل هُوَ هر الإمّاو وَلَوْ طلَّهُ ايل أبيهء فَقَوْلآَنِ وَلَوْ 
قال : كت يدت أن أبي كَانَّ حيَاء ا عد غَيْدُ مَعْذُورِ» وَلَوْ ضَرَبَ مريضاًء طبه متها فيا 
هلك التريفي: وت القوة؛ كته غ: غَيْد مَعْذُورِ؛ إِذ ظَنٌ المَرَض لآ يب يُبِيحٌ الضَّرْب. 

(الوْكْنُ الثاني: القَتِيلُ)» وَشَوْطُ كَوْنِهِ مَضْمُوناً بالقصاصٍ أن يكؤن معضوماة. :والعطيقة 
بالإسْلام والحُوّيّة وَالأمَانِء 0 مهدر الدذمى وَكَذْلِكٌ لكريم لَكِنْ في حَقٌّ المُسْلِمٍ وَفي حَقٌَّ 
الذكة :والقاتة خلكت 20 :وين علته القشافة: مَعْصُومٌ في حَقٌّ غَيْرٍ الْمُسْتَحِىٌ وَالزَانِي المُخْصَنُ 
يَجِبُ القِضَا 001000 وَفِي 0 تركفو عن الخوتة وعو عل النشاف : 

(الوِكْنُّ الثَالتُ: 0 شَرْطهُ أَنْ يَكُونَ مُلْتَزِماً للأخكامء قلا قِصَاصَ عَلَى الصَّبِيّ 


ويم 


وَالمَجْنُونٍ وَالحَرْبِيَ (و). نار السَّكْرَانِ خلاف. 
وَقَدْ يَتَصَّدَّى النَظَرُ في سِتٌ خِصَالء يَفْضْلُ به القَاتِلُ القعيلَ. 


(الحَصْلَةٌ الأولى) : الذينُ؛ قلا يُقَتَلٌ ملم بكَافِرِ وَيُقْتَلُ اليَهُودِيُ بِالنّْرَانِيٌ» وَلَوْ قثَلَ ذم 
مي انم أَسْلَم القَاتِلء آستؤفى القوَد ولو أسْلم بَئْنَ الجزح وَالِمَوْتِ فَوَجْهَانِ لذ كل عبد شن 
بدا لما كفي لم يجب القوَد عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ ٠‏ لأنَّ المُنْحِقٌ كافك عِنْدَ القثلِ. َلَو قل 
مُسْلِم مُوتدَاء قلا قِضَاصَء وَلَوْ قثَلَهُ 0 فَالظّامه الوجوب للتَسَايِيء وَإِنْ كَانَ الْحَرْبينُ ل يتل 
بالحَرْبِيّ ؛ وَلَوْ قَلَهُ ميم وَجَبَ عَلَيْهِ القِصَاص أَوْ الدَيهُ؛ في قَوْلِء َل يجب شَئْ؛ في قَوْلٍ0؛ 


َو داه فى 


ليد مَهْدث وي يَجِبٌ الَثْلٌ في قَوْلٍ دون الذيق َي مَهْدَدٌء لك مَعْصومٌ عن عَنِ الذئرع © 1 
وفي قَثْل المُرْتَدٌ ِالدّمّيَ فَوْلآَنِ؛ٍ وَجْهُ المع أَنَّ فيه عُلْقَةَ الإشلآم. 
(المخَصْلَةٌ الثانية : الحويّة) : قلا يُقَتَلُ + حر برق قِيق؛ كما لا يُقَطعُ يَذَهُ بيده وَيُقََل الرّقِيقٌ بالدّقيق 


)00( قال الرافعي: «وفي حق المرتد والذمي خلاف قيل: قولان في الصورة الثانية. [ت] 

() قال الرافعي: «وإن قتله ذمّي وجب عليه القصّاص في العَمْد والدية في الخطأ في قول. ولم يجب شيء 
في قول. .. إلى اخره» قيل: هي وجوه لا أقوال. [ت] هكذا بالأصول المعتمد عليها من التذنيب. 

(*) قال الرافعي: «ولو قتله مرتد فالظاهر وجوبه إلى قوله لكنه معصوم عن الذمي؛ الصورتان هما اللتان أجمل 
ذكرهما في الركن الثاني فقال: «وفي حق المي والمرتد خلاف»» ولو قال: لكن وفي حق المسلم وفي 
حق غيرها وسياأتي إذا قال: والمرتد خلاف كذلك على تفصيل سيأتي. [ت] 


١8 


يبالخنء 0 بِالقِنٌ اه كرا 00 
أسْتِيفَاءِ ل 0 يِصَامن بين الع الم الخو ال م بالتٌقِيضَق وَلَو 
أستوئ الفكاتت آنا تم فتَلَهُ قَفِي القِصّاص وَجْهَانِء وذ كل يد اعد وذ عليةة قلا قِضَاصَّ. 


[اللحطدن لتَلِتَةُ: الأَبوَة. ولا يُقمَلُ وَالِدٌ بوَلَدِهوء وَكَذَا الأَجْدَادُ وَالْجَدَاتُ؛ إِذْ لآ يَحْسْنْ أنْ 
000 مُعْدِماً لِسَبَب وُجُوده ََدَلِكَ لا يَثلُ الجَلآدُ أباُ. وَل المَازِيء وَلَوْ قت رَوْجَة | أَبنه» قَلاَ 
قِصَاصَ ؛ إذ أَبْنْهُ وَارِتْء بيط تصن فلو تَدَاعَ رَجُلنِ مَوْلُوداء فَقعَله كله أعَدُمماء تَرنْفنا إن 
لحر القَائِف يهء قلا قَصاص» وَإِنْ أَلْحَقَهُ الثاني أقتَصئّ» وَلَوْ قَتَلَ أََوَانٍ «و) ا َوَيْهِمَا فعا 
أَحَدُهْمًا الأ . والاخه الأ كُُ وَاخدٍ هِنْهُمَا يَسْتَحِق (و) يضام صَاحِيه ؛ أقَإِنْ مين أحدهها إن 
ألاقيِصّاصٍ» شقط «قطلاعية 4' لاله ورت من غ أَخيه قِصَاصَ نَفْسِوء إِذَا ْنَا ؛ لقال بِالحَقٌّ لآ يحرم 
المِيرَاتَ» وَلَو قتَلَّ أَحَدّهُمَا الأب أوَلآء تُهَ َكل الثاني الأمّ سَقَط القِصَاصُ عَنْ عَنْ قَاتِلٍ الأب ؛ أنه 
وَرِثَ مَنَ الأَم حِصَّةَ قِصَاص نَفْسهء كلم يَرِثْ َاتِلٌ لا شَيْئاً؛ لأَنَّ القَاتِلَ مَحْرُومٌ؛ هَذَا إِنْ 


- 
- 


كَانَتِ الأم رَوْجَةَ الأب قَإِنْ لَمْ يكن ٠‏ فَكلٌ وَاحَدٍ مِنْهُمَا هِ نحن قصاعك ايد 
(الخَضْلَةُ الوَابعَة) التَمَاوْتُ فِي تَأبُدٍ العِضْمَةِ؛ وَذَلِكَ لا 17 يقل الذَّمّْحْ بالمُعَامَدٍ . 


- 


- 


(الشطلة الخامية): ِل اكور لا يُحْتَبَد ؛ فَيُقْتَلُ الوَجَلٌ بالمزأة . 


(قزع): إِذَا قَطَعَ وَجْلُ ذَكَرَ حُنتَى مُشكلء وَشْفْرَيِْ ديه قل قِصَاصَء لاخْتَمَالٍ 
1 0 َلَوْ ما عَنِ القصَاصيء سُلْم له (و) ديه ارين وحْكُومَةٌ؛ [ ..] أغذاً بآَحْسَن التّقَدِيرَير 
قَإِنَهُ المُسْتَيْقَنُ ٠‏ فإِنْ لَمْ يَف قلا يُعَدّرُ دِيَةُ الذَّكَر؛ لأ الؤسامن فد متم بل يُضرث إل 
الأَمْرَيْنِ (و) من حُكُومة الشْْرَين بأغتبار الدكُوَةء أذ دِيَهُ اَن وَحَكُومَة الذّكر لين 
َقْدير الأثولة, وَإِنْ كَانَ الَاطِعُ مر قلا يُقَدَرُ دِيةُ الشُفْرَيْنِء بل كو اذكو 0 
عَلَىْ تَقَدِير تونق قَإِنَهُ أقلّ مِنْ تَقَدِيرٍ حُكومَة اسْفْرَيٍْ مَعّ دِيَةٍ الذَّكَرِ وَإِنْ كَانَ القَاطِعٌ حُنثئ 
تَضْرِفٌ رو َيِه قَبْلَ العفو إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يخدجَا مُتَوَافِيِينِ ؛ َنُجْرِي القصاصَ ذ 2200 مع 
الأَصْلِى . 

وَقِيل : إِذَا لَمْ يَعتُ عَنِ الِصّاصء لَمْ يُضرَف إِلَيْهِ شَيْ شن اه يسن يدوق 
حُكُومَةٌ وَلَرْ كَانَ القَاطِمُ رجا ففَالَ: أقرزت بأنّكِ أمْرَأة 35 01 » 1 م 
ل 2 يحل القن قزل الجات عن 'قؤل؟ الأن الأَصْل عدم القسصاض: 

4 الحتع ؛ في قَوْل؛ أن نَحكم لَه لَهُ بالذّكُورَة بقَوْل ٠»‏ مَهُمَا قَالَ: إِني رَجُلُ . 

(الحَصّلَة السّادِسَة) : : التَمَاوْتُ في العَدَدٍ لآ يُوثرُ بَلْ يُقتَلُ الجَمَاعَة (م و) بِالوَاحِدِء َالَاحد د ِذَا 
َل جَمَاعَة (وح م) ء قَتِلَ يوَاحِدِء وَلِلبَاقِينَ الخو إلى الدَّيّاتِء وَلا قِصَاصَ 0 عَلَىْ شَرِيكِ 
الْخَاطَىءِ وبحت على كَرِيْكا الأنياء وَشَرِيِكُ كُلَّ عَامِدٍ ضامنٌ وفِي شَرِيْك الحَرْبِي شَرِيكِ الجَلاد 


13 
62 
احم 


نَّ المَعَطو 


00 50 
3 
اسمس 


ب 


65 


ثن 
1 


ا 


ريل 


(ح)» وَمُسْتَوْفي القِصّاص وَالجَارِح في حَالَةِ الرَدّو وَكُلّ عَامِدٍ لَيِسَ بِضَامِن: ولاق وَالِسَّيُمُ مُلْحَقٌ 
بالخَاطِىء؛ في أصّحٌ الوَجْهَيْنِء لآ بِالحَرْبيّ» َشَرِيكُ اليد كَمَرِيكِ الأب ؛ عَلَى َحَدِ الوَجْهَيْنٍ ٠‏ ليه 
000 وَإِنْ لَمْ يَضْمَنِ الديّة وَشَرِيِكُ مَنْ جَرَحَ بِنَفْسِه ؛ كَشْرِيكِ السَّيّدِء إِنْ قُلْمَا: 0 

َحَمَارَة بقثْل التفْس . 

(فزع) : إِذا صَدَرَتْ 0 مِنْ وَاحِدِ وَإِحْدَاهُمَا غَيْدْ مُوجِبَةء قلا قِضَاصَ؛ كَمَا لَوْ 3 
كنا وما أوْ جَرَحَ حَرْييَاً ؛ تم أَسْلمء فَجَرَحَهُ تايا أو جَرَحَ مُسْتَوْفي القِضَاصٍ والحَد بَعْدَ 
أسْتِيفَائه » وَلَرْ دَاوَى المَجْروح بِنَفْسِهِ بِسَمْ مُقْف يَسْقطُ الِصَاصُ عَنٍ الجَارح وَإِنْ لَمْ يكن مُذَقََا 
ل ا ل ل ل حَيّ . 

وَقِيل : إِنَّ المُتَداوِيَ مُخْطِىة ا تتريلك الحَاطىء» وَل كَانَ عَلَيْ دوخ َو ك3 0 
َالجَارِحُ لآ يَصِيرُ به شرِيكاً؛ أن ذِكَ لا يُضَافُ إلى الاخيار, كما جو هل ولعي وَضْرَبَ 
كَُُ وَاحد مراظاء سَقَطَ القصاصٌ؛ في رجه ؛ لِأَنّ كلََ وَاحد خاطى.» وَوَجَبَ في رجه ؛ م 
ريه َوَجَبَ في الثَالثء, إِنْ كَانَ عن تَوَاط و وَلوْ جَرْحَهُ وَتَهَسَنَهُ حي فَعَليه نضف الذية وَل 

0 4 فعلكه ثلث اندي 


ّ: التُضفُ, وَلآ يُنْظَدْ إلَى عَدَدٍ الحَيّوَانِ. 
(فَضلٌ : في عيبر الخال , ا بَيْنَ الجَرْح وَالمَوْت)» وَل رق اشوا 
(الحَالَةٌ الأولئ : في طَرَيَانٍ العصْمَة)» فلو جَرَحَ مُرْتَدَا أ حَرْبيَا أل ؛ ثم مَاتَء فَفِي 


وُجَوب الضَّمَانِ وَجهَانِ َالأَصَعُ الشقول وَل جَرَحَ عَيْدُ 1 رقي 2 0 فَوَجْهَانٍ 
مُرَنبَانِ َأَولَئ بِالؤُجُوب» َإِنْ قلْنَا: لا يَجِبُ لو رَمَى إل مُرْدُ أو عَيْدِ م طَرَآْثِْهَذِهِ الآخو َال 
في يي الوجوب وَجْهَانِ؛ أن العطفة قَادَيت أَوَلَ الإِصَابَق» وَإِنْ ل تُقَارِنِ الرّمِيَء فَإِنْ حفر بْراء 
ل مُرْتَدَاً عنْدَ الحفْر وجب الضْمَانٌ» وَِذَا َوْجَبْنَا في جُزح الْحَرْبِيٌ » إِذا صلم كيل 
المَت» فَهُوَ عَلَى العَاقِلَةٍ؛ َهُ خط بالإضَافة ِلَىْ عِضْمَةٍ الإسشلام. 

(الحَالَةُ الَانيَةُ) : أَنْ يَطْرَاً المُهْدِرٌُ؛ٍ كَمَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِماء فأزئده وَمَاتَء فَلَنِسَ عَلَيْهِ إل أَزْشْىُ 
الجنّايّة ؛ لآن اشوا شؤدن )ولوك الجن اام د 4 أؤلَى التُشَمَي!* مِنَ الإمّام . 

0 0 0 يه؛ لأنّ الْمُرتَدَ ل يُورَتُء وَلَوْ قطعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْه فَزْتَدٌ وَمَاتَء فَدِيَةٌ 
وَاحِدَةُ؛ٍ كَمَا لَوْ مَاتَ 

وَقِيل : دِيْتَانٍ 0 لأَهْدَرْنًا. 

وَقِيل : لآ 000 00 


(الحَالَة الثالئة) لو اتَحَلَلَ المُهدِرُ بَيْنَ الجُرْح وَالمَوْتِ؛ كَمَا لَوِ أ أَزتَدَء ثُمّ أسْلَّمٌ فَفِي القِصَاص 
قَوْلآنء ِنْ قت الزَّمَانُ؛ لعُقَارثة الإمْدَارِ بَمْعْنَ أَخِرَاء السب ٠‏ وَإِنْ طَا ا فَالصَّحجِيحٌ 


17١ 


الشُقوطٌ29؛ كَمَا لَوْ جَرَحَهُ فِي حَالَةٍ الود قَفِي حَالَةِ الإسْلام» إِذِ الجرّاحة تَسْرِي في الود وَإِذَا 


أَوْجَبْنَا الْقِصَاصَء وَجَبَ كَمَالَ الدّيّة» إِنْ كَانَ خطأ. 


وَقِيلَ : تلت الديّة؛ تَوْزِيعاً عَلَى الأَخْوَالٍ العلآث . 

وَقِيلَ: نضففُ الدَية؛ ا وَالإِهْدَارٍ. 

(الحَالَةٌ الوَابِعَةُ): طَرَيَانُ مَا يُميْدْ مِقَدَارَ الدَّيَة؟ كَمَا لَوْ جَرَحَ ذِمُبَاء ا أؤ عَبْداَ عق 3 
مات وَالنظَرُ في, القَدْرٍ إِلَىْ حَالَةٍ 0 المَوْتِ» وق عن + عَبْدٍ قِيمَتَهُ مائَتَانٍ مِنَّ الابل» فَعَتَقَّ 
قَمَاتَ فَعَلَيْه فاك من الأبل» وَيُضْرَفٌ إِلَى السَّيّد؛ كيد نُضيعَ م الجَاية عَلَيْه وَل قَطْمّ إخدئ يَدَيْ 
عَيْدِء فَعَتَنّء مات فَالمَضْرُوفُ إلى الكيدء في قَؤْليء مَل © لأمرَيْنِ مِنْ كل الدية ة أؤ كُلّ القِيمَةٍء 

َنهُ أن الاب أقَلُ الأمر نِ مما لَِمَهُ آخرا بالجنَاَة عَلَى المِلكِ رلا أ مثل نشببته من القِيمَة 

دَفي د الثاني رت َيه 05 2١‏ الأَمْرينِ من كل الدّيّة» أؤ نطفف القِيمَةء وَحِبَارَئَهُ أَنَّ 
المَضْرُوف إِلَيْه د أَقلٌ الأمر يخ ملكا لرِمَهٍْ ارا ِالجنَايَة يَةِ عَلَى المِلْكِ أَوَلاً أو مُجَوَدُ أزش جناي عَلَى 
الهلك» ولد قط إشتى ب يدي عَيْدِء فَعَتَنّء ثم جَرَحَهُ رَجَلدنِ آخَرَانِ فَعَلَى جمِيعِهِم ا 
وَعَلَى الجَانِي في الرَق التلْتُء وَلِلِسَيّد؛ِ في قَوْلىء أَقَلُ (ح) الآ مْرَيْنِ مِنْ ثُلْثِ الذي أو مثلّ نسبته 
من القيمَة» وخ ثلث اليد 


- 


رَفي قَوْلٍ أقلّ الأمْرَيْن مِنْ ثُْثِ الدّيّة؛ أؤ نِضْفُ القِيمّة كر أَرْشْنُ جِنَايَةِ المِلّكِ» المَسألة 
بحَالهًا عاد وَهُرَ في الْعِنّقء وحن م كانياً» فَالوَاجِبٌ عَلَيْهِ ثلث الذَيّق وَلَكنْ يجرّاحنين» م 
جَِايَة القّ نِضْمُهُ وَهُوَ السُدُمِدْء فَالمَضْدُوفُ إِلَى السَيدِ الأقلُ مِنْ سُدْس الدَّية» أَؤ سُدْسُ القِيمَةِ؛ 
عَلَْ قول. 

قن كول عقة الكل مِنْ دن الدّيِّ أؤ نِضْففُ القِيمَةء ثم شُ حَقُ السّيّدِ في الذْرَاهِم» وَالوَاجِبٌ 
عَلَى الجَانِي الأبل» وَالخيرَة إِلَى الجاني» قَإِنْ سَلّم الأبِلَء فَهِيَ وَاجِبَةٌ وَإِنْ سَلَّمَ الدَرَاهِمَ فَلَيِسَ 
لِسَّيّدٍ أَلامْيِناعٌ ؛ ا 

وَفِيلَ: الإبل هُوَ الوَاجبٌ؛ لأنّهُ المتَعينُ. 

(النَوحٌ الثاني : الْقِضَاصُ في الطرَفي)» وَهُرّ في شَرْطٍ القطع وَالقَاطِعٍ َالمََطوع؛ كما ذَكَوْنَا في 
شط القطع الات وَالمَقتُولٍ ل يُقَارِقَهُ (ح) في التَّمَارْتِ في الْبَدَلِء ٠‏ تُقَطمٌ (ح) يد د الوْجُلٍ بالمزأ 
وَالعَبْدٍ بالحوٌء وَلآ تُقَطعْ الكليمة بالشّلآَءِ» أنه للست نضا د مِنْ صَاحِبِهًا!" وَالأَئِيِي تُقطعٌ (ح) 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن طال الزمان» فالصحيح السقوط» أي من القولين. زت] 

(؟) قال الرافعي: «ولا تقطع السليمة بالشّلاُء؛ لأنها ليست بعضاً من صاحبها» المسألة مذكورة من بعد في 
التفاوت الثاني في الصفات وأشار بذكره ها هنا إلى أن وإن لم راع في قصاص المارك التساوي في العدل 
حتى تقطع يد الرجل بيد المرأة؛ لكن يراعى نسبة الطرفين إلى الجملتين واليد الشّلاء ليست بعضاً من 
صاحبها بخلاف الصحيحة. [ت] في أصل الوجيز «نصفا» وفي أصل التذنيب بضعا. 


ضرق 


باليّدِ الوَاجِدة عِنْدَ أَلاشْتِرَاك في ج جمِيع أَجْرَاءٍ القطع. ٠‏ 
َإِنّمَا ُقَارِقُ التّفْسَ في أعنية 
(أَحَدُهُمَا): أنَّ الأَجْسَام لا تُضْمَنُ بِالسّرَايَة نَضَأًءِ بخلآف الؤوحء وَفِيه تَخْرِيجٌ؛ أَنْهُ كَالدُوح 
(و). 
(الثازي): أن الجَنَادة يُتَقِن أن تكوة قابلة لنققط ) خ ينتزنى ودلها: 
(وَالجِنَايَاتُ ثَلآتْ): جُرْحٌ. وَبَانَه طَرَفِوء وَإِزَالَهٌ مَتْفَعةِ: 


(آَمَا الجزح) : قَفِي المُوضِحَةٍ التي تُوضِعٌ م العم بن لأس أذ القنيق أو الكد أن تفده ة الأف 
الْقِصَاصُ» وَلَآ قِصَاص فيمَا بَعْدَهَا من الهَاشْمَةٍ شِمَةٍ لِلعَظم» أو الجُتَقَلة لَه أو الامَدَ اماع ل م 
الوّأسء أَوْ الدَامِعَةٍ الخَارِقَةَ لِحَرْبَطةٍ الدَمَاغْ. وَلَآ فِيمَا قبْل المُوَضِحَةٍ من الحَارِصَةٍ التي تَسْقّ الجلْدَء 
أو الدَامِية يه التي تُسيلَ الم وآ البَاضِمَة التي حرق ينْضَمُ اللّم أ المْتَلآحِمةُ التي َعُوصُ في للخم 
عَرْصَا #الغاء.. "فق لآن 4 أن الطتط جنك على عْسْرٍ وَذلِكَ ِالتّسْبَقِ فإذا قط نِضْفَ لخمه ِلَى 
العَظمٍ» قطنا يضفت اللّخم إِلَى العَظمء م أ أذ ََْلآنٍ م مُرَتبَانِوَأَوْلَى بالوجُوب؛ أن 
يط ال وله قَطمّ بَعْضَ كرد يع ا ألا ب يَجِبّ ؛ أن الوق والأغضات 
مُخْتِلْفَة الوَضْع فيه» 5 الموميفة على 1 وَسَائِرٍ بدن قلا يتَقَدَرُ دِيَتْهَاء وَلَكُنْ يَجْرِي 
القِصَاصُ فِيهًا؛ عَلَْ أَفيّس الوَجْهَيْنِ؛ لإمْكَانٍ الصَّبْطِ. 

(وَأَعَا الأَطْرَافٌُ). يجب القِصّاصُ في جَمِيع المَفَاصِلِء إل في أَضْل المَتكب وَالقَحِذِ إذَا لَمْ 
عن ا جاتر 

فلن إنة لا يفك #الأن اصن الأحانة عند متعو ةو 

دَفِي مَحْتى المَفَاصِلٍ أبْعَاضْىُ المَارِنِ وَالأَذْنِ وَالأَنشيَين وَالذَكَر والأجنان وَالسَفمينٍ (و) وَالشُفْرَينِ 
(و)؛ أنه يبل التقدِير َلاَِصَامصَ في فَلقنَ افج أن سُمْكَهُ لآ يَنضَبطء المخرايزن اباط 
الفكد وَثٍُ د الذّكَر فيه تَرَدُدٌ وَل قِصَاصَ في كَسْرٍ العِظامٍ لَكِنْ يُقطعٌ كك أََربُ المَفْصِلٍ ِلَيْهِ مَعَ 

مَةِ البَقِيّد» وَلَوْ أَوْضعَّ وس 2 مَعَّ الهش ؛٠‏ فَالقِصَاصُ (ح) في المُوضحَة َالَرْشيُ في الهَشْم 0 
َع ون المزقق, َم يَجرْلهُ (و) القطمٌ من الكُوع. وَلَوْ كَسَرَ عَظُمّ العَضْدِ اقَنِي القطع مِنَ الكُوع مَمَ 
تَرْكِ أزش الساعِدٍ وَجْهَانِ'". وَإِذَا سَقَطَ أَرْشْنُ السَّاعِي قَفِي أزش بَقِّة بقِيّة العَصَّدٍ عِنْدَ عُدُولِهِ إلى الكوع 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن كسر عظم العضد ففي القطع من الكوع مع ترك أرش الساعد وجهان» قضية ظاهرة 
تقييد الوجهين بما إذا قطع من الكوع تاركاً حكومة الساعد ولم يتعرض له الإمام وغيرهء بل أطلقوا 
الوجهين» ثم فرعوا عليها حكومة الساعد فقالوا: إِنْ جَوَّرْنَا له القطع من الكوع فقطع فهل له حكومة 
الساعد؟ فيه وجهان أشبههما نعم. [ت] 


يسن 


عُدْرَاناً وَجْهَانه'". وَلَوْ عَدَلَإِلَئ لَقْطِ الأصَابع» مَع القَدرَةِ عَلَى الكوع ؛ لَمْ يَجْرْ لتَعَدُدِ الجرَاحَة. 
(وَأَمًا المَعَانِي)؛ َالسَّمْعٌ والبَصَدُ يَجِبُ القِصَاصُ فيهمًا بِالسرَايَةِ عِنْدَ إيضاحٍ الوّأسِء وَل قطمّ 
بَعْض الصَابع» تَأَكّلَ البَاقِي بالسّرَايَةَ لَمْ يَضْمَنِ الأجْسَامٌ بالسّرَايَةِ؛ لأثيا لا تقد ا 0 


وق نّ في المَسالتَْنٍ قوْلآنٍ بلقل وَالنَخْريح' َفِي إِلْحَاق العَقلٍ وَالبَطْش بِالبَصرٍ تَرَدهُ؛ لبُعْدِهِمًا 
عَنِ لتنا ول بِالسّرَايََ دَلَرْ قطمّ. مسْتحِقٌ اليد 0 ٠‏ فَتَأَكّلَ البَائِي» ففِي تَأدّي القشاص ب به 
ولآنِ؛ وَكَذَا الخلآفُ فِيمًا لَْ قت مَنْ عَلَِْ الِصَاصٌ أز كَانَ المُسْتَحِقُ مَجْنُوناء وَلَوْ أَوْضحَ 
زَأسة فتَمَخَط شَعَدْه اريك رآص قتَمَعط شَعَرُه َفِي دقوع الشَّعَرِ اي خادف» 7 


يَقَعَ ؛ أن نَفْسَ الشَّعَرِ لآ قِصَاصَ فيهء وَوَجَْهُ رُقَوعِه ؛ َه نَّهُ تَابِعٌ للإيضاح . 


ات 


(القَصْلُ الثَانِي: في المُمَائَلَةِ) وَالتَّمَارْتِ في ثَّلآنَّه : 
(التّمَادْتٌ الَوَل) : تَقَاوَتَ المكَل وَالقَدْرِ قلا يُقَطعْ التَمئق باليسرَئ» وَل السّئابَة بالوؤشطئ ؛ 


الحجمء كَنِِ وَجْهَانِه إِذْ لَيِسَ لَهُمَا آْمٌ أضْلٌِ؛ يخِلآف يَدِ الصَغِير مَعْ الكَبيرِء وَالتعَاوُتُ في 
المُوضِحَةٍ يُوَنَّد أَعْنِي في سَعَتِهَاء لآ في عِرَضِهَا (و)» وَلَوْ كَانَ وَأ سن الشَّاجٌ أَصْمَر أسْتَوْعَينا رَأْسَهُ 
َم يُكَمّل بالقمَاء بل صَمَمَْا 2 الله الارع 4 ولو كانت ناميه الجَاني ضحت وقد أَؤْضح نَاصِيَة 
غَيْرهِ كَكَلْنَا (و) بمّا حَوَالَيْه لَشمُول آسم الْموضِحَةء وَلَوَ راد خلا ما أمتحفة قضاضاء: فعلية أشن 
ياس دل اوالف» َأَفْرِدَ كم . 
ع فخط لذن الكل موفكة وَاحِدَةٌ وَلَو ا شْتَرَكُوا في إِيضَاحٍء اخْتملَ (و) أن يُوَرّ 

ابتاك عليه َآَْثلَ أن يُوْصَحْ من كل رَاحَلِ وثلة: 

(التَمَارْتٌ اانا : في الصّمَاتِ)ء : يقَطَعٌ اليَدُ الصَّحِيحَةٌ بِالشَّلآء ريطم (و) الشَّلاءُ 
بالصَّحِيحَةٍ إِنْ قَنِعَ بهّاء ا يُضَمٌ إِلَيْهَا أ اا 12 نان الأَشَلٌء 3 ا الدكر أل يَتَقَلَصنَ في 
برد 0 ع لد م م) الشجيع بذك ون واي و وَالصَّبِيٌ؛ إِذْ لآ خَلَلَ في 

َفْسِ العْضُوٍء ٠‏ كُمَا يُقطمُ أذنُ السّمِيع ِالأصَيٌ َأَثْتُ اكليم بِالأَخَشَم وَأْتُ الصّحِبحٍ بالمَجِذوو, إل 


ِذَا أَحَدَ الْجُدَامُ فى التَّمَنّتِ 00 العَوياد وَلان اله 77 رك م الأَدُنُ المتحيضة نا محوانة 
م في و 


)١(‏ قال الرافعي: «وإذا سقط أرش الساعد ففي أرش بقية العضد عند عدوله إلى الكوع عدواناً وجهان» حكاية 
الوجهين في حكومة بقية العضد لا يكاد يوجد لغير صاحب الكتاب» والذي يوجد أنها تجب؛ لأن استيفاء 
تلك البقية متعذر شرعاًء ولم يوجد فيها من المجني عليه عدوى. . [ت] 

(؟) قال الرافعي: «وأما المعاني فالسمع والبصر يجب القصاص فيهما بالسراية إلى قوله: هذا نصه؛ السياق 
يشعر بأن النص في السمع والبصر وجوب القصاص بالسّراية» وفي الأجسام المنع» وليس في السمع نقل 
نص » وإنما النص في البصر وألحق السمع به على اختلاف فيه. [آت] 

زفرف قال الرافعي : ويقطع الشّلاّء بالصحيحة إن قنع بها ولا يضم إليه أَرْش مغن عن قوله: إن قنع بها. [ت] 


١ 


- 


و أذ التْسَا إِذَا َم يَكُنْ شين وَل تسْتوفرة كاملة بدن و قَطِمَ يعض وَلَوْ كَانَ 
مجني مر َأ مُخْصرة أو مقلوعة 000 نْظراً إِلَنْ كَمَالِ أ ش الأنْملَ ِنْ غَيْر 
ظمْرِء وَلَوْ قَطِعُ أَذنْكُ م آلتَصَقَ في حَرَارَةِ الدّمِء لَمْ يَسْقْطٍ القِصَاصُء رَوَجبَ قَطحُ إِنْ قلْنا إن 

ولا يُقلَمُ سن الْبَالِغْ ب سِنّ الصَّبِيّ الَذِي لَمْ ينف وَكَذا ذا فَسَدَ ميت الصّبِيّ لكن عَلَى أَحَدٍ 
القَولَيْنِ» أن سِنّ الصَّبِيٌّ فَضْلهُ في 6 0 ُ البَالغ أضاة 0" 

وَإِنْ أَعَادَ سِنَّ البَالِغء فَفِي روط (و) القصاص قَوْلَآَنِء وَلَوْ عَادَتِ المُوْضِحَةٌ مُلْتَيِمَةٌ لم 
يَسْقْطٍ الْقِصَاصُ؛ ل طق ِنْ طُولٍ لعاف العاف نوق كر يتن الخومعة حةٍ وَالسّنٌ قْإِنْ حَكَمْنًا 
ِسُقَوطٍ القِصَاصٍ ء وَكَانَ قل أَسْتَوؤْقَاهٌ َرِمَهُ لدي وَإِنْ كَانَ الْعَائْدُ سن الجَانِي» فَهَلُ يَقَلَعْهُ عَلَىْ هَذَا 
القَوْلٍ نَانِيا وَثَالِئَا إِلَى إِفْسَادٍ المَئْت؟ فيه وَجْهَانٍ . 


(التَّمَادْتُ العَالِثُ : في العَدَدِ) فَإِنْ كَانَ يد الجَاني نَاقِصاً ضع ؛ قطععث (ح) وَطُولِبَ 
بالأزشء وَإِنْ كَانَ النَاقِصٍِ يَدَ المَجْنيٌ عَلَيِْ كان 22 لَه قط الأَصَابع اربع وَل كان علي يد 
الجَاني َصْبْعَانٍ شَلَوَانِ َلَهُ لفط الأصَابع الثلآثء وَلَهُ ديه الأضبْعيْنِ' وَحْكُومَة لكف يبد د 


بيع الأَصَابع ؛ كول واحداء وَهَلْ يَنْدَرِجٌ تَحتَ قِصَاصٍ الأصَايع, وَهَلْ يَنْدَرِجّ بَعْضهُ تَحْتَ دي 


2 


بَعْضٍ الأصَابع فيه وجْهَانِ وَالصَّحِيحٌ ل درج تَحتَ حُكُومَة الأضيْع الشَّلاء وَإِنْ كَانَ 

عن يد الجاِي يك أصَايعَ مساو بن فيا واي مين عل أذ يَقطَ حَمْسَاء وَيطالِتَ يسدُسٍ 
ديَةِ اليد وَيُحَطٌ + شَيْءٌ بالاجْتَهَادِ؛ لأنَّ كَُ سدس سوقاف كَانَ في صُورَة خحُمُسٍء إن كَانَ فيها 
اذا والقدراء لبن َل ع قلا قِصَاصَ جيف مِنْ أخل الزياةة لامي كان يادو وعد 
حدناء 0 5 لك ا و المُسْتَوْفَاة ولو فك 
القَوةٌ الحُدَبّرَةٌ ‏ إِذْنٍ الله تتائم اح أضينا وَاحِدَة ب بَأرْبَع نال مُتَسَاوِيَقَ فَقَطمَ صَاحتهًا الْمُلة عد 
مُعْتَدِلق ١‏ فك وي وَطَالبنَاةُ, ما بين الع وَالشدُثِ َإِنْ قطعّ بنْتَيْنِ قَطعْنًا د نين وَطَالَبِنَاهُ بمَا 
0 0 امن الاك رلا ييا ا الك رالات ارم رو سم 
الأنثلة القسط وك لَهُ؛ وَجَبَ القصاص. وَتَعَذْرَ أَلاسْتَيْفَاكٌ َإِنْ سَعَطَتْ عُلَيَا لاني با أ 


يَندرِجٌ نَحْتَ 


2 


جِنَايَةِ أستوفيَت 0 َكل تطالك في لقال بازضن؟ لق علي أن الفتفترن رذ كت اله 


)١(‏ قال الرافعي: ولو كانت أظفار الجاني متقرّعة أو محصرة أو مقلوعة قطع الصحيحة» هذا احتمال ذكره 
الإمام في المقلوعة والمنقول عن النص. والذي أخذ به الأصحاب أن الصحيح أنه لا يقطع بمقلوعة 
الأظفار. [آت] 

(؟) قال الرافعي: «ولا يقلع سن البالغ بسن الصبي الذي لم يثغرء وكذا إن فسد منبت الصبي لكن على أحد 
القولين؛ لأن سن الصبي فضلة في الأصل» وسن البالغ أصلي» لم أر حكاية القولين لغير صاحب الكتاب 
وإنما الذي أطلقوه وجوب القصاص عند فساد المنبت وقال الإمام بعد نقل الوجوب عن الأصحاب وفي 
القلب منه شيء. لأن السّن من غير المثغور غير عضو قصاص فلا تتجه مقابلتها بعضو القصاص. [ت] 


١76 


القِصَاصُ» مَل يُطَالبُ لَه ؛ لِلْحَيْلُولَة؟ وَالتَصيُ أنّهُ يْطَا لَب دَفِي الصِّيّ لآ يُطَالَبُ» ٠‏ فَقِيلَ : 
بالنّسْوِيَةِ بَئنهُمَا تيا َإثيَاتا؛ ا رَفي طَلَبِ الأزش؛ أي الحيُولة بعُذْرِ ر الحَمْلٍ يلاف مُرَنَبْ 
عَلَىٍ الصَّبِيٌ » وَأَؤلم بأ عالت لان أهد الحَمْلٍ قرِيبٌ» فَتَوَقَعٌ 00 العُليًا باقة؛ توفع المَجْنُونِ 
الإقاقة. 


(فزع): ل قد مَلْفُوفآ في توب ينِطفَيْنٍ؛ أدعَى مَوْنّه » َالضْلُ عَدَمُ الْقِصّاص س جَانِيه؛ 


وَأ سْتِمْرَارٌ الحَمّاةٍ مِنْ جَانِب 0 فيَخْرَجُ م التَضِدِيقٌ عَلَى تَقابُلٍ الأَضْلَينِ» وَلَو أدّعَى نُقَصَانَ ب 
المَجْنِيٌ عَلَيْه 0 َالقَوْلُ قؤ قؤل؛ إِذِ الأضلّ عَدَمُ القِصَاصٍ . وقول المجنيٌّ في قول. إذ 
الأضل السَّلامَة 


وَفِي الال ؛ يُقَءَقُ 0 اعضو الظَاهِرٍ وَالبَاطِنء ف . فِيَصَدَفقُ المَجبَيُ في الْعَضْوِ الْبَاطِن ؛ لِعْسْر 


البيئة وَالبَاطِنُ مَا يَجِبُ سَيْدْهُ شَوْعاً؛ عا 00 و .4 


- 


9 


-ماا 


- 


َفِي الرّابع ؛ يُقَدَقُ بَيْنَ أَنْ نْ يَدّعيَ نَفْيَ السَّلآمَةٍ أَضلاً أو زُوَالَهَا طارئا» َو قط يَديْهِ وَرِجْلَيْه؛ 
قَمَاتَء كال 8 الدّم: مَاتَ بَعْدَ آلانِْمَالِ» وَعَلَيْكَ دِيَنَانِء وَقَالَ الجَانِي: بَلْ قبل ألانْدمَالٍء فَإِنْ 
كَانّ الهج يُصَدَّقُ أَحَدَهُمَاء صُدَّقَء وَإِلاَ قَهُوَ خَارِجٌ (و) على قاب الأضْلين؛ إذ ذالأضل ل 
مِنْ جَانِبِ» وَعَدَمِ التَدَاحْلٍ مِنْ جَانِبِ» وَلَوْ أَوْضَعَ رَأْسَهُ مُوْضِحَتَيْنِء فَقَالَ الجَانِي : رَفَعْتُ الحَاجرٌ 
بل امال وَعَلىٌ رشت وَاحِدٌ وَقَالَ المَجْنِئُ عَلَيْهِ: بَلْ بَعْدَه وَعَلَيِكَ تَلَنَه ؛ أرُوشء َأَْتَضَّى 
الحَالُ تَحْلِيف المَجْنيّ» فَحَلَفَء تَبَتَ الأرْشَانٍ. 


دَفي العاليف تخهان 4 وغ تزلنا لا لذ بحث4 أذ التييت إِنّمَا يَضْلُْحُ تفي التَّدَاخْلِ» ٠‏ لآ لإشيات 
مَالٍ عَلَى غَيْره . 


+6 3 
3 سن 


١ 


0 


أضن 


(الفصل الثَاني: في حُكْم القصَاص"''' الوّاجبء وَفِيهِ بَابانِ): 
(الجَابُ الأوّلُ: في الاسْتِيقَاءِء وَفِيهِ ثَلآتَةُ فُصُولٍ:) 


(المَصْلٌ الأول : فِيمَنْ لَهُ ولأ الاسْتِيفَاءِ)» فَإِنْ كَانَ القَتِيل وعدا فيه لِكُلّ الوَرََةِ على 
فَرَايْضٍ الله تَعَالَْء نكاد يي عير أز ميد الا كين َإِنْ كَانَ فيهِم غَائْبٌ 
نر حْصُوده؛ فَإِنْ تَرَاحَمُواء أفرع بتكم ٠‏ فَمَنْ حَرَجَتْ فَرْعَنْهُ َلِعَِرِهِ مَنْعْهُ من أضل الاسْتِيفَاء: 


# ع > لوا امي لاقن 


َيَدْخُلُ في الفْرْعَةٍ المَرآة وَالعَاجِرُء عَلَْ أحَدِ الوَجْهَيْنِ("؛ لَيَسْتنِيت إِنْ حَرَجَتْ فَرْعَتُهُ. 


)١(‏ اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاص» واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو عدمه. وأخذ كل 
يدافع عن فكرتهء ويحاجج عن رأيه. حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة في تقرير هذه العقوبة» 
وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يصلح البشر على مر الزمن 
مهما بلغوا في الرقي» وتقدمُوا في الحضارة. 
كانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام» ولكن للاعتداء فيها يده المثمرة» وللؤسراف فيها ضرره البالغ؛ 
فحد الإسلام من غلوائهاء وقصر من عدوانهاء ومنع الإسراف فيها. فقال تعالى: «ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إِهُ كان منصوراً» فلم يبح دَمّ من لم يشترك : في القتل قال تعالى : 
«اياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى ا 

وقال عز من قائل: طوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالانف#. . 
ولكن أفسح المجال للفصل بين الناس» وترك للْجَمَاعَةِ ة الراقية مع ذلك إن وى ا : 0 
فقال: ظفمن تصدّق به فهو كقّارة له على أن العقلاء الذين خبروا الحوادث» 010 الأمورء ودرسوا 
طبائع النفوس البشرية» ونزعاتها وغرائزهاء فهداهم تفكيرهم الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة» لإنتاج 
الغاية المقصودة» وهي إقرار الأمن وطماأنة النفوس» ودرء العدوان والبغي» وإنقاذ كثيرين من الهلاك؛ قال 
تعالى : طولكم ني القتصاص حياة يا أولى الألباب© . 

ولقد فهم أولوا الألباب هذه الحكمة البالغة» وقدروها حق قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن 
الأمم التي ألفت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته في ذلك من المصلحة. 

وأمكننا الان أن نقول: إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا 
الموضوع. ١‏ 

أما القصاص في غير القتل مما ورد في الاية الكريمة #والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص» فهو في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك لاعتدى القوي 
على الضفيفاء :وشو خلقتة» وفعل يه.ما أمكعه الفرضة الا 'يخقى. من :وراء ذلك غيررا يثالة» أو شرا 
يصيبه» ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية لكان سهلاً مع الباغي يسيراً على 
الجاني» ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز حذفء وتشويهة ما دامت القوة في يده. 
ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسوء من أعضاء عدوه سيصيب أعضاءه مثله كذلك». انكمش وارتدع وسلموا 
جميعا من الشر. 

(؟) قال الرافعي: «ويدخل في القرعة المرأة والعاجز على أحد الوجهين» قيل: هما قولان. [ت] 


1١/ 


وَلَوْ بَادَرَ وَاحجد فَقََلَء فَفِي وُجُوب القصامن قَوْلآَنِء فَإِنْ كَانَ بَعْدَ العَفْوِ مِنَّ الَتغض» ٠‏ َقَوْلآنٍ 
ا َأََْى بِالوجُوب» وَوَجْهُ 4 الأسْقَاطٍ شه خلآف عُلَمَاءِ المَدِيئةِ في إِنْبَاتِ اَلاسْييْدَادٍ كل 
واخينا فَإِنْ لنَا: لآ قِصَاصَء مَمَدٍ د أستؤفئ حَقَهُ وَيعَرْمْ نَصِيبَ البَاقِينَ؛ عَلَى أَحَدٍ د القولَيْنِ؛ أن له 
حَقاً في المُسْتَوْف؛ بخلآاف الأجتب إِذَا قَتَلّء وَأَمَا إذَا كس وَاحِدٌ جَمَاعَةَ فيل بأدَلِهِم (ح م)ء 
َلِلبَاقِينَ الدَيّاتُء وَإِنْ فََلَهُمْ مَعأَه حُصّص بالقِصّاصٍ مَنْ خَرَجَتِ القَرْعَةُ لَه وَهَلُ يكتفى بالعتد في 
مُقَابلَة الجَمَاعَة؟ فيه خلافٌ؛ لأنَّ حَنَّ الآخَرِينَ يَضِيْعٌ في النخْصِيصٍ» ٠‏ فَإِنْ تمَالاً أَوْلِياءُ المَتْلّىء وُُعَ 
عَلَيْهِمْ؛ِ عَلَى الأصَعٌ» وَرَجَعَّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّة مِنّ الديّة. 
َقِيلٌ : يكفَئ عَنْ جَمِيعِهِمْ. 
وق : يُخَصَّصصٌ بِالقَرْعَةِ. 
فَإِنْ كان فيه مجثرة أذ غَائْبٌ» ني تشليط الحَاضر الال ين تر صخ , خلافٌ وَلَو 
أَجْتَمَعَ مُستحى متتس التفهن وَالطرَف قَدّعَ مُسْتَحِقٌ مُسْتَحِنٌ الطَرّفي» وَلَوِ أَجْتَمَعَ بلكو مُسْتَحِقَ الَيَمِينٍ» 0 نتن أضيم 
مِنَّ اليَمِين) ٠‏ أترع يتما َع لا بي لنت أذ مَل دون الؤفع إلى السُلْطَانِء نمم عر 
د ل وَلِشلطانٍ 01 يفَوَضَ إِلَيْه المَثل دُونَ الجَلْدٍ في القذفيء فَإِنّهُ مُتَقَاوتٌ وَينَهَم فيه 
دَفِي القطع تر دُدٌّ لأنَّهُ قذ قد يرد الديد وميم ون لوي في رب الدَقبَق أصَات غَيْرَهُ عَمْداء 


زر وَل يمرل وَإِنْ أخطا أمر رَّ بِأَلاسْيِنَابَة لعجزف وَلَوْ قئلهُ 0 ييف مدوم بَُقُ قبل الدَفوٍ 
0 0 ادك كَانَ يُقَثَتُ بَعْدَ الذَّفنِء فَوَجْهَانِ وَأَجرةُ الْجَلدَّدِ عَم المَقطوع. وَفِي الحَدّ على بيت 
الال نَم عَلَيْه 


َقِيلَ: فَوْلآنِ بالتَقْل وَالتَخْريج؛ مَنْسَوُُمَا أَنَهُيَْوْجُ عَنِ العٌهْدَةٍ بالنّمكِينٍ أو النّرٍ. 

(الَصْلُ الثّاني: في أنَّ التِصَاص عَلَى المَوْرِ)» قَلاَ يُوَخَّدُ (ح) بِاللَيَاذ إلى الحَرّمء بل يُقتَلَ فيه» 
د الحَرَامٍ يقل . 

: يتل في المَسْجِدِ الحَرَاوٍ ع الأنْطاعٌ تَعْجيلاًء وَل فطع طَرَفَهٌ قَمَاتَء فَللوَلِيٌ 

50 وَحَرٌ رَقْبيِهِ عَقِيبَهُ؛ إِنْ شَاءَ وَلَّهُ التّأخية. 

ول يوخ و قِصَاصُ الطرف لْحَرٌ مُفْرِطء وَلآ لِمَرض الجَانِي؛ ولا يمن يمن من المُوّالآة في اقطع 
الأَطَْاف ا وَإِنْ كَانَ قذ فَطِم أَطْرَافَهُ ِالجِتَايَة متَنَدقاً. ولا و حَدُ إل بعذْرٍ الحَمْل عِنْدَ ور 
مَخَايلكِء ولا يَكْفِي مُجَوَدُ دَعْوَامَاءِ عَلَى أَصَعٌ الوَجْهَيْنِ2"0» ثُمّ يُوَخَرْ إلى الوَضعء فَإنْ لَمْ يُوجَدْ 
سِوَاهَا مُرْضِعَة فَإلَى أَنْ يُوجَدَ. 

وَفِي الحَدٌ يُوَخَرُ بَعْدَ القطام إِلَى أنْ يَكْفْلَهُ غَيْدْمَاء وَلاَ يُحْبَسُ في الحَدّء ولا يُتْبَعٌ الهَارِبُء 
وَيُحْبَسُ في القِصّاص الحَامل. 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا يكفي مجرد دعواها على أصح الوجهين' الأصح عند الأكثرين خلافه. [ت] 


ا 


وَلَوْبَادرَ الوَلِيُ» فَقتَلَ الحَامِلَ» فَعْرّةُ الجَنينٍ عَلَى عَاقِلَيه ؛ إذ لا يتَيَمَنُ حَيّاةٌ الجَِينء فَهُوَ شِبْهُ عَمْدِ. 


وَلَوْ قتلَهَا بمَسْلِيطٍ الإمّامء فَيُحَالُ بالعُرَةِ عَلَى الأمَام؛ في رَجْهِ؛ لِتَقْصِيرِهِ في التّسْلِيطِ أَزْ ب 
البَحث . 


وَعَلى الوَلِيّ في وَجْهِ؛ لِمْبَاشَرَتِه . 
وَعَليْهِمَا بِالشّرِكَةٍ في وَجْهِ. 

َي وَجِهِ رَابع يكال عَلَى الإمّامء إِنْ كَانَ عَالِمَاء فَإِنْ كَانَ جَامِلدٌ قَلا. 
59 لجار ااوو يا 


بالتَغْريق» أؤ ا ٠‏ قيِل بمِئله إل إِذا قل بالوَاطٍ وَإِيجَارٍ الْخَمْرٍ ل 0 
إيجَار . 


2 


وقيل: و حَلدٌ وَيُدَسُ خش وَمَهُمَا عَدَلِ المُسْتحِقٌ إن السّيْف مِنْ غَيْرهِ 1 1 
أشهل: لو جوم الجَانِيَ» أؤ العا في الا يمثل تلك الخدت أذ ضَرَبَهُ بالسّيّاطٍ بل تلك الضَّرَبَاتَء 
َم يمت يزيد في الضَّرْبِ وَالنَجُوي. أمْ ل إلى السَيفب؟ فيه وَجهَانٍ؛ ولق يَمْتَِ الجَانِي 
قط بئل الأطرَاف المقطوع جناي فلا يقطع طَرَفٌ آحَ َلَوْ لم يَمْتْ بمثل تلك الجَرَايف. فَهَلْ 
يُوَالَوْ بالجَوائفِ؟ فيه تَرَدُدٌ وَلَوْ 0 ص الكوع. إوَاخَرُ مِنَ الْمِؤْفق» 5 هَل 0 قَاطِعُ 
المزقق بقطع مِرققه؟ فيه وَجْهَانِ وَوَجْهُ -- نه قطعَ سَاعِداً بلا كف لا يَقَطم سَاعِدَا مع 
الككف فإذا مات الجَانِي بِسِرَايَة القطع أدَلةي * ثم مَاتَ المَجنيٌ عَلَيْه َفِي وُقوعِه قضَاصاً وَجَهَانٍ) 


وَلَوِ آسْتَحَيّ القِصَاصَ في اليَمِينِء وَأَخْرَجَ 0 از + لقطع ةن آنا الِصَاصُ في اليَسَارِء 0 
(و)؛ إِنْ قِصَدَ بإِخراجه الإباحة؛ لأنّه ِغْلُ مَمَ القَضدِء وَلَو قطَعَ يَدَ سَاكِتٍء فَهَلْ يكُونُ سكوثة 


إِهْدَاراً؟ فيه وَحَهَانٍ أَمًا حَنّ القاطِع في اليَمينِ + لآ يَسْقط إل إذا قال قَصَدْتُ بِقَطم اليسَارِ؛ أَنْ 
آخْدَهُ عضا عَن اليَمِينِ» َفِي سُقُوطه وَجْهَانِ؛ الاي عن ا ا إن أَُسْمَطنَاء َي لَه الدَيَة 
مان المُْخْرِجٌ: قصَدْتْ عع اليَسَارِ ِيقَاعَهُ عَنٍ اليمِينِ فَقَالَ القاطعٌ : : ظَتَنتُ بالأخراج إِبَاحَةَ» 
فلآ قِصَاصَ في اليَسَارِ؛ َكْدٍ الظَنّ بالأخْرَاج ؛ وَكَذَلِكَ في كُلَّ حَالَِ؛ أن بَدْلهُعرَصاً عَنِ اليمِين 
ملي واف ا سيم اليَميْنِ لا يَسْقَطُ إلا إذَا قالَ: احَذنهُ عِوَضَا عَنِ اليَمِيْنِ؛ فََكُونَ تَطابِقُ المَضْدَيْنٍ 
كارف اميد نولوق فال : ظتَنتُ أن المُخْرج يَمِينٌء فَهُوَ كَفَوْلِه : ظَنَننهُ قَايِلَ أبيء وَلَوْ فال : ظتنة 
يَجْزِىءٌ ع عن اليمين» َفِي هَلِه الصّورَةٍ ة لآ يَجبُ القِصَاصٌ» أنه آنضَمَ إل رِيتةٌ الإخرّاج. وَِنْ جَرَىئ 
ذَلِكَ في السَرِقَة وَفْرِضَ دَهْسَئُكُ أ وَقَمَ عَنْ جِهَةٍ الحَدّ لأن مَبْنَاهُ عَلى المُسَامَلَةِ, 


١8 


(البَابُ النّانِي: العَفُوْ) 

النَّطَرُ في طَرَقِيْنِ : 

(الأَوَلُ : في حُكُم العفو)ء رَهُوَ مبِنِقٌ عَلَى أن مُوجِبَ العَمْدٍ القوَدُ 5 التخفة » وَالدَّية خلففت عند 
سُقوطهء أَزْ هُرَ القَوَدُ 1 الذي أَحَدهُما لآ بِعَيْنِهِ وَفِيه 0 فَإِنْ َلنًا: الوَاجبٌ أَحَدْهُمَاء فَلَرْ عَفِيَ 
عَنْهُمَا صَعَّ وَإِنْ عْفِيَ عَنٍ الديّة» قَلَهُ القصَاصٌ» وَهَلَ له مَرْجِعٌ م إلى الديّة؟ فيه َلدنَة أرحة 

وَجْهُ الوجُوع ؛ أَنَهُ يبعْد يبد بَقَاءُ قِصَاص مَخض بلا دِيَةِ يُرْعَبُ بِهَا في العَفْوِ. 

َك : أذ تأي العف بلي تفرع ذا الَو () بالق الآخر. 

فإِنْ قَلنًا: . مَرْجِعٌ م إلى المَال» قَفِي جَوَازٍ النَّرَاضِي فوَجْهَانٍ؛ إن 3 مَمَ غَيْرِ مَنْ ] عَلَيْه 
القصام» فَوَجْهَانِ مُرَتَبَانِ ا بالمنْع وَهُوَّ جَارٍ في كل قِصَاصُ يث شك ايلا ديق َل قال : 
عَمْوْتَ عَنْكَ؛ نُرُلَ عَلَى : فِي وج وَدْجَعَ م إلى ننه ؛ في وَجْه َل قالَ: أختَرت الدَيّة 
يُسْقَطٌ القضاف” > وَلَوْ قال : اختدث القرذء ل يشقْط الدية؛ على الأَظْهَرِ (و) لاله تيد َوَعِيدٌ؛ 
وَإِنْ ْنَا : الوَاجبٌ القَوَدُ المَخْضّ» قلَرْ عَمَا عَلَىْ مالو كو القا ل دول مَاتَ قَبْلَ الاقيصّاص» 7 تت 
العال: َإِنْ عَمَا مُطلقاء ََوْلآَنٍ؛ وَإِنْ كان مفلساء قَلَهُ العَفْدُ ءَ عَن الْقِصَاصٍء وَلَهُ العَفوُ عَنِ الديَة؛ 
عَلَْ أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ أنه دف للؤؤجخوب. لا إسْقَاطٌ للوّاجب» َو سَبَبَبُ الوؤججوب 00 و 
ا كَالبَالِغْ في أَسْتِيمَاء الصا ص وَعَفْوِه وَفي إِسْقَاطِهِ الدّيّة مَعَ القصَاص كالصّغِير. 
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وَلَوْ صَالَّحَ عَلَى مِائمَيْنِ مِنَّ الويلء ٠‏ بَطَلَ؛ عَلَى قَوْلِنَا: الوَاجبُ أَحَدهُمَا. 
وَعَلَى قَرْلٍ الآحَرٍ وَجْهَانِ. 

(الطَّرَفُ الثاني : في العَفْو الصّجِيح وَالمَاسِدِ)؛ وَأَحْوَالٌ العَفُو حت 
(الأولئ): إِذَا أَذْنَ في القطع والغار؛ قلا ديه 

وقد كول أله تحت اديه إِذَا قلمًا: يَنْبْتُ الدّيَةٌ لِلوَارث آبتِدَاء لآ تلقيا. 


رَفِي سْقُوطٍ الكَفَارَة وَجْهَانِ مُرئبَانِء وَأَْلَى باللّزُوم. 

(العَانيَةٌ) : العف بَعْدَ القطع وَقَبلَ السُرَايَة صجيخ هما مَضَيٍٍْ وَيَسْقط القصاص عن السُرَايَةِ في 
المُسْتَقَبّل ؛ عَلَى الصّحِيح (و)؛ لأنّه ولد غرن منكة عن وَلَاَ يفط الدَيَهُ عن ألسّرَايَةِ ؛ أنه تَوَلّدَ عَنْ 
مَضْمُونِ» وَلَمْ يُعْفَ عَنِ المُسْتَقَبّل . 


ني و 2 
وَفيه وَجْدُ؛ٍ أَنَهُ يُمْقط كَالإذْنٍ المُقَارِنٍ. 


* 


وَلَوْ قالَ: عَفَوْتٌ عَمَّا سَيَجِبُ. َهْرَ عَفرٌ قبْنَ الؤُجُوب وَبَعْدَ سبو قفِيه قؤلآنٍ فإِنْ سَرَى إلى 
النّمْس ء فَعَفْوْهُ وَصِيّةُ لِلْقَاتِلِ» ٠‏ فلا يَصِحُ إِنْ لَمْ يُصَحَح الوَصِبّة يه للقَاتِل» ٠‏ فَإِنْ كَانَ الجَانِي عَبْداَء صَمَّ 
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العَفْوُ؛ِ لأنَّ فَائِدَتَهُ لِدمَيِدٍ لا ِلقاتِلٍ, وَإِنْ كَانَ مُخْطِئاء صَع؛ لأنّهُ لِلعَاقِلَةِ. وَإِنْ كَانَتِ العَاقِلَة منكرا 
أو مُخَالِفاً في الدّينِء لد لِأنّهُ ء عَفْوٌ عَنٍ الال (و): وَلَوْ عَمَا عَن الطَرَفي عَلَى مال ْم حر رةه 
ل يجب الْقِصَاصُ؛ عَلَى أَضْعَف الوَجْهَيْنِ؛ لذن الحَرّ لَهُ كم السَّرَايَةِ في أَتّحَادٍ الذي وَلَوْ سَرّى 
القع الما وحت. 
(العَالعةُ) : عَفْرُ الوَارثِ صَحِيحٌ ؛ َإنِ أَسْمَحَقّ الطَرَفَ وَالتَفْسَ فَعَفُوُ فعَفْوْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لا يُسْقِطُ (و) 
الآخَرء َلَوْ قطمَ طَرَقٌَُء فَمَاتَء فَالوَلِيُ يَسْتَحِنُ قطمّ طَرَفِه وخر رقف قَإِنْ عَمَا عَنِ الطَرّفيء في 
شتوط كا الود وخوان: 
(الوَابعَةُ) : العَفْوْ بَعْدَ المُبَاشِرَةِ سَبَبُ آلاسْتِيمَاِ؛ كَمَا ذا قَطْمَ يَدَ مَنْ عَلَيْهِ الِصَاصُء ثُمَّ عَمَا 
عَنِ النَمْسِء فإِنِ أَنْدَمََء صَحٌ العَفُوُء وَلَمْ يَضْمَنِ الطرَفَء وَإِنْ سَرَىْء بَانَ أَنَّ العَفْوَ بَاطِلٌُ» وَكَذَا إِذا 
عَفَا بَعْدَ الي وَقَبْلَ الإصَابَةِ . 
(الْخَامِسَةُ) : إِذا عَمَا المُوَكلِ ف حر الوكيل الدَقبَة غَافلاّء فلآ قِصَاصَّ(و). وَفِي الدَيَةِ وَالكََارَةَ 
نَدَنَهَ أقَوَالِ؛ تَجبُ الكَفَّارَةُ في الثالثِ دُونَ الدَيّةء فَإِنْ أَوْجَبْنَا فَعَلَى الوكيل أ عَلَى عَاقِلَيِ؟ فِله 
قؤْلآنِء وَمَنْ التَرْمَة فَهَلُ يَرْجِمُ عَلَى العَانِي رُجوْعَ المَغْرُورٍ فِيه وَجْهَانِء وَالظَّاهِرُ؛ٍ أَنَّ للعَاني 
الؤُجَوعَ ِلَْ ديه قتيله. 


وقير “إن أهدون َم القند عَنْهُه وَكَانَ العَقُوُ لَمْ يُفِدْ قلا دِيَة. 


(وَالنَظَدُ في أَرْبَعَةٍ 
الأول : 0 وَفِيه بَابَان: ) 
(البَابُ الأوّلٌ: في النفُس) 
ل النْفّسِ الْكَامِلّةَ عِنْدَ الْخَطَا ماله 8 الأبلر مقي أ عِشْرُونُ بت مََخَاضٍ ) وَعَشدٌ ون يدت 
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لَبُونٍء وَعِشْرُونَ أبن لبون وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذْعَةَ؛ م تَعترِيه أله مُعَلَطَات وَهيَ الوْقوِعٌ 
في وم مَكَةَ ًا حَرَمِ م المَذِيئة» ففيه ادف 1 الوقُوع في الأشهر الحَرّمء وَهيَ 0 القعذة وَدُو 
الحجّة َالمحَوَم وَرَجَبٌ وَمْصَادَفَةُ ذا رم مخوم أ كونهُ عَنذا أؤ كته عمد وَلَوْ رَمَئ مِنْ الحَرّم 
إلى الجلٌء أذ مِنَ الجلّ إلى الحَرّم يُغَلّط: وَلَوْ قتَلَ مُسْلِماً نفي دَارِ الحَرْب عَلى زيّ الكفّار؛ وَلَم 
يَعْلَمْ إِسْلامَه فَيَجِبُ فيه الدَيَة ؛ على قَوْلِ» وَلَكنْ ف عمد أو ف شبّه العَمْدب أَوْ 0 الخطأ 
المخض؟ فيه ثلا كك أؤجه . 

َكَذَا ذا رَمَئ إِلَى مُرْئَدُ فََسْلَمَ قبْلَ الإصَابَةء وَيَجْرِي هَذَا الخلآف في كُلَّ قثْل عَمْدٍ ممخض» 


)١(‏ الديّة: مصدر وَدَىئ القاتل المَُولَ إذا أعطى وَليْهُ المال الذي هو بَدَلُ النفس ثم قيل لذلك المال: الذّ 
تسمية بالمصدر. ولذا جُمعَتُ» وهي مثل ١اعدة»‏ في حذف الفاء قيل والتاء : في آخرها عوض عن 0 
أولها. 

ينظر المغرب 7417/7 الصحاح 57 ولسان العرب 7487/١5‏ والقاموس المحيط 5١٠١/4‏ وما 
بعدها والمصباح المنير ؟/17١١.‏ 
عرفها بعض الشافعية : بأنها المَالٌ الواجب بالجناية على الحر في النفس» أو فيما دونها. 
وعرفها بعض الأختّاف : بانها اسم لِضَمَانِ يجب بمقابلة الآدمي» انط ين 
وقيل: الديّة اسم للمال الذي هو بَدَلَ النفس» والأزشٌ اسم لوي ار النفس . 
وعرفها الإمام ابن عرفة من المالكية فقال: الدية مال يجب بقتل أدمي + خُدٌ عن دمهء أو بجرحهء مقدر 

شرعاً لا باجتهاد. 

ينظر: درر الحكام ٠‏ :» ومغنى المحتاج / 78ه. والمغنى 517/8 273 والكافي ه» والإشراف 
»٠٠٠/١‏ تكملة فتح القدير .700/٠١‏ 

والأصل في وجوب الدية الكتاب والسّنة والاجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله4 وأما الدّنة: فما 

روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن النبي كتب لعمرو بن حزم كتاباً فيه الفرائض والسّئن والديات» 

وقال فيه: "وفي النفس المُؤمنة مائة من الإبل» رواه النسائي في «سئنه؛» ومالك في «موطته» قال ابن عبد البر: 

وهو كتاب مشهور عند أهل السيّره معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر 

بمجيئه في أحاديث كثيرة وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة. 
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صَدَرَ عَنْ ظَنِ في حَالٍ ليله ٠‏ وَالديَة يَتَعَلَظْ في العَمْدٍ مِنْ لك َو أَوجُه : النخْصِيِصُ بالجَانِيء 
وَالتَعْجِيل وَالكلِيتُ ماء وغر أن كو لتُونَ ف 59 جدعة وَأَرْبَعُونَ حَلِمَةَ في بُطِونْهًا 
أَؤْلاَدْمَاء وَفِي الخعلا يتقف رن 5ك 3 أَوْجهِ ؛ إِذْ تحب عَلَى العَاقلَة مُوَجُلَة إلى لاش بين تحقه 0 
وَفِي شِبْهِ العَمْدٍ تَجبُ عَلَى العَاقِلَةِ (و) مُوَجِلَةَ ملت َل يُؤْحَذُ مَعِيبٌ» الل لد لد 
البَصِيرَّةء فَإِنْ َخْطتُواء سْتَدْرَكُواء وَأَمَا الصّنْفُء فَيْراعَئ ِل البَلَدِء أَوْ أقرَبِ البلْدَانِ يهم فَإِنْ كَانَ 
بل مَنْ عَلَيْهِ اديه يُخَالِفٌ إل أفل ابل َفِي تَعْيِينِهًا وَجْهَانِء فَإِنْ فَلَنَا: يَتََيِنُ فَإِنْ كَانث مَعِييَة 
فَهِيّ كَالمَعْدُومَة» وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ في القَطرِء ر رَجَمَّ إلى قِمَةِ الويل؛ دَفِي القدِيم يُرْجَعٌ إلى أَلفف دِينا 

أز أثتئ 0 دِزْهَمء وَِذَا تَكَوَرَ سات 00 ٠‏ لَمْ يَتَكَورٍ التَغْلِيظٌ . 

اعد 0 ل 


الأَوَلُ: الأ َه نه يرد إِلَى الشّطرِء َالاجْيَانُ؛ فَِنّهُ يُرَدُ إِلَى عَُةِ عَبْدٍ أذ مو وَالرَُ؟ فَإنَهُ 
يُرَدُ إِلَى القِيمَةٍ َي مَا بَلَعَتْء وَإِنْ رَادَتْ عَلَىْ ديّةِ الحُوق وَالكُفرُ؛ قَإِنَّ ديّة اليَهُودِيٌ وَالنَصْرَانِيَ ب 3 
ديك المشلي» ‏ ووية المَجُوسِيّ تَّمَانِمِائَةٍ دِرْمَمء وَالِحْعَاهدَ- كالدئرة 0 عَبَدَةٌّ الأوْنَانٍ وَالرَّنَادِقة 


1١و‎ 


انك 
ها 


ا 


00 م 


وَالدُوْئدون) قلا عِضْمَةَ لَهُمْ و وَاحَد نهم مَل قا عن 5 
الدّيّاتِ في الوَلَنِيَ» وَلَمْ يَجِبْ شَيْءْ ذ في المُرْتَدٌ وَفي الزَّنْدِيقٍ تَرَدُدٌ 0 
وَقيل: لآ قِصَاصَ ويجبٌ دِيّةُ المُسْلِمٍه وقيل: يجِبُ دِيَةُ ذَلِكَ الدّين. 
وَأَمَا المُسْلِمُ في دَارٍ الحَرْبِء إِذَا َم يُهَاجِزِ ني كال المُهَاجِرٍ في الْعِصْمَةِء وَالصَابُونَ 
من التّصَارَئء وَالْسَّامِوَةٌ من منّ اليَهُودء فإِنْ كَانُوا طة في دينهمء 5 ديه ة لَهُمْ. 


رَهَذْه 0 5 و أرية. أ إن تلفاو 


رو 


صَارَتَ هَاشِمَة َو ام و)ء وَإِنْ دصَات قله َكَمْسَ عَشْرَة: مد كارت َأَنُومَةٌ 0 الدَيّة 

َكَدَ الثلْتُ في كُلٌّ جَائِفَق: َالجَوْفُ ما فيه فَرَةٌ مُحِيلَةٌ؛ كَالْبَطنٍ وَالدَمَاغٍْ وَالمَائَة وَدَايلٍ الشّرج 3 
58 بَاطِن الإخييل رَالقَى وَدَايلُ الأختان: فيه يهان وهذه: الممدة رَاتُ تَخْنَصٌ ِعَظُمٍ اوس 
وَالوَجْوءٍ سِوَى الجَائِمَةِ؛ فَإِنَهَا تتَقَدَرُ عَلَى سَائِرٍ البَدَنِء وَأَمَا المُتقَلَةَ وَالِهَاشِمَةُ في سَائِر البَدَنِء قَفِيهَا 


الشكر ف : وَنَعْني بِخَمْس مِنَّ الإيل في المُوضِحَةٍ نِضْفَ عُشْرٍ الذي لج رد لس ا 


)١(‏ الشرج: بفتحتين عرى العيبة والجمع (أشراج) مثل سبب وأسباب «(والشّرْجُ) مثل فلس ما بين الدبر 
والانثيين. 
ينظر المصباح المنير ص (7:08) 


١7 


وَالمَة» وَمَهْمَا أكَحَدَتٍ المُوْضِحَةُ فَأَزئنٌ وَاحِدٌ وَلَوِ أسْتوعَبَ الكأس,» وَتَعَدُدُمَا ِمَا بأختلآف 
لصورّة» 6 المَحَلّ أو و الحُكمء أو و القَاعِلٍ. 
(آىا الصُورَةٌ) : فَمُوضِحَتَانٍ في مَوْضِعَيْنِ ) فيهمًا رشان فإِنْ رَفَعَ الجَانِي الْحَاجِرٌ َدَاحَلَ 
الكل إِلَْ وَاجِدِء وَإِنْ رَفَعَ 0 ل يَتَدَاحَلُّء فإِنْ لم يبقَ يَبْقّ بين ف العر فسان حَاجِرٌ سِوّى الجِلْدٍ أو 
للحم أنَحَد ؛ عَلَىْ وَجْد وَتَعَدَّدَ ؛ عَلَلْ وَجْد يد تق للم دون الجِلّدِ؛ عَلَ وَجْهِ. 


01 


(وَتَمَدُدٌ المَحَلٌ)؛ بِأَنْ يُخْرجَ المُوضِحَة الوَاحِدَةَ مِنَّ الّأس إِلَى الجَبْهَةَ» وَفِي تَعَدْدٍ الأزش 
وَجِهَانٍ . 

(وَتَمَدُدُ الفَاعِل)؛ بِأَنْ يُوَسْعَ إِنْسَانٌ مُوضِحة غَيْرِه فَعَلَى كُلٌ وَاحِدِ أزشنء وَإِنْ كانَ هُوَ 
المُوَسّمَّ» نَمْ يَرِدْ إلى الأزش (و). 

5 | و 7 أن يَكُونَ ر..ور تشقن الكره 2 ةِ عَيْدا ا يا خط الم ئً قصاضاء 2 ئً 
عُدْوَاناً وَفِي تُرُولِهِ مَنْزِلَة تعد د الصُورة جه 

(وَأَكَا المُتَلآحِمَة)» فَوَاجِبُهَا حَكومَة . 

وَقِيل: يتَقَدَّدُ ِالتْسْبَةٍ إن المُوضِحَةٍ وَتَعَدُد الجَائفَة وَأتَحَادمًا بأزتفاع الحَاجِر ؛ كَتَعَددِ 
المُوَضِحَةٍ وَلَوْ َب مشْقَص في بَطيهء, فَجَائِمَتَانِء فَيَحِبُ عَلَيْهِ أَرْشَانِء وَإِنْ نَقَذْ سِنَّانِ؛ وَاحِدٌ مِنَ 
البَطنٍ إِلَى الظَّهْرِء فَهُرَ آْضاً جَائِمتَانِ؛ِ عَلَى الصَّحِيح» َلِْحَامُ التو ويضة والجائتة لا يوحت شقوط 
الأده ش؛ بخلآاف عَوْدِ السن : 

دقر مزج عا يني" الشكوة؟ 

0400 أن ندر المَجْنِيُ عَلَيْهِ عَبْدا فَيُقَالَ: قِيمَتّهُ دُونَ الجتايَة عَشَرَةٌ وَمَعَ الجتايّة 00 
فَالتّمَاوُتٌ ت عشت يجب مثل نشبته مِنَ الدية؛ بعَرْطٍ ألا يَِيدَ عَلَى مغْدَارٍ الطَرَفي المَجْوُوح» 7 
شكوقة رخذ الأضبْع عَلَئ دب الأضئمء و مه الكف :و الشاعد رَعَظُمٍ العَضْدٍ عَلَ دِية الأصَابع 
الحَمْسٍ وَل بَأْسَ بِزِيَادَةِ حُكُومَةٍ كنف عَلَى دي ة أضْيعٍ واضدء. وَاليَد- الشاكة يراد خكرها عن 
0-8 وَيُنْقَصُ عَنِ اليد الحكة: :وقد الشكومة مُتَدي بعد اندمال الجُرْحء فلو لَمْ يَبْقَ 
رقَصان) 0 التّعزِيرُ؛ عَلَى أَحَدٍ الوَّجْهَيْنِء وَقِيلَ : يُقَدَرٌ الجرّاحة دَامِيَة؛ حم عل هر تقال 
وَلَو َع فكع زيل 5 م 0 َفَْدَ المَنْيِتَ مِنْ لخية أمْرَأَق وده اليم فالقِيَاسُ 
التَعزِيرُ فة قط وَقِلَ: يعدو وَلِكَ ليه عبد وَيَظْهَرُ يه تَقَاوْتَ َو بَِي حَوَالي جرح شَيْنٌ؛ 0 


3 


الجوْح درا اشن 1 مَإِنْ لم 0 درا قَفِي أتبَاعِه وَجهَانِ يُضَاهِي التَرَدّدَ ؛ في أنَّ الكنفّ 
عل يدر كشت صلم بع الأَشَل؛ َهُ إِذْرَاجٌ حُكُومَة تَحْتَ تت حكومة: 


)١(‏ شاغية: يقال: شغيت السن شغياً من باب تعب» زادت على الأسنان وخالف منبتها منبت غيرها. 
ينظر المصباح المئير ص (917) 


١ 


(التَوْعٌّ الثاني : القَطمٌ المُبِينٌ لِلأَعْضَاءِ)ء وَالمُقَدَرُ مِنَ الأعْضَاءِ سِنَّةَ عَشَرَ عغضواً. 

«لأكك:ر الأَذْنَانِ)» وَفِي كل تاجدة .تست الديق 0 كَانَ 3 0 قَفِيه مَنْفَعَةٌ جَمِيع 
الصّوْتِ وَمَنْع د بيب الهَوَامٌء وَالدَيَةَ في مُقَابَلَةِ آي المَنْفَعتَِنِ؟ فيه وَجْمَ 1 

وَقِيلَ: إِنّ الأَدْنَ لَِسَ فيه أَضلاً إل الحُكُومَةٌ 

(الثاني : الَيْئانِ): وَفِي ِحْدَاهْمَاء إِذَا ُقَِتِ التضْفُء وَفِي عَيْنٍ الأَغوَرٍ النَضْفْ (م): دَفِي 
عَْئي الأخفّش كَمَالٌ الدَيَةٍ 

(الثَالِتُ : الأَجْمَانُ)» دَفِي كُلَُ وَاحَدٍ رَبْعُْ م الديّة» 0م دَفِي بَعْضٍ ‏ الوَاحَد يُقَدّدٌ نشبئة من وبع 


ل في ِفْسَادٍ مُنَابتِ الأَهْدَابِ وَسَائِرِ الشّعُورٍ إلا الشكرمة د خلفاً لبي حَنِيقٌة رَضِيَ الله عَنْه وَفِي 
الدراج حُكومَةٍ الأَهْدَابٍ تخت وي الأَجَْانِ وَجُْهان. 


(الَابع : لأنفُ) ا 0 كمال الذية. وَفِي بَعْضِهِ البَغض بِالنُسْبَق 
11 ددرتي وَفِي 7 
(الْخَامِسسٌ: : الشَّمَتَانِ)» َفِي كل وَاحِدَةٍ نضفف الذي 0 وَحَدَهُ في عُرْضٍ الوه إلى الشَّدْقَيْنِ 


َفِي طُوله إِلَى مَحَلّ آلازيماق؛ عَلَىْ وَجْهء وَإِلَى مَا يَسْترُ طكرة الأكتان» عل جه إل ما بكر 
5 عِنْدَ ألانُطباق ؛ عَلَْ وَجْد وَهوَّ قُوَ الأقلٌ. 


رَقِيلَ: إِذا قَطَمَ مِنَ الأَْلَى مَا لا يَنْطَِقُ عَلَى الأَسْفَلِء هَقَدٍ أستؤقى الكل . 


(السَادِسُ: في لِسَانٍ النَاطِق كَمَالَ الديّةِ)» وَفِي ارس الشكوف | َفِي الصَّبِيٌ كمَالَ 
الدِّيَة إلا إِذا قطعَ عَقِيبَ ا ِلآدَق ]نه 5 القَدْرَةِ باك خريكِ وَالبْكَاءِء نإِن الكلافة لل 
كّ 


0 
(السَابع: الأَسْتَانُ)» رفي كُلَّ سِنّ ا اك مَكُورَةٍ ل هع 
عي 0 دفي الشَّاغِيَة ل دفي ل 7 الذّمَبٍ 4 كف بها العم امام الح 
0 ان يقي لكر ص الحمفق وَحَلَعَةُ لين من الْجُملَق فصي الألف 7 من المَانِ؟ 
بن الشع؛ في أن كرشي هَلِ كشرع . م عَنْدَ رتاه وفيه وَحَة؛ َه يَحِبٌ بجوي 
ا سْتُؤْصِلَثْ مَعَ ديق وَسِنُ الصّبيّ فَضْلَةٌ؛ كَشْعَرِِ نيه وَلَآ قِصَاصٌ؛ إلا إِذا 
بَانَّ بالآخِرَةٍ قَسَادُ المت فَإِذَا مَاتَ قبْلَ التَيّنِء فَفِي الأزش وَجْهَانِ؛ لتَقابُلٍ الأَصْلَيِْنِء وَالمَنْقُورُ إذَا 


7 


(1) قال الرافعي: «إلاّ إذا قطع عقيب الولادة» ولم يظهر أثر القدرة بالتحريك والبكاءء فإن السلامة لم 
تستيقن» هذا وجهء والذي يوجد لعامة الأصحاب وجوب الدية؛ لأن الظاهر السلامة. [ت] 


١.6 


1 “#ر 


عاد ايراء َفِي أسْتَرْدَادٍ الأزش َوْلآَنِ نْ.2 وَالموضحة فإذا اَلْتَحَمّتْ بل جَدِيدٍ لآ يَسْتَرَةُ َرَشهًا؛ 5 


جَدِيدٌ وَالبَطْئْنُ وَالبَصَمٍ إِذَا عَادَا يُسْترَة ؛ لأنّهُ ١‏ 
هرم ذا تلقث قَفِيهَا لشن إِذَا | كَانَ الظَاهِدُ نَبَاتَهَاء وَِنْ كَانَّ الطّاهِِ سُقُوطَهَاء ََوْلنِء وَلَوْ فلم 


جَمِيمَ الأَسْنَانِء فكانت أنَّْيْنِ وَتَلاَِينَه لم ب اله ين الإيل في قَؤْل كَيْلا يَزِيدَ عَلَى الدية . 


ك2 
ل للد 
0 


وَفِي قَوْلٍ: ماله ا لْنَا بالمائق فذلِكَ عِنْدَ أنَحَادٍ الجَانِي وََلْحِنَايَةِ: 
َِ أفْتَلََهَ مُتَمَوّقاء مَعَ تَخَلْلٍ أَلائدِمَالِ لني كر نت ب الوا ٠‏ وَإِنْ كَانَ عَلَى التَعَافَبِء 


ع وعرو 


قفيه 4 تَرَدُدُّ وَالْجِنَايَة المُتَحِدَةٌ أَنْ يَسْقط الكل بِضَرْبَةٍ وَاجِدةَ . 
(التَامِنُ) اللَّحْيَانِء َفِبهِمَا كَمَالُ الدَّيّة» وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا الأسَْانُ» لَمْ يَنْدَرِجْ دِيَهٌ الأَسَْانِ؛ عَلَى 


الأظهّر. 
(النَاسِ: اليَدَانِ)» ل مَعَ الف كَمَالُ الدَيَد يمل الذيَة بلقْطِ الأصَايعٍ؛ ٠‏ قَفِي 0 أضبع 
عَشْك وَلَوْ قطع مَعَ السَاعِوِمٍ أرِ المزفق» أو العَضَّدِء فَيَجِبْ كوم د الكاهك» وَالْعَضْدَ َلآ ينَْرج؛ 


بخلآفي الكَفٌء وَفِي كُلّ أَلْمُلَج لت العُشرٍ إلا في الإنهَام؛ فَهِيَ أنْجلَانِ رَفِي إِحْدَاهُمًَا يضف 
الأزش» 1 كا عَلَى العَظم كَمَانٍ بَاطِشَانِ ني الزَّائِدَةِ حُكومّة فَإِنْ كَانَتْ عنامي مُنْحرفة فةَ عَنٍ 


_ 
2 


السَّاعِلِء أ ِصَه بَضبْع» أو ضَعِيفَة البَطش, فهِي الزَائِدَهُ فَإِنْ كَانَتَ المُنْحَرِفَةٌ أقوَئ 3 فهِي 
الأَضْليةٌ 2 عَلهًا أضْ زائدة تجفل زايد في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء فَإِنْ تسَارَيَك قَفِي كِلْتَِهِمَا ديه 
وَحُكُومَةٌ: وَل قِصَاصَ في إِحْدَاهُمَاء وَفِيهَا نضْفٌ دِيَةِ اليد وَزِيَادة حُكومَة؛ كد نِضْفٌ في صَورَةٍ 
لكر وله لفك اليَدُ البَاطِسَة» فَأشْبَدّتِ اليَدُ الأخرئ بالقطع» وَيَطشَّتْ قفي أَسْيَرْدَادٍ الآزش 
وَجَهَانٍ. 

(العَاشِرٌ: الترقوة وَالضُلَمْ). َفِي كَسْرٍ كن كل ضِلع حَمَلُ تفليكا لكيه قي 2ك 07 لك 
وَحُكُومَة 4 خلن كول اخ فياسا. 

(الحَادِي عَشَرَ): الحَلَّمَئَانِ مِنَّ المَرْأَة فيهمًا دِيَةٌ كَامِلَةٌ َفِي حَلَمَتِيَ الوَجُل قْلآنِ؛ إذ 
0100 هماه 


(الثاني عَشَرَ): الذَّكَدُ وَالْأَنْيَانِ وَفِيِهِمَا دِيَتَانِء وَفِي ذَكَرٍ الحَصِيٌّ (ح) والعِئّينٍ ديه وَفِي ذَكَرِ 


2000 قال الرافعي: «تقليد لعمر - رضي الله عنه -؟ روى الشّافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جُندب 
عن اسلم مولن ععرين' الطاب أن عم رين الخطات قف :١‏ في الترقوة بجمل». ٠‏ وفي الضلع بجمل . آت] 
أخرجه الشافعي (؟1/١١١)‏ كتاب الديات» حديث (774؟). من طريق مالك وهو في موطئه 
(؟/1كم) كتاب العقول» باب جامع عقل الإنسان حديث (ف4” عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب به. 
(9) قال الرافعي : (وفي كسر كل ضلع جمل تقليداً لعمر ‏ رضي الله عنه عذإلن آخره» سياق يقتضي ترجيح 
وجوبف الجمل» والظاهر خلافه . زت] 
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الأَشَلّ حكومة وتّكْمَلٌ بقطع الْحَشَفق وَلاَ يَزِيدٌ بَآلاسْيِنْصَالَ وَفِيه وَجَهٌ أنه ؛ أنه يزِيدُ حكومَة . 
(الثَالِتَ عَسَرَ: الأَْينا ان رَفِي قطع ما أَشْرَفَ مِنْهُمَا عَلى البَدَنِ كَمَالُ الدّيّق» وَإِنْ لم يَفْرَع 
(الوَابعَ عَشَتَ : الشّفْرَانِ)؛ وَفِيمَا أَشْرَفَ مِنْهُمَا على المْتْقَذٍ دِيَهُ المَرْأَةء وَهُوَ القَدْرٌ الثَاتَىٌ عِنْدَ 

آلاثيبَاق 
(الْخَامِسَ عَشرَ شْرَ: الوجْلاَنِ)» وَهُمَا كَالِيَدَيْنِ» وَرِجْلُ الأغرج كَرِجل القحيع» وَوَخْلّ مَنِ أَمْتنَعَ 


مَشْيْهُ َكَسْرٍ الْمََار رء كالصَّحِيح؛ عَلَى الأَظهّر وَفِي الْتقَاطٍ أَصَابع الوَجْلَيْنِ كَمَالَ اد َيه . 
(الْسَادِسَ عَسَرَ الجِلّدٌُ)» وَفِي سَلْخْ جميعه و ة وَاحِدة. 


3 00 5 7 اث دف 
(النّوحٌ الثايثُ مِنَ الجتايّات: ما يُمَرتُ المَنَافِمَ) وَهِيَ عَشْرة: 
00 0 مه 8 م 5 - م الي عاقيا اي ود 
(الأولى): المعَقْلُء فَإِذَا أَرَالَهُ بالضّرْبِء قدي كائلة:- ولو وال بقطم بلق فالقمة” أنه ويد 
افده 50 العثل قن :3ه َكل مخصوضة » ندر فت كل عضر ور 0 
وَرَجْلَيْهء 7 علد فَدِيَتَانِ. 
َّ: لآ يَنْدَرِجٌ العَقْلُ؛ أنه لَبِسَ في اليّدِء وَهُوَ القِيَّاس27©. 
7575" العَقَل» رَاقَئْنَاكُ 6 في الخَلَرَاتِ 5م لم تُحَلّفَه؛ ا في الجَوّاب . 
(الكانِية : السَّمْعٌ)) وَفيه كَمَالٌ الديَقء دَفِي إِخداهُمًا نِضفٌ الذيَة . 


وقيل: خُكرعة؛ لأ مَحَلَّ السَمْع وَاحِد. 

وَلَوْ قِيِلَ: السَمْعُ بَاق وَقَدْ وََعَ في الطّريق أَرِْتَاقٌء فَتَمَطْلٌ المَنْفَعَةِ كَرَوَالِهَاه عَلى أَحَدٍ 
لين 

َيجْرِي فِيمَا إِذَا فَمَبَ سَمْعُ الصَِّيّء كَتَعَطْلَ ُطِفَه أؤ صرب صُلْبُ إِنْسَانِء مَتَعَطّلَ رِجْلَهُ فَفِي 
تَعَدُّدِ الدَّيَّةِ خادّفٌ» وَِذَا شَكّ في السَمْع» ٠‏ جب بِصَوْتٍ مُنْكرٍ بَغْنَة» وَإِنْ نَقَصَ السَمْعُ جرب بِالنّسْبَةِ 
إلى مَنْ هْرَ في مثل سِنَّهِ بقزب المَسَافَةِ وَبعْدِمَاء فَإِنْ كَدَبَهُ الجَانِي» حُلّفَ المَجْيِيٌ عَلَيْهِ. 


ٍ 
1 


)1١(‏ قال الرافعي : «ولو زال يقطع يديه فالنص أنه دية واحدة وإلى قوله: فهو القياس». سبق ! لى الفهم منه 
وضع الخلاف في أن دية العقل هل تندرج تحت أرش الجناية ثم السياق يشعر بأن النص الاندراج وإنما 
يقابله وجهء وأن الظاهر الأول» لكن فيه قولان مشهوران القديم: : أنه إذا زال العقل بجناية لها أرش مقدر 
وغير مقدرء فيدخل الأقل في الأكثرء فإن كانت دية العقل أكثر بأن زال بالإيضاح دخل في دية العقل 
أرش الموضحة» وإن كان أرش الجناية أكثر كما إذا زال بقطع اليدين والرجلين دخلت دية العقل في أرش 
الجناية» والجديد: أنه لا يدخل واحد منهما في الآخرء بل يجب دية العقل وأرش الجناية جميعاً فإذا 
المذكور يخالف المشهور من وجوه. [آت] 


١ ا‎ 


(التالة: البَصَرٌ)؛ وَفِي | ِنِطَالِهًا مَعَ معان اعرد د كمال الذية وَيَسْتَوِي فيه يه لمش وَالكشلدن: 

ومن كن كذئه ته بْيَّاض لآ يَمْتَعْ أضل البصر كَمَالَ الذَيّةِ» وَفِي إعدامنا الت رين 
1 057 

(الرَابعَةَ : .الشَّدّ)ء وَفِيهِ كمَالُ الذي وَيمْمَحَنُ بالرّوائح الكَرِيهَةٍ الحَادّة: وَعِنْدَ النْقَضَانٍ يُحَلَُّْ 
لعْسر أَلامْتِحَانِ. 

َقِيلَّ: في الشّمٌ حُكُومَة””": لأنهُ ضَعِيفُ التق . 

(الخَامِسَةُ: التْطقُ)» وَفِي إِبْطَالِه كَمَالُ الدَيّة» وَإِنْ بَتِيَ في اللّسَانٍ فَائِدَةُ الذَوْقٍ وَالحُوُوفٍ 
السَّفُويَةٍ وَالحَلْقئةه"©, رَفي بَعْض الكلآم بَعْضٌ الديّةء وك عَلَىْ َمَانيَةِ وَعِشْرِينَ حَرْفَاء وَيَدْحُلُ 

ويه َالحَلْقيةُ في التّؤزيع؛ و كان لد لس بَْضىَ الحُؤوف» فَهلْ يَنْقُمم الدَيد أق كفت 
القَوِيٌ؟ فيه وَجْهَانٍ. 

وَإِنْ كان بجِتَايَةِ » فَوَجْهَانٍ مُرَكَبَانِ ودلا لتقي ص » وَضِعْفُ ان المََافِع لين ل تَتَقَدَّد مث 
الحَرُوفي» وَإِنْ كان بأفقٍء لم 0 وَإِنْ كَانَ بجتايَةٍ » َوَجْهَانِ وََو َطْعَ بَعْضَ كانت بطل بَمْضَ 
كَلدّمه وَنَسَاوَتَ و الخزم وَالحْرُوف قَذَاكَ مذ تَقَاوََاء أَحَذْنَ بأكثر السَّهَادَتيْنِ وَلَو طم و بع 
0 فَرَالَ نِضفٌ الكلآى فْنِضْفُ الدَيّق و قَطَمَ نضْفٌ اللْمَانِ رَالَ ربع الحلا فنِضفٌ 


يه وَلَو سْتَأصَلَ التاقي» وَقَدَ بَقِيَ تَدَنَهُ أ َنَُ أزاع الكَلآى أو تَدَنَةُ رباع اللْمَانِء فَيَجِب تكن ) باع 
الديّة؛ أَحَذَاً بالأكثر . 


وَقِيلَ : لتر إلى الججزم في حَق الباي؛ وَلَكنْ لَؤْ بَقَى نَادَنَة أ رباع النسَاقِء دَفِهِ يِضفُ الكَلآم 
يضق الدية وَحكومة 1 و06 3 بع اللّسَانِ أشَلُ. 


(السَاوسَة : الصّوْتٌ): وَفِن إبطاله كل الديّةِ فإِنْ بَطلَ مَعَهُ حَرَكَةُ اللّمَانِء فَدِيَئَانِ. 
سُ 0 8 0-4 7 5 3 . 
وَقِيلَ: دِيّة وَاحِدَةٌ؛ لأنَّ الصَّوْتَ يُقَصَدُ للتُطق. 
2 2 3 7 0 عه عم و 2 و 
(السّابِعَة : الذؤق)» وَفِيه كَمَال الديّة» وَيُجَرَبُ بالأشْيَّاءِ المُرة. 
سر . ا لقان “را 20 00 2 ا 57 3 
(الثايتة: المَضْعٌ) فإِذا صَلْبَ مَغْرَسُ لَخْيَنه فَعَليِْ كَمَالُ الدّيّة» وَلَوْ جَتَن عَلَْ سِنّو فتَعذَرَ 


)١(‏ غافصت فلانا إذا فاجأته وأخذته على غرة منهء وأخذت الشيء مغافصة أي: مغالبة. 
ينظر المصباح المئير ص (549). 
زفق قال الرافعي: «وقيل: في الشم حكومة» هو وجه. وقيل قول. [ت] 
فرق قال الرافعي: «وفي إبطاله كمال الدية» وإن بقي في اللسان فائدة الذوق والحروف الشفوية والحلقية» 
إيجاب كمال الدية مع بقاء حروف الشفة والحلق قد تعرض له هاهنا وفي «الوسيط» ولم أجده لسائر 
الأصحاب» وهو مخالف لما ذكر من بعد أنه يجب في بعض الكلام بعض الديةء وإنما يظهر ذلك إذا لم 
يدخحل الشفوية والحلقية في التوزيع. زت] 


١.4 


المَضْعْ» ٠‏ تَكمَالُ الأ شء فَإِنٍ أَسْوَدٌ ولكن لفقا كوم 9 الجماك, 
(التَّابِ 3 قوةٌ الإِمْتَاءِ والوخبّالٍ فيهًا كَمَال الد يَة» وَقِي قو الؤرْضَاء حُكُومةٌ؛ نه عَارِضَةٌ 
َال آَلالْتِدَاذِ الجمام 0 العام ِنْ أَمْكَنَّ فيه كَعَالُ الدَيّء وَكَذَا َو أَزتعقَ نَّ مَنْقَدُ الطَّاٍ بجتاية. 
١‏ عَنْقَه وَبَقِيَ مَعَهُ ا مُسْتَقدة) فحز غَيْدهُ رَقَيَتَكُ فَكَمَالُ الذيَق وَفِي الإِفضَاءِ كَمَال الذي 5 
الرّوْحٍ (ح) وَالزَانِي جَمِيعا ججِيعا وَهُوَ أن يَتَحدَ (و) مَسْلَكُ الْجِمَاع وَالغَائِيِء َلآ يرج تَخْتهُ الْمَهْرُ 7 
يَنْدَرِجّ أزْشُ الْبَكَارَةٍ تخت المَفْرِ وناك الرَّوْجُ بَكَارَةَ رَُوْجَتِه بأنتيء َيِي أزش البَكَارَةَ خلاف. 


لاوس ليم 


وَمَهُمََا كَانَتِ الرَّوْجَةُ لآ تَخْتَمِلُ الوَطْءَ إلا بالإقْضَاءء فَالوَطْءٌ غَيْدُ مُسْتَحَقٌ فَإِنْ كَانَ سَبْبْهُ ضِيقَ 
المَنْقَذِء فَهُوَ كَالدَنْقء ٠‏ وَإِنْ كَانَ كَبيرَ الآلَه فَهْوَ كَالجَتٌ في إِنْبَاتِ الجِيّار”" . 

(العَاشِرَةٌ) في مَنْفَعَةٍ المَشي والببطش عَمَالٌ الذيق: ولو هدب لبك قَبَطَلَ مشي وبحب كَمَانَ 
الدَيّقَ َفِي تَكُمبل الذي في في الوجُل مطل بحَلَلٍ في غَبرٍ الَجُلٍ خلاف مولن رب صَلَبَهٌ 
بطل مَشْيّهُ وَمَيّهٌ فَيِي الانيراج لف إِذ الصُلْبُ كَأنَهُ مَحَلّ لكل وَاحلٍ مِنْهُمَاء هَذَا كم 
الأَطْرَافيء فَيْتَصَوَ و 5 أَنْ يَجِبَ في شخُْصٍ وَاحِدٍ قَرِيبٌ من شرن 1 ا فلو مَاتَ بِالسُرَايَةِ » 
تَدَاحَلَء فلو حَزَّ الجَانِي رَقَبَتهء تَدَاحَلَ أَيُضاًء وَعَلَى القَوْلٍ المُخَرّج لآ يَتَدَاحَلٌ . 

وَلَوْ كَانَ القَطمٌ خطا) #القر عَنْدا َو بالمكس» ٠‏ فَفِي التدَاحْلٍ ركيت ؛ لأ تَعْايرَ ير الحكم 
يُضَاهِيٍ تَعَايْرَ الجَانِي؛؟ وُعَلَقَ التَدَاحْلِ» لَْ قطمَ يد بَدَد خطاً: وَقَتََ عَمْدا فَالوَاجبُ ديَة؛ قذي قلق 


عَلَى الجَانِيء وَنِضْفُهَا مُحَفّمَهَ عَلَى العَاقِلةِ. 
وَقِيلَ : يَجِبُ الْكُلُ مُمَلَطَة؛ إِذ لحز أَبْطْلَ مَا سَبَقَ» وَجِرَاحُ العَبْدِ مِنْ قِبِمَته كَجِرَاح الحُرّ مِنْ 


ديّته؛ عَلَى النَّصّ. 
ونه فول كذ مُخَوَج د؛ أَنَّ الرّاجبَ بِقذْرٍ التّمَضَانِء َلَوْ قطمّ ذَكرَ القن تجن كهال قنكه :على 
النّصصّء على ترب لا بيت ني إِذَا لم يُنْقْصٍ القِيمَةُ؛ كَالبَهِيمَةٍ . 


(الْقسُمٌ النّاني مِنَّ الكتّاب: في المُوجب, وَالنظق في أَرْبَعَةٍ أطرّافف:) 
(الطَّرفُ الأَوَلُ: السَّبَبُ)» وَهُرَ كُلُّ مَا يَحْصُلُ الهَلآكُ عِنْدَهُ بِعِلّةِ سِوَاهُ وَلَكِنْ َوْلهُ َم لَمَا أدب 
العِلّهُ؛ كَالحَفْرٍ مَعَ الدَّدْدِيَة فَأَمَا مَا يَمْصّلُ الهَلآَكُ لَوْلآَهُ؛ كَمَا َو ياف عند مكقد حفنفقة نهدا 


2 - 


يَحِبُ به الضّمَانُ: وَلَوْ صَاحَ عَلَىْ صَغِيرٍء فأرْتَعَدَ) وَسَقَط مِنْ سَطحٍ» ضَمنّ» وَفِي القصاص قؤلان» 


ا ب 
6 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن كان سببه ضيق المنفذ فهو كالرتق» وإن كان كبير الآلة فهو كالجبّ في إثبات الخيار؛ 
هذا وجهء والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا فسخ بمثل ذلك بخلاف الرتق المانع من الوطء على 
الإطلاق. [آت] 

(؟) قال الرافعي: «ولو كان القطع خطاء والحز عمداً أو بالعكسء ففي التداخل قولان» قيل: هما وجهان. 
ز[ت] 


١. 


وَلَوْ كان تالكا عدن أَوْجُهِ يُقََقُ في الثالث بَينَ أن يعَافِصَهُ مِنْ وَرَائهِ؛ أذ منْ وَجهِهِ؛ وَلَوْ صَاحَ عَلَى 
صَيٍِ عَلَى الأزض» َمَاتَء أو عَلَى بَالِغْ قرَالَ عَفْلَه فَوَجْهَانِء وَلَوْ حَوْفَ حَابلاً: 0 
جَنِيناً» وَجَبَتِ ادم لان سَبَبٌّ ظَاهِرْء وَالضَابطٌ أَنَّ مَا مَا يَظهَرُ كَونه ا وَلَكْنِ َخْيُلَ حُصُو 

الهَلآَكِ بغَيْرِ َك عط إِذا قَصَدَء وَمَا يُشَكّ في كُوْنِه سَبَباَء أَحْثُملَ أنْ يُقَالَ: 0 
الذكةء أو الأصْلٌ الحِوَالَةٌ عَلَى السَبَب الظَّاهِرٍ . 


(الطَرَفُ الثاني : في أَجْهِمَاع العِلَّدَ وَالشَّرْطِ)» فَإِنْ كَانَ العلَّهُ عُذُوَاناً؛ التي وَالحَفْرِ سَقَطَ 


َه ْرُ الحَفْرِ َِنْ لَمْ يَكُنْ؛ كَالئرَدُي 7 مَعَ الْحَفْرِ؛ نْظِرَ إِلَى الحَفْرء فَإِنْ كَانَ عُذُوَانَاً ضَمِنَ» وإ د 
َو وَضعٌ ب في مَُسْبَعَةٍ) 27 0 وَجَبَ الصَّمَانُ ؛ عَلَىْ أَصَعٌ الوَجَهَيْنٍ 0 وَلَو نبعَ | إنْسانا 


5 00 كارا َألقى تفْسَهُ في نار أذ ماء أذ بثْر أذ أفترسَهُ سبع في مَسْبَ. ان ل 
الى كته نُْحَهُ ع" َهَُ قت تَفْسِهِ إلا إِذَا كَانَتِ الو مُعَطَاةه فَالضّمَانُ نُ عَلَى المُتّع. ٠‏ وَلَو سَلَمَ صَيَا إآى 


0 


سج فغرِق بتَقَصِيرِه ضَمِنَ (و). وَإِنْ كان يَالِعْا َم يَضْمَنْ وَحَفْدُ لور . يَكُونُ عُدْوَاناً في 
ملك َفِي الموَات إلا إِذَا َمَرَ يثراً في وهليز نفسِهِ؛ وَدَعَا ليه غَيْرَهه َفِي الضَّمَانٍ فَوْلآَنِ؛ لِتَعَارْضِ 
المبَاشَرَةٍ والعُرُورِء أمَا في الشّاعٍ بِحَيْثْ يَصْوُ 5 بالمُجْمَاِينء تعُدَْانُ؛ وَإِنْ كَانَ لِمَضْلَحَةٍ رق 
وَبِإِذنِ الوَالِي» فلا ضَمَانَ إن أستَقَلٌ؛ ٠‏ فهو جَائِرٌ؛ وَلِكْنٍ ب ااي الما اه 
القَوْليْنِ 7 وَإِنْ حَمَرَ لِعَرَضٍ نَفْسِهِء وَلَمْ يَضُرٌ بالئّاسء هو جَائٌ شط صلم الاو 203 وَكَذَ 
ِشْرَعُ الأَجْنحَةٍ جَائِرٌ بِشَرْطٍ السَّلآمَةٍ (و)؛ بَِلافيِ ما لَوْ حَمَرَ في ملكه سقط جِدَارٌ دَارِه؛ قلا 
ضَمَانَ؛ أن في ذَلِكَ حَرَجاً عَلَى المُلآكِ إل أن يُعصَرَ يمُحَالفِ اماد في سَمَة ابره ؛ ب ول 
أَزقدَ ثارا عَلَى الكطح في يَْمٍ ريح عَاصِفِ ضَمِنَ عَهْدَةَ الشرارء وَلَوْ عَصَفَهُ عَصَفَهُ الديخ 3-3 قلا وَلَدْ 
مط هيران 12 رَأْسِ إِنْمَانِء فَإِنْ كَانَ السَاقِطْ القَدْرَ البَارِرٌ ضَمِنَ (و)؛ كَالجَبَاحٍ وَإِنْ سَقَطَ 
الكل ٠‏ لَمْ يَضْمَنْ ؛ عََن وَجْ؛ لأنّهُ من حَاجَةٍ الِلكِ؛ خلاتف الساي وَضَمِنَ الضف بإزَاءِ البارزء 
على و0 وَصَهِنَ ما يقتضية وَرنّ البَارِزٍ ؛ عَلَ وَجْهِ؛ ِذَا قِيسَ بِوَرْنِ الدَّاخلٍ» وَإِذَا مَالَ الجدَارٌ 


)١(‏ أجهضت الناقة والمرأة ولدها إجهاضا أسقطته ناقص الخلق فهي جهيض. 
ينظر المصباح المئير ص .)١١17(‏ 

000 قال الرافعي: «ولو وضع صَبيًا في مسبعة» فافترسه سبع وجب الضمان على أصح الوجهين» الظاهر أنه لا 
يضمن. [آت] 

(9) قال الرافعي: «وإن استقل فهو جائزء لكن بشرط سلامة العاقبة» على أحد القولين» قيل: هما قولان 
وجهان. [آت] 

(4) قال الرافعي: «وإن حفر لغرض نفسه ولم يضر بالناس فهو جائز بشرط سلامة العاقبة هذا وجهء والأولى 
وبه أجاب أصحابنا العراقيون والرويانى أنه إذا كان بإذن الولى فلا ضمان. [ت] 

(5) قال الرافعي: «وإن سقط الكل لم يضمن على وجه لأنه من حاجة الملك. بخلاف الجناح. وضمن 
النصف بإزاء البارز على وجه» قيل: هما قولان» وسياق الكتاب يشعر بتخصيص الخلاف مما إذا سقط 
الكل» ويجزم الوجوب إذا سقط البارز وحده والأكثرون طردوه في الحالتين. [ت] 


١00 


كن الشّارِع؛ ؛ بن 1 مَائِاةٌ» فهر كَالقَابُو” 0 َِذ مَالَ في الام لم يتدَارَكُ مع الإنْكَانِء قَفِي 


- 
م 


الضَّمَّانِ وحهان وَأك قَيَاتَات البيّوت» وَقَشُورٌ البطيخ» ِذَا تَعَثْرَ تَعَئْرَ بها إِنْسَانُ قَفِي وُجَوب الصَّمَّان 
عَلَى المُلَقَى وَجْهَانِ؛ كما في الميرّاب؛ لأَنَّ طَرِحَ القَمَامَاتِ لِمَرَافِقٍ الأنلكك وَرَسْنَّ المّاءِ إذا لَمْ يكن 
لِمَصْلَّحَةٍ عَامَوِءِ فَهُوَ سَبَبُْ ضَمَانٍ في حَقٌّ مَنْ تَرَلْقَ ا 

(الطَرَفُ الَالِثُ: في تْجبح سَبَبٍ عَلَْ سَبَبِ)» وَمَهْمَا آجْتَمَعَ سَببَانِ مُخْتَلِفَاقِء قُدّمَ الأول 
وَلدكن بثراء ولعي اخ كرا تر بالحجر» في البقر» فَالضَّمَانٌ عَلَْ وَاضِع الحَجَرِء 
وَكَذَا لَوْ سَقط الحَجرُ يسَبَبِ الس عَلَ طَرَفٍِ البثرء سَقَطَ الضّمَانُ عَنِ الحَافِر وَلَوْسَقَطَ في بثر 
عَلَنْ سكين مَنْضُوبء فَالصَمَانُ عَلَى الحَافرء لا عَلَى نَاصضِب السّكْينِء وَلَوْ حَفَرَ بئراً قريب العُمْقء 
فَعَمَّقَهَا غَيْدُهُ فَالصَّمَانُ عَلَى الأوّل؛ في وَجْهِ. 

وَقِيلٌ: إِنَهُمَا يَشْتَرِكَانٍ ؛ لِتَنَاسّب الجِنَايتَيْنِ . 


١ 


1 


وَل 0 الطريق» فَالضَّمَانُ عَلَىْ وَاضِعِه وَلَوْ تعد 0 بقاعي فَالصَّمَانُ عَلَى القَاعِدٍ 

لَوْ تعَثْرَ بِوَاقِفِء قالمَاشِي مُهْدَرٌ وََمَانُ الوَاقِف عَلَى المَاشِي؛ 4 الؤنوك مِنْ مَرَافِق المَنْيء 
1 القَعُودٍء دَق في العتالتين َوْلآنٍ بالتقلٍ وَالَخْرِيجٍ وَلَو تَرَذَىُ في بِثْرِء سَقَط عَلَيْهِ آخَوُ 
فَضمَائهنا على عا ِل حاف دَهَلَ ور د الأَوَلِ مُطَالَبَة عَاقِلَةٍ الثاني ينضف الدَيَةِ؛ حَنّى يَرْجِعُوا به 
عَلَى عَاقِلَةٍ الحافر؟ فيه قد مَْشَؤُهُ أَنَّ المُكْرَى هَلْ تعلق آبه 1" عهْدَة (و)؟: وَلَو تزلق عل 


َه 


ار تَعَلّقَ بِآخَرٌ ل وَتَعَلّنَ الآحَرُ بثايث» 0 وق بهم على البغض. ف وَل 
مَاتَ مِنْ َه أَسْبَاب ِصَدْمَةٍ البثر وَئقلٍ الثاني وَالثَالثِ» وَهُوَ مُتَسَيْبٌ إِلَىْ وَاحِِء فَيَهْدَرٌ ثلث دنه : 
5 0 الحَافِرٍء َل عَلَىٍِ الاني؛ قَإِنَهُ جَدَبَ الثَايِتَء وَأَعَا اَي هلك يسن وَهُوَ مُتَسَبْبٌ إلى 


أَحَدِهِمَاء فيِهْدَرُ نطكةء وَنْضفٌ ديته ته عَلَى الأول ؛ نه 011 وَأَعَا اثالث فكَلٌّ ديته ته عَلَى الثاني . 


(الطَّرَفُ الرَابعٌ : فِيمًا يوجبٌ الشّركّة) ؛ كما إِذَا أضطدَمَ خْوَانٍءٍ َمَانَا فَكُلُ وَاحِدٍ شَرِيِكُ في 
قل يه لاحي قفي تركة كل واد لان وَل حاقل واد يضف وي صاحب. إل 
إذا كَانَا مُتَعَمّدَيْنِء فهيَ في تَرِكَتِهمّاء َإِنْ كَانَا رَاكِبَيْنِء زَادَ في تَرِكَةٍ كل وَاحِدٍ نِضْفٌ قِيمَةِ دَابَِ 
صَاحِبهء فَإِنْ عَلَبَهُمَا الدَّيََانِء أَهْيرٌ الهّلآك؛ عَلَىْ أَحَدٍ القَلينٍ | إِخَالَّةَ عَلَى الدَّوَابٌ» رَني الثاني يُحَالُ . 
عَلَىْ رُكُوبِهِمَاء فَإِنْ كَانَا صَبِييْنٍ ل مُتَعَدياً فْحَوَالَةُ الكل على الأَجِبِي ' وَإِنْ 000 
الوَلِيُ؛ قلا حِوَالَةَ عَلَيْهِ بَل هُوَ كو كُوب الصَيئين بتَفْسِهِمَاء وَإِنْ أَرْكبَ الوَلِيُ لأخل زِيئَةٍ لآ حَاجَةٍ 
قَفِي تيده بِشْوْطٍ سَلامَةٍ العَاقِبَةِ قِبَةَ في حَق الوَليّ وَحَهَانِء فَإِنْ تاد حَامِلَتَانِ في تَرِكَةٍ 1 وعد 
أربعُ كَفَارَاتِءٍ لأنّهُ أَهْلَكَ أَزبَعة أَنْفْسِء ابت كرا وَقَاتِمُ تَنْسِهِ يَلْرّمهُ الكَفَارَةُ؛ عَلَى الأَصَمٌ 


)١(‏ القابول: هو السّاباط هكذا استعمله الغزالي وتبعه الرافعي ولم أظفر بنقل فيه. قاله في المصباح. 
ينظر المصباح المنير ص (5494). 
زفة في أ: له. 


في المَسْألئيْنِء وَعَلئ عَاقِلَةِ كل وَاحِدَةٍ عرد نِضْمُهَا نضفَها لِهَذَا الجين». ٠‏ دَنضْفُهَا للآحَرِء َحُكمْ الدية ما 
سَبَقَء فَإِنْ كَانَا عَبْدَيْنِء فَهُمَا مُهْدَرَانِء وَإِنْ كَانَّ أَحَدُهُمَا عَبْدل فَنِضفُ قَيِمَةٍ العَئِدِ في تَرِكَةٍ الخ 
وَنِضفُ دِيَةِ الحو تَتَعَلّقُ بيلك الِيمَةِ؛ فَإِنَّهَا بَدَلُ الوبق ً كَائنَا م سُسْتَؤلدَكيْن ككارف لقان 
تَقَاصّنَاء وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ُسَارِيِ اليم وَالأُخْرَئ ما كه فَضَلَ لِصَاحِبٍ النَفِيسِ حَمْسُونَ بَعْدَ 


لام ؛ وإ كاتا حاون وقَةُ كل م ُو أت فَصَاحِبُ التِيسَة يَستحق مال وَِشْرِينَ من + 
مائيِن وَأَرْبَعِينَء وَلِكِنْ قِيمّة الكَسِيِسَةٍ مِالةٌ» وَلآَ ء يجب (و) عَلَى ب سيد املد إلا أَمَدُ اموي 
فَعلَيْهِ مايه لَكِنَّهُ ع سَبْعِينَ من جُمْلَةٍ مال تنيت فَيفْضلٌ عَلَيْهُ تَلآنُونَ وَإنٍ ضْطَدمَتْ 
سَفِيئتَانِء فَالمَلآَحُ كَالوَاكِبء وَالسَفِيئَةُ كَالدَائََ» وَعَلَبَةُ الواح كخْلية الذائقه وَلَوْ كَانَ في كل سَفِيئَة 
عَشَرَةُ مر اق رأتراكه قَهُمَا 0 في ل الْعِشْرِينَ وَإِنْلآف الآ: مْوَالِء وَإِذَا قَالَ الماح : كَانَ ذلِكَ 
بالريح » 0 0 شرَقَتْ سَفِية عَلَى الغَرَقء قال الجَائِفُ عَلَئ نَفْسه أذ عَلَى غَير: 


8 


لق مَتَاعَكَ وَعَلَىّ ضَمَانةُ مَهُ لِحَاجَةٍ الفِدَاءِء وَإِنْ كَانَ مُلْقِي المتاع انضا مشتاجا لانة أنضا: 


وَقَيل :“قط تدر المّالك. 


._ 


د كَانُوا عَشَرَةه سَقَطَ العُشْدء وَلَوُ كَانَّ المُْتَاجُ هُوَ هو كر إلكالك فقط 
بعل اله الأخنء ولد كان الملكمة: لق وَرُكْبَانُ السَّفِيئَةٍِ ضَامِنُونَ ثم قا 
50 2 راق ل 
مع يمينه » وَلَزْمّه حُصَّتَهٌ وَالدَاكبُونَ | إِنْ رَضُوا يه» لَرِمَهُمْ 3 وَإلا قلا. 

0 دج 0 المَنْجَنِيق عَلَى الؤماء؛ وَكَانُوا عَشَرَةٌه َيهْدَرُ من دم كل وَاحد عَشْدفُ فَإِنْ 


إلى 


0 غَيْرَهُمْ فَالدَيةٌ عَلَى عَاقِلَيِهِيْ إلا إذَا قِصَدُوا شَخصاء وَقَدَرُوا عَلَى إصَابَيهِ فَهْوَ عَمْدٌ. 


ع 


وَإِنّ قَدَرُوا عَلَىْ إِصَابَةٍ 00 ٠‏ لآ بِعيْيْه فَهْرَ خَطَأٌ في حَقٌ ذِلِكَ الرَاحِدٍ. 
وَل 3 مُرْتَدَا فَأَسْلَمَء 5 ثم عاد ال مَعَ م تانق 1 قَالجُنَاةٌ ا (و)؛ عَلَى 


وَاحِدٍ ربع الدَيَدَء وَالجَانِي في الحالتين؛ لَرِمَهُ الوْبْعٌ بِجِرَاحَتَيْنِ؛ إخداهُمًا مُهْدَرَةٌ فِيَعُودُ حِصَّنهُ إلى 
الشمُن. 


وَقِيلُ : وَل عَلَى الْجِرَاحَاتٍِء وَيُْقَالَ: الْجِرَاحَاتُ حَمْسٌ فيفط الحَمْسُ وَيَبْقَى عَلَى كل 
واحق من الأريةة بح حُمْسُ نّ الديق وَلَوْ قطم يَدَ العَبْدٍ الجَانِي» فَجََئ بَعْدَهُ 0 مَاتَ 1 الماِيَحْقَصنُ 
به المَجْبِيٌ عَلَيْه أَوَلاً َالبَاقّي يُسَارِكُهُ فيه به المَجِيٌ عَلَيْه تانيا؟ ليه مَاتَ يَعْدَ د الجِنَايتيْنٍ قم بَعْد 
إِخدى لابين ء مَإِنْ فضصَلَ مِنْ ذش الأولّ» لقاو سنْ أزش الطَرّف للقتد» وققة النّفْسِ 
لِلمَجْنِيٌ علو نكي وَالقَاتِلَ بالسّخْرِء إذا قر بِالتَحَقُدِء يَلرَمْهُ (و) القِصَاص.ء وَإِنْ أَمَوْ بالخَطأ أ شِئْه 
العَمْدِء فَالْدَيّة عَلَى العَاقِلَةَ لَوْ أَمَتُوا. 
(الْقِسْمٌ التَالِثُ: مِنَّ الكِتّاب فِيمَنْ عَلَيْهِ الديَهُ) 


٠ 5 5007‏ 2 ل ان ص -“ م 
وَهُوَ الجَانِيء إن كان عمْداء والعَاقِلة إِنْ لَمْ يكن عَمْداء وَالتَظَمُ في أَرْكَانٍ 


١6 


(الدِكُنُ الأَوَلُ): فى جهَةٍ العَقْل وَصِفَةٍ العَاقِلَة : 

(أَمَا الجهَةء فثلاثة 01 الْوَلَآُ وبَيْتُ المَالِء أمًا المُحَالقَة وَالمُوَالاَةُ قلا تُوجِبُ 
العَقلَ (ح). 

(الجهَةٌ الأولى) : قراب وَهُوَ كل عَصَبَةٍ سِوَئ أَبْعَاض الجَانِي مِنْ آبائه ويد 
َبْنَّ أَبْنِ عَمّهَاء ففِي الصَّرْب وَجْهَانٍ رَفِي تَقَُمٍ الخ لآب وَالأمُ عَلَى الآخ للأب قؤ 

لقعي ١‏ الثاية: الوَلأَهُ)» فَإِنْ لَمْ يُصَاِفَ عَصَبَتَهُ» فَعَلَى نكر لعي فإِنْ لَّمْ يَكَنْء فَعَصَبَاتُ 
الكقيقء “53 كنيق الحمتن: 0 نّم عَصَبَانُهُ هَكَذَا عَلَى الَّرتِبِ؛ 
6 رَفِي 00 أبْنٍ المُعْتِق وَأَبِيه وَجْهَانِء وَإِذَا أغتقت ا لَمْ يُضْرَبْ عَلَيْفَا ٠‏ بل عَلَى 
عَصَّبَاتَهًا؛ كما رفون عسمتها: م لما لا يَلْرَمْهُم مم أكثرُ مِنْ 
نِضفب دِيتار؛ َنْ مَاتَ وَاحِدٌء َكل وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَاتِه لا يَْمِلُ أكثرَ مِنْ حِصَّةٍ المُعْيِقِء لَوْ كَانَ حَيَاء 
وَمَا دَامَ المُعْيِقُ حَيَاٌء قلا يَرْقَى إِلَى عَصَبَاتَه وَإِنْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءْ؛ إِذ لآ وَلاء لَهُمْ؛ ٠‏ فَإِنْ مَاتَء 
فَعَصَّبَانُهُ كَعَصَّبَاتِ الجَانِي؛ ني تخكل' العين عن المعيق وْلآَنِء ون قلا يَتَحَمل) فََجْتَمَعَ المَؤلَى 
الأغلّى َالأسْمَلُ فَالأَغلَى أزلّى» َالمُتوَلُدُ بَيْنَ العتِيق وَالعَتقَةِ يَجبُ عَقَلُهُ عَلَى مَوَائي الأب تَرْجِيحاً 
لنجهة الأنة ةقان ترد ج: مِنْ عَتِيقَةَ وَرَقيقو َالوَلاءُ لِمُوَالِي الم 3 لآو على الأب تقد :إن أعنن 
الأب أَنْجَوَ الوَلآءُ إِلَى مَوَالِي الأب فَإِنْ جني الْوَلَد قبل جك الوّلآي فأزش الجتايّة عَلَى مَوَالِي 
الأ وَمَا زَّادَ سِرَايَ بعد الج عَلَى الجاني ؛ أنه َبجَهُ جاه قبْلَ الجر قلا يَحْمِلُهُ مُوَالِي الأب 
ولأنم حَصَلَ كد لد ناد بيلك مَوَالِي الأ وَلأنّهُ لم يَحِلَ عَنٍ المَوَالِي؛ قلا يَحْمِلّهُ بيت القال 
ولد قط دين لالجو َسَرَى بَعْدَهُ فَعَلّى مَرَالِي الأ دِيَةٌ َاملة» وَكَذَا إذَا قطَمَ اليدَيْنٍ وَالوَجْلَيْن. 

(الجهَةٍ لالع : بَيْتْ المّالِ): » قَإِذًا ل نَجِدٍ د الققينة والؤلاء أخدنا مِنْ بَيْتِ المَّالِء إِنْ كَانَ 
الجَانِي مُسْلِما فَإِنْ كَانَ مياه رَجَعْنَا (و) إِلَى الجَانِي . 


2 


(أَنَا الصَّعَاتٌ): ل وَصَبِيٌ و و ْرَأَوَ وَإِنْ كَانَتْ مُعْتِقَة وَلَآ عَلَى مُخَالِفِ 
في الدّين» َلآ يَحِْلَ مُسْلِمٌ مِنَ ولا الي ين الميمء َي تَحَمُلِ اليَهُودِي مِنَ النضْرَانِيٌ 
قولآنِ؛ َالحَرِْي لا يَتَحَمَلُ (و), 0 كلدم إذا َم ينْصَرِمْ عَهْدَهُ قبل مُْضِي أجل الضّربٍ وَل 
يُضْرَبُ عَلَى قَقِيرٍ» وَإِنْ كان مُعْتَملاً» وَيَضْرَتُ 9 العْنِيّ نضفٌ ل ديتارء وَمر الَْذِي مَلَّكَ 
عَشْرَينَ ان سد المَسْكِنٍ وَمَا يَحْتَاج | لَه وَعَلَى المُتَوَسّطٍ الوْبُعُ» وَهُرَ الَذِي يَمْلِكُ أقلّ مِنْ ذَلِكَ 
ولكن كلك ما فصل عن خاضقف وَيُنْظَمُ إلى اليّسَارٍ في آخر السَّنَوَء قلَوْ طَرَأ اليَسَارُ قبلَّهَا أو بَعْدَمَاء 
قلا آلْتَِاتَ إِلَيْهِ . 

(الدِكُنُ الثاني : في كَبْفبَة التَوزِيع)» وَالبدَاية بأَقرَبِ ©“ العصَتات»: ولا يضَردَب:علرة واد 
لقي عد اننم 000 

وق 0 ججمِيع السَنين. 
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١6 


نّم إِنْ فَضَلَّ بن لين ف شَيْةٌ رقنا ا مَنْ بَعْدَهُمْ 8 المُعْيقٍ» ٠‏ فَإِنْ لَم 0 
ا آخرّ السَنَِ من بَيْتِ المّالٍ» فإِنْ لَمْ يَكْنْ في بَيْتِ المَالِي َحَذْنَا مِنَ الجَاني؛ 0 

قيس الوَجْهَيْنِ؛ حِذَارا م 000 

وَقِيلٌ : يُنَْظَدُ يَسَارٌ بَبْتٍ المّالٍ. 
إذَا لَمْ يكن لَه عَاقِلةه فبُطَالَبُ بَعْدَ مُضِيٌ الأجَل”""؛ إِذ لا ينطو لَهُ بَيْث المَالِ؛ 
وَكَذَا إِذَا أَغْتَرفَ بالخطاء نُك العاقلة وَلاَ بَيْنَه إِذْ لا يُنْتَظَكُ إِقْرَارٌ العَاقِلَةِء فَإِنْ أَمَدُوا عَلَى قذورء 
وَقعَ الؤْجُوعٌ عَلَيهِمْ . 

وَمَا دونَ رش المُوضِحَةٍ مَضُرُربٌ (ح م و) عَلَى العَاقِلَة بل نَوْ كَانَ 3 نِضْفَ ديار 
وَزَعْنَاهُ عَلَى العَاقِلَةِ وَإِنْ كَانُوا مائة طولب جَمِيعْهُمْ ينضفب دِيئارٍ مُشْتَرَكِ ؛ عَلَى وَجْهِ 

وَعَلَ وَجْهِ يُعيّنُ القَاضِي وَاحِداً؛ كَيْ لا يَعْسُرَ الطَلَبُ. 

(وَأكا الألكن) َهُرَ في دِيَةِ كَاملةٍ نََآَثْ سِنِينَ» َهِيَ ماله من الإيل”" يُؤْحَذُ لها : في آخِرٍ كُل 
ا مِنَّ الإيل في عَبْدِء وَفُلْمَا: يَكَهِلٌ (3) لوو مورت تي تلات سد تَظَوَا 
إِلَىْ أَنَهُ بَدَلَ 

قي : لي شك يي نَظرا إِلَى القَدْرٍ. 

وَء ' هَذَا ِيُضْرَبٌ ف البهُودِيٌ وَالنْصْرَانِيٌ في سَنَق ودَيَةُ الْمجْوسِيّ في سَنَق و الجَِينٍ 
لف فى سَنَة؛ لأَنَّ السَّنَة لآ تتَجَرأء و الْعَذاة في سَنََيْنِ ؛ وَلَوْ قكَلَ وَاحِدٌ تمه تت لاما 

ِنَ الإبل في يِسْعٍ سِينَ؛ عَلَى وَجْه؛ نَطَراً إِلَى القثلء أذ إلى أن الله لأس لا يكُونُوَ كفس 
وَاحِدَوٍ وَبَضْرَبٌ في ثلث سنين ؛ على لصح لأَنّ الآجَالَ للدّيُونٍ المُتَمْدقة قَةِ تَتَسَاوَقٌ 3 تَتَعَاقَبُ 
وَإِنْ تل تلن اذا فالدرة الوَاحِدَةٌ مولن ع على العَوَاقِلٍ في ثلث سِنينَ» عَلَى كُلٍ وَاجِدٍ ثلث 
نَظرا إِلَى أنَّسَادٍ المُسْتَحَقٌ . 

وَقِيل: في سَّنَوْ وَاحِدَةٍ. 

ديه يدي الشخْصٍ كقبية: 

وَديةٌ إِحْدى اليَدِيْنِ م مِنَ الوَجُل 4 يُضَرّبٌ في سَتَتِين ؟ ن؛ الِعَدْمٍ تمس وَنُقَضَانِ القدر. 


َك الدَمّن» إٍ 
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)١(‏ قال الرافعي: «وأما الذمي إذا لم يكن له عاقلة» فيطالب بعد مضي الأجل» هذا مكرر كالمكرر لقوله قبل 
للك «وإن كان -ذها رتجعتا إلى الجاني؛ وكأنه أراد أن يبين أن ما قيل في حق المسلم أنه ينتظر يسار بيت 
المال لا مجال له في حق الذمي؛ ا ل ا 0 بعد مضي الأجل لا حاجة 
إليه؛ فإن الدية المتحملة لا تكون إلا مؤجلة» والمطالبة لا تكون إلا بعد انقضاء الأجل. [ت] 

(؟») قال الرافعي : «وأما الأجل فهو في دية كاملة ثلاث سنين وهي مائة من الإبل» لا حاجة إلى قوله: وهي 
مائة من الإبل» فقد سبق ما يبينه. [ت] 


١6: 


وَلَو فطع يدي إِنْسَانِ وَرَجْلئهء فَهُوَ كَمَنْا تَفْسَيْن ‏ وَمَنْ مات ف أَثْنَاءِ السَّتَقَ فلا اي عَلَيْه 
وَالنّظَدُ إِلَى اخر السَّتَقَ وَالعَائِبُ هَلْ يَْتَحِقُ بالمَعْدُوم؟ فيه قَوْلآَنِء وَنَعْنِي يه عَيْبَة تَمْنَعُ النَحْصِيلَ في 


كه 


وَأَولَ الول يُحْسَبُ مِنْ وَقتٍ الع إل 000 000 شَعْرَ بيه العَاقِلَةُ لهس اي 

وَفتِ الجتايّة» ولَوْ سَرَتِ الْجتايّة بَعْدَ بَعْدَ الدَفْعء فَحَوْ فَحَؤلٌ أزش السّرَايَةٍ لت اليو 

وَلَوْ جَنَى العَبدُ ره تعن برق له م 
ولأ فَإِنْ 0 ٠‏ فَهَلْ يَصِحُ َمَائَة؟ فيه وَجْهَانِء وَإِنْ آخْتَارَ السّيّدُ الفِداء فَلَهُ ذلِكَء وَل يَلْرَمُهُ 
أل الأمْريْنٍ ص قِيمَةٍ العَبْدِء أو أزش الْجِنَايَةِ؛؟ في أَصَحٌ المَولَيْن. 

وَلَوْ قال أَخْتَوتٌ الفِدَاى لَمْ يَلْرَنْهُ مَالَمْ يُسْلِم؛ في قيس الوَجْهَيْنٍ ٠‏ وَإِنْ جَنَتِ المُستَوْلْدَةٌء 
قعل السَيّد َكَل 0 لَه مَانِعٌ بَِلاسْتِيلآد» 0 جَنَتْ مراراء كلم 0 فِدَاعٌ فهِيَّ كَجِنَابَةٍ 
وَاحَدَقٍ جع . ويَلدم أ الأمرَيْنِ» وَلَوْ ا داع لزِمَهُ فداع جنيك ؛ في أَحَدِ المَْليْنِء في 
القولٍِ الثاني يَسْتَرَدٌ 05 وَيُوَرّعٌ عَلَيْهِمَا 2 الجَارِيَة الجَانيّة لَيِسَ أخييّارا للفِدَاءِ؛ عَلَى أَصَمٌ 


همه 


1 
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الْقِسْمُ الرَابِعٌ مِنَ الكتّاب: في غُرَةٍ الجَنِين) 

وَالنَظَوُ في أَطْرَاف : 

(الطَّرَفُ الأَوَلُ في المُوجب).؛ رَهِيَ جِنَاية نُوحِبُ أنْفِصَالَ الجَنِينٍ ميْناء فَإِنْ ل يَنْمَصِلْ 
وَمَانَتِ الأم. فَلدّ ا وَإِنِ نْمَصَلٌ 6 مَوْتِ الأ وَجَبَ 2 0 وَإِنَ الْمَصَلَ 1 و عَلَى 
حَرَكَة المَْبُوحِينَ ْم مَاتَء َدِيَةٌ كَامِلَةٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِمَا دُونَ سِنَِ َشْهُرٍ وَتَلْكَ الحَيّاةٌ لآ تَدُوم 
بَلْ لو لمْ تكن جِتيَةُ َمل هَذَا الججيين» و وجب جَبَ الْقِصَاصُ؛ كَقَدْلٍ مَريض مُشْرِفٍ عَلَى المَوْتِ» 
وَلَوْ خَرَجَ رَأسُ الجَيين» رماقت الأة زعب ال لماه تفن الجَنين . 

وَقِيلَ: لآ يَجِبُ؛ لِعَدَم الانْفِصَال. 

َكَذَا الوَجْهَانِ فيا لو قدتْ ينِضْمَيْنِء فَانْكَسَفَ الجن في بَطَنها؛ وَكَذَا الوَهَانٍ فِيما لو حَرَجَ 

سس الجَنِينٍ» ٠‏ فَصَاحَء فَحُزَّتْ رَقَبتَه» فَمَنْ لآ يعمد يعْتدَ بهذا َلانْفِصَالِء لآ يُوجِبُ القصَاصَء وَلآ كَمَالَ 
0 وَل أحيفت يدل وَمَانَتْ وَجَبَتْ غُدَةٌّ إِذا تَيقَنَا وُجودٌ جَنينها جليه جنيئهأ» وَل أَلْقَتْ أَرْيَعَةَ 000 


)١(‏ قال الرافعي: «وأول الحول يحسب من وقت الرفع إلى القاضي» كذا ذكر هاهناء وفي الوسيطء وهو 
كالمنفرد بهذا النقل» وكتب الأصحاب متفقة على أن ابتداء الحول من وقت الموت. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «فلو سرت الجناية بعد الدفع فحوّل أرش السراية من وقت السراية» هذا يجري على أن 
الابتداء في وقت الرفع. [ت] 

() قال الرافعي: «وهل يتعلق بذمته حتى يطالب به بعد العتق» فيه قولان قيل وجهان. [ت] 


١6 


وده سم 


وَرَأْسَيْنِء لَمْ يُرَدْ عَلَ عُدَو قَوِبٌ شَخْص لَه رَأْسَانِ ن؛ : 
لِشَخْص وَاحِدِ وَلَرْ آلْقَثْ يَدَيْنِء ثم حَرَجَ جَنِينٌ حَيٌ بلا يَدَيْنِء فَدِيَُ كَامِلَةُ لِليَديْنِء وَإِنْ كَانَ سَلِيمَ 
اليَدِيْنِء كانه لا 

(الطرَفٍُ لاني : في المُوجَب فيه). وَهُوٌَ 00 الذي يَدَا فيه التّخْطِيطٌ وَلَر في طَرَفٍ شن 
َطْرَافِ؛ وإذا أَدْرَكَتِ القَوَايل» َنَى ذَلِكَ ء 6 شَيْءَ في إِجْهَاضٍ المُضْعَةٍ وَالعَلمَةِ قبْلَ النَخْطِيطِ؛ عَلَى 
الأَصَحّ 00 نه في الجَدِين الحو المُسْلِمٍ غَوَةٌ ل الجن الكَافِرٍ تنه أذه: 

(أَحَدُمًا): عر وَل يبَالَئ بِالنَّسُويةٍ 

2 عم و و 
(والثاني): ثلث العرّة. 
(والعالث) : لآ يحب تخ ة: 


و عو بره > 


كملقل ل ترسف اه ١‏ 
فَإِنْ قَلنَا بالثلثء فَالمْتَوَلّدَ مِنْ نَضْرَانٌِ وَمَجُوسِيء قيلَ: إِنَّهُ يُوْحَذْ بالأَحَفٌ. 


وَلَرْ جَنَئ عَلَئ وميه ٠‏ الث ؛ نَم أَجَهَضَتء فَعْرَةُ كَامِلةٌ نَظَراً إِلَى حَالٍ الائفِصَالِء وَلَوْ جَنَى 
عَلَى حَرْيي فَأَسْلَمَتْ أخققست» َي تان الي وجا كا لو مئ إلى حَرييٌ َأَسْلَم قبل 
الإِصَابَةَ أن الجن الي تن عو قي الم وبق القِيمَةُ عَلَى الصّحِيح /ِ يوم الحتاية لا يوم 
الإِجْهَاضُ؛ أخذاً بِالأَغْلَظٍ َلَرْ كَانَ الكودن مليماء َالأُم تقطوفة الأطرَافيء قرت سليفة 
الأطرَافي؛ عَلَىْ أ أحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ كُمَا عدر إِسَلامُهًا وَحُوُيْمهاء إِذَا كَانَ الجَنِينٌ كَذَلِكَء وَلَوْ كَانَّ الجَنِيبُ 
مَقْطوعَ الأطرّافيء قَلاَ تُقَدَدُ الأ وق عَلَى الصّحِيح ؛ إِذْ ذَاكَ في الجن مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَة 

(الطَرَفُ الثَالِثُ: في صِقَةٍ العْرَاءٍ رَهُوَ رَقِيقّ سيم من عَيْبِ يليت 2 ل 
سَبْع؛ وَدُونَ حَمْسَ عَشْرَةَ إِنْ كَانَ غُلآما وَدُونَ العِشْرِينَ» إِنْ كَانَتْ أن 

َقِيِلَ: ُؤْحَذُ الكبيرَة دما لَمْ تَضْعْفْ بالهَرّمء وَفِي نَفَاسَةٍ قِيمَتهَا وَجْهَانِ: 

(أَحَدَهُمَا) : أَنَهُ لآ تَقْدِيرَ فيه بَعْدَ وُجُودٍ السّنَّ وَالسَلاَمَةٍ 


نثئ 


(وَالثَانِي) : أنه لا يثبَضي أَنْ يَنْقْصَ عَنْ قيِمَةٍ حَمْس من الإبل؛ نا عِنْدَ العَقْدِ نَرْجِعٌ إلى حَمْسٍ 
مِنَ الإيل؛ في القؤل الجَدِيدِ". 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا شيء في إجهاض المضغة والعلقة قبل التخطيط على الأصح“ الجمهور سكتوا عن 
الخلاف في العلقة» وخصصوه بالمُضَعة. [آت] 

(؟) قال الرافعي: «لأن عند العقد نرجع إلى خمس من الإبل في القول الجديد» قيل: هذا هو القديم؛ والجديد 
ما يقابله. [آت] 
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وفي القَدِيم نَرْجِعُ إلى قِيمَةِ الغرَةِ مَنْ َيْر تقدِيرء ثم تُضرَفُ العْرَهُ إلى وَارثِ الجَنِينِء وَهُوَ 
الأمٌ وَالعَصَبَة ل عَاقِلَه الجَانِي؛ إِذْ لا يُنكِنٌ أَنْ يَكُونَ قَثْلُ الجَنِينٍ عَمْداء إذْ لا تَتيَفّنُ حَيَائه 
بِحَالوء ََْشُ ألم الأ يَنْد يَنْدَرِجٌ نَحْتَ الغرة» إِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْنٌ فَإِنْ بَقِيّء و 5 َه الشَّيْنِ. 
(يَابُ ا القثل) 
كل حَ مُلْتَرِم إِذَا قل قلا غَيرَ مُبَاح» أدبي مَْصُوماء فَعَلَِْ نَخرِيرُ رَهبَِ مُْمِنَِ: َإِنْ لَمْ يَحدْ 
فْصِيَامٌ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ» إن لم ييز فلا إِطْعَام؛ عَلَى المَذْمَبِء نعم ا نِي كل يَوْم مذ 
0 فَيَجِبُ الْكَفَارَةُ بالخَطا وَحَفْرٍ البنْرِء وَعَلَى الصَّبِىٌ وَالمَجْنُونِء وَل يَجِبْ في قثل 
العائل 3 وَمَنْ عَلَيْ عَلَيِْ القِصَاصُ وَالوجُمٌ وَلاَ عَلَى حَرْبِيٌ؛ دفي لخو علا من قز نناأز حارو ا 
رك فيه غَيه شد ته وَجهَانِ؛ إِذ يبِعْدٌ إِنْمَاُ عِبَادَة عَلَىْ مَيْتٍِ بَعد المَّوْتِ» رلا كَفَارَةَ في قَفْلٍ 
نْسَاءِ ءِ آمل الْحَرْبِ وَذْرَارِيهِمْ وَيَجِبٌ بُ في المُعَاهَدٍ وَالمُتْلُوَك) إِذًا َك السَّيِّدٌ؛ لِوْجُودٍ الْعِصْمَة ؛ َكَذَا 
في المُسْلِوء إن كاد في دار 'الزت» قَإِذًا رَمَئ إن صَففٌّ الما وَل يَذرِ أن فيهمْ مُسْلماء 
ات فَعَلَيْه الكقادة 5لا دِيّة» وَإِنْ عَلِمَ أن فيهم سُْلِماً دَلمْ يَقْصِدْهٌ لد : 


0 


دَقيل ٠‏ واوا كم 3 100 شَخْصاً بِعيْئْه » وَكَانَّ قَدْ أخلم قبل الرَّمِي كفي :دننه قَوَلآن”) 


)١(‏ قال الرافعي: «إذا رمى إلى صف الكفارء ولم يدر رِ أن فيهم سلما فأصاب فعليه الكفارة ولا دية وإن 
علم أن فيهم مسلماً ولم يقصده لزمته الدية» وقيل: قولان» الأحسن والأولى ما ذكره ذ في فى «التهذيب». وهو 
أنه إذا رمى إلى صف الكفارء ولم يعين شخضا أو.عين كاقراء فأخطأ وأصاب ملسماء فلا قصاص ولا 
دية وإن عين شخصا فإذا هو مسلم فلا قصاص. زت] 

(؟) قال الرافعي: «وفي الدية قولان» ويشبه أن يكون هذان القولان هما القولان المذكوران فيما إذا قتل من 
ظَنّه كافراً لكونه على زي أهل الشرك؛ والأظهر فيهما أنه لا تجب الدّية» وسوى على هذه الطريقة بين أ 
يسرف أن فيهم مسلماً أو لا يعرف. [ت] 


١ /ا6‎ 


00 ا لق 
ركتاب دعوى الدم) 

وَالنّظَوُ في تنه أمُور : 

(الأَوَلُ: 00 9 

قَلَوْ قَالَ: اي وَاجَدْ 0 تيرق وَل أَغرفٌ عَيْنْه وريد يَمِينَ كُلّ وَاحِلٍ فَالصَّحِيحٌ 
(و أنه يكَات ا له يَتضَددُ بالمَنْعء وَهَوٌلآه لا يَعَدَوُونَ بالِيَمِين ؛ وَكَذَا في دَعْرَى العَضْب 
وَالسَرِقَةِ؛ جلف القَنْضٍ وَالبَئِعِ في المُعَامََآتِ؛ فَِنهُ بالّسيَانِ مُقَصّدُ. 

0 0 

راذي 7 عون مضل في كيه عَمْداً أو حَطَأ أو مُشَْرَكَة فَِنْ أَجْمَلَء آسْتَفصَلَ القَاضِي. 

وق : يعْرَضلٌ عَنْهُ؛ لَِنّ َلاسْيَفْصَالَ تَلْقِينٌ ل 0 وَلَمْ 
-00 ل بست دحعة در التبزالا اي وَلَو أَدَعَى الْعَمْدَ وَكَلنَا: جيه الْقَوَدُ الممخضٌ . 

لك أَنْ 0 الذي مكنا مُلتَرِماء وَل يَضُوُهُ كَوْنُ جَنِيناً حَالّة القَثل؛ إذ يُعْرَكُ ذَلِكَ 
بالتُسامُع . 

(الوَابمُ): أن يكُونَ المُدّعَئ عَلَيْهِ مُكَلّفَا ذَانْ كَانَ سَفِيهاًء صَمٌ فيمًا يُقبَلُ إِقْرَارُ السَفِيه فيف 
وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ إِقَرَارُكُ صَمّ؛ صَعٌ؛ لأجل إِنُكَارِهِ؛ حَتّئ تُسْمَعَ البَينَة وَيُعْرَضَ اليَميِنٌ عَلَيْهِهِ عَلَى 
07 م 

(الحخَامِسسُ): ألا تََاقضَ دَعْرَاةُ َإِنِ أدعَئ عَلَى شَخْصٍ؛ أنَُ مُتْمَردٌ بالقثل» ٠‏ ثم أدَعَى عَلَّى غَيْرِه 
الشَّرِكَة م يُسْمّع الدَّعْرَّى الثازيّة؛ لأنَّ الأوآن كدت ول عدفة الشزعن ملت ثانا كان 2 
المُوَّاحَذَةُ؛ عَلَى ا ا لآنّ الحَقّ ا يَعْدُوهُمَاء وَلَو َسْتَفْصَلَ في العَمْدِء فَتَصّلَهُ يما َيْسَ 
بِعَمُدٍ َم تل دَعْوَاه أصَلَ القثل ؛ عَلَى آم صَعٌ الوَجْهَيْنِ وَلَوْ قالَ: طَلَمْتْهُ بأَعْذٍ امال وفع د بأنّه 
كَدَبَ في الدَّعْوَئ أَسْتْرِةٌ ؛ وَل3 فختياة حَنْفَىقٌ حَنَفينٌ لآ يَرى القَسَامَة وَقَدْ أَحَدَ بها 2 يَسْتَرِدٌ ؛ لأَنَّ التّظَرَ 


)١(‏ قال الرافعي: «فلو قال قتل أبي واحد من هؤلاء العشرةء ولا أعرف عينهء وأريد عين كل واحدء 
فالصحيح أنه يجاب إليه» الأصح عند صاحب التهذيب وجماعةٍ خلافه وسكت في الوسيط عن الترجيح 
ب ا كل تار ا ويعرض وان عت إذ تنقطع 


١4 


إِلَى رَأَي الحاكم» لا إلى الخَضْمَيْن. 

(التَطَدْ الثاني : في القَسَامَةِ)» وَفِيهًا أَرْبَعَةُ أَرْكَانِ : 

(الرُكْنُ الأَوَلُ: في مَظِنيها) وَهِيَ قت الْحرٌ في مَحَلُ اللّوْثِءِ قلا قَسَامَةَ في أَلمّالٍ َالأَطْرَافِِ 
دَفيِ العَبدٍ قَوْلَآَنِء وَاللّوْتُ قريئة حَالٍ تَغْلِبُ الظّنّ؛ ؛ كيل في مَحِلَةٍ 0 عَدَارَةه أؤ قيِبلٍ دَخَلَ. 
عا 4 ؤتددق عه جتاعة مَحْصُورُونَ: أز قتيل في صَفٌ الخَضْم المُقَاتِلِ» أذ قييل في الصَّحْرَاءء 
وَعَلَىْ مله رَجُلُ مَعَهُ س 5 وول المخروم: دلي فلن لَبْسَ بلَوْثِ» وَقَدل رَاحدٍ مِمّنْ تُمَبَلَ 
شَهَادَُهُ لوث وَقوْلُ جَمْمٍ مِمنْ ثُقبلُ روَابتهُم ل وَالقَيَامِنُ + أَنّ 0 لو وكا عَذَدٌ هن 
الصَّبْيّةِ والفَسَقَةٍ فيهم خلافٌ. 

(وَأتا) مُسْقَطاتٌ اللوت؛ قي : 


(الأَوَلُ) : أَنْ يَتَعَدَرَ إِظْهَارُهُ عَنْدَ القاضِي» لو ظَهَرَ عِنْدَ القاضِي عَلى جَمْع فلِلمُدَعَي أَنْ 
ع ٠‏ قَلَوْ قالَ: الْقَاتِل وَاحِدٌ منْهُم فَحَلَقُوا إلا الوَاجِدَء فَلَهُ القَسَامَةٌ عَلَى ذَلِكَ الوَاجِدِ؛ٍ لأنَّ نُكُولَهُ 
رك عا َقَالَ: ظَهَرَ لي الآنَ لَوْتٌ مُعيّنِه وَقَدَ سَبََ مِنْهُ دَعْرَى الجَهْلٍء قَفِي تَمْكينه 
مِنَّ الْقَسَامَةٍ مَةِ وَجْهَانِ. 

(الثَاني): إِذَا ظَهَرَ اللّوْتُ في في أَضْل الئل دُونَ كَوْنِهِ خَطَأْ أو عَمْداء يُمْتَعُ مِنَّ القَسَامَةِ؛ عَلَى 
أخن' الوخيين د لق تند النعسات النارلة لا الجا . 

(الالِت) : أَنْ يَدَعِيَ لكاي كَوْنَهُ غَائِباَ فَإِذا حَلَفَء سَقَطْ بيَمِينه أنه أنوُ اللَّوثِء فَإِنْ أ َم 5 

0 بي بَعْدَ الحُكُم بِالقَسَامٍَء ُقِضَ الحكمٌ وَلَوْ كَانَ وَقتَ القَدْلِ مَحْبُوساً أؤ مَريضاًء وَلَمْ يُمْكِنْ 

كو قاتِلاً» إلا عَلَىْ بُمْدِ قفي سُفُوطٍ اللّوْثِ به وَجْهَانِ . 

(الوَابِعٌ : َوْ شَهِدَ شَاحِدٌ؛ بأنَّ فلآنا قَلَ أَحَدَ هَدَيْنٍ القَتِلَيْنِء لَمْ يَكُنْ لَوْثاء وَلَوْ قَالَ: قَتَلَ هَذَا 
القَتِيلَ أَحَدُ هََيْنِ الرَجُلَيْنِء فَهُوَ لَوْتُ؛ لأنَّ تَِْينَ القَاتلٍ يَمْسُْ. 

وَقِيلا : لآلَوْتَ في المَوْضِعَيْنِ. 

(الخَامِنٌ): تَكْذِيبُ أَحَدٍ الوَرَنَوْه هَلْ يُعَارِضُ اللَّوْتَ؟ فيه قَوْلَآنِ. 

إن علكاة يطل َو قال حدقا تل أبن ود دَدَجُلُ آحَوْء لآ أَعْرِفُ؛ وَقَالَ الآحَدُ: قَتَلَهُ 
00 آحَرُ لآ أَعْرِفَهُ قلا يتَكَادْبُ َم مَا جَهلهُ هَذَا عِلمَُ ذَاكَء ثم مُعيّنُ زَيْدٍ مُعْتَرِفُ اذ 
عَلَيْه نِضْف الدَيَّةء 0 ٠‏ قلا يُطَالَتُ إلا بالوبّع » وَكَذَا مُدَّعِي عَمْرِو وَلَيْسَ مِنْ مُبْطِلتِ 
اللّوْثِ أل يكُونَ عَلَى القبيل أ أن زح وتخنيق . 

(الؤكنُ الثاني : كَيَيةٌ الفسَامة) وَهُوَ أن يَخْلِف المدّصي حَمسِينَ يمينا مُتوَاِيَة في مجلس وَاحلٍ 


بَعْدَ التَخذِيرٍ وَالتَمِْيظِ فَلَّرْ كَانَ في مَجْلِسَيْنِ تو جهانم كن كل: َجِبُ المُوَالآَة فَإِنْ جُنَ» 3 
أَقَاقَ يُبْئَى لِلْعُذْرٍ وَلَوْ عْزِل القاضِي» تائف و وَلَوْ مَاتَ في أَنْنَائِه أستائق الوَارِثُ لياف 


5 
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في عَيْبَةٍ المُدَّعَىئ عَلل4 عل أعن الوخهين؟ لأنها ضغيفة؛ بخلآف البَيُنَ إن كَانَ الوَارِثُ جَمَاعَة 
تَوْزِيعِ الخَمِْينَ عَلَيهمٍ وَجهَانِ؛ َو َلنًا: 126 يَحْلِفٌ كُِ وَاحِدٍ ِقَدْرٍ سَهْمِهِ ص الميراة م 
َلك والكدنة كين 6ه نمم اليَمِينُ المُنْكَسِرَةٌ فَإِنْ كَل بَعْضْهُم أ كابُوا: غيابا» فلك يَأخُدَ 
الحَاضِرُ حِصَّتَهٌ مَا لم ل ا إن كَانُوا لاله َه حَلَفَ الأول حَمْسِينَ يمينا وَأَحَدَّ الشنْكَء 
ذا قد اثاني: حَلَفَ ثُلْتَ الأَيِمَانِ» وَأَحَدَّ الك وَِذَا قَدمَ م التالِثُ» حَلَفَ بحت الأبمان: َل 
عل 1 نت وخا لآب._حَلَفَ الحُنتى حَمْسينَ ؛ 6 د الماك مُسْتَغْرِقٌ» وَأَْذُ نِضفٌ الديّة؛ 
00 قن راد الأخْ أن يَخيفت, حلت ححنْساً وَعِشْرِينَ يمينا وَفَايِدنُهُ أن يع الضف 
مِنْ يَدِ الجانِي» ويؤقف بَبْنَهُ وَبينَ الحُنْت» قَإِذَا ظَهّرَ الحَالُء ٠‏ لم يشكم البوينٍ الكارق, هَذَا كُلّهُ في 
نين المذعن؟ 9 سَائِكُ الأَيِمَانِ في الدّم ؛ كَيَمِينٍ المُذْعَىئ عَلَيْهِه وَاليَمِينِ مَعَ م الشَّاهِدِء قَفِي تَعَدَّدِهِ 
حَمْسينَ قؤلان» وَ يَجْرِيَانٍ في الأَطْرَاف مَعَ أن القَسَامَة لآ تَجْرِي فِيهًا" . 
31 


إن قلا : يَتَعَدّدُ في الطدك» فَلَوْ نَقَصَء 1 ففِي التّوْزِيع قَوْلآن) وَلَو أَذّعَىْ عَلَى انين ؛ أنْهُمَا 
كد َنِي التَزِيع عَلَيهِمَا مَرْلنِ؛ كَمَا في الوَارئِينَ: وَل كان مَعْهُ فاهد واد وَقَزْنَا: تح لين 
ع الشايد. يل كيد خلى الوه خلك عن يسن ته وإ هد عَلى قله حل قها 
وَاحِدَةٌ . 


(الركُنْ الثَالتٌ: في حُكم القَسَامَةِ), وَلاً يُنَاطُ ِهَا القِصَاصُ؛ عَلَى الجَدِيدِء بل الدَيّةٌ منّ 
الجَانِي» إن حَلَفَ عَلَى العَمْدِء وَمِنَ العَاقِلَقٍ إِنْ حَلّفَ عَلَى الخَطَأء َإِنْ نكل عَنِ الْقسَامَةٍ مَوِ» وَنَكَلَ 
المدع عَلَيْه عَنِ الِيَمِينِ» فَفِي تَمْكينه من اليّمِينٍ المَرْدُودَة تلان وَكَذَا إذا َك عَنِ الِيَمِيِنٍ مَمَ 
الشَّاهِدِء وَعَادَ إِلَى اليَمِينِ المَرْدُودَةٍ. 

(الوُكْنُ الرَابعٌ : فِيمَنْ يَحْلِفٌ). وَهُوَ كل مَنْ م تق الذية 6 فالمكاقت 2 يِقِسِم عَلَى عَبْدِ إن 
عَجَرَ قَبْلَ الْحَلِف والُكول» حَلَفَ السَيّدُء فَإِنْ ره حلت ا 
يعد تكول المُوّرْث لو ع عدف ناكا بِقِيمَتِه لِمُسْتَوْلدقو, وَثَاف 'فللوونة أن يُسِمُواء وَإِنْ 
كَانَتِ القِيمَةٌ لِْمُْتَولَدةِ؛ أن لَُمْ حطاً في تَثفِيذٍ الوَصبة» فَإِنْ نَكَلُواء للْمُسْتَولَدةٍ القَسَامَة؛ عَلَْ أَحَدٍ 
الَوْليْنِ» وَكَذَا المَوْلآَنِ في قسَامَةٍ العْرَمَاءِء إِذَا نكل الوَارِتُء فَإِنْ لَمْ يُقَسِمُواء فَلَّهُمْ يَمِينُ المُدَعَى 
عَلَيْه . 


َإِذَا قَطَمَ يَدَ العَبْدء وَعَتَقَّه وَمَاتَء وَكَانَتِ اديه مِثلَ أزش اليد وَقَلْنَا لآ قَسَامَةَ في العَبْدء 
فيقِسِمٌُ ههنا؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ لآنّ الوَاجبَ ِيْةٌ حو بِالنَطَر إِلَى الْآخَر . 
وَلَوِ آزتَدٌ الوَلِنٌ ' ته فق ٠»‏ صَحّ إلا إِذا قَلمَا: لآ مِلْكَ 290 قَإِنْ قلْنًا: و1 5 


لد 


)١(‏ قال الرافعي: «ويجريان في الأطراف مع أن القسامة لا تجري فيها» يريد القولين» ويقال: الخلاف في 
الأطراف وجهان. [آت] 
(١‏ قال الرافعي: «ولو ارتد الولي ثم أقسم صح إلا إذا قلنا: لا ملك له... إلى آخره) هذا طريق للأصحاب .- 


١ 


و ا 000 ف تت (0) )يك رن ا جح 3 02 0 فساه ددله مس 20000 
صرفت الديّة إِلَى الفَيْء بِيَمِينِهء فَإِنْ بَانَ”'' أَنَّهُ لَمْ يكن مُسْتَحِقا؛ لأنّهُ مِنَ الاسْيخقاق تَسَيْبْ وَقسَا 
َمْل الفَيْءِ عَيْدُ مُمْكِنِ؛ هَذَا النّصنُء وَقِيلَ بخلافه. 


1 


وَمَهْمَا فيل مَنْ لآ وَارِتَ لَهُ فَلَ قسَامَة إِذْ : تخليف بيت المَال غَيْوُ نكن . 


(النَظَدُ العَالِيثُ : : في إِنْبَاتِ الدّم بِالشَّهَادةِ)؛ وَل ب 3 يت القَل المُوجِبُ لِلقِصَاص وجل َأمْرَأئيْنِ 
ينيْثُ مُوجِبُ الذي َ َالَو إلى الالو لي ُبُوته بَعْدَ العَفْوِ وَجْهَانِ وَلَوْ شَهِدَتْ عَلَى 


َاشِمَةٍ مَسْبُوقةٍ بإيضَاحٍ لم بشت بت الَشّمْ في عن الأ ش؛ كَمَا لآ يت الإِيضَاحُ» وَلَوْ شَهِدَتْ عَلَى 


-_ 


أنَهُ رَمَْ إِلَى رَيْدِء فَمَرَقَء تَأَصَابَ 22 خطاء: كيك الخطاء فقيل 4 تولك قؤلآنٍ بالتقل وَالنَخْرِيج . 


وَقيل : الأيضات. ده سَبَبُ الهَشْمء وَهُمّا كَشَيْءٍ وَاحِدِ؛ٍ يخلآف قَثْل الشّخْصَيْنِ» وَلَو شَهِدُوا؛ كم 
ما جَرَحَ و ادم و ل ل لقال وضع رَأْسَهُ لَمْ يكفهء مَالَمْ 
يتَعَوَضلُ للجرّاحةٍ وَوُضوح العَظمء ٠‏ فَإِنْ عَجَرُوا عَنْ تَعْيِينٍ مَحَلَّ المُوضِحَةء سَقَطَ الْقِضَاصُء وَتَبَتَ 
الأزشنٌ ؛ عَلَى أصَحٌ الوَجْهَيْنِ . 

وَلَوْ شَهِدَ عَلَنْ أَنَهُ قتَل بالسّخْرء لم يُقبَل؛ لأنّ ذَلِكَ لكَ لآ يُسَامَدٌء وَلَوْ ا 
وَلَكِنْ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَء فَهَذَا لَوْثُ0" ؛ نَصّ عَلَيْهِ. 


وَقِيلَ: إِنّهُ ل لَوْتَ؛ فَإِنَّ اللّوْتَ في نَعْيِينٍ القَاتِلِء لآ في نَفْسٍ القثْل . 
دَمِنَ الؤوط أ تكن الكهائة لفاولا تنما قلَوْ سَهِدَ عَلَى جَرْح المُوَرْثِء لَمْ يقل 0 
شَهِدَ دين أو عَيْنٍ لمور نه المَريض» فْوَجْهَان وَلَوْ شَهِدَ عَلَى جَرْحء وَهُمَا مَحْجُوبَانْ عات 
الحَاجِبٌ 0 بالعَكس » قالط إل حَالَةِ الشَّهَادَةِ لِلتّهْمَةِ. 
وَقيل : َْلآنِ؛ كَمَا في الإقرَار لإرارك؟ وَلَوْ شَهِدَتِ العَاقِلهُ عَلَيْ فِسْق و بيْةِ الخَطاء َم يُقبَلَ؛ 
أنه دَافْعَة وَكَذَا لَوْ كَانَ من فقَرَاءِ العَاقِلَ» وَإِنْ كانوا هن الأاعفة قبل ؛ لآ : لو مَوْتِ القريب 
يَعيدٌ؛ بخلاف تر قع العنِيٌ . 


وَقِيلُ في اليد د وَالقريب وْلآنٍ بالتقلٍ َالتَخْرِيج» وَلَوْ شَهِدَ رَجُلاَنِ عَلَى رَجُلَيْنٍ بالقثل» فَشَهِدَ 
0 عَلَيْهِمَا؛ بَأَنَهُمَا قَنَادَ هَذَا التعيل :لم يبل دلي كما دَافِحَانِ وَمُبَادرَانٍ قَبْلَ آلاسْتِشْهَادِء 

شَهَادَةٌ الْحِسْبَةِ لآ تُقَبَلَ في حَقٌّ الْادَمِيّينَ؛ عَلَى أَصَعٌ الوَجْهَينِ ٠‏ فَإِنْ صَدَّقَهُمَا المُدّعيء بطل حَفَهُ؛ 
ِافْضٍ دَعْوَافُ وَلَوْ شَهِدَاء عَلَى أَجْنِيّ بالقثل» ٠‏ فَهُمَا دَافِعَنَانِ وَمُبَادِرَئَانِء وَلَوْ شَهِدَ دَ أَجْنَيّانِ عَلَى 


و 


وهو بناء صحة القسامة في الردة على أقوال الملك. والأظهر عند الأكثرين إطلاق القول بالصحة» وتنزيل 
الدية منزلة ما يكتسبه بالردة والاصطياد ونحوه. [آت] 

)١(‏ هكذا بالأصول المعتمد عليهاء ولعلها «وإن بان» 

(؟) قال الرافعي: «ولو أقر بأنه أمرضه بالسحر ولكن مات بسبب آخرء فهذا لوث. . . إلى آخره» الذي أجاب 
به الأكثرون مقتصرين عليه أنه إن نفى ضمنآ متألماً إلى أن مات. فيحلف الولي ويأخذ الدية. زت] 


1١1١ 


لشاهِدينٍ الع ٠‏ فَهُمَا مَبَادِرَانِ » وَلَيَْا دافكين؛ فيخَد اج عَلَى شَهَادَة الْحِسْبَقَ َإذًا شهِد كه الوَرَثَةٍ 
0 الْقِصَاصُ إقرَارِه ٠‏ وَإِنْ كا يك او. و أَخْيَلفت 1 الشَّاهِدَيْنِ في 
زان أو مَكَانِ أذ آله فَهُمَا مكايا ثم لآ يت به لوث؛ ء عَلى الطحيح. ؛رلزاعيد غك على 
الإقرَارٍ بالقثل المُطْلقء وَالآَحَد عَلَى 2 رَارِ 10 العَمذ- تت أضل القثل 4 والمون تل المد رم 


م 


ميد قال أحد عَدُمُمَا: فَتَلَهُ عَمْدا َكَل الآحد: حَطَأء قَفِي 


ت أضل القثلٍ وَجَهَانِ. 


دل 


(كتابْ الجنايات”''المؤجبة للعغقوبَات) 
رَهِيَ سَبْعٌ : البَهْيُء وَالرَدّة وَالزنَاء وَالقَذْفُ وَالشُربُء وَالسَرِقَهُ وَقَطعٌ الطريق : 
(الجِنَايَةٌ الأولى : البَعْئُ)» وَالنّظَرُ في صِمَاتِهِمْء وَأَحْكَامِهِمْ : 
(أَمَا الصّفَهُ)ء فَكُلّ فِرْقَةٍ حَالََتِ الإمامَ ويل ؛ وَلَهَا شَوْكَة 5 ينها معَاومة َه الإمّامء فَهِيَ بَاغِية: 
َأََا المُرئدُ وَمَانِعُوٍ الزكَاةٍ وَسَائرٍ حُقُوق الشَرِع. ٠‏ قلا تَأويلَ لَهُمْء َكل ويل يُغْلَم ؛ لاَنهُ بالظّنٌّء فَهُوَ 
معت وَإِنْ كان يُطَلاهُ قطي ! وَلَكِنَهُمْ غَلِطوا فيه » فَوَجْهَانِ وَهَذَا تَرَدُدٌ في أَنَّ ا ألله 
)١(‏ الجناية لغة: يقال: جَتَىْ على قومه جِنتايَة: أَذْنَبَ ذَلُبا يُوَاحَدْ بهء وقد استعملها الفقهاء في الجرح والقطع. 
وهي عندهم يراد بها القصاص في النفوس والأطراف. 
ينظر المصباح المنير ١155 /١‏ مختار الصحاح .)١١5(‏ 
واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: اسم لفعل محرم حل بالنفس» أو الأطراف. 
عرفها الشافعية بأنها الكل تقل كرعن للروت: أو مبين للعضو. 
عرفها المالكية بأنها: إتلاف مكلف غير حَرْبِي نفس إنسان معصومء أو عضوه. أو معنى قائماء به 
أن عنه و عيدا اتسنا عحق» أراتيية 
وقيل هي فعل الجاني الموجب للقصاص. 
عرفها الحنابلة بأنها: كل فعل عدوان على الأبدان» بما يوجب قصاصا و نحوه. 
انظر: رد المحتار 7194/0 شرح الخرشي 7/8 المبدع ١4١٠/8‏ كشاف القناع 00/0 مجمع 
الأنهر 714/1 مواهب الجليل 7777/7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 847/4. 
() قال الرافعي: «معاوية» هو ابن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الرحمن 
الأموي القرشي كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم - سمع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وروى عنه 
ابن عباس » وأبو سعيد الخدريء وأسامة بن زيد» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وغيرهم ولي الخلافة 
حين سلّم الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ الأمر إليه سنة إحدى وأربعين» توفى سئة ستين لثمان بقين 
من رجب. [ت] 
تنظر ترجمته في طبقات ابن سعد 27/7 »4٠5/17‏ نسب قريش 21١75‏ طبقات خليفة ات (251 
اللي التاريخ الكبير 23777/17 المعرفة والتاريخ ١/05"؛‏ أنساب الأشراف 0/54. 5١ء‏ 
الجرح والتعديل 77//8. تاريخ الطبري 777/0. مروج الذهب #/188. .77١‏ جمهرة أنساب العرب 
21١ ».5‏ تاريخ بغداد .7١1/١‏ الجمع بين رجّال الصحيحين 4494/7: طبقات فقهاء اليمن لا؛» 
جامع الأصول 49 تهذيب الأسماء واللغات ١/؟/؟٠ .٠‏ تهذيب الكمال 17847. تاريخ 0 
سه مرأة الجنان ,.١7١/١‏ البداية والنهاية 8/ ١١7 .7١‏ العقد الثمين .7١17//9‏ غاية النهاية: 
065 ", تهذيب التهذيب .507/٠١‏ تاريخ الخلفاء .١94‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 777 شذرات 
الذهب .50/١‏ 


١7 


- 


الوَجهيِن؛ 00 فَسَادِو وَل بل أن أ يَكُونَ يهم وَاحِدْ مُطاعٌ ؛ إِذْ به الصَّوْكَةٌ وَهَلُ يحت أن يَكون 
بِصِفَاتِ الأَئمَةَ فيه وَجْهَانِ . 


(أََا أَحْكامُ البُعَاة)؛ فَشَهَادنهُم ول ِجَهْلِهمْ بسَبَب التأويل» 3 قَضَاؤُهُمْ نا 

عَلَى قَاضِيئا إِمْضَاؤٌة وَمَا دو م مِنَّ الحقوق يَمَعُ مَوْقِعَهه فَإِنْ صَرَهُوا سَهمَ المَرْترِ إل جُنيهِم 
قَيِي قوعه المَؤقِعَ وَحْهَانٍ» وَإِنْ سَمِعَّ قاضِيهم البَعِنَة وَآلْتَمٍََ مِنا الحكم ٠‏ حَكَمْنًا؛ عَلَى أَضَحٌ 
القَوْلَيْنِ؛ نَظَراً لِلرَعَايَا؛ هذَاإِنْ كَانَ لَهُمْ سَرْكَة وَتَأوِيلٌ؛ إن لَمْ يكن لَهُمْ بد مركن د5 يَقْدُ كنيف 
إن ُجَدَتِ الشَوكَةُ دُونَ التويلِ؛ لَمْ يَنْقُدْ قَضَاؤّهُمْ؛ ؛ عَلَى الظَّامِرٍ أنَا ْم المَالِء قمَا نيت في غَيْرٍ 
القَِالٍ مَضْمُونٌ عَلَى المَرِيميْنِ وَما أَنْلِتَ في القتَالٍ عَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى العَادِلِء وَفِي البَاغي ل 
َنْ قلا لآ يَجِبْء قي الكماروَوَجهَاءِ إن قلنا: يجب َفِي القِصّاص وَجْهَانِ هذا عند و حوة 
ا اخ علج 20 علا رَصِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ 00 
08 فيد به ل 0 


عل عَنْهُ كان مُبْلاً ظَنَاً أذ قطعاًء َأََا الخَوَاج إن لم تكَفُرَهُمءٍ َم ثلث إلى َأوِيلِهِم؛ علو حك 


قل : يجب الضَّمَانٌ. 
بِطَرْدٍ القَوليْنَ؛ لأنّ إِسْقَاطَ الضَّمَانِ لِلتَّرَغِيبِ في الطَاعَةِ؛ٍ كَأَمْلٍ الحربء وَالقَوْلآَنٍ 
جَارِيَانِ في المُرْتَدينَ إِذَا أَتلَهُوا في القِتَال. 
(قآكا كافة قِتَالِهِمٌ). قلا ُقَايهُمْ؛ بل قم التَّذِيرَ أَوَلآَ وَل نَع المُديرَ اغا علو تطلة 
2 ركم 3 الخال دكن لم ون غَائِلَة 6 في المَالِء قَئِي جو ناعم در وَجْهَانِء 
الإطلق وَجْهَانِء وَفِي أْر سَائهم تايف 0 ري 527 َأَىا أنلعئف ‏ و 12 17 


)١(‏ ملْجم هو عبد الرحمن بن ملجم المُرّادِي كان من الخوارج المارقين» ويذكر أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - شهد عليه بالشقاوة. [ت] 
فم «قتل ابن ملجم علياً رضي الله عنه؛ روى الشافعي عن و و كر اللاي جار 
علي قال في ابن مَلْجِم بعد ما ضربه أطعموه وأسقوه وأحسنوا إساره» فإن عِشْتُ فأنا وَليَ دمي أغفو إن 
شِنْتٌء وإن شِنْتُ استقذت» وَإِن مث فقتلتموه» فلا تمثلوا. [ت] 
والحديث أخرجه الشافعي )٠١١/(‏ كتاب الديات. حديث (778) عن ابراهيم بن محمد عن أبيه 
أن عليا قال في ابن ملجم بعدما ضربه فذكرة: 
قال الحافظ في «التلخيص» (47/4): ورواه البيهقي من حديث الشعبي أن ابن ملجم لما ضرب 
عليا تلك الضرب أوصى فقال: قد ضربني فأحسنوا إليه وألينوا فراشه فإن أعش فعفو أو قصاص وإن مت 
فعاجلوه فإني مخاصمه عند ربي عز وجل. 
وقال الحافظ (تنبيه): هذا يرد على من زعم أن الحسن بن علي قتله لكونه من الساعين في الأرض 
فساذا لآ قضاضا؛ لقول علي في هذا الأثر عاجلوه. 


١ 


يحل أسْتِعْمَالُهَا في القِتَالٍ وَثُرَهُ 1 عِنْدَ الأمنٍ مِنْهُمْ وَلا ثر قبْلَكُ َالصّبِي المُرَاهِقُ وَا 


ا 


كَالخَيْلٍ وَالَصَفية كالما 1 41 بِالمَجَانِيقٍ َالثيرَائِ, إلا إِذَا عِفْنَا أَنْ نُصَطَلَم وَِنْ 3-8 


ِعَلْمَوَه وَكَانَ فيهم رَعَايَا لَمْ نُمَاتلهُمْ بالنَار وَالمَنْجَنيق ٠‏ وَإِنْ لَمْ يَكَنْ إلا الممَاتلَةَ قَفِيهِ تَرَدُدّ وَلا 
تَستَعِينُ عَلَِِمْ بأخل الْكفْرِء 7 بِمَنْ يَرَى قثْلَ مُدْيرِم إن أسْتَعَانُوا عََيْنَا بأل الحَزب» َم ينقد 
أَمَا مَنُُم عَلَيَْا تل مدير أهل الحزب»ء وَفِي تُمُوذِ ذ الأمَانِ عَلَتِهِم وَجْهَانٍ ؛ لاد لك الاو وَل 
قال ] َهْل الحَرْب : ا . عقون َلملْحَقَ مُدِيْهُمْ بالمَآمنِ؛ أل ظَنّْهء عله أكن الونهية 
وَلَو سْتَعَانُوا بأَهْلٍ الذموء يطل عَهْدْمُمْ وَكَانُوا كَأَمْلٍ الحَرْب» َإِنَ كَانُوا ين كَانُوا 3 
البَْيء وَإِنْ كَانُوا جَاهِلينَ بالحَقٌ في قاض عَهْدِهِمْ قَرْلآنِء فَإِنْ َلْنَا: ل ا 
مَا أَتلَقُوا عَلَيْهِمْ؛ عَلَى الظّاهِرٍ” 6 إن شقوطة عن التاغي ؛ ِتَرْغِيِهِ في الطَّاعَةٍ . 

(الْجتَايَةٌ الثَانيَةًُ: الوَدَهُ)؛ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قَطع للم م مِنْ مُكَلَّق؛ إمَا بفغل؛ كَالسْجُودٍ 
ا وَعبَادَةَ السَّمْسِء وَإِلْقَاءِ المُضْحَفِ في الَاذُورَات» وَكُلَّ فم صَريح في الاسْتَهْرَاءِ؛ وَإِمَا 

بِقَوْلِء عِنَادَا أو أسْيهْرَاء َو أغْتقَاداًء فَكُلُ ذَلِكَ رِدَةٌ مِنَّ المُكلّف د ون الصيرة والكدكون: 

َالسَكْوَانُ كَالصَّاحِي (ح)؛ في قؤْليء وَكَالمَجُْونِ في قَزْليٍء فَإِنْ صححَتْ رِدَنّهُ فَإِسْلاَمُهُ في السّكرٍ 
َرْقَعُهُ إلا إذَا ْنَا بيْنَ ما لَهُ وَمَا عَلَيْه؛ِ في طريقي» وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ عَلَى ر ديه قال كدب 2 
يسْمَعْ وَلَوْ قالَ: كُنْتُ مُكرّهاء فَإِنْ ظَهَرَ مَحَايل الإِكرَاهء فَالقَوْلَ قَوْلَُ؛ الاير وَإِلاَ قلا يُقَبَلء 
7 َقَلنَ التَّاهِدٌ لَفْظَهُ فَقَالَ: صَدَقَء كني كنت مُكرها, قبِلَ؛ إِذْ سن فيه تَكَْذِيبٌ الصَّاوِق؛ 
بخلاآف ما ذا شَهِدَ بِالردّق َإِنَّ الإكرّاة ب يَف الودة» دون الفط ولا بض يبي أَنْ يَقَبَلَ الشَّهَادَةَ عَلَى 
الدَدّة مُطلقا مُطلنا ؛ دون النَفْصِيل ؛ لاختلآف العذاهت ب (ح) في التَكفِير. 

ول خلف رخل أَبَْيْنِ» ققَالَ أحَدهُمَا: مَاتَ أبي كافراء ان المَيْءِ ؛؟ عن فول 

َعَلَْ قوْل؛ يُضْرَفُ إِلَيْه ؛ له لم يُقصْلَ كَنقئة الكُفْرِ وَالمَذَاهِبُ تَخْتَلِفُ فيه» فَالصَّحِيحُ أنه 
يُسْتَفْسَرُء وَيُحْكُمُ بُمُوجب تَفْسِيرِهء وَإِنْ لَمْ يُقَسْرْء يُوقف. 

وَالأَسِيد إِذَا آزتَدَ مُكْرَهاء فَأَفْلَتَء وَلَمْ يُجَدَّدِ الإسْلآم؛ حَيْتْ عُرِض عَلَيْهه دَلَ عَلَى أَنّهُ كَانَ 
مُخْتاراء فَإِنِ أزتَدَ مُخْتَاراء فَصَلّى صَلآَةَ المُنْلِمِيِنَ» قِيلَ: يُحْكَمُ بِإِسْلآمِهِ (و) بخلدّف الكَافِرٍ 
الأَضْلِيٌء وَفِيه أَحْتِمَالُء لِعُمُوضٍ الفَرْق. 

(فَأَعَا حُكُمٌ الركُ) في نَفْس المُرتد وَوَلَدِه وَمَالِهِ. 

(هَأَكَا تَنْْه) كَْهدَرٌ ِنْ لَمْ يَعْنْء فَِنْ تاتء لَمْ يَُْلْ إلا إذَا كَانَ زنديقاء فَنِي قَبُولٍ توبيه 


8 


لاف وَالطّامِرُ القبُوِلُ؛ م في مها الُزتد تله يام قو َلانِء إن تلتاه لآ بسك نهو تنك أذ 


8 


مَمْنُوِعٌ وَجْهَانِء فَإِنْ قلْمًا: : يُمْنَعُ ٠‏ فَقَالَ: حُلُوا شُبْهَتِيء لَم تنَاظِرْهُ؛ عَلَى أَصَحٌ الوَجْهَيْنِء بل عَلَيْهِ أنْ 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن قلنا: لا ينتقض وجب ضمان ما أَنْلَقُوا عليهم على الظاهر؛ من الطريقين» وهما القطع 
بالوجوب» وطرد القولين. [ت] 


مل 


١1 
8 
1١ 
م‎ 
2 
ام‎ 
كوا‎ 
. 
0 
2-5 


و . ل امير 4» 
محم )0 


ولَدُ المُرْتَدٌ)» فَإِنْ عَلِقَ قَبِلَ الْوّدَةٍء فَمُسْلِمْ وَبَعْدَ الرَدّةٍ ثلآثة أقوّال: 
(أَحَدُمَا): أَنَّهُ مُسْلِد؛ لبَقاءِ عُلْقَةٍ الإشلام. 


وَأَمَا وَلَدُ المُعَامَدِء إِذَا تَركَهُ عِنْدَنَا َْقدْهُ بجزيقء أز يُلْحَنْ بالمَأمَنِء مَهْمَا بَلَع, 
) ا فَيَرُولَ؛ عَلَى قؤل. 
وَيَبْقَى ؛ ينه عن فز 


َإِنْ قَلنَا: يرول 05000 َيُْمَقُ عَلَنِهِ في مُذَةِ الود وَمَا يَْرَمهُ بالإثلآف في حَالٍ 
الود هَل يُقضَئ مْة؟ فيه وَجْهَانِء وَكذَا تققََ اليب في دَوَام اردق وَمَا يكُتَسِبُةُ في حال الود 
بآلاختيطاب» أو الْشرَاءء أن الاتواي فَجِهَةٌ الفَيْءِ ءِ في حَقَهِ؛ كَالِسَيدٍ د في حَقَّ الب في دُفُوع المِلْكِ 


ل إن نا 0 مِلْككُ قا بل مِنَ الحَجرء ٠‏ وَهَلْ يَخْصلُ به ِمُجَوّدِ الود أو ِضَرْب القَاضِي؟ 
وَجْهَانِ نَم حكمةُ حُكم المَلَْسِ 1 التذِير؟ وَجْهَانِء وَإِنْ فََعْنَا عَلَى الوقف: فَكَلّ تَصَوْف لا يَقْبلٌ 
لو وَيَاطلٌ. 


(الجنَايَةُ الله : الزّنا) وَهْوَ جَرِيمَةٌ مُوجِبَهٌ لِلحُقوبة» وَالنَطَدُ في طَرَقَيْنِ : 

(الأَوَلُ : في المُوجب وَالموجب)؛ وَالصَابطٌ أ إيلا ج الفزج في الُزج» المُحَرَّمٍ تطعا 
المُشْتَهَى طبْعاًء ذا 1 5 سَبَبْ لِوْجُوب الوَجْم عَلَى المُخْصَنِ» وَلوْجُوب الجَلْدٍ 
وَالنّعْرِيبٍ عَلَى غَيْرٍ المُخْصَّن. 

وَفِي الَابطة قيُو 4 8 

الأَوَلُ الإِخْصَانٌ» وَهُوَ النَكلِيفٌ, والعدية وَالإِصَابَةٌ في يكاح وجي ما ِالشُبْهَةٍ ٠»‏ وَفِي 
التكاح الَابِلِء ل يخمن ؛ عَلَى َصَحٌ العَولَيْنِ. 

وَل يشرط وُقَوعٌ الإصَابَةِ بَعْدَ لحري يد وَالتُكلِيف ؛ ؛ عَلَى الأظهر(". 

وَل يُشْتَوَطُ الإخْصَانٌ في الوَاطِئَيْنِء بَلْ إِنْ كَانَ المُْخْصَنُ أَحَدَهُمَاء رُجِم» وَجلِدَ الآخَرُء وَإِنْ 
)١(‏ قال الرافعي: «إن إيلاج المج في المج المحرم قطعا المشتهى طبعاً إذا انتفت عنه الشبهة؛ قوله: المحرم 

قطعاً وقوله: إذا إنتفت عنه الشّبهة يقض أحدهما عن الآخر. زت] 


(6)5 قال الرافعني: «ولا يك يشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف على الأظهر» الذي رجحه معظم 
ا وهو ظاهر النص أنه يشترط. [آت] 


ككل 


كان أَحَدهُمًا صَغِيراٍ دجم البَايع عَلَى الأَظْهَرٍ (و). إِذا كَانَ الصَّغِيدُ في مَحَلُّ الشَّهْرَةِ» وَإِنْ لَم 0 
ففيه َرَدُدٌ (و). وَالبْكِْتُ إذَا زَنَئْ بيكر» رُجِمَ م وَجُلِدتْ وَنْتِقَاكُ الإخْصَانٍ يسْقِطٌ الوَجم”'2. وَأَنْتَِامُ 


الكر كط قعل قطة الدلنة وَشَطْرَ مُدَّة النّغْرِيبِ؛ عَلَى قول. 

وَفِي َوْلٍ يُعَوَبٌُ العَبْدُ سَنةَ 

ا علطو ل م 

وَعَلَىْ وَجْهِ عَلَىْ بَبْتِ الما 

قَِنِ أمَْتَعَ» فَهَنْ يَجْيْدْهُ السّلْطَانٌ عَلَى الخُرُوجٍ مَعَهًا؟ فيه وَجْهَانِء وَإِنْ كَانَ الطريقٌ أَمْناء فَهَلُ 
وريه ير توما نان 

(الثَايَةُ): لا بيثم قصل في مَسَافَةٍ الِعْوْيَةِ عَنْ ا وَإِلَيْهِ الخِيّرَةٌ في جهّاتٍ السَّمَّر9", 
وَالعَْرِيبُ يَحْوجْ م إل غَيْرِ بَلِدِه فَإِنْ رَجَعَ إِلَى البَلَدِء لَمْ يُتَعَوَضْ 20" . 

(الَالعة) : ل عاد الكنةت» الشرجتاة ثانياء وَلَمْ يُحْسَب المُدَةٌ الكاشية: 

ىا الإسْلامٌ فلن من شتائط الإخْصَانٍء بل الذّمّيْ يُرْجَمُ إذا رَضِيَ بِحُكيئَا2. وَل يُجْلَّدُ عَلَى 
شوب وَإِنْ كَانَ الحَتَفِنُ يَجْلِدٌ عَلَى النَِيذ؛ عَلَى الأظهر”*2(و) . 

نا قولْنَا: إيلآجُ فَرْج في قَرْجء فَيتتَارَلُ اللَْاطَّء وَهُرَ يُوحِبُ قَنْلَ القَاعِلٍ وَالمَفُعُولٍ به؛ عَلَى 
قوْلٍ (ح). 

وَالَجْمَ بكلّ حَال؛ عَلَى قؤلو(ح). 

وَالنّعْزِيرَ؛ عَلَى قؤلى. 

َهُوَ كَالزَنَاهِ عَلَى قَوْلِ (ح). 

َِْيّانُ الأَجْتيّةِ في دُبُرِهَا لِوَاط . 
)1١(‏ قال الرافعي: «وانتفاء الإحصان يسقط عن الرجم» لا حاجة إليه بعد الضابط المقدم. [ت] 
(؟) قال الرافعي: «وإليه الخيرة في جهات السّفر» الظاهر أنه لا يتمكن من العدول عن الجهة التي عينها 
() قال الرافعي: «والغريب يخرج إلى غير بلده فإن رجع إلى بلده لم يتعرض له؛» هذا وجه والأظهر أنه يمنع 

منه. [ت] 
[62 قال الرافعي: «بل الذمي يرجم إذا رضي بحكمنا» الظاهر أنه لا يعتبر رضاه. زت] 
)2 قال الرافعي: «ولا يجلد على الشربء وإن كان الحنفي يجلد على النبيذ على الأظهر» الصورتان مَعَادتان 

في جناية شرب الخمر وصورة الحنفي أعادها في «الشهادات» أبقنا. [آت] 


١ 1/ 


وَالقَُدَمُ المَئلُوكُ كَمَبْرٍ المَدْنُوكِ؛ عَلَى الأَصَعٌ.. 
َالمِلْكُ في الجَارِيَة وَالزَّوْجَةٍ شُبهَةٌ؛ لأنهَا مَحَلْ آلاسْيمتاع . 
َهَوَْْا: تُشْتَهَىْ طَبْعاًء يُبَيّنُ أنَهُ لا يَجبُ بالإيلآج في المَيَْةَه وَفِي البَهِيمَةٍ قؤْلآن: أَصَحُهُما؛ أنَّ 


م 1 لوه وَفِي حِلَّاء إِنْ كَانَتْ مَأَكُولَةَ ‏ خلاف. 
وَإِنْ أَوْجَبنَا الحَدّ فَلاَ يت (ح) إلا بأرْبَعةٍ عُدُولِء وَإِنْ أَرْجَبْنَا النَعِيرَ فيْكْفِي عَدْلآَنِ؛ عَلَى 
أَحَدِ 000 


وشا وده 


نا َنَا: مُحَرّمٌ قَطمَ | حترزنا به عنٍ الْوَطْءِ با 32 بِالشّبْهَة وَفِي التكاح القَاسِدٍء وَفِي المْتَعَة؛ فَإِنَّ 
الصَّحِيعَ ا 


- 


وَأدّ وَطْء الحائيض وَالمُحْرِمَةِ وَالصَائِمَةَ فاك سك فيه قَظمًا : 
َوْلَا: أشني يد حْتَرَرْنَا يه عَنْ شُنِهَِ في المَحَلّ وَالفَاعِلٍ وَالطَرِيق 
شُبَِةٌ المَحَلُء ٠‏ فَأَنْ نار كا وَإِنْ كَانَثْ مُحَرَمَةَ بِسَبَب رَضَاعْء كك ب أو شَرِكَقٍ 
ع 8 عِدَّوَ قلا حَدّ؛ عَلَى الجَدِيدٍ في جَميع ذَلِكَ0" . 
ما في القَاعِلِء قن يرك ألها متلركتة |3 د جه 
' م ل ل 
فَالصَّحِيحٌ أَنَّ عي الك نينر العو وَلَوْ نَكَحَ أمه» وَوَطِتَهَا حُدَِّ كَمَا لو أسْتَاجَرَ لزنا أو إِبَاحةٍ 
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)١(‏ قال الرافعي: «وفي قول: تقتل البهيمة أيضاً» المشهور أنه وجه. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «وإن أوجبنا التعزيرء فيكفي عدلان على أحد الوجهين» المسألة معادة من كتاب الشهادات» 
وفي النكاح الفاسد وفي المتعة. [ت] 

(*) قال الرافعي: «وإن كانت محرمة بسبب رضاع أو نسب أو شركة أو عدة أو تزويج فلا حَدَ على الجديد في 
جميع ذلك» طرد الخلاف في الجارية المشتركة؛ وجاريته المزوجةء أو المعتدة عن الزوج طريق 
الأصحاب والأقوى القطع بالمنع في هؤلاء الثلاثئة فلا حَدَ على الجديد من جميع ذلك وصف الخلاف 
بالقديم والجديد ذكره الإمام وصاحب الكتاب, والأكثرون سكتوا عنه؛ وأرسلوا ذكر القولين بل حكى 
بعضهم وجوب الحّد عن بعض كتبه الجديدة». [ت] 

(5) قال الرافعي: «كالنكاح بلا ولي وبلا شهود» ونكاح المتعة فالصحيح أن جميع ذلك يدرأ الحد؛ أي من 
القولين. [آت] 
وقال أأيضا: «التكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي ولا شهود وقد ذكرهما مع المتعة في قيد الحلرٌ عن الشبهة . 
زت] 


1١74 


الوَطْءِ (ح). 
و زتَث حَرْسَاهُ ناطق أو بالتكس. ) و كت القاقلة مشيواء. أز :اكد أحد الوَاطِئيْن؛ أو 
ل بِأمْرَأةٍ ‏ يَسْتَحِقُ عَلَيِهَا القِضصَاصَء أ في دَار الحَرْب سل و جب (ج) الحَدُ في جَميع ذَلِكَ؛ رَفِي 
الو على ال ولكن1 1 لز على انين لاح علا هَذَا هُرَ مُوجِبُ الحَد. 


5 0 


وَل 77 لِلْقَاضِي بجويع وده ؛ إِما بالوقرَارٍ )2 و الشها الشَّهًا 2 0 20 مَرَة هَ وَاحَدَةٌ 


ٍِ ذا يبط الحد؛ وَهَلّ 2 ينزل َل الْيمَاسة تك الحَنّ أو 00 أو مِنّ النَمْكِينٍ مَنْْلَة 
َإِن تَبَتَ بِالشَّهَادَة لَمْ يفط ب بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَء َفِي سُقُوطِه بِالتَوْبٍَ قَوْلآنٍ يَجْريَانٍ في كُلّ حَدٌ 
لله تقال 0 اشَهدَ أزتقة عل ِنَّاهَاء َمَهدَ ربع نْسْوة؛ عل أَنَهَا عَذْرَاة سَقَطَ الحَدٌَ (م)» وَلَوْ 
شَهِدَ أَربَعة ؛ عَلَىْ أَنَهُ زََىء رَعَيّنَ كل وَاحِدٍ زَاوِيّة مِنَ البَيْتِء قلا حَدَ؛ إِذْ لم يَُِوا عَلَى فغْل وَاحِدِء 
وَلَوْ شَهِدَ أَنْنَانِ عَلَى أَنهُ زَنَ بها مُكْرَهَة وَأنْنَانِ عَلَى أنه نهُ زَنَلْ بها مُطاوعَة لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الحَدّ 
دي ذكوية على الكل خلا 
(الطَّرَفُ الثاني : : في كَيْفيّةِ آلاسْتِيِفَاءِ وَمُتَعَاطِيه)0 أمًا الكَْفيّة فَيِسْتَحَتُ حُضُورُ الوَالي» وَإِنْ 
د ا فَحُضُورُ 5 الشّهُودٍ وَبِدَايتَهُمْ بالرئي» وَلَاَ يَجِبُ (ح) ذَلِكَ وَلاَ يتل بالسَيِفِ, بل ينكل 
بالوك له صف 5 ولا بعصا لعذث» بل جاتر : مُعْتَدِلَقٍ َإِنْ كان مَريضاء رَجم) َإِنْ 
اواج الج أثر َإِلَى البْزءء وَإِنْ كَانَ م مُخدجاً لا يَحتِلُ الشيَاط» هيُضْرَبُ بُعنْكَال عَلَيِ مال 
رع إن كَانَ حَمْسُونَ ضُرِبَ مَرَنَيْنٍ صَرْبا مُوْلِمَا بِحَيِثُ اقل عَلَيْه ع م الشّمَارِيخْء 0 
7 فق القاط على اليا وَإِنِ اختمَل باط خنافاء فالفتابة آنه أز11 عن الشَّمَارِيخْ. فإِنْ ضُرِبَ 


- 


بالشتاريع: ذال موضة على التدورن. قلا ركاذ اكد : 


ولا قم الجَلْدٌ في فَرْطٍِ الحَرّ والبَزء وَكَذَا الوَجْمُ (و)» إِنْ كَانَ يُتَوَهَمُ سُقوطه يدْجُوعِه”" أو 
تَوْيه» بل يُوَّخَرْ إلى غْتِدَال الهّوَاءء رَهَذَا التأخية مُسْتَحَتٌ وَلكِنْ إِنْ تَرَكَهُ 


اي 


7 سسم 


: حَمَنَ المُمْتَد ِعَ عَنِ الْخْنَانِ في الحَرٌّ فَسَرَىْء ضَمِنَ. 

َقِيلَ: قؤْلآنٍ بِالتَقْل وَالتَخْرِيج . 

َقيلَ: إِنَّ الْخِتَانَ في الأضل لَيْسَ إِلَى الإمّام؛ فَلِدَلِكَ صَمِنَ فَإِنْ أَوْجَبنَا الصّمَانَء أخْثُمِلَ أَنْ 
يقال : التَأْخِيرُ وَاجِبٌ . 


وَأَنَا مُسْتَوْفي الحَدّء فَهُرَ الإِمَامُ في حَقّ الأخْرَارِء وَالسَيّدُ في حَقّ الرَقِيقٍ الْقِنَّ دُونَ المُكَاتَب 


)١(‏ قال الرافعي : «وفي المكره على الزنا قولان» المشهور وجهان. [آت] 
(9) قال الرافعي : «وكذا الرجم إن كان يتوهم سقوطه برجوعه» هذا وجه» والأظهر أنه لا يؤخر الرجم . زت] 


١8 


ووو لقن زه والمدي واط الولن و له َم للإماو الاشيفاء أيضاء. فإن 
وَالصُلْطَانُء فَأَيُهُمًا أذ فيه خْتِمَالٌ» وَلِلِسَيْدٍ يض النَعْزِيكُء وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ وَالفَاسِق وَالمُكَانَبٍ أسْتِيِقَاءُ 
الحَدٌ مِنْ عَرِدٍ عَيِدِهِم؟ فيه خلاّف مَبْنِنٌ عَلَى أَنَّهُ نَهُ بطريق الولآيّةٍ وَآيضلاً الْملْكِء وَإِنْ جَعَلْنَاهُ 
حاه لَمْ يَكُنْ لِمَالِكِ القن في الحدّء رَفي نِي القطع لاف م ذَلِكَ كله إذَا شَامَدَ السَيْدُ زناه 
فاعلث عدم ييه عاولة فزي ضع از وع) رجهاا 7" يَسْتَقِلُ ِالحُكُمء ٠‏ قلا أقلّ 
عَال 


5 2 5 ك5 ا 0 0378 مد ع 
وَكل مَنْ 5 حَدا 1 لَك ف غسل وَكمنٌ» وَصليَ عليه (ح م و). وَدفِنَ في مُقايرِ 


(الْجِنَايَةٌ اليَابعَة: القَدْف)ا» وَهُوَ موعت ناثَمَانينَ حَلدَة عَلَى الحْرٌء هه عَلَى الوَقِيقء فَإِنْ 
عََقَهُ مَرنيْنِ؛ وَقدْ َخَلَنَ الحَدٌ تعد َإِنْ َم يتحَلْنَ قنِي التَدَاحُلٍ ولآنٍ (م ز)ء وقد ذَكَرْنا ذَلِكَ مَعَ 
صُوٍٍَ التزق 9 اللّعانء وَقَنه مُشَابَهَةٌ حُقوق الله تَعَالَى؛ إذ ل سقط إبَاحَةٍ لقالا َع 
: إِذَا أَسْتَوْفَاةٌ التعدوف: ويعَطرٌ الوق ؛ وَلَكِنّ الغَالِبَ ع لاد إِذ ع 8 ِعَفُوِهِ 
وَيُورَتُ (ح) عَنْهٌ وَإِنمَا يَجِبُ الحَدٌ بِقَذْفءِ لَيْسَ عَلَىْ صُورَةٍ الشّهَادقِ َإِنْ شَهِدَ بالزنَا أَرْبَعَةٌ فلا 
خ َِنْ شَهدَ ناته فمَوْلاَنِ وَلَوْ شَهِدَ عَبدٌ أو وتم وعو اعد المدفت» وَإِنْ شَهِدَ فَاسِقٌ 6 لمر 
فَقَوْلآَنِ وَإِنْ كان نا فقوْلآنٍ انه الك بأ يجب ) وَإِنْ رَد يي شَهَادَتَهُمْ ؛ ٠‏ لأداء 
أَجْتِهَادِهِ إلى فِسْقِهِمْ قلا حَدَ عَلَيْهِم وَإِنْ شَهِدَ ل أَيَعَةٌ 0 رَجَمَ وَاحِدٌء حُدَّ الرَاجِمُ [و]”" د 
المصِر. 

وَقِيِلَ في المُصِرٌ؛ قؤلاً 

وَالشَّهَادَةُ هِيّ 9 تود في مجْلِسِ القَضَاءِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِء وَمَا عَدَاهُ قَذفٌ. 


2 


(الجِنَايةٌ الخَامِسَة 5: السَّرقَة)» وَالنّظدِ في تلد نَهِ أَطْرَاف: 

(الأَوَلُ): فِي المُوجب» وَهُوَ السَرقَةٌ وَلَهَا تَدنَهَ أَْكَانٍ. 

(الأوَلُ: المَسْرُوقٌ)؛ وَشَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ نِصَاباً مَْلُوكاً لمَبْرٍ السّارِق ملكا مُحْترَما 
شُبْهَةَ فيهء فَهَذِهِ سِنَّةَ شروط : 

(الشَّوْط الأَوَلُ: النّصَابُ). وَهُوَ رُبُمُ دِينارٍ (ح م) مَشسْكوكء وَيهِ يُقَوَمُ السُلّمُ وَالوْبُعُ مِنَ 


)01( قال الرافعي: «وكل من ( حدا أو لترك صلاة إلى اخرة» صورة تارك الصلاة مذكورة في «الجتائزة, ثم 
فى «تارك الصلاة» وهذه مرة ثالئة. [آت] 

) قال الرافعي: «وفيه مشابهة حقوق الله تعالى إذ لا يسقط بإباحة القذف» هذا وجهء وجواب الأكثرين فيما 
إذا قال اقذفني فقذف لا حَد. [ت] 


1 


الذَّمَبِ الإبريز» وَإِذَا لَمْيُسَاوِ ربعا مَضرُوباً قلا حَدَ فيه؛ عَلَئ أَحَدٍ الوَجْهَيْنٍ ل 
سُدُمن وَقِيمَنُهُ رُبْعٌّ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء ولَوْ سَرَقَ دَناير ظَهَا فُُوساً لا تب نِصَاباً فطع وَل 
جْيَةَ قِيمتهَا دُونَ النّصَابِء كن في جَنِيهًا ينك وَهوَ لا يَعَْم قلع ؛ على الشجيمء ولو أخرح يضلا 
في دُقَعَاتء قل قَطعَ ؛ وَذَلِكَ بآَنْ يَتَحَلْلَ أطلآع المَالِكِ وَإِعَادَةُ الجرْزِء فَإِنْ لَمْ يَتَخَلّلُ قَفِيه ثَلانَة 
لا ل ال 

وَحُْوُوجٌ البْرٌّ مِنْ َسْمَلٍ الكندوج شَيْئا .: َمَِئاً عَلَى المَوَاصّلٍ أؤلَى 0 
التق يلخو كنا لذ 1 الملل شيط تقب و8 لم: ٠‏ فلو أخْرَجَ نِضفَ المنديل» و 5 
النُضْفَ الآخَرَ في الحرْزِء قلا قطعٌ» وَإِنْ كان المُخْرَجُ م أكثرَ مِنْ نِصَابِء ا 
في الأَْض المُحَوَرَة 0 ؛ لأنّ الكُلّ كَحرْزٍ وَاحِِءِ وَلَمْ يكُنْء كَمَا لو 
0 وَلَوِ تر لد رَجُلاَنِ في حَمْلٍ ما دُونَ الصَابِء لَمْ يُقطعَاء وَلَوْ بَلَعَ يضف 
دِينَارء ا وَيَنْبْعَى ي أن تَكُونَّ القيقة بَالِعَة نعتاناً قطعاء لا بأَجْتِهَاد المُمَوّم. 


(الشَّوْطٌ نابي َنْ يَكُونَ مَننُوكاً لِمَيْرٍ السّارِقٍِء وَلَوْسَرَقَ مِلْكَ تَفْسِه مِنَ المُرْتَهِنٍ أو 
اشنا جر قَلآ قط ؛ وَلَوْ طَرَآ الك يإزث بْلَ الخُرُوجٍ من الْحرزِء فَلآ طم وَبَعْدَهُ لآ يو لع 
وَكَذَلِكَ نُقَصَانُ القِيمَةِ بالأكل» وَالإِثْلاَفَ قبل الإخراج و بده لا ولو قَالَ الْسَارِقُ ا 
لكي ؛ سَقَط القَطمٌ ب بمُجَدَد دَعْوَاة( '“؛ عَلَى النّصٌ؛ َه صَارَ حَضْماً في المَالِء فكَيْفَ يُقْطع يلف 
غَيْرِه وَلَوْ قال المسرُوقٌ مِنه: هُوَ لك نكر شَرِيكة ٠‏ قلا قطعٌ» وَلَوْ قال السَّارِفُ : َلك فريك 
في السَرِقٍَ؛ قلا َطعَ» ٠‏ وَلَوْ نكر شَرِيكُةُ لم يفط المُدَعَيء وَفِي المُنِكرٍ رَجْهَانِء وَلَوْ قال العَبدُ 
الّارِقٌ: هُوَ مِلْكُ سَيّدِيء قلا قطعء إن كيه اليد : 


(الضَّوْط الثَالِثُ: َنْ يَكُونَ ها لا قط عَلَ سَارِقِ قي الحَمْر وَالخْنْزِيرٍ» وَلَآ عَلَىْ سَارِق 
الطَتْبُورِ» وَالمّلآّهي؛ وَالأَوَانِي الذَّهَبيّة التي ب ' يَجُورٌ كَسْدْمَاء ِنْ قَصَدَ السَّارِقٌ يإِخْرَاجِهًا الْكَسْوَ وَإِنْ 
قَصَدَ السَرِقَة وَوعناضها :عات ؛ فْوَجْهَانِ. 

(الشَّْطٌ الوَابع) : أنْ يَكُونَ الِلكُ تامَا:"' قربا وَلَوْ كَانَ لِلسّارِق فيه شرِكَة. وَلَوْ بِجزْءِ يسِيرء 
َل يُقَطعُ ؛ كُمَا لَوْ سَرَقَ أَلف دِيئَارٍ وَلَهُ مِنْهُ وَزْنَ دِيَارٍ شَائِع . 


ع 


597 م و 20006 2 7 5 0 ل 58 و ١‏ 006 شرم ال ”.٠8‏ 9 
رَقِيلَ: يحِبُ مَهْمَا أَخَدَ مِنْ مَالٍ الشَّرِيكِ قَذْرَ نِصَابِء فَيَجِبُ عَلَئ مَنْ سَرَقَ نِضف ديتَارٍ 


)١‏ قال الرافعي: «ولو قال السارق: سرقت ملكي سقط القطع بمجرد دعواه» المسألة معادة في آخر النظر 
الثاني من السرقة» مع زيادة. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «أن يكون الملك تامأ بَيّن في «الوسيط» أنه قصد بقيد التمام الاحتراز عما إذا كان للسّارق 
شركة في المسروق» لكن في الشرط الثاني» وهو كون المال مملوكاً لغير السّارق ما يغني عنه لأنه لا 
يصدق أن يقال أن المشترك مملوك لغير السارق» وكما إذا كان للسارق فيه حق كمال بيت المال» لكن في 
الشرط الخامس وهو كون المال خارجاً عن الشبهة استحقاق السارق ما يغني عنه. [ت] 


1١/1 


وَقِيل : إِنْ كَان الشَّيْءٌ قابلاً للقِسمَة. وَلَم يَزِدْ عَلَىْ مِقَدَارٍ كن شيل يسن ناير ) وَلَمْ 
يُقَطَمْ َإلاً قُطِم ما مَا لِلمّارِق فيه حَنٌ كَمَا لِبَيْتِ المّالِء قَفِيه وَجْهَانٍ . 

وَالعَانِي : لا يَُطمٌ» إِنْ كَانَ مُتَصِفَاً بِصِمَةِ آلاسْتخقاق. 

وَأَمَا لابن فل بطم ب 8 سَرِقةٍ مَالٍ أبيه” ال رما اده َإِنْكَانَ غَيَ و 
كره 4 اف المَسْجِدٍ تألم دفي فُوْشِه ل وَفِي قللٍ يله وَجهَانَ مُرَنَبَانِ 0 0 


5 00 كَوْنّ المال حَارِجا عَنْ شُبْهَةِ أسْيَحْقَاق السّارقِ فَالمَطعُ عل متحي 
الذَينِء ذا سَرَقَ من عَرِيمهِ المُمَاطِلٍ جَنْسَ حَقَ. َإِنْ سَرَقَ عَيْنَ جنْس حَقُوِء قَفِيهِ لاف (و) . وَإنْ 
َم يكنْ مُمَاطِلاً: ادا وَلاَ يقَمٌ مَنْ يَسْتَحِقُ قُ اللقَمةَ عَلَى المَسْرُوقي مِنْهُ بالبَْضِيَة: وَفِي الرَّوْجَةٍ 
خلافٌء فَإِنْ قَلْنًا: تُقَطمُ الرَّوجَةء طم الزَّج؛ َإِنْ قَلْما: لآ. فَفِي الرَْج لخلاف]”"؛ ؛ لِمَا بَبنهُمَا 
مِنَ آَلانْحَادِ العْرْفِيٌ؛ َإِنْ قُلْنَا: لا يُقْطمُ قَفِي عَبْدٍ الزَوْجِ وَجْهَاقِ وَلآَ شَكّ في أَنَّ وَ َلَدَ الزَّوْجِ يقَطعٌ؛ 
إِذ يُقَطَمُ وَلَدُ الأب» وَهُوَ الأخ. 


و 


وَمِنَ الشَبهَةٍ المُوْرةٍ ظَنّ السّارِق ِلك المَسْرُوق» أو مِلْكَ الحِرْزِء أو كَوْنَ المَسْرُوق مِلْكَ أبيه 
ولد من الشّبْهّة كَوْنُ الشّيْءِ 1 اخ الأضل ؛ كَالحَطب» وَل كوْنَهُ لهُرح) رَطْباً؛ كَالمَواكه وَلاً ار 
عضا لِلمَسَادٍ كَالمَرَقَقٍء وَالْجَمْدِ َالشَّمْع المُْتَعِلِ َمَنْ َطِعَ في عَيْنٍ مَرَةءٍ فَسَرَقَ مَوَةَ أخْرَئ» 
طم تنبا ريْقَطمُ ِسَرِقةٍ المّالٍ مِنْ يَدِ المُودع وَالوَكِيلٍ وَالمُرْتَهِنِء وَيْقَطمٌ بِسَرِقةٍ (ح و) المّاءء إِذَا 
لما : أنه متلوك , 


(الشََوْط الخاوض ا كَوْنَهُ ا وَهوٌَ ما عَلَىْ سَارِقِه حَطك؛ لكونه مَلْحُوظاً غَيْرَ مُضَيّم ؛ إِمَا 

بِلَحَاظٍِ دَادٍ يم إِنْ لم يكن المَوْضِعُ حَصِيناً؛ كَالمتَاعٍ المَوْضْوْعٍ في صَحْرَاءء أو بِلَحَاظٍ مُعْتَادِء إِنْ كَانَ 
ا ا كَالحَوَانِيتَ وَالدُونٍ لتحم يوامرك وَفيه تافل : 

(الأولى): الإِصْطَبْلُ حور لِلدّوَابٌء لا لِلثيّاب وَعَرْصَةٌ الدّارٍ حِرْرٌ للأَاني وَبَْابٍ البَذْلق لآ 


للتُقُودٍ وَالجُلِيَ» وَالمُحَوْرُ ما لا يُعَدُ صَاحِبُةُ مُضَيّعاً. 


)١(‏ قال الرافعي: «وأما الابن فلا يقطع بسرقة مال أبيه إلى آخر المسألة؛ مذكورة في الشرط الخامسء 
والمقصود ها هنا الإشارة إلى الفرق بين الابن حيث لا يقطع. وإن لم يكن بصفة الاستحقاق لغناه؛ وبين 
مال بيت المال فإنما لا يقطع سارقه بشرط أن يكون بصفة الاستحقاق وإذا كان المقصود هذا فلا حاجة 
إلى أن يقول: وكل من يستحق النفقة. [ت] 

(0) في أ: قولان. 
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(الثَانِيةُ) : المَوْضُوٍعٌ في الشّارِع وَالمَسْجِدٍ مُحَوَرٌ بِلَحَاظِ صَاحِبه؛ بِسَرْطٍ آلا يَنَامَ وَلا يُوَلْيَهُ 
طودة وَهَلْ ايشتدط آلا يكون ِحَامٌ يَشْغَلُ الح عَنْ حِفْظِ الماع ف وَحَهَانة وَالملْحُوظٌ 4 
الضَّعِيفِ في الصَّحْرَاءِ لَيِسَ مُحَوَاَ إِذَا كَانَ لا يَُالِي به وَالمَحْمُوظٌ في فَلْعَةٍ مُحْكَمَةٍء إذا لَمْ يكن 
مَلْحُوظاً لَبِسَ بِمُحَوَز . 

(التَالَةُ) : الدَّادُ اليل محر مُحَورٌء وَلَوْ نَم فِيْهَا صَاحِيْهَاة إِنْ كان التَابٌ مغلقاء َإِنْ كَانَ مفتوساء 
فَضَائْعٌ : َبالنَهَارٍ قد يُعْتَمَدُ بِلَحَاظٍ الْجِيرَانِء فَفِيه وَجْهَانِء ما أطْرَافُ الْحَوَانِيتِ مُحَوَرة عي الْجِيرَانٍ 


0 


وَالمَارَ ة؛ وَإِنْ غات نسحتي أو نَامَ َلَوْ تََقَنَ السّارِقُ صَاحِبَ الذَانِ و و لظ وَالْبَابٌ 
مَفْتَوحء وَهُوَ يتَرَدَّدُ في الدَّارٍ قفيه وَجْهَان وَل أذَّعَى السَّارِقٌ ؛ َه نَامَء وَضَيِّعَ ؛ سَقَطَ القَطعٌ بِعْجَوَ مجدّد 
دَعْوَاهُ؛ كَمَا في دَعْوَى الْمِلكِ. 

(الوَابعَة) : الْخيَامُ لَيِسَتْ كَالدُورٍ في الحَصَائَةَء فَيْفْتَمَرُ إلى زِيَادةٍ لَحَاظِء وَلَكِنْ لإخكا م الوَبْطِ 
وَتَنْضِيضٍ الأَمْتِعةٍ أثِيرٌ في َلاسْتِعْنَاءِ عَنْ دَوَامٍ اللّحاظ وَالذوات مور بنظَرٍ الوَاي في رد 
إذا كَانَ عَلَى َشَرِ وَالْقَطَاك كود القَائْدٍ في صَحْرَاءَ خال» و 3 مُسْتَويَة ؛ وفوقفة ين الإيل» 
فَإِنْ كان لا بافسط ماقرا فالتكوز بالقَائدٍ الأول وَبَالوَاكب كرنة 3ن كانه ؤوائفة ين خلفه 


(الكايي): ١‏ فلع عل الكش في ا ماع وَْفْطَع لح و) إِذَا سَرَقَ الكَفّنَ من قر في 
بَيْتِ مُحَرَّزٍ محْر وس 0 وَمِنْ مَقَابرِ البلآدٍ دَجْهَانِ؛ وح يجب َفِي الؤب المَوْضْوع مَعَّ الْكَمْنٍ 
وَالمَلْقُوف زِيَادَةَ عَلَى العَدَدٍ الشَّرْعِيٌ وَجْهَانِء ثم الْكَمَنُ للوارث» فَهُرَ ال خضْمٌ في السَّرقَةٌ فَإِنْ كمَنَهُ 
أَجْتيٌء فَالطَبُ (و) للأجِتبيٌ . 

(السَادِسَةٌ): إِذَا كَانَ الْحِرْرُ ملكا لِلسَارِق وَلكِنّهُ في يد المَْرُوق مِنْهُ بإجَارَقِ قَطِمّ (ح)» وَإِنَْ 
كَانَ بغضب» َم يُقطغْ ؛ أنه لَبِنَ جز في حَفَهِ؛ وَهَلْ تكون الدَارُ المَعْصُوبَهُ جززاً عَنْ غَيْر المَالِك؟ 


فيه وَجهَانِء وَإِنْ كَانَ عَارِيّة عدن أَوْجْه ؛ يُعَدَقُ في الثالث , بْنَ أَنْ يَقْصِدَ الؤجوع ِالدّحُول أزلا 


يَفْصِدَ؛ كما يَُقَ فم وَيلىءة َرْبية بْنَ أن يَقْصِدَ الانتيلآء» أو لا يَقَصِدَ في نَسَبِ وَلَدِهِ؛ وَلَوْ كَانَ 
في الْحِرْزٍ مَل مَنْصُوَب للتارق» هكد غَيْرَ المقضوت6 ففِ بي القطع وَجَْانِ لِسْبْهَةٍ جَوَازٍ الدّحُوكء 
وإِنْ جَوَّرْنَا ِلأَجْتبِيّ أَنْيِرَاعَ المَعْضصُوب للحِسْبَةٍء جَرَىْ فيهَا الوَجْهَانِ أيضاً. 
(الرٌكنُ الثاني : ع نَفْنُ السّرقة» وهي الإِخْرَاجٌُ) والنَظَرُ في تلدع أَطْرَافِي . 
(الأَوَلُ) : في إِبْطَالٍ الْحِرْزِء وَهُوَ بالتّقَب وَقنْحٍ البَاب» وَِنْ نَقَبَ وَعَاد للإخراج لَبْلَةَ أخرىء 


ا 0 عط إلا ِذَا أطْلَمَ المَالِكُ وَأَهْمَلَه وَلَو ع غَيْرَُ فلا قَطعَ (و) عَلَيْهِمَا وَإِنْ 
تَعَاوَنَا حت رقا فِي النّقَب والوخرّاج» 58 وَإِنِ أَشْتَرَكا في التّقَب وَأَنْفْرَدٌ وَاحَدٌ بالإخرّاج» 


)١(‏ قال الرافعي: «في بيت محرز محروس» الجمع بين اللفظين تأكيد. [ت] 
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فَالقَطعٌ عَلَيْ عَلَيْهِ خَاصَّة وَلَرْ أَحَدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ في التّقَب مدساء والاعة: ثلث د قَطمَ إلا عَلَى 
صَاحِبٍ الع وَلاَ يُشْتَرَطَ (و) في الاشْيَرَاكِ في التّقب التَحَامُلُ عَلئْ الَو وَاحِدَةِ بَلْ النّمَاقَتُ قبٌ في 
لصوب شَرِكَةَ ؛ بخلآف قطع ‏ الِيّدِ في القِصَاصٍ» وَلَوْ ل أحدهمًا: وَأَخْرَحَ المَالَ إلى باب الْحِْزء 
َأَدْحَلَ الخد يدم أَخَذة فَعََيْه نه القَطع» ل عَلَى الأَوّل» وَإِنْ وَضعَ الأول خَارِج الْجِرْزِ ا يه (ح) 
ل عَلَى الآخذٍء وَإِنْ 5 3 وَسَّطٍ النّقب» وَأَحََدَ الآحَدْء فَقَوْلآَنِ: 

(أَحَدُهُمَا): أَنَّهُ يَجبُ عَلَيْهِمًَا. 

(والثاني) : د ل شَيْءَ عَلَيْهِمَا. 


(الطَرَفٌ الثاني : : في وجوه النَقلِ). 1 مَى المَالَ إلى خارج الْحِرْزِء ع0 أ 
وَلَوِ أَسْتَخْرَجَ م مِنَّ الْحِرْزٍ بِمِحْجَنٍء فطع د ا في اده ام طخ ولو ع كز 
عدن أَوْجُه ؛ ََُقّ في الثاليث ين أن ادها بَعْد ألانْفِصَالٍ عَنْهُ وَبَينَ | 1 
المَتَاعَ عَلَى المَّاءِء > حَنن جَرَئ به إلى خَارِجٍ الجرز» فطع (و)». وَكَذَلِكَ (و) لَرْ قنَحَ أَسْمَلَ الْكنْدوج. 
حَنَّى أَنْصَبٌ وَلَوْ وَضَعَّ عَلَى ظَهْرٍ دَابَةٍ وين قيل : لآ يُقَطمٌ ؛ لاخْبَيَارٍ الدَابَةِ . 

وَقِيلَ: إِنْ سَارَتْ عَلَى القَوْرٍ ع تلا فَوَجْهَانِ. 

وَقِيلَ بالععكس» وَهُوَ تَرَدُدٌ في أنَّ النَّسَيْبَ » هَلْ يَكْفِي للقطم؟ 

وَلَوْ أَخْرَجَ شَاةٌ فتَِعَنْهَا سَخْلَتَهَا أو عَيْدهَاء حْوّج عَلَى الخلاف؛ لاخْتيارٍ الدَابَة 

َلَوْ حَمَلَ عَبْداً صَغِيراً مِنْ حَريم دَّارٍ سَيّدِه قلع لأنَهُ حِرْرُهُ إلا أنْ يَبِعْدَ عَنْهُ فَلَوْ دَعَاهُ 
وَخَدْعَةُ 0 م مميز» فك قَطعَ. مَإِلا ة فَهُوَ كَالبَهِيمٍَ: د كر الج نا اليف عَلَى الحُرُوج» فْوَجْهَانِ 


وَلَوْ حَمَلَ عَبْدا وي فلم يَمتيغ, د قطع إذ جززة ُهُ فُوثُْ وَهُوَ مَعَهُ وَكذَا إن كان تَئِماء وَلَوْ حَمَل 
ا وَمَعَة ابه » قَفِى دُحُولٍ الثيّاب تََحْتٌ يده نط فَإِنْ كان ريا 9 دحل (و). وَإِنْ كان 


نا : ٠‏ تَدْخلُ (و)»ء وَهَلَ ون سَارِقً؟ وَجْهَانِ َلَوْ ا عَلَى البَعير» عليه ايوخل السّارِفٌ 
زِمَامَه ؛ مار حَتَّن أَخْرَجَهُ من القافلة فيه أَريَعَةٌ أَوْجهِ ؛ يُفَدَقُ في الثالث + ين القَويٌ وَالْضَّعِيفِء وَفِي 
الرَابع بَيْنَ الحو وَالعبْدِ. 


(الطَّرَفُ الثَالِتُ: في مَحَلّ المَْقُولٍ إَِيّد), وَلا َطَُ التق مِنْ زَاوِيَةِ الْحِْزٍ إلى زَاوِيَةٍ أخرئ» 
َلَرْ قل منَ البيِت إلى صَحٍْ الدَارٍ وَهُوَ نضا مُحَونٌ فَدائَهُ أؤجوء يُقوَقُ في النَِّث بين مَا إذا كَانَ 
العَرْصَةٌ جرزاً لَه وَمَا لَيِسَ جززاً لَه وَلَوْ أخْرَج مِنْ َجْرَةٍ الحَانٍ إِلَى العَرْصّةء فَهُوَ كَعَرْضَةٍ الدَارِء 
إِذَا كَانَ مُحوّزاء ولا فكَالشَارِعٍ ٠‏ إِنْ لَمْ يَكْنْ مُحَوّزاء والشكة المُنْسَدَةٌ الأسْمّل ؛ كَالشَارِعٍ لآ كَمَرْصَةٍ 
الحَانِء وَعَوْصَةَ الحَانٍ أيْضاً جرد لِيَْض الأمْيِمَةٍ أنِضاًء لَكِنْ في حَقّ السّكَّانٍ لَيْسَ بحِرْرٍء َل قط 
عَلَى الصَّيْفِء إِذَا سَرَقَ؛ إِذْ لَيِسَ مُحَوَزَا عَنْهُّ وَكَذَا الجَارُ ذا سَرَقَ مِنْ طرف حَانُوتِ الجَارٍ؛ حَيْثُ 
يح زُ بلَحَاظٍ لْجِيرَانٍ . 
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(الوكُنُ لالت : السّارِقٌ)؛ َشَرْطُ التَكلِيف وَلالْيَرَامُ فلا قطعَ عَلَى الصّبِيّ وَالمَجْنُونٍ 
وَيَحِبُ عَلَى الذميُ)ر م يُسْتَوْقَى قهراء الو شرق مال صشلم؛ وَإِنْ سَرَقَ مَالَ دمي ٠‏ قَإِذًا تَرَاقَعُوا وَإِذَا 
رن بمُسْلِمَقق جم قفرأ وَإِنْ كَانَ الحَذَ لله تَعَالَ . 


عا المُعَامَدُء فَتَلدَنَهُ أقَوَال: 


(وَالكَالِتُ): أنه يقْطَمُ إِنْ شُرطً عَلَيهِ ذَِكَ في العَهدِ. 
ََوْ زَنَى بِمُسْلِمَة فَفِي الحَدّ طَرِيقَانٍ : 

قيل: كَالسَّرِقةِ . 

َقِلَ: لا يُقَامُ قطعاً؛ لأنَّهُ لآ حُصُومَة للآدَمِيّ فيه 


يوي في القَطْع المَرْأَةُ وَالوَجُلُ وَالْعَي دوالك 
ار الثاني مِنَّ الكتاب: في إِنْبَاتٍ السَّرِقَةٍ وَحُْجَيهَا) : 
وَتَنِيْتٌ بِالِيّمِينٍ الْمَرْدُودَة» وَيَبْعْدُ إِيِجَابُ الوَجْمِ بِاليَمِينٍ المَرْدُودَة فى الرّنَا بالجَارِيَة المَمْلوكَةٍ. 


و :© 


تنيت أَيْضاً بالإقرَارٍ مَعَ الإِضْرَارٍء فَإِنْ رَجَمَ» ل يكف ارم وَفِي سُقُوطٍ القطع قوْلآَنٍ 

0 : يَسْقَطُ الفط . ١‏ 

رَفِي قوط العْزْمٍ بِالتبعيّةِ قوْلآَنِ» ات 

ولو أقرٌ بآسْيَكْرَاءٍ جَارِيَةِ عَلَى الزّنَاء م رَجَعَ؛ عق الكف ولا تنخ الموة :وَلز افو الشارف 
قَبْلٌّ الغو رَئء فَهَلْ يَُطَمُ في الحَالِء أ يُنْتَظَرْ طَلَبُ المَالِكِ؟ فيه وَجْهَانِء َلآ يَظُ سَيْدُ الجَاريَةِ؛ 
إذَا أَقَدْ بالرزَّنَا بهَا مَعَ الإكْرَاهِ؛ لأنَّ مَالِكَ الجَارٍ يق لَوْ قالَ: كُنبُ مَلَكْيْكِ قَبْلَ هَذَاء فَكُذَبَء لَمْ يَسْمْطِ 
لح ويه بنط الحد في الكرقة؛ عَم ب المَايك؛ هَذَا في الخُرٌ. 
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أَمًا ا أَوَ بِسَرِقَةٍ ثُوجبُ القَطمَ» قَطِعَ: وَهَلْ يُقْبَلُ في المّال؟ فيه أَرْبَعَةٌ أَقوَال : 
(أَحَدَهَا) أَنَهُ يُعْبَل ؛ لانْيِمَاءِ التّهْمَةِ. 
(وَالثاني): لآ. 


(وَالثالث) : ل ِنْ كان المشدرق في يده فَإِنْ تلفتء فلاً. 


)١(‏ قال الرافعي: «وفي سقوط القطع قولان» الأشهر وجهان١,‏ وكذا حال قؤلهء ومن سقوط الغرم بالتبعية 
قولان فإذا حضر المسروق منه بعد شهادة الحسبة» وطلب طم أي إذا سمعنا شهادة الحسبة في السرقة. 
ز[ت] 


١ا/ه‎ 


(وَالَابِعٌُ): أَنَهُ يُبَلُ عَلَى المُئلِف؛ إِذ لا يَتَعلَُّ برَقبيه إلا َدْدُ قِيمَةٍ العَبد. 

وَأمَا الأَعْيَانُ» فَقبُول قَوْلِه فيه إِضْرَارٌ ِالسَّيّدٍ . 

وَلَوْ أَقَ ف يَرقة ما دُونَ الُصَابٍء لم يُقْلْ في المَالٍ علَى اليد قطعا وَللْمَاضِي أن يُشِيرَ عَلَى 
السَّارِق؛ تَعْريضاً يإنْكَارٍ السَرقَقَء فقول : ما إِخَانُكَ سَرَقتَ وَلمْ يَصِمّ ء َوْلَهُ عَلَيْه الصَّلدةٌ وَالسَّلام : 
«أُسَرَقَتْ قن لويد قار لا يَحْنُْ علَى الؤجوع. وَِنَّما ع َبْلَ الظّهُور . 

والقكة العالةٌ ِلسّرِقةٍ الشَّهَادَةٌ وَتَيِتُ برَجُلَيْنِ» وَلَوْ شَهِدَ رَجَلَ وَآمْرَأَاِء ‏ ثبت العْرْمٌ دون 
القطع . لا تبَُ لَه علَى السَرق مُطلقاء َل لآ بُدَ بذ مِنَّ النّفْصِيل ؛ وَكَذَا شَهَادَةٌ الزُنَاء أَكَا القَذْفْ 
المطلفٌ؛ ٠‏ فَمُوحِبٌ لِلْحَدٌء وَالإِقرَارٌ بالزّنَا المُطلَق فيه خلافٌ. 

وَإِذَا قَامَتْ شَهَادَةٌ حنية على القرقة في غَيْبَةٍ المَالكِ؛ سُمِعَتْ؛ عَلَى الأصَحٌ (و)؟ كَمَا في 
خُدُودٍ الله تعالىء وَلَكِنَّ النّمِنّ أَنَهُ لآ يُقَطُمْ حَنَّى ص حَنََى يَحْضْرَء وَلَوْ قامَتْ في الزُّنَا بِجَارِيَةه حُدَّ دُونَ 
خُضُور المَالِكِ. 

وَقِيِلَ: قؤْلآنٍ الئل وَالتَخْرِيجٍ 

وَإِذَا 0-0 المَسْرُوقٌ ِل بَعْدَ شَهَادَةٍ الْحِسْبَةِ وَطَلَبَء قطِعَء وَل تُسْتَأئتُ الشَّهَادَةٌ لأخل 
الغُْم!"2, 200 يَثيْتُ تابعاً وَإِنْ قَلْنًا: لا يسْمَعٌ ة في السّرِقةٍ قو شَهَادَةٌ الحسْبق» ار 

لطا 5 يناه أجل ا ذا سُمعَ مَرَة وَدَعْرَى السّارِق آلِْلكَ بَعْدَ الي يدْقمُ 


القَطم, ِنْ 3 يُكَذبِ السَّامِدَ؛ بأنْ قال : كَانَ قد ؤُهِبَ مني قبْلَ السَرِقَقٍ وَالشَّاهِدُ أَعْتَمَدَ الطّاهِرَ 
ولول أَضْلَ مِلْكِ المَسْوُوق منْة وَكُلنا: لَيِسنَ لَهُ تَحْلِيفُ المُدَّعِي بَعْدَ َعْدَ البيتَوء لَمْ يَنْدَفِعْء فَإِنْ قَلْمَا: 
له تخليفة» أَحْتَما دَفمَ القطع . 

(التَظد اثالث : : في الوّاجب)» وَهُوَ هُوَ القَط» وود امال 3 ارم (ح م)ء إِنْ كَانَ تَالفاء 3 
بُقَطمُ الَيَمْئَ من نّ الكوع ؛ فَإِنْ عَادَ يع ِجْلَهُ اليسْرَئ. فَإِنْ عاد فيد اليسرّئ (ح) فَإِنْ عاد 
َرِجْلَهُ اليم (ح)» فَإِنَ عَادَء عزن وَلَمْ يفَْنْ (و)ء َيُْمَسُ مَحَلَ القطم في الزَنتِ المَغْلِيٌ ؛ لِتَحْسَمٌ 
الكدَاية: لسن و( ذْلِكَ من الحَد؛ بَلُ نظراً لْمقطء وَعَلَي رو مؤنتةُ يَإِنْ رَأى لما عَلْقَّ يَدَهُ 
في رَقَبَيه تنا بتكيل ٠‏ وَإِنْ كَانَ عَلَىْ يَدِهِ أضبْعٌ رَائْدَةٌ فَطَعْنَاهًا وا وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَة أؤ شاد 


ْتمَيْتَااو) بها مَا تي أضيع وَاحِدَةٌ إن 3 يكن إلا 52 َل يف د يدأ معدل إِلَى الرَجْل؟ فيه 
وَجهَانِء وَمَنْ ا يَمينَ لَه ذا صرق لع جل البُسْرَئ» وَإِنْ سَرَقَءِ فَسَقَط يُمْنَاهُ افق سَقَطَ (و) 
الا َل ياك الخلكة َقَطعَ اليَدَ المُسْرَى عَيْذَاء نثله يْهِ القِصَاصُ» وَالحَدَّ بَاقِ (ح)» َإِذْ غَلِطَ سَقَطَ 


به الحَد؛ عَلَى فول وَوَجَبَتِ الذي وَبَقّي الحَدّ عَلَى قَوْلء و كان عَلَى الْمِعْصمٍ كان قَطكْنًا 


3 
5 
١ 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا تستأنف الشهادة لأجل الغْرم» هذا وجه والأصح عند صاحب التهذيب وغيره أنها 
تستأنف ؛ لأن شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال. [آت] 


١ا/ك‎ 


الأَضْليّة: إِنْ أَمْكَنَء وَإلاً فَطْعْنَاهُمَا. 


20 


(الجتَايةُ السَادِسَهُ: قَطْعٌ الطريق)» وَالتَظَدْ في َلاَكةِ أَطرَافي : 

(الأَوَلُ: صِمْنْهُمْ). دَهِيَ هن الشوكة وَالتقد مه الحوقة َمَنْ لشَوْكَة لك فهُوَ مُخْتلِسٌ» 0 
وَمِنَ الشّوكَة أَنْ يَعْتَمدَ ال في مُعَالَبَةِ المُسَافِرٍ» وَلاَ مُشَْرَط فيه به الذّكُورَة (ح)ء و شَهرٌ تار 
(ح). وَلآ العَدَّدٌ 1 المَرأةٌ الوَاحِدَة؛ لَوْ غَالَبَتْ بقَضْلٍ 7 فَهِيَ قَاطِعَةٌ طريق . وَلَوَ ل يَكُنْ شَوكَةٌ 
وَلْكِنِ تئلم الوَفَاقُء قلا حَدَّ عَلَيْهِمْ وَإِنْ تَقَاوَمَ المَِيقَانِء وَقَائنُواء حدر ]لعا قَهُمْ قطَاءْء 
َِنْ لَمْ يَقَدِرُوا عَلَىْ أذ المَالٍ بَعْدَ بَعْدَ المُقَاطَعَةَ ٠‏ قَهُمْ قطا؛ عَلَى الأَصَعّ (و). ًا البْْدُ عَنٍ الغَوثِء 
قيعت + بنتير؛ لله عَلَىِ قزب الُئرَانِ يتمد عَلَى الهَرَبٍ دُونَ الشَّوْكق إل أن عقف وه السّلطانٍ» قَمَنْ 
في البَلَدِ مَالاً ِالمُعَالبَة فَهُوَ َهُوَ َاطِمُ طريقٍ 2 4 وَلَوِْ دَخَلَ دارا باللَبيلء 0 ِالمُكَابَرَة» 
َمَكعَ ين سيا في وذ قو السُلْطانِء َهُرَ سَارِقٌ» أو اطع طريق؟ فيه وَجْهَانِ. 


(الطَرَفُ الثاني ة فى العُقُوبَةِ)» فإنِ اقتصرّ القَاطِمُ وخر كناف فيفط ا 
اليُسْرَى فَإِنْ عَادٌ ته اليّدٌ اليُسْرَئ وَالْوَجْلٌ اليْمْئَء وَلا يَقطعٌ (و) فِيمًا دُونَ النّصَابٍء وَسَوَاء كَانَ 
التَصَابُ لِرَاحِدٍ أَوْ لِجَمَاعَةٍ الؤفمَةٍ 


وَلَوْ أفتصَرَ قَتَصَرٌ عَلَى القَثْل المُجَوّدِء تحنم قدله وَلَوْ أقتَصَرٌَ عَلَى الإرْعَابٍء وَكَانَ ءا قَلآ يجب 

(ح) إلا التّعْزِيدُ. 
1 وَإِنْ وَإِنَ جَمَمَ كش الأَخلٍ وَالقثْل لم يُقَطغْ (و)» لكِنْ يُقتل وَيَعْسَّل وَيُصَلَىْ (ح و م) عَلَيْه 

عد كلدم 0 0 

وفيه و أن له 5 يُقَتَلُّ(و) بتزكه جَائْعا؛ عَلَى وَجْ وَبِجِرَاحَةَ مدق عَلَىئ وَجَه 
نّم يُعَسَلُ وُيُصَلَىْ (ح و) عَلَيْه بَعْدَ أَسْينْرَاِهِا". وَأَمَا النَنّىء فَمَيْدُ مَقْصُودٍء وَلَكِنْ إِنْ هَرَبُواء شَوَدْتَاهُمْ 
في البلآدٍ (ح) ا 

2 0 00 .26 000 0 رو ا 0 
وَقِيل : هِيَ قري مُقَصودة فِيمُن اقتصّرّ على الإزعاب» فينفئ إلى بَلدِء ثم يقرّرٌ بهاء أو 


.م عو 


)١(‏ قال الرافعي: «ثم يُصلب ويترك ثلاثة أيام على قول»: إن علق قوله على قول» بتقديم القَيْل على الصّلبِ 
فذاك وإن علق بقوله: ويترك ثلاثة أيام فهو وجه لا قول. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «وعلى قول حتى يتهرى وفيه وجه؛ لا قول» وفيه وجه أنه يقتل ثم يصلب هو قول لا وجه. 
[زت] 

(9) قال الرافعي: «ثم يغسل ويصلى عليه بعد استنزاله» لا حاجة إليها فقد ذكر في الجنائز من غسل قاطع 
الطريق والصلاة عليه مما يغني عما ذكره ها هنا. زت] 


١ا/ا/‎ 


وَقِيِلَ : يُقتَصَدْ عَلَى النّفي . 

(الطَّرَفُ الثَالِتُ: فِي حُكُم هَذِهِ العُقوبَةِ)» وَلَهَا حُكْمَانِ: 

(أَحَدُهُمَا): أَنَهُ يَسْقْطُ بِالتّوبَةِ قَبَْ الظّمَرِء وَأَمَا بَعْدَهُ فَفِيه قؤلآنٍ يَجْرِيَانٍ في جمِيع الْحُدُودٍء 
وَالضْحِيحُ أنَّ مَنْ ظَهرَ تَقْوَاهٌُ قلا يَقَامُ عَلَيْ الْحُدُودُ الْمَاضِيَة وَلَكنّ قَوْلَهُ عَنْدَ التْريض؛ لإقامَةٍ 

: 3 كوا 

الْحَد: امبث لآ يُوتقٍ يه فيضي أن يعد لاجر امعة الامتارا ملاح الْحَالٍ الْعَمَلِ ٠‏ وَالإسْقاط بِمْجَرّدِ 
وله «ثُبِتُ» تسيب ثم هم إنّمَا قط الوب الْحَدُ دون الْقِصَاصٍ وَالْعْرْم قط فطع الْيَدِ [ح]”" 
وَالكَجْلْ جَمِيعا َإِذ أخذ يناب 

(الحكم الثاني) : أنّ الْمَدْنَ حَنّ الله تَعَالَى؛ حَنَّىْ لَوْ عَمَا وَلِيُ اد َيِل حَذَا وَهَلْ يَنيْتُ > 
الِصَاصٍ مَمَه؟ فيه قؤلآنٍ. 

فَإِنْ قَلنَا: يَنْيْتُ َم يقل ب من لَيِسَ يكفنه» إن مَاتَ بَقِيَتِ | الدَيهُ في تَرِكَتهء وَإِنْ مَل جَمَاعَة 
يل يوَاحِدِء وَللآحَرِينَ, الذي وَإِنْ عُفِيَ قرخ كال فيل عدا :قله الذي تلز كانت اللو 4 
يَمْقَطٍ الْقِصَاصصٌء َإنْ َلْنًا: إِنَّهُ د مَخضٌء قلا مَدْحَلَ للدي فيه ولا للْكَفَارَة وَلآ ب يَبْقَىْ قصاصٌ 
بَعْدَ التَّوْبَةِ . 

(فرَوع: الأَولُ) الْجُوحُ السَّارِي يُوجِبُ قَْلاً مُتَحتّماًء وَلَوْ قطمّ 1 هل يتَحَنّم قطئة؟ فيه 


2 


تَلدَكَةُ أَوْجُهِ يُمَوَقّ في الثالث بَيْنَ ما عُهِدَ حَذَاً؛ كَالقطع» وَبَيْنَّ ما لَمْ يُعْهَد؛ كَالْجَدَع وَفْقْءِ الْعَيْنِ. 
(الثَانِي): أَنهُ يُوالّئ بَيْنَ قطع اليد وَالوَجْل . 


وَمّنِ أُسْتحِقٌٍ يسَارَة ِالْقِصَاصء وَيَمِينُهُ بِالسَرِقَة قد القصّاصٌ» 0 ١‏ حَنََىْ يَنْدَمِلَ) م 
يُقَطعٌ السو يلترقة. 
وَل أسْتحقٌ تحوق يَمِينْهُ بالْقِصَاصِء 5 3 ثم قطم الطريق» قطِع يمي يمِينهُ لِلقِصاص؛ 0 لْحَقٌّ الآدَمِيّ» 


وَقَطمَ در لهي خبر إنهال لان يد تَحَفَةٌ » َو قدَرْنًا عَلَ قطع يَمِينِهِ حَذاً. 

(العالث) : ذا أَجْتَمَعَتْ وباك للاد مين ؟ كد القذف والقطع وَالقثْلِ» وَطَلَبُوا جَمِيعاً» 
جُلِدَه ثم قطِعَ» ٠‏ قل دإ كن منفق ار قي مزال الم بنذ افده عز ب 
الْهَدَكٍ بالمُوَالآةء وإن 2 مُسْتَحقُ الطرّفٍ حقة» أسْتَوفِيَ الجَلْدُ وَتَعَذْرَ المَثْلُ ؛ إذ فيه تفويت 
القطع» عكار تحن كرت إِلَى أَنْ يَقْطَعَ مُسْتَحِنُ الطَرَف. 

(الَابع) :, ِذَا جْتَمَعَ حُدٌ ود لِلّهِ تَعَالَ؛ كَحَدٌ الشُّرب» وَالقدقء :وَالرُنَاء وَقَطع الْسَرِقَوَ 
لقتل َآلْيدَاية ؛ لاحك ع نول | إِلَيْ أَلانْدِمَالِء وَإِذَا لَمْ َب إلا المَتلُء قلا إِمْهَاكَ وَلَو أَجْتَمَعَ 

2د العذقة وَخَذّ الشَّرْبِء دم ع القَذف؛ أنه يض حَقُ الآدَمِيّ؛ وَعَل وَجهِ يُقَدَمُ حَُ الشَّرْبِ؛ أنه 


11 "سقط هد 


١/4 


ا 0 وَمَنْ زَنَئْ» وَهوَ كن رك وَهُوَّ كت أَنْدَرَجَ لد عَلَى الأَصَمٌّ (و)» تَحْتّ 
م 200١‏ 

(الْحَامِسنٌ) : أن طم الطريق بِسَهَادَةِ رَجُلَيْن وَلَوْ مِنَ الؤْفقَةِ» إِذَا لَمْ يُضِيهُوا فو فى الشَّهَادَةٍ 
الجتاية إلى أَنْفُسِهِمْ؛ أن يَقولُوا: 0 دُفْقَائِنَا وَ رَمَالَنَا . : 

(الجِنَايَةٌ السّابعَة : الشُرِبُ)» وَالتّطْد و في المُوجب وَالوَاجِب: 

(أَمَا المُوجِبُ) : كل مم شرب ما أشكر جِنْسهُ مُخْتَارا (و) مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَةٍ وَعْذْرٍ 
الحَدٌ ؛فاك 1 عَلَى الحَرْبيٌ ' وَالمَجْنُونِ وَالصَّبِيٌ ' وَل يَجبٌ(و) عَلَى الذّمّيّ نضا ؛ أنه لد 
تَحْرِيمَهُ) امه إذا شرت الترية: 

وَيَحِبٌ لشت التَِّيذٍ المُسْكر جنسة وَإِنْ قلَّ (ح). 

وَل يَجبُ (و) عَلَى المُكْرَه؛ وَلاَ عَلَى مَن (و) أضطرَهُ العَطْشْنُ» أَزْ إِسَاعَةُ لُقْمَةِ إل شوب 
خر 5 إذ يجوز لهاو) ذلك 

ل و ز «و) التَدَارِي با بِالحَمْرِء قط مو( الحَدُ يه رجور التَدَاو ي بِالأَعْيّانٍ ال لنجسّة 
المخرن الي ا عاد رلا عت فلن خوك الكوقة إِذَا َم َعَم التخريمء إن عم وَلَمْ يَعْلم 

وُجُوبَ الحَدٌّء خُدَّ وَمَنْ شربَهُ عَلَى ظَنّ أنُّ شَرَابٌ آخَرُء فلآ حَدّ ولو سَكِرَ ‏ هر كَالمُعْمَئ عَلَيِْ, 
قلا يَلْرَمُهُ قضَاءٌ الصَّلاَق ولا تعد مَا لَمْ يَظهَرٍ المُوجبٌ لِْقَاضِي ب بشوُوطه. شَهَادَِ رَجُلَيْنٍ أ إِقَرَار 
ولا يُعَوَلُ عَلى النَكْهّةِ وَالِرَائْحَقٍ 3» وَيَكْفِي أَنْ يَقولٌ الشَّاهِدُ: شَرِبَ لشكراء آذ شْرِبَ مَا شَرِبَ غَيْرُه 

(النّظد الثاني : : في الوَاجب)» وَهوَ ون جَلْدَة لد و قريباً مِنْ ذَلِكَ ِالتعَالِ وَأَطرَافِ 
الثيّابء كُفئ؛ عَلَى أَصَح الوَجْهَيْنِ. 

رآ الؤْمَامُ ف أن يُجلد العا جا على الأَظْهَرٍ )دول يحور إلا اذه على التَمَانِينَ 


م 


- 
0 
0 
يعتقد 


5 0 ك1 0 7 ٠.‏ كم 0 
وَكيفيّة الجلد: أَنْ يَضْرَبَ 56 مغتدل» أو حَشْبَة 8 القضِيب وَالعَصَاء وَبَيْنَ الْؤْطْوبَةٍ 


2 


وَالبئُوسَةَ وَلَاَ يَرْقَعُ يَدَهُ قَوْفَ الوّأس؛ حَبَّى لآ يَمْتَدَّ الألى ٠‏ وَيُقَرفهُ عَلَ جَمِيع بَدَِ إلا عَلَى الوَجدء 


)١(‏ قال الرافعي: «ومَنْ زنا وهو بكر ثم زنا وهو ثيب اندرج جلده تحت الرجم» الأصح عند صاحب التهذيب 
وغيره أنه لا يندرج. [آت] 

(؟) قال الرافعي: «ولا على من اضطره العطش أو إساغة لقمة إلى شرب الخمر» الأظهر عند الأكثرين أنه لا 
يجوز الشرب لدفع العطش. 


178 


مد > 


وَل يق الَأ س0" (ح)ء وَل يقد يدُ المَجلُودِ؛ لِينَّقِيَ بِيَدِهِء وَلاَ يل لِوَجْهِهء وَل يكب بَل يُجْلْدُ 
الوَجُل قَائِماًء وَالمَرْأَةٌ جَالِسَة َِيَابُهَا مَلْقُوفَة عَلَيْهَا وَيُرَالَ ب: بَيْنّ الضوب» وَلَآَ يُمَحَفْ عَلَى ليام 
َفْرِيقاً يَقَعٌ اللآَحِقُ بَعْدَ زَوَالٍ ألم السّابق. 

هَذْهِ هِيَّ الجتَيَاتُ المُوجِبَةٌ لِلحَدَّء وَمَا عَدَامَا وَمُقَدَمَائْهَاك قَيُوجِبُ التَّعْزِيرَه (وَالتَطَرٌُ في 
الَعْزِيرٍ) في 0 وَمُوجِبه وَمُسْتَوْفِيه 

عا َهَُ كُلُ مَا يَْصِي به العبدُ به مِنْ جناب عَلَى حَقَ لله تعالََء أذ حَق المي . 
(ثا ةقان 0 الوا 

وقيل : إِنَّهُ يُحَطٌ عَنْ عِشْرِيْنَ جَلْدَة وَهْرَ أَكَنُ مَا يَجِبُ في الحُدُودِء وَهُرَ حَدٌَّ شرب العَبْدٍ. 
َقِيلَ : بلْ تَعْزِيدُ الحُر إِنَمَا يُحَطُّ (م) عَنْ حَدٌَ وَهْرَ الأربَعُونَ. 
وَقِيلَ : تَعْزِيرُ مُقَدُمَاتِ الزن إِنّمَا يُحَط (م) ء عَنْ حَدٌ الزَّنَاه لأَعَنْ حَدٌ اشرب وَالقَذفِ. 


ودبي سه 


وَقِيل : له يراد عل عشد عَشْرَة ؛ لَوُرُودٍ خَبَرٍ فيه صَحَحَه بَعْض الأَيمَة"2, و (م) أَنْ يُقتَلَ في 


)١(‏ سقط من أ. 
(؟) قال الرافعي: «لورود خبر فيه صححه بعض الأئمة»أورد البُْخَاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن 

الليث عن يزيد ب بن أبي حبيب عن بكبر بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي 
بردة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُجْلَدُ فوق عشر جلدات إلا في حَدَ من حدود الله 
تعالى »وأخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمر وعن بُكيْر وأراد بقوله: «صححه بعض 
الأئمة؛ صاحب «التقريب»» والحديث أظهر من أن يُضَاف تصحيحه إلى فرد من الأئمّة. [ت] 

والحديث أخرجه البخاري )١187/١7(‏ كتاب الحدودء باب كم التعزير والأدب حديث (18444). 
وأبو داود 00 كتاب الحدود» باب في التعزير حديث (15941). والترمذي )5١/5(‏ كتاب الحدود. 
باب ما جاء فى التعزير حديث .)١577(‏ وابن ماجه (871/5) كتاب الحدودء باب التعزير حديث 
(6000). ويد (/537. 45/5). والدارمي )1977/١(‏ كتاب الحدودء باب التعزير في الذنوب. 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (”*/ .)١1554‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (800). والبيهقي (1711/4). 
والبغوي في «شرح السنة» (5/ 65٠١١‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن 
سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
دلا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج وقد اختلف أهل 
العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. قال: وقد روى ابن لهيعة عن بكير فأخطأ 
فيه وقال عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ والصحيح حديث 
الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . كد 

وكلام الترمذي فيه نظر فقد تابع ابن لهيعة عمرو بن الحارث على روايته الحديث عن بكير عن 
سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة به أخرجه البخاري (19/1) كتاب ع 


١م‎ 


النَعْزِيرِه وَالاشيضلاح . 


(وَأَمَا المُسْتَوْفِي)» فَهُرَ الإمَامُ وَالابُ وَالسَيّدُ وَالزّوْجٌء لكِنّ الأب يُوَدْبُ الصَّغِيرَ دُونَ الْكَبِيرء 


الحدود: باب كم التعزير والأدب حديث (5880): ومسلم (/17777) كتاب الحدودء باب قدر اسواط 
التعزير حديث .)١1708/4٠(‏ وأبو داود (؟/5/ا0) كتاب الحدودء باب في التعزير حديث (5597). 
والدارقطني  ٠١//5(‏ 7508). والحاكم (59/5 - .0807٠‏ والبيهقي (7717/8) كلهم من طريق ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي 
بردة بن نيار به. 

وقد مال أبو حاتم الرازي إلى تصحيح الطريقين الطريق الذي ذكر فيه جابر والطريق الآخر الذي لم 
يذكر فيه فقال ولده في «العلل» 40١ /١(‏ 407) رقم (105). 

سألت أبي عن حديث رواه الليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر 
عن أبي بردة بن نيار عن النبي يَلِ قال «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله؛. قال أبي 
رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر 
عن ابيه عن أبي بردة بن يار عن البي كه قال «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد) قال أبي رواه 
حفص بن ميسرة عن مسلم بن أبي مريم عن ابن جابر عن جابر عن النني ككل قلت لأبي أيهما أصح قال 
حديث عمرو بن الحارث لأن نفسين قد اتفقا على أبي بردة بن نيار قصد أحدهما ذكر جابر وحفظ الاخر 
جايرا. 

وقد رجح الحافظ ابن حجر فيلا «الفتح» )١84/١7(‏ صحة الطريقين فقال رحمه الله: وهل بين 
عبد الرحمن وأبي بردة واسطة وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضاء وقد ذكر الدارقطني في «العلل» 
الاختلاف ثم قال: القول قول الليث ومن تابعهء وخالف ذلك في جميع كتاب التتبع فقال: القول قول 
عمرو بن الحارث وقد تابعه أسامة بن زيد. قلت: ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة 
الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة» ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج 
في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير ثم تحديث سليمان بكيرا به عن عبد الرحمن» أو 
أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه وثبته فيه أبوه فحدث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير 
واسطةء وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه» وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد 
صرح بسماعه» وإبهام الصحابي لا يضرء وقد اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح» 
وقد وجدت له شاهداً بسند قوي لكنه مرسل أخرجه الحارث بن أبي أسامة من رواية عبد الله بن أبي 
بكر بن الحارث بن هشام رفعه «لا يحل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد» وله شاهد اخر عن أبي 
هريرة عند ابن ماجه ستأتي الإشارة إليه. أما الشاهد الذي أشار إليه الحافظ عن أبي هريرة. 

أخرجه ابن ماجه (؟851/7 - 458) كتاب الحدودء باب التعزيرءه حديث .)55١5(‏ من طريق 
عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:١‏ لا تعزروا فوق عشرة أسواط'. 

قال البوصيري في «الزوائد» (7”77/17): هذا إسناد ضعيف عباد بن كثير الثقفي قال فيه أحمد بن 
حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعهاء وقال البخاري: تركوهء وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث وفي 
حديثه عن الثقات نكارة وقال النسائي: متروك الحديث وقال العجلي: ضعيف متروك الحديث. 


١1م١‎ 


ولكو ة. 


وَجُعَلّمْهُ أنِضاً يُؤدُبُ باذْنْه» َالو يعزو عَلَى النشُوزِء اين كر رُ في حَقّ نَفْسِد وَفِي حَقٌ (و) اللر 
تَعَالَى» دَالرَدْجُ ل يُعرّرُ إلا في الُشُوزِء وَالتَعْزِيرُ جَايرٌ 00 سَلاَمَةٍ العَاقِبَةِء فَإِنْ سَرَىْء ضَمِنَ 
(ح م) عَاقِلَةُ المعرّرا بخلآف الحَدّء فَلَوْ كَانَتٍ المَرأةٌ توك التشُورٌ إل بِضرْب م 
تَعْزِيدُهَا أضْلاًء وما َل الؤجُوب» هر د إن رَأَي 0 وَقَدْ يرك الصّرَابَ في 0 0 
عَلَى التُؤييخ بالكلام» َلَهُ ذَلِكَ في حَقٌّ حَنٌّ الله تَعَالَء آنا في حَقٌّ الآدَمِيَء فَلَيْسَ لَهُ الإِهْمَالٌ مَمَ 
الطُلّب» َلَكِنْ هَلْ يور :له الافنضاز عَلَيَ ليخ بِاللْسَانِ دُونَ الضَّرْبٍ؟ فيه ينان دَلَوْ ع 
المُسْتَحِقُ للخترية ٠‏ فَهَلٌ اللؤكام التكرين لحَقٌّ اشر تَعَال؟ فيه ثَلدنَة أَوْجُه ؛ عرق ف الثالثِ ب بيْنَّ العفو 
عَنِ الحَدّء وَالَعْزِير لأنّ أضلّ النَعْزِير مَنُوطٌ رَأي امام َيَجُورٌ آلا يَسْقط بِعَفْو غَيْرِهِ بخلآف 
الْحَد. 


ديل 


(كتابُ مُوجبَات الضْمَان) 

وَالتّظَدْ في ضَمَانٍ الْوْلآَة» وَالصَّائِلِء وإثلآف البَهَائِم : 

(التَظَرُ الأَوَلُ: في الوؤلآة)» وَإِلَى الأمَام تَعْزِيك وَحَدَّ وَأَسْيضْلاح. 

(أَمَا النَعْزِيدُ :): إذا سَرَىْء فَيَجِبُ (ح) صَمَائْهُ عَلَىْ كل مُعَرْر. 

(وَأَمَا الحُدُودُ المُقَدَرَةُ)؛ فَمَنْ مَاتَ بِهَاء فَالحَنُ قبْلَهُ فلا ضَمَانَء وَمَنْ مَاتَ بتْمَانِينَ جَلْدَةَ في 
حَقٌّ الشُزبء فَمَضْمُونٌ (ح) نِطْفُهُ وَإِنْ مَاتَ بأَحَدٍ وَأرْبِعِينَ فَعَلَى قل يُضْمَنٌ نِضْفهُ. 1 

رَعَلَ قَوْلٍ جُرْءٌ مِنْ وَاحِدٍ وَأَرْبَعِينَ. 

وَلَوْ مَاتَ مِنْ أَرْبَعِينَ جَلْدَة قلا ضَمَانَ عَلَى أَظَهَرٍ المَولَيْنِ”'"؛ لِتَقْدِيرٍ الصَّحَابَةِ يه*"2, وَلَوْ مَاتَ 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن مات من أربعين جلدة. فلا ضمان على أظهر القولين» قيل: هما وجهان لا قولان. 
زتا 
(؟) قال الرافعي: «فلا ضمان لتعديل الصّحابة» رضي الله عنهم' روى البخاري عن ادم بن أبي إياس عن شعبة 

عن قتادة عن أنس أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «ضرب في الخمر بالجريد والتُعال» وجلد أبو بكر 
أربعين». 

رواه مسلمء عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. [ت] 

والحديث أخرجه البخاري )14/١7(‏ كتاب الحدودء باب ما جاء في ضرب شارب الخمر 
(51//7). ومسلم (7/ 177”0) كتاب الحدودء باب حد الخمر حديث (1707/58). وأبو داود (019/5) 
كتاب الحدودء باب ما في الحد في الخمر حديث (1414). والترمذي (8/4”) كتاب الحدودء باب ما 
جاء فى حد السكران حديث .)١547(‏ وابن ماجه (8048/7) كتاب الحدود. باب حد السكران حديث 
(701:0). والدارمي (1/0/1) كتاب الحدودء باب في حد الخمر. وأحمد (116/6: 31/5 0180. 
والطيالسي -7١7/١(‏ منحة) رقم (16788). وأبو يعلى (10/5؟) رقم )١844(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (859). والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (9//ا5١)‏ باب حد الخمر. والبيهقي 
)7”١19/4(‏ كتاب الحدود والحد فيهاء كلهم من طريق قتادة عن أنس به. 

وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح. 

والحديث أخرجه البغوي في «شرح السنة» (0/ 444 - بتحقيقنا) من طريق البخاري حدثنا ادم بن أبي 
إياس حدئنا شعبة عن قتادة عن أنس به. 

وقال أيضاً: ويروى أن أبا بكر سأل مَنْ حضر المضروب في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فَقَرَمَهُ 
أربعين» فضرب أبو بكر أربعين في الخمر حياته. ثم عمر حتى تتابع الناس في الخمرء فاستشار فضرب 
ثمانين». [أت] 

والحديث أخرجه أبو داود (778/54) كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمر حديث 
(4489). والشافعي (؟/0١9)‏ كتاب الحدودء باب حد الشرب حديث (5595). والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» )١577/7(‏ كتاب الحدود: باب حد الخمر. والحاكم (376/5”) كتاب الحدودء باب كان - 


الذي 


مِنَ الضّرْب بالتّعَالٍ إوََطرَافِ لثيّاب قريباً مِنْ أَرْبَعِينَء قلا ضَمَانَ؛ عَلَى الصّ (واله ولت آم 
الجا في الوب ِمَانِينَ: فَضَرَبَ ا عد وَثّمَانِينَ: قَفِي قو يَحِث: شط الدية عط الإمًا م وَالجَلاَد 
َالسّوَاءِ . 

وَفِي قوْلِ: يَحِبُ الثلانِ عَلَِْمَا بالسّوَاءِ. 

وَفِي قَوْلٍ: يَجِبُ عَلَى الجَلآدٍ جُرْءٌ مِنْ وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ» وَعَلَى الإمَام أَرْبَعُونَ مِنْ وَاحِدٍ 

(وَأَئَا الاشيضاكح). هقط يلو أَوْ خِنَانِء وَرَ يَُورُ لِْعَقِلٍ أن يَفْطمَ من نفس د ِلْعَة؛ إن 
َم يكْنْ فيه حَطرُ؛ لإزَالَِ شَيْنٍ ٠‏ وَإنْ كَانَ حَطَرٌ لَمْ يَجُرْ للشَيْنِ؛ ٠‏ يجوز (و)! زف ١‏ لهَلآَكِء إِنْ 
كَانَ القَطعٌ أَرْجَئ لِلْسَلاَمَةٍ 20 َنْ تسَاوَْ حَطَرُ لتك وَالقَطمٍ؛ ٠‏ فَوَجْهَاقِء 0 به ألم لآ 
يُطِيقُُ لَئِسَ لَه أَنْ يُهْلِكَ نَفْسَهُ إلا أَنْ يَمَعَ في نَارٍ يَعْلَمُ أنّهُ لآ يْ يَنْجُو مِنْهُ إلا يإغْرَاق بَفْسِهِء وَالعَرَقُ 
مُهْلِكٌ قله لِك عَلَى الأَضَعٌ (و). لآب (0) أن ينطع مِنّ اشير َا لِلعَاقِل أَنْ يَفْعَلَ بتفْيوء 
وَليِسَ لِلسُلْطَانِ ذَلِكَ؛ كَمَا يس لَهُ الأَجْبَارُ في | الاح نَعَمْ لِلسُلْطانٍ فَضدٌ الصَّغِيرٍ وَحِجَامَئَهُ وَمَا لآ 
خَطْرَ فيه فإِنْ سَرَىْ مَالَم يجن فَعَلَيْه الذيَةٌ في خَاصٌ )و( ماله ل عَلَى العَاقِلَةَ وَفِي القَوّدِ 
0 وَحَيثُ 0 المَطم؛ ٠‏ قلا يَضْمَنٌ الوّلِىُ بِسِرَايتِه؛ كَالفَضْدٍ وَالْحِجَامَةٍ وَالْجْمَانِ وَقَطع السَلْعَة؛ 

تاكاه وَاجِبٌ (ح م) في الوجال وَالنسَاءعٍ وَهُوَ قطمُ القلمَةِ مِنَّ الوَجُلٍِء وَمن الْمَرْأة ما يَنْطلِقٌ 
عَلَيْه الاسم 00 وَالأُوَلنَ (و) تقديحة للشهولة. 

وَالبَالِعٌ ! إذَا أمَْتمَ ٠‏ فَلِلسُلْطَانِ ة قَهْرُهُ بِالَخمَانِ؛ هَذَا كُلَّهُ فو فِي الْمُوجِبٍ. 

(أَمَا مَحَلُّ) الضَّمَانِء َلإمَامُ فيه كَالأجَانِبٍ فيا يعد به. 


أنَا مَا يُخْطِىءٌ به في الحُكمء فَيَجِبُ عَلَىْ عَاقِلته؛ عَلَى قؤ 3 
وَعَلَى بَئْتِ مَالِهِ؛ عَلَئ قؤل. 


3 


0 


الشارب يضرب بالأيدي والنعال. والبيهقي (70/8”) كتاب الأشربة» باب عدد حد الخمرء عن 
عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس 
يسأل عن منزل خالد , بن الوليد فأتى بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط ومنهم 
من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعليه وحثى رسول الله يخ التراب فلما كان أبو بكر فسألهم عن ضرب 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب فحزروه أربعين فضرب أبو بكر أربعين. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ السلعة: خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك. قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند 
تحريكه وله غلاف. وتقبل التزيد لأنها خارجة عن اللحم ولهذا قال الفقهاء يجوز قطعها عند الأمن. 
ينظر المصباح المئير ص (80؟) 
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وَفِي الكَمَارَةٍ فَوْلآنِ مُرَئبَانِ ‏ 0 بألا يَجِبَ عَلَى ب بَبتِ المّال. 


َيَجْرِي القَوْلآَنِ فيمًا لَوْ ضَرَبَ تَمَانِينَ في الشُّرْب بِالاجْتِهَادِء وَلاَ يَجْرِي (و) إِذَا أَقَامَ الحَدَّ عَلَى 
حَايِلِ» َأْجْضَتْء 1 العُوة عَلَْ عَاقِلَيه؛ لاله عُدْوَادُ؛ وَلَوْ أخْطَاً بِالقَضَاءِ شَهَادوٍ ذمييْنِء أز 
عَبْدَيْن ٠»‏ 3 فَاسِقَيْنٍ ا في البخث» فَالضَمَانٌ أكون في بَيْتِ المَالِ» وَإِنْ لم يُقِصّرْء جَرَى 
القولاَنِء بجع السَّامِدٌ كَالمَارٌ عَلَى وَجْهِ؛ حَنَّى يُخَوَجَ الوْجُوعٌ عَلَيْهِ ِالضّمَانِ؛ عَلَى لي الغُدُورٍء 
0 يتَعَلَّن بد قبَةِ العَبْدَيْنِء أو يِِميهمًا؟ فيه دَجْهَانِء رَفِي الؤجوع عَلَى المْرَاجِقيْنٍ ين وَفِي 
الؤجُوع طّ القَاسِقين؛ إِنْ اننا نعف الحُكم بظْهُورٍ الفِسْق بَعْدَ القَضَاءِ - ثَلاَنْة أَوْجْهِ؛ يُرْجَعٌ في 
الثّالثِ عَلَى المُجَاهِرٍ دُونَ المُكَاتِمٍ. 

َلآ ضَمَانَ عَلَى الجَلآدِ؛ لأنَهُ مَأَذُونُ الإمّامء وَلاَ عَلَى الحَجّامء إِذَا قَطَمَ سِلْعَةَ بَألإذْنِ أو قَصَدَء 
وَلَوْ قَطَمْ بِآلإذْنِ يدا صَحِيحَة فَفِي الضَّمَانِ وَجْهَان('". وَلَوْ قثَلَ الْجَلآدُ (و) الشَّفْعَويُ”" خُرَاً بعَبْد 
إِذْنِ الإمَام الحَتَنٌء فَفِي الضَّمَانٍ وَجْهَانِ. 

(التَظَدُ الثاني : في دَفْع الصَّائِل) في المَفُوع» وَالمَدقُوع عَنْهُ وَالدَفُم. 

(آمَا المذفوع), فَكُلّ امن يُحَافٌ مله الهَاآكُ َدَفِعَ0 فَهُوَ هَدَرٌ؛ حم حَنَّى الصَّبِيُ وَالمَجْنُونُ ذا 
صَالآًء وَكَذَا البَهِيمَة وَفِي ضَمَانٍ الجَرَةِ المُطِلَةِ عَلَى الوّأسِء إِذَا كُسِرَتْ الدع وَجْهَانِء وَكَذَا في 
َف بَهِيمَةٍ حَالَ بَيْنَ الوّجل الجَائِع وَبَيْنَ طُعَامِهِ في بَيْتِء وَالجَائُِ المُضِطٌ إل طَعَامٍ العَيْرِ 0 
وَيَضمة) وَدَفْعُ م الصَّائِلٍ الكافر أ البَهِيمَةٍ وَاجِب فَإِنْ كَانَ لثمك قَفِي جْوَارِ آلاسْتِسْلام كك 


رَفي َع اليتون قولآن تبان وَأولَيا بوجوب الدذّفع . 


يم 


آَم المَدْفُوعٌ عَنْهُ) َكل مَعْصُومٍ مِنْ نَفْسِ وَيْضْعٍ وَمَالِء وَإِنْ قَلَّء وَإِنْ 5 عَلَى ادف عَنْ 
غَيْرهِ قبل في الوّجُوب قَوْلآَنٍ. 

وَقِيلَ: يَحِبُء إِذ لآ مَْتَن للأيثار هَهُتَاءٍ كما في تَفْسه. 

ؤقنَ “يفوة» إن شَهْرَ التشلآح في الْحِسْبَةِ إِلَى السُلْطَانِ؛ٍ وَكَذَا الدَّهمُ بالسّلآح اك 
الخَمْر وَالمَعَاصِيء قيل: يَجِبُ. 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قطع بالإذن يدا صحيحة ففي الضمان وجهان» أي فسرى إلى النفس. ففي ضمان 
النفس خلاف والمشهور من الخلاف في المسألة قولان. (ت] 
وقال أيضا «ولو قطع بالإذن يدا صحيحة ففي الضمان وجهان» أي تسرى. وفي ضمان السراية 
والمسألة مذكورة مرة في باب العفو. [ت] 
(؟) قوله الشفعوي: صفة للجلاد أي الشافعي المذهب قال في المصباح وقول العامة شفعوي خطأ لعدم السماع 
ومخالفة القياس ينظر المصباح المنير ص (ا١”؟)‏ 
() قال الرافعي: «فإن كان مسلما ففي جواز الاستسلام قولان» قيل: فيه وجهان. [ت] 


١1م6‎ 


َقِيلَ : يَحْوُمٌ لِغَيْرِ السُلْطَانِ؛ حَوْفاً مِنَ الفِثْئة. 


اك الدَف)» َأَنْ يبدا بالكلام؛ ّم بالضَّربٍء ثم بالججزح. فَإن لَمْ يقد قَيَدْهمُ يما يقر 
عَلَيْه فإِنْ قن بِرَوْجَتِه دفعة فَإِنْ هَرَتَ فَقَتَلَهُ فَعَلِيْهِ القِصَاصٌ» إِنْ لَمْ يكن الزَانِي 
يمنا 


وَلَر قدَرَ المَصُولُ عَلَْهِ عَلَى الهَرَبِء لَمْ يَجُرْ لَهُ الدَهّْ بالجرّاح عَلَى الأَظْهرِاو) . 
وَلَوْ عَض يدم فل اليَدَ؛ عَنَّى نَدَرَث0"' أسْتائة قلا ضَمَانَ فَإِنْ لم يق فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ ما 
و وَل يتَعَيحُ (و) قضد قضد العْضو الجاني» ذا نَظَرَ إلى حر ِنْسَانِ في كُرَةٍ أَرْ صَائرٍ بَابِ» جَارٌ أنْ 


يقصِدّ عَبْنهُ ِمِدَرَاةٍ أو ندَقةٍ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ فَإِنْ عَمِيَّ ؛ فد ضَمَانَ (ح م). وَيَجِبٌ تَقَدِيمُ الإِنْدَارٍ في 


و 


كل َفْع, ٠‏ إلا هَنهَُا (و)؛ للْحَبر0"©, 
)١(‏ ندر: ندر الشيء ندوراً أو سقط من غيره ينظر المصباح المئير ص (0917) 
(؟) قال الرافعي: «ويجب تقديم الإنذار في كل دفع إلا ها هنا للخبر؟. 

أراد به ما روى البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلاً اطلع 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الحجرة وفي يده مذرّى فقال: «لو علمت أنه ينظر لطعنتٌ بها 
فى عينه». [آت] 
والحديث اخرجه البنخاري (608/57) كناب الذياتاء. باب .من اطلع في ابيت' قوم .ففقاوا عينه فلة 
دية له حديث (1401). ومسلم )١148/7(‏ كتاب الاداب» باب تحريم النظر في بيت غيره حديث 
(201/40). من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الزهري أن سهل بن سعد أخبره أن رجلاً اطلع في 
حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه 
فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها في عينك. . وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. 

وأخرجه البخاري )”994/١١(‏ كتاب اللباس». باب الامتشاط حديث (0454). )55/١١(‏ كتاب 
الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصر حديث (5141). ومسلم (1148/7) كتاب الآداب» باب 
تحريم النظر في بيت غيره حديث .)5١105/41(‏ والترمذي )1١/0(‏ كتاب الاستئذان. باب من اطلع من 
دار قوم بغير إذنهم حديث .)17١9(‏ وأحمد (65/ 2770 884 58#8). وعبد الرزاق )988/١٠١(‏ رقم 
.)١194١(‏ والدارمي (؟197/5 - .)١98‏ والحميدي (؟/؟١١1)‏ رقم (915) وعبد بن حميد في «المنتخب 
من المسند» (ص )١1515-‏ رقم (554). وأبو يعلى 5494/١(‏ 006 ) رقم .0781١(‏ وابن النبي في 
«عمل اليوم والليلة» رقم (599). والبيهقي 1/4 . والبغوي في «شرح السنة؛ (60/ 44١‏ بتحقيقنا) 
كلهم من طريق الزهري عن سهل بن سعدالساعدي به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وللحديث شاهد من حديث انسل 

أخرجه البخاري )5١/١١(‏ كتاب الاستئذان. باب الاستئذان من أجل البصر حديث (55855). 
ومسلم )١144/(‏ كتاب الاداب» باب تحريم النظر في بيت غيره حديث (751817). وأبو داود (5/ 714 
76) كتاب الأدبء باب في الاستئذان حديث (01791). 

وأحمد (9/5*؟. 585). والطيالسي  ”77/1(‏ منحة) رقم (14177) من طريق حماد بن زيد عن - 


اللا 


عن دأعاة ا ا ديك لكك كبرو للة ل قل 

وَل يُحَقُ (و) قضد الأذنٍ عِنْدَ النَسَمْع به وَلا ير رسو شق النَاظرٌ بالنُشاب» وَلا يجوز فصل عينه» 
إِنْ كَانَ لِلنَاظِرٍ حَرَمٌ في الدَار َلآ إِذًا ؛ يكن في الدَّارٍ مَأ أضلاً فَإِنْ كانت أنْرَأَةٌ مُسْتَيرَةٌ 
فَوَجْهَانِء وَلَرْ كَانَ البَابُ مَفْتُوحا لَمْ يَجْرْ قضدُ عَيْنِهء إلا بالإندَارٍ. 


3 


(النظد الثَالِثُ فيمًا تُتَلِفهُ البَهَائِم © وَمَا أَكَلَنْهُ البَهَائِمُ مِنَ وما أكَلَنْدُ الْبَهَائْم ؛ المَرْارِع ِالنّهَارٍ قلا 
ضَمَان) اي َب لشت عل وب ابهيقة. إلا أن يكل عن النستان: وََابَهُ مَفْتُوحٌ باللَبلِء فَإنّ 
التَّقصِيرَ مِنْ رَبٌ البُسْتَانِ وَلَوْ سَرَحَ في جُوَارٍ المَرارعء ج ال قاض سين 00 لاه مقط 
رط لزاوع اهار َل ملكا رَحِفْظ البَهيمَةِ باللَبلٍ عَلَْ مَالِكهَاء وَ مَنْ أَخْرَج الْبهِيمَة مِنْ مِلْكِ 


9 


َفْسِهِ إلَى مِلْكِ جَارِهء ضَمِنَء فَإِنْ م يكن الإِخْرَاجٌ من جِهَةٍ أخرَى» 0 القن روطت الشعاة 


1 


مِنْ دب البَهِيمَةٍ قا با تخلقُة البَهيمةُ : في الطريقء وَمَعَهَا مَالِكُهَا بحَبْطِهًا أو رُمْحِهَا 2 ريا 
فَالصّمَانُ عَلَىْ صَاحِيِهًا (م)؛ دُونَ مَا يَفْدُ بِرَشَاشٍ الوَحَلِء وَأَنْتِشَارٍ اعبار إلا مَا يوج عَنٍ الْعَادة 
منْ رَكْضٍ مُفْرطٍ في الوّحَلِ والأسواق دو أز تَرْكِ الويل ع تتطوفة و10 يوق نه : النزت 
بالحطب مِنْ خَلْفء ضَمِئَهُ صَاحِبُ الدَابَةَه إلا أَنْ يُقَدّمَ الإعلامَ وَالبَيئة. 


(فَرعٌ): ما مَا تنْلِمُهُ الهرَةُ المَملُوكَةُ قلا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهًا؛ عَلَى وَجْو؛ِ إِذ لا يُعْتَادُ رَبْطها. 
وَيَجِبْ عَلَى وَجْه. 

وَهِيَ كَالبَهِيمَةٍ لآ يُضْمَنٌ إلا مَا أنلَمئْهُ باللّيل؛ عَلَىْ وَجْهِ. 

وَقِيلَ: لا يُضْمَنٌ إلا مَا أَنلَمَتْ بالئَهَار؛ ! ؛ إِذِ التَفَصِيرُ باللَّيل م مِكَنْ لآ يُمَطي الطّعَامَ. 


وَلَوْ صَارَتْ هِرَةٌ ضَارِيَةَ الإفْسَادِء قَفِي جَوَازٍ قنلِهَا؛ إِلحَاقا لَهَا المَوَاسِق ‏ وَجْهَانِ. 


عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه 
النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. 

وأخرجه البخاري )١١5/١(‏ كتاب الديات» باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان حديث 
(54469). والترمذي )"5١/65(‏ كتاب الاستعذان. باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم حديث (707/084). 
وأحمد .)١170/(‏ وأبو يعلى (5/ 575) رقم (3817) كلهم من طريق حميد عن أنس بن مالك به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


١ /ا4م‎ 


(كتابٌ السْيّرء وفيه ثلآثة أنوَاب:) 


(البَابٌ الأولُ: في وجُوبٍ الْجِهّاي:) 


٠. 017‏ 200 
وَالنْظرٌ في طَرَفيْنٍ : 
(الأوَلُ: وُجُوبة): وَهْرَ وَاحِبٌ عَلَى الكمَايَةِ في كُلَّ سَندٍ مَرةَ وَاحِدَة في أَهَمٌ الْجهّاتِء وَالمَامُ 
م .له و 2000-7 * 
يَرْعَى اللَصفَة في المَُاَ بد بَيْنَ الّاس . 


7 الْكَِايَاتَ كَثِيرَة مَذْكُورَةٌ في مَرَاضِعِهَا' وَهْوَ كل مهم دِينيٌ بريد ادوع خُصُولَهة وَل 
يَقَصِد به 4 عبن مَنْ ل رَمِنْ جُمْليه ِقَامَةٌ الحجّة الْعِلْميّهَ َالأَمر بالمَعغرّرفي وَالصَّبَاعَاتٌ الجهيقة 


2 


وَدَفْعُ الصّرَّرٍ عَنِ الْمُسْلِمِينَ والقضاء ٠‏ وَتَحَمُلُ الشَهَادَةَ وَتَجْهِيرْ الْمَوْنَى» وَإِحَياءٌ الكَعْبَةِ كُلَّ سَنَةِ سَنَة 
بالحَج فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَء جْوَحَ به كُلُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْد ويَعْلَمُه أؤلا يَعْلَمُ وَلكنْ صر في البخث عله 
وَيَسْقطٌ الْجِهَادُ العَجْرٍ الحِسّيٌ؛ كَالصّبَاء وَالجُنُون وَالأَبُوَقَ وَالمَرَضٍ والحرعء وَإِنْ كَانَ َقدِرٌ 42 
عَلَى الْقِتَالٍ فارساًء وَبِالعَمَىْ» وَيالقمَرِ عق العَجْرَ عَنِ السّلآحء وَالؤُكُوبِ» وَتَمَقَِ الذَّمَابِ 
٠ 0‏ وَل يَسْقْطُ (و) بالحَوْف في الطريق مِنّ المُتَلَصُصِينَ؛ لأَنّ قتَالَهُمْ أَهَدُ. 

(وَأَمَا مَوَانِعٌ السَيْرٍ عَنْهُ) فَكالرّقٌ؛ وَمَنْع صَاحِب الدَيْنِء وَمَنْع لوَالِدَيْنِء أَمَا الرَقِيقُء فَلَيِسَ 
ا م لَهُ في رُوْجَقَ َليَِ عن لذب عَنْ سَِِْ د الَف عل 
رُوحِهِ وَلَيْسَ لِمُسْتَحِقٌ الدَّيْنِ المَنْعٌّ بالدَينٍ المُوَجّلٍ عَنْ سَائِرٍ الأَسْمَار١ا‏ دفي الجهَادٍ تَلدَنَةَ أَوْجْه؛ 
أن مصِيرَهُ إلى الَؤنت” "© فَفِي وَجْدِ يُمْنَمُ أبداء رَفِي وَجِْ لا يُمْتمُ؛ إِنْ حَلَّفَ وَقَاءَ وَفِي وَجْهِ يُمْنَعُ 

عي امد رق الينَ مَِسَمُمْمِنَ الجهَادِ. وَللوَالِدَيْنِ المَْمُ وَالجَدُ وَالجَدَهُ لآ يبِعْدُ أَنْ يلْحَهَا بِهمّاء 
يسن ١‏ لَهُمَا العنع مِنْ حَجَةٍ حَجَةٍ الإسْلآمٍ ل الاشتطاعة9)؛ للد عَيْنِ وَل 1-6 العلْم 
الَِي هُوَ فَرْضُ عَيْنِء َإِن كَانَ فض كِمَايَة فَرَجْهَانِء وَلَهُمَا المَنْعُ مِنْ رُكُوبٍ البخرء وَالنَوَادِرٍ 
المخطؤة: للتكارة 4 سيف" ل حت لم يَجْرْ لَهُمَا المَنْعْ؛ عَلَى أظهر الوَجْهَيْنء الاك الكافِرٌ 
كَالمُسْلِمٍ إلا في المنع مِنّ الجهّاد» وَلَوْ بَلَمَ كِتَابٌ الوَالدِيْنٍ 0 الدَيْنٍ بالؤجوع عَنِ الإِذْنِء 


)00( قال الرافعي: «وليس لمستحق الدين المنع بالدين المؤجل عن سائر الأسفار» هذا مذكور في «التفليس» إلا 
أنه .أطلق الكلام إطلاقاً والمراد غير السفر المخوف وفي المخوف كالجهاد وسفر البحر الوجوه المذكور 
ها هنا. [آت] 

(؟) قال الرافعي: «وفي الجهاد ثلاثة أوجه لأن مصيره إلى الموت. . . إلى آخخره» لوجوه الأظهر من الخلاف 
على ما اختاره الإمام وجماعة؛ وجه رابع أهمله ها هنا وهو أنه لا يمنع لرَبَ الدين الحال واقتصر على 
ذكره ذ فى التفْلِيسَ زت] 

629 قال الرافعي : «وليس لهما المنع من حجة الإسلام بعد الاستطاعة» المسألة مذكورة من باب موانع الحج 
لكبير حكى فيها هناك وجهين واقتصر ها هنا على الجواب الأصح. [ت] 


1834 


رَهُوَ في الطّريق» َلينْصَرِفْء إِنْ قَدَرَء ولا فَلْيَقُمْ في قزْيّةء وَإِنْ كَانَ في الْقِتَالِ وَجَبَ الانْصِرَافٌ 
عَلَى وَجوء إن لم يَحَفْ وَهَنَ المُسْلِمِينَ رَلأَيَجِبْ في وجوه وَيُتَخَيدُ في وَجْه . 

وَالصَّحِيحُ (و) أَنَّ للم وَفْدوْضْنَ الكفابة لآ تتَعين تين بالشوُوع» إن أَنَسنَ المْتعاً م الؤْشْدَ مِنْ 
نَفْسِه وَفِي صَلاةٍ الجَتَارَّةِ خلاف» َالْجِهَادُ نما يَحْوُمٌ فيه التُرُوعٌ ؛ لَمَا فيه من النَخْذِيلِء هذا كله ف 
ِتَالِ ثَمَرِ فَرْضُ كِمَايَةَ قَإِنْ وَطِىءَ الكُمّارُ دَارَ المُسْلِمِينَ» تَعَيّنَ عَلَىْ كُلّ مَنْ لَهُ مُنَّهَ قتَالِهم ؛ على لقي 
العرا' وَأَنْحَلَّ الحَجْرُ عَنِ العَئِدء إِنْ لَمْ يُسْتَْنَ. عَنْهُه وَإِنِ أسْتْغْنِيَ» وَلَكِنْ كَانَ فيهمْ زِيَادَةُ قرو 

قَنِي الوُجُوب وَجْهَانِء وَلَوْ 0 َوْمّ فيهم كِمَاية قفي وُجُوب المُسَاعَدةٍ و عَلَى الآحَرِينَ وَجْهَانِء وَإِنْ 
عَانُوا فَوْقَ مَسَافَةٍ القَضْرِء فَوَجْهَانِ مُرَتَبَانِء وَل يُشْتَرَط الع قوت فِيمَنْ دُونَ مَسَافَةَ الْقَصْرِء » وَفِيمَنْ 
وخهانة هل يرل لولف في مَوَاتِ دَارٍ الإشلام وأشده :تشلب أو كتلبين فى تتيين 
الوؤجوب 1 اخرليم اللز5؟ فيه دجهار 

وَمِنْ فُرُوض الكمَايّات القِيَامُ بعُلُوم الشَرْعء َأعًا مُهِمَاتُ الصَّلاَةٍ وَالوْضْوءِ» َمَرْضُ عَيْنِ ؛ را 
عِلْم لكاي ذف عَلَىِ النَّاجِر؛ وَكَذَلِكَ في كَُ صَنْعَقِه وَهُوَ القَدْرُ الَّذِي ذَكَرْنَامُ في «كِتَابٍ آدَابِ 
الكنن وَالتّجَارَةِ؛» دُونَ الفُوع التَّادِرَة» وَلآ يَتَعَيّنُ من شولا إلا َغْتِقَادٌ صَحِيحٌ في التّوْحِيدٍ في 
صِنَاتِ الله؛ كُمَا وَرَدَ في القَرَآنِ. 

والقيام بدفع شبْهَةِ المُبْتَدعَةَ َرْضُ كِمَايَة ؛ وَكذ القِيّامُ بالمَترَى» و4 السَّلامُ فَأَبْتِدَاؤُهُ 0 
وَالجَوابٌ فَرْضُ عَيْنِ عَلَى الوَاحدٍ وَفَرْضُ كِفَاَةِ عَلَى الجَمَاعَةٍء وَلاَ يُسَنُ السَّلآمُ عَلَى المُصَلَيء وَمَنْ 
يَقَضِي حَاجَتَهُ وَفِي الحَمَّامٍ هي تُ العَاطس وَجَوَابُهُ مُسْتَحَبٌ وَلَيْسَ يوَاجب . 


(آلبَابُ النّانِي: في كَيْفِيّةٍ الجهَّايا''') 


هوس من 7 
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وَالنَظَرُ فى في تَصَوْف الإمّام فِيهم : بِالْقِتَالِء وَاَلاسْيِرْقاق» َآلاغينَام : 
(النَظَرُ الَو في الْقِتَالِ)ء وَفِيه مَسَائِلُ : 


)١(‏ الجهاد في اللغة المبالغة واستفراغ الوسع في الشيء مشتق من الجهد يقال جهد الرجل في كذا: أي جد 
فيه وبالغ ويقال أجهد جهدك: أي أبلغ غايتك» ومنه قوله تعالى: #وجاهدوا في الله حق جهاده» وقوله 
تعالى: طوأقسموا بالله جهد أيمانهم» أي بالغوا ة في اليمينٍ واجتهدوا فيها. وهذا من المعاني الحقيقية 
لمادة الجهادء ومن المعاني المجازية قول العرب. سقاه لبن مجهوداً وهو الذي أخرج زبده أو أكثر ماؤه 
ويقال أجهد فيه الشيب إذا كثر هذا معناه في اللغة» وهو كما نرى عام في ذاته وفي غايته ينظر: لسان 
العرب: 29٠١/١‏ المصباح المئير »1١7‏ المعجم الوسيط .١57/١‏ 

واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالنفس والمال واللسان أو غير 
ذلك أو المبالغة فى ذلك . 
عرفه الشافعية بأنه: المتلقى تفسيره من سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم - : 


ايل 


(الأولى) : أَّهُ يَجُورُ آلاسْتِعَائَةُ بأل الذَّمَةِ وبِالمُمْرِكِ الَذِي تُوْمَنُ غَاتِلتهُ وَبِالعبِيدِء إِذَا أَذِنَ 
السَّادَةُ وَبِالمرَاهِقَينَ. 


الذي إِنْ حَضَرَ مِنْ غَيْرٍ إِذْنْءِ فَفِي آسِْحْفَاقه الوَضْحَّ خلآفء وَإِنْ نهيَء فَحَضَن لم 
يَسْتَحقٌّ » وَالْمكِدل يَخْرُجٌ مِنّ © وَلآ يق حِقٌ شَيْكَاً (م و). وَإِنْ حَضْرَ. 


(الثَانَيةُ) : 00 المُْلِمٍ عَلَى عَلَى الجهَادٍ؛ | إذ يَقعُ عَنْه لكنْ لِلمام أَنْ يُرَعْبَهُمْ يذل 
الأهبَة ةِ وَالسُلآحٍ 5 9-7 قؤراء 1 0 الأَجْرَق ول عَيّنَ الإِمَامُ قخْصا لِدَفْنٍ مَيِتِ 
َو قلا أَجْرَةَ لَهُ إلا أَنْ يكونَ لَهُ تَركَة ٠‏ أو في بَيْتِ المَال منَسَعٌ َيَكْرر امنيهاة العبيدة إِنْ 
قلنَا: لا يَجِبُ جب عليه لا بحَالء وَيَجُورٌ أُسْيَنْجَارٌ لدم . 


وَقِيلَ: إِنَّ 3 ذللك جعال20 للجهادٍ . 


وَفِي أسْيفَلآلٍ الآحادٍ بِاسْيَنْجَارٍ الذّمّيٌ وَجْهَانِ؛ كما في الأذّان» وَلَوْ أخْرَج هل الذَّمَةٍ هْراء 
أسْتَحمُوا أ المثل مِنّ اليم عَلَىْ رَأيء َيِنْ بَيْتِ المَالِ؛ عَلَى رَأَيء وَلَوْ حلي سَِيلُهُمٍ قَبلَ 
الؤقوفيء لَمْ يَسْتَحِقُوا إلا أجْرَةَ الذّهَابِ» و وَقَُوا مِنْ غَيْر قال كي أسينقاقهنة ١‏ الأَجْرَة الكَامِلَة 
خلافٌ (و). 


(لثالئة: فين بتي م قَلّه)؛ وَهُوَ الوَحَم؛ كالآب”" وَالأمَ والصَّبِيٌ وَالمآة وَإِنْ شك في بُلُوغ 
اله كُشِف عَنْ مُؤْتَرَرِهء وََعْتمِدَ (ح) نَبَاتْ شَّعْرٍ العَانَةّه فَإِنْ قالَ: أسْتَعْمَلتُهُ بالدَوَاه صَدَْفقَ 
يميت ينه إلا إِذا ١‏ قَلنًا: قلَا: إَِّهُ عي البلُوغ, لآ عَلمَئهُ وَل يُعَوَكُ عَلَى أَخْضِرَارٍ الشَّارب» َيُعَوّلَ (و): عَلَىْ 
مَا خسن مِنْ شَعْرٍ الوبط وَالوَجْو وَفي جَوَازٍ قل اراب وَالعَسِيفبِ وَلْحَارِسِ وَالشّيْخْ َوْلآَنِء وَفِي 
السُوقَة طَريقَانٍ مِنْهُمْ مَنْ قطِعَ بِمَدْلِهِمْ ٠‏ إن لم ينتار أَزفُوا كد الأشر» عَلَن وه 


: عرفه المالكية بأنه: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاءِ كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخول 
أرضه له. 
عرفه الحنابلة بأنه: قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيره. 
ينظر: بدائع الصنائع 5414/4» نهاية المحتاج 40/8» المحلى على المنهاج 5١/5‏ شرح 
الزرقاني 77/77١٠ء‏ كشاف القناع عن متن الإقناع / 75. 
)١(‏ قال الرافعي: «والمخذل يخرج من الجند إلى آخره؛ قد ذكر مرة في قسمة الغنائم؛ لكن اللفظ هناك أنه 
يخرج من الصف. وإنما يخرج من الصف إذا لم يخف منه وهن. [آت] 
زفق قال الرافعي: «ويجوز استئجار الذمي: وقيل: إن ذلك جعالة» من هذا غنية عن قوله في الإجارة ويجوز 
للإمام استئجار أهل الذمة للجهاد. [آت] 
(*') قال الرافعي: «فيمن يمتنع قتله وهو الرحم كالأب» هذا مغن عن قوله: ولا الغازي حيث قال في أبواب 
القصاص وكذلك لا يقتل الجلاد أباه» ولا الغازي. [آت] 


ل 


وَلَمْ يُرْفَنْ إلا يإزقاق؛ عَلَى وَجْهِ. 

وَيَمْتَيمُ آسْتِرقَائهُمْ أضْلاً؛ عَلَى وَجْهِ بَعِدِء وَهُوَ جَارٍ في المَلع مِنْ سبي ذَرَارِيهمْ وَنِسَائِهمْ 
وََمْوَالِهِمْ . 1 1 

والشَّيِحُ 1 الزآي ينل 0 

(الوَابِعَهُ): يَجُورُ نَضْبُ نَضْبُ المَنْجييق عَلَى قِلأعِهِم. وَإِنْ كَانُوا فيهم ِسْوَةٌ وَصِبِيانٌ؛ وَكَذَا إِضْرَامُ 
الثَّارِ وذ َسَالُ الما م تَتَوَسُوا بالنّسَاءِء ضَرَّبْنا العُرْسَ» 1 إِذّا كَانُوا دَافِِينَ عَنْ أَنْقْسِهِمْ عير مقَاتِينَ 
لَنَاء َنِي جَوَازٍ قثل النسَاءِ َولَن وَإِنْ كَانُوا في القَلْعَو فاون الجَوَاز؛ كيْلاَ ينجد ذَلِكَ حِيلّة» وَإِنْ 

كَانَ في القَلْعَةِ أسِيدْء عَلْمِنَا أَنَهُ تُصِبُهُ النّارُ وَالمَنْجَيبِقُ أخترزنَاء وَإِنْ - إِصَابَتَهُ فَقَوْلآنِ وَلَوْ 

َّ كزين كاز مشر ٠‏ لم يفص الحم وَإنْ نا َلَن أيتاء فَإن مم ال لم لآاجاء بالكوفية وان 
تت سُّوا في الصف وَل 0 لانْهَرْمَ المُسْلِمُونَ وَعَظُمَ الشَّىٌ فيه شاف 

(الْسَامِمَة) لآ يَجُورٌ الانْصِرَافُ من صف القِتَال2"0» إِنْ كَانَ فيه الكِسَادٌ للْمُسْلِمِينَء وَإِنْ لَمْ 
يكُنْء مََجُورُ إن قصَدَ التحرَ إى فك قريتة بَةِ يَسْتَنْحِدُ بِهًا في هَذَا الْقِتَالِ. 

وَهَلُْ يَجُورٌ إِذَا قصَدَّ النّحيْرٌ إِلَىْ ف تعيدة؟ فيه وَجَهان: تن جوزتا قدا له آلا بقاتل 3 الفَِة 
البعِيدةٍ أَيضاء جار وَلاَ يَمْتَرِكُ في هَذَا المَغْتَمِ إِنْ فَارَقَ قَ قبْلَ الاغيناى وَهَلْ يَشْتَرِكُ المُتَحَيرٌ إلى فثةٍ 
َرِيْبَة؟ فيه وجهان. 

ويجوز الانهزامُ بَكُلَّ حال ِذا رَادَ عَدَدْ الكفَارٍ عَلَى الضُعْففء لَكِنْ في أنْهِرَام مائة بَطْلٍ منْ 
مِائَتَئْ ضعِيف وَوَاحِدٍ خادف؛ مَأْحَذَهُ أَنّ التَطر إن صُورَة العَدَّدٍ أؤ إِلَى المَعْتّ؟ 0 لاسْتِبْدَادٌ 
ِالمُبَارَرَةٍ دُونَ إِذْنِ ا عَلَىْ أَظهَرِ الوَجْهَيْنِ؛ حدم يُنْقل أَمَانَهُ لقَزية؛ وَفِي تقل رُعُوس الكَمَارٍ ال 
بلآدٍ الإشلآم كَرَامَةٌ؛ عَلَْ وَجْهِء إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِكَايَةٌ في الكَمَّار"©. 

(الَصُرفُ الثاني» بآلاسْتَرْقَاق): وَلاً يَجُورُ(و) أسْيَرْقَاقٌ كُلّ كَافِرٍ أسْلّمَ قَبْلَ الظّمَرٍ به 0 
أسْترقاقُ كُل كَافِرٍ أسْلَمَ بعد بَعْدَ الظَمَرِ يه لا َع من َِكَ كد المأ حا وَل مُنْلِمٍ لير 
الوّلّدَء وَمَنْكوحَة الذّميّ تُسَْى, وَيَنْقَطِعٌ نِكَاحُهُ» وَفِي مُعْتَقَتِهِ وَجَْانِء وَمُعْمَقُ المُسْلِمِ لآ يُسَْى .2 
وفي تكرعير تخهانء فان فلنا اسه انقَطْع(و) نِكَاحُهُ عَن الأَمَةِ الكتَابية وَلاَ قم جاده عَنٍ 
الدَارٍ المَسْبِيّةِ وَالعَبْدِ المَسْبي؛ وَالرّوْجَانِ إذا سيا 9 عتما الْقَطعّ التكا اح بَينَهُمَاء وَفِي أثقطاع 
نِكاح الّقِيقيْنِ المَسْريّينِ مَعا وَجْهَانِء وَالمَسْبِيُ إِذَا كَانَ عَلَهِ ديْنٌ لِمْْيِم أو 0 قَيَقْضِي مِنْ مَالِه 


)١(‏ قال الرافعي: «لا يجوز الانصراف من صف القتال إن كان. .. إلى آخره؛ لم يتعرّض الجمهور للانكسارء 
بل قالوا: إذا التقى الصفان فإن لم يزد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين لم يجز الانصراف» إلا إذا 
اسوك عونا لقتال أو متحيزا إلى فئةء إن زاد عددهم على الضعف جاز الإنصراف مطلقا. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «إلا أن تكون له نكاية في الكفار» قضيته الجزم بنفي الكراهة حينئذء ولم يتعرض له 


الأكثرون. [آت] 


لاحل 


الَذِي لَمْ يُمْتَم : قَبْلَ أَسْتِرْقَاقِهِ إن حَقّ الذَيْنِ مَُدَ مُقَدَمٌ علَْ حَق العنِيمَةِ» إلا إِذَا سَبَقَّ آلاغينَامُ وتتكولة 
0 َالظاِرٌ (و) دِيم الَيمَةٍ» ٠‏ قن لَمْ يَكُنْ مَال؛ ٠‏ ْو في ذت إل أن يكن رَكَذَلِكَ إن كَانَ 
ادن لِحَرْبِيٌ ' ٠‏ ثم أَسْلَمَا أو قبلا الأمَانَء وَالَدينٌ قايُم» وَكَذَا ل سَبَّق مَنْ عَلَيْه الدَيْنُ إلى السلا دو إل 
أَنْ يَكُود 0 ا وَمَذَا في دَيْنٍ لَرِمَ رض وَالمُعَامَلَقه فَإِنْ كَانَ أَثلَفَ مَالَ حَرْبِيٌ أو عَصَبَهُ 
قلا تَبعَة بَعْدَ الإشلآم وَالأَمَانِ؛ عَلَى عَلَى الصَّحِيح . 

50 إذا سيت أْرَأةٌ وَوَلَدْمَا الصَّغِيرٌُ ٠‏ لم يُقَوَقَ بَيْنَهُمَا في البَيع وَالقِسْمَة1'') وَلَوْ تِعَتْ 
الجَدَّى وَقَطِعَتْ عَنِ الأ َيِي الجَوَازٍ َوْلآَنِء رَالجَدَةُ في مَعْنَى الأم عنْدَ عَدَِهَا؛ ديه 
مَعْنَاهَا؟ فَوْلآنِ"©»: وَهَلّ يَتَعَدّى النَخْرِيمْ إلى سَائرٍ المَحَارِم؟ ل 

(النَصَوْفَ العَالِثُ) إِهْلاكُ أَْوَالِهِمٍ غَيْظاً لهم جَائْرٌ إِذَا لم له إلا الحَيّوَانَات (ح م), 

ا اللشجات وز ملظا يِب لاك كه التي لا يحل الائيقام بهًا؛ وَفِي جُوَاذٍ أَسْيَصْحَابِهًا 
0 وَكَلْبُ العَنِيمَةٍ يَخْصيُ به الأمَامُ مِنْ شَاءَ إِذْ لآ مِلْكَ فيه. 

(التَصَدْفُ الذايع : امك وَالعَنِمَةٌ كل ما مَا أَحَذَيْهُ الفِكّة المُجَاهِدَةٌ عَلَىْ سيل العَلَبوائ' دُونَ ما 


3 


يُخْتَلسسٌ )و وَيُسْرَق ؛ ؛ فَإِنّهُ خاصيٌ مِلْكِ المُخْتَلس © وَدُونَ مَا يَنْجَلِي عَنْدُ الكَفَادُ َِيْرٍ قِتَالو فَإِنهُ 
فئْء2 وَدُوَنَ قم فَإِنّهَا لاخذهًا. 


0 له يَجُورُ شط في أَطْهِمَيهًا قبْلَ الْقَسْمَةٍ؛ مَا دَامُوا في دَارٍ الحَوْب؛ أجل الحَاجَوٍء 
وَيَجْري ذَلِكَ في القوت» وَاللّخم, الذي وَالشَّعِيرٍ» وَل يَجْرِي في القَانيلِ9' . وَالسّكَرٍ 77 
رَفِي الفَوَاكِه الوَطَبَةٍ وَجهَانِ (و). وَيكُورٌ فى في الشَّحْمٍ الأكل تيح" الدَوَابٌ وَجهَانٍ. 


وَلَآَ يَجُورُ في الحَيَرَانَاتِ إلا العَتَمَ؛ فَإِنهُ طَعَامٌ فَيُذْبَحُ َيُؤْكَلُ وَيُرَدُ جِلْدُه إِلَى المَغْتَمه وَ 


69 قال الرافعي: «لم يفرق بينهما في البيع والقسمة» قد سبق بمقصوده فذكر ف في البيع حيث قال نهى عن أن 
توله والدة بولدها. [ت] 
(؟) قال الرافعي: «والأب هل هو في معناها؟ فيه قولان» قيل: وجهان. [ت] 
(*) قال الرافعي: وهل يتعدى التحريم إلى سائر المحارم؟ فيه قولان قيل هما وجهان. [ت] 
(4:) قال الرافعي: «والغنيمة كل ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة» هذا مذكور مرة في باب قسمة 
الغنائم. [ت] 
(0) قال الرافعي: «والغنيمة كل مال إلى قوله فإنه خاص ملك المختلس» هذا وجه ادعى الإمام أنه المذهب 
المشهورء والأكثرون جعلوه غنيمة مُخَمّسة. [ت] 
زفق الفانيذ: نوع من الحلوى يعمل من القند والنشاء» وهي كلمة أعجمية . 
ينظر المصباح المئير ص .)54١(‏ 
(0) توقيح الدابة: تصليب حافره إذا حَفى بالشحم المذاب حتى يقوى ويصلب. 
ينظر المصباح المنير ص (/5517). 
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يَجِبُ قِيمَةُ اللّْخْمء وَإِنْ أَمْكَنَ سُوقٌ العَتَم؛ عَلَى أَظهَرٍ الوَجْهَيْنِ 

اح ( الخد لِمَنْ مَعهُ مَعَهُ طَعَامٌ وَمَنْ لَيْسَ مَعَهُ وَلكِنْ قَدْرَ الحَاجةِء َلَْأضَافَ به مَنْ لَيِسَ 
سن ا فَهُوَ قدي المَغْصُوب ِلَى الضَيِفِء 5 فَضَلٌ منه شَيْءٌ بَعْدَ الدجول إلى دَارٍ 
اندر بعال وين رُدّ عَلَى المَغْنَم. : 

وَإِنْ كَانَّ قليلاً» فَوَجهَان0' . 

وَلَوُ الحق مَدَدُ بَمْدَ ألاغيتَاوٍ قي جَوَازِ النبْسْطٍ لَهُمْ وَجْهَانِ وَلَوْ لَم يَجِدُوا سُوقا في أَطْرَافٍ 
بلآد اغنام 9 دو في دَارٍ الْحَرْب قفي جَوَازٍ الأخذ وَجهَانٍ وَإِذَا أَحَذَ ب أَفْرَضضَ عانقا 
حر فَلَهُ أنْ ْ يُطَلَِهُ يمثلهِ من المَخْتَمِ يد ل د 

وَقِيلَ : إِنَّهُ لا يُطالبَه وَكََنّ المُسْتَفْرضَ 

(وَالحَُكُمُ الثاني لِلعَنِيمَة): أَنْهُ يَسْقَطٌ بالإغْرّاض قَبْلَ الْقِسْمَة وَلاَ يَسْقْطُ بَمْدَمَاء وَهَلْ يَسْقْطٌ 
0 لاا ل 

وَقوْلَهُ: «آخْمَرْتُ العَنِيمَة» هَلْ يَمْتَعْهُ عَن الإغرّاض بَعْدَه؟ فيه وَجهَانِ وَلَوْ أغْرَضَ جَمْمُ 
د 9 عَلَى وَجْهِ. 

وَيَنْصَ يَنصَرِفٌ إلى مَضرف الحُمُْس؛ غنوه 

وَإِعْرَاضُ ذَوِي القَرْبَى بأَجْمَصِومٍ عَنْ سَهْمِهِمْ لآ يَصِحْ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِء وَيَصِمُ ِغْرَاضَ 
المُفِْسِء وَإِنْ أَحَاطْتْ به الدَيُونُ وَلاَ يَصِحُ إِعْرَاضُ السّفِيهء وَلاَ يَصِحٌ إِعْرَاضُ الصَّبٌِ» إلا إِذا بَلَمَ 
قبل الْقِسْمٍَ وَل يْصِحٌ م إِعْرَاضٌ العبد عَنِ الوضخء وَيْصِحُ ُ إِغْرَاضَ سيد وَفِي صِحةٍ الإِعْرَاض عَنِ 
الكلسن وَالسََالتٌ مَتَعَيٌ » وَجْْهَانِ» وَمَنْ أَعْرَض عَنٍ الغَِيمَة قدّرٌ كَأَنْ لَه 5 وَفْسْمعَلَى البَاقِينَ» 
َل مات َيل الإغراضي» قَامّ الوارث مَقَامَهُ؛ وَمْنْ هذا َم يلف في الْمِلكِ”"©, قَفِي قَوْل: لا تُمْلَكُ 
العَِيمَة إل بِالْقِسْمَة: وَفِي و تُمْلَكُ بِالاسْتيلاء يلكا ضَعِيفاً يَسْقَطٌ بالإغراض» وَفي ول حو 
3 إِلَى الْقِسْمَةٍ وَالإغْرَاضء وَيَتَمَوَعُ عَلَى الْأَقْوَالٍ مَسَائِلُ : 

(الأولئ) : أنهُ َرْ وََعَ في ي المَغْنَمٍ به ضُِ بَْضٌ مَنْ يَعِْقُ عَلَى العَانِمِينَ» آ ؛ يَعْيِقْ حِضّتَهُ ما لمْ يع في 
حصّته ‏ وَلَمْ يمنْعة كُ ذْلِكَ عَنٍ الإعراضء وَل اراد جَارِيَة وَقَنْنا ل يَمْلِكُ 35 حَدّء وَل يَنْمْذْ 
الإسْتيلاد فِي. نَصِِيهء إن قلًا: يَمْلِكُ قَفِي_لُقُوِهِ في حِصّيه وَجْهَاقِء دَقِيل : إِنْ قَلْمًا: يَنْلِك؛ 
لِضَعْفٍ المِلْكِء نََدَ وَإِنْ قلْنَا: لآ يَمْلِكُء فَمَوْلآن؛ كَاسْتِيلادٍ الأب جَارِيَة آلان» رَمِنْ هَذَا وج 
فنا في أذ ييه دن الفرسع يكيق اعلتده وإذ هذ في تصبيدة ودر مزه يا يلط 3 العديية أذ 


3 


)0( قال الرافعي: «ولو فضل منه شيء إلى قوله: فوجهان» هذه طريقة؛ ورجح المعظم طرد الخلاف في 
الفاضل كم كان وجعل الخلاف وجهين والمشهور أن الخلاف قولان. [ت] 
(؟) قال الرافعي: «ومن هذا نشأ خلافاً في الملك. . 'إلق اوه المشتهور اتسؤجوة لا اقول زيت] 
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هو 


لِمَيْرِم سَرَىْء وَالوَلَهُ خُوْ (ح) جَمِيعٌهُ وَفِي وُجُوبٍ حِصّةِ غَيْرِهِ مِنْ قيمَةِ الوَلَدٍ قولآنِ؛ بناءً عَلّى أنه 
يقل املك لَه قييْلَ العُلُوق ق أو ْ بَعْدَهُ كما في الجَارِيَة يَةِ المُشْتَرِكَةٍ على كل َل ٌة وتيب 
(ح)ء وَلَكِنْ لَوْ كَانَ مشستراء وَوَقَفَ الاسْتِيلادُ عَلَىْ بَعْضِد 0 أو بَعْضْهُ؟ فيه خلاآفٌ. 
رَيَجْرِي في وَلَدٍ الجَارِيَة 0 نكن الأَظهّرَ أَنَّ الشركة شبهة 0 وجب حُرّيّة الوَلَّدِه نَعَمْ: مَنْ 
نِضِفُهًا حُدء وَنِضفُهَا رَقِيقُء فَوَّلَدَمَا يَتبَعَضُ في الوق إِذْ لآ شبهَة» وَأَمَا الحَذّء قلا يَجِبُء وَالمَهْرُ 


0 
غ0 و 


1 ست رس ياج تروالت جلك يا عَنْهُ قذرٌ حصّته . 


(الحُكُم لثاليث) : أنَّ أَرَاضِيَ العمَّارٍ تملك بالاشتيلآء» وَل ِمَلْكَ: عمد رَضِيَ الله عَنْهُ أَرَاضِيَ 
الْعرَافي2©0 وَنَكَمَقا ّم آسْتَطاب عَنَْا قَلُوبَ ب الملاّك: 2 رهام ُكاَا إجَة مود لأجل 
المَصْلَحَة لأ َه عَرَاجاً عَلَيهِم؛ فلا يصِحْ بنع أَاضِي العرّاقوا وَيْصِحٌ إِجَارَتُهَا مِنْ أزيابها 
إِجَارَةَ موق لآ تود ولا يُرْعَجُ عَنْهَ سُكَانهاء إذا وَرِنُوهَا مِنْ باهم اين بتكا عد وها عم شمو 


وَلآ يَنْفْسِحْ الإِجَارَةٌ بالمَؤت » وَأَمًا 0 فيَصِحُْ ُ بَبِعُ دُورِهَا؛ لَنَهَا ملك وَقَدُ فتِحَثْ 0 


(البَابُ الثَالِثُ: في توك القئّلء وَالقِتَالٍ بالأمَان) 


َالأَمَانُ مضلحة في بَعْضٍ الأخْوّال» وَمَكيدَةٌ مِنْ مَكَائدٍ لقال فِي المُبَارَرَة وَلاَ يَصِخْ مِنْ آحَادٍ 
المُسْلِمِينَ إلا فِي احَادٍ الكُثَّارِ أؤ عَدَدٍ مَخْصُورِينَ» وَيَصِحُ مَنْ كُلّ مُؤْمِنِ مكلف حَنَّى العَبْدٍ (ح) 
وَالْمَدَأة وَالتَيْخْ الهَرِمِ وَالسَفٍِ ا (و) وَصَبِيٌ ' وَيَنْعَقَد ِاللّمْظِ وَالكتَابَةٍ وَالإِشَارَةٍ 
المُفْهِمَةٍ َإِنْ رَدَّ الكَافِدُء أزْتَدَ» وَإِنَْ قبل» صَحٌّ وَلآ يَكُفِي ار ٠‏ بل لآ بذ مِنْ قبولو»ء وَل 
بالفقلة ٠‏ فلَوأمَارَ عَلَِهِمْ مُسلِمٌ في صف الما فأنْحَارٌ إل صَفٌ المُسْلِمِينَ َتََاهَمَا الأَمَانَ فَهَُ 
أَمَانُء وَإِنْ ظنَّ الكافة ؛ أله واد لمان َالمْسْلِمُ لَمْ يِه قلا يُعْتَالُ بَلْ نات وَل قال* 
مَا فَهِنْتُ الأَمَانَ» يُغْتَالُ» وَمَنْ ادحل مِنْهُمْ لِسِفَارَ ار الله تَعَالَىْء كد يَْتَقِرْ إلى عَقَدٍ 
أَمَانِء بَلْ ذَلِكَ القَضْدْ يُوَمنْهُه وَقِضدُ التّجَارَةِ لآ يُوَمُئهُ وَإِنْ طبه كان ولو قال الوالي : أمنت م 
كران صم وَلاَ يَصِحُ مِنَ الآحَادٍء فَإِنْ ظَنَّ الكَافِدٍ صِحَنَهُ ٠‏ قل يُغْتَال؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ عَيْن» 
ود الَمَانِ آلا يزيد عَلَى سَنَوِء وَيَصِحْ إلى أربَعة بَعَِ أشهْرِء وََقَ ذَلِكَ إلى الستة؟ فيه قلي ول 
ا سا أو مَنْ فيه مَضَدَةٌ لَمْ يَنْعَقِدَ ؛ وَلاَ تُشْتَرَطُ المَصْلَّحَة بَلْ يَكْفِي عَدَمُ المَضَدَةٍ لِلصّكَةَ 


)١(‏ قال الرافعي: «ويجري في ولد الجارية المشتركة إلى آخره» يشعر بأن الأظهر في استيلاد أحد الغانمين 
التبعيض » والأشبه أنه لا فرق وأن الولد حر هناك هيا 

(؟) قال الرافعي: «وقد ملك عمر رضي الله عنه أراضي العراق. .. إلى آخره» هذا يشتمل على ما ذكره في 
«الرهن» إلا أنه حدها هناك» وحكى وجه ابن سريحء عملا ماهد دركان ستل مق الل ودس 
زت] 

(6) قال الرافعي: «لأنها ملك. وقد فتحت عنوةً» ظاهره مخالف المذهعب» نقد اشتهر أَنَّ مكّة فتحت صلحاً 
عندناء وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ‏ فتحت عنوةً واللّقَطة التي أجراها مؤولة. زت] 


)]4 


00 ذا المقد كلذ عله وعكا مقه ب أ 0 إِنْ شَرَطَ ذُلِكَ ف الأَمَانْء وَإِنِ أَقْتَصَرَ عَلَيْ 

: أكمّكَ: فَفِي سِرَابته ِلَى الأخل وَالمَالٍ الَّذِي مَعَهُ وَجْهَانِء رَنِي عَقْدِ الأَمَانِ مَأ وا 
0 عَنْ آلاسْيَرْقاق وَجْهَانِ؛ لأَنّهُ تاب لي ذا ذا أَكنَ مِنْ سر قَهَوَ فَاسَدٌ 4 لألة كالجكرف 
وَلَوْ أمُنَ عَيْدْهُ هَوَجْهَانِ وَيَلرَمُه حُكْمُه وَإِنْ لم يَلْرَمْ غَبْرَه فَلَوْ أَمَنَهُمْ وَأَمُوه بِشرْطٍ ألأْيَخْوح 0 
دَارِهِمْ رم الْحُرُوِج: مَهْمَا قَدَرّء وَإِنْ لت بالطلاق وَالعَتَاق 8 الْمُسْلْطلةه لَكِنْ يُكَفْ وَدَعَهُ 
ار حَيِْثُ يبدَلُ المُسَلَم لجن علد الشزوج لا يله ِنْ 
َنَهُمْ وَل أْبعةُ قوم لهُ دَفْمُهُم تله دُونَّ غَبْرِهِمْ وَلَوْ شَرَطُوا عَلَي الؤجوع» لم يرنه (و)ء 
0 إنَْادَ مال لم يرنه 0 وَلرِمَهُ الثمَنُ؛ ماده َإِنْ أَكْرة 
عَلَى السّرَاءٍء فَعَلَيْه رَدُ العَيْنِء وَعَلَى القد ديم يُتَحَيّرُ بِيْنَ رَدْ العَيْنٍ أو المَنِء إِذ يَقفْ العَقْدء وَالكَافِدِ 
إِذَا أَسْلَمٌ وَقَدُ لَِمَنْهُ كَمَارَةُ يَمِينِ» أو ظِهَارِ لَمْ تَسْقْط يإسلامه. 


ِْ. ا 
وفيهة وجهة. 


0 


و - 0 02 م 
- 2 


وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى المُبَارن مَعَ قوّتِه الوَقاءُ بِسَرْطِهء وَإِنْ شَرَط القَوْمٌ الكففّ عَنْهُ إِلَى أنْ يَتِمَ 
القِتَالُء جَارٌ أَنْ يُقْتَلَ الكَافِدء إِذَا وَلَىْ مُذِيراً؛ إِذْ نَم القِتَالُ بِالهَرِيمَةٍ. 


9 
2 


َِنْ أنْحَنَ المُسْلِمٌ رتفد تذفن ماف َإِنْ شَرَطَ لَهُ التَكينَ بل فَهَذَا الصّوط باطل ولة 
حَرَجَّ جمَاعَة اَن اف سجاه تَلنَاهُ مَعَهُمْ وَإِنْ كَانَّ بِغَيْرِ إِذنِه لَمْ نتَعََضْ لَه 

وَيَيَةُ اتلد في مُسَارَطَاتٍ الكَمّارٍ بثلآث مَسَائْلَ : 

(الأولّئن) : إِذَا دل عِلْجّ عَلَىْ قلْعَةٍ بشَرْطٍ أَنْ يُسَلَم | إِلَيْهِ جَارِيَةٌ فيهّاء صَكَت المُشَارَطَةٌ؛ لِلحَاجَةَ 
مَعَ أَنَّ هَذِهِ جُعَالَةٌ مَجْهُولَة الجه ٠‏ بل الجخ َيْرُ مَملُوكٍ ولا مَقَدُورٍ عَلَى ؟ تَسْلِيِمهِ؛ وَلاَ يَصِح هَذَا مَعَ 
5 (و)» وَإِنْ أَنَم الدَلالَةَ كُمَ ] الجَارية َه تُسَلَمُ إلى الجلج؛, ِنْ ظَفِْنا يهَاء ا 
لمَْز أو تَجَاوَرْنَاهًا مَعَ القذوفة فلا شَيْءَ لَهُ عَلَيْنَا وَإِنْ آ الدَلَآَلَدََ إلا إذا وَجَعْ جَعْنَا إلى المَنْح 


2 إِذْ سَمِعُوا العَلامَةَ فلآ شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِمْ؛ إِذْ لَمْ يَجْرِ الشَّرْطً مَعَهُمْ. 


وَإِنْ لَمْ يَكنْ فِيهًا جَارِيَة قلا شَيْءَ لَهُ؛ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَانَتْ قبْلَ المُعَاقَدَة. 
َإِنْ مَانَتْ بَعْدَ الظَمَرِاا». وَقبْنَ التَسْلِيم ٠‏ فَعلَيِنَا البدَلُ» إمَا أُجْرَةُ المئل» أ قِيِمَةُ الجَارِية؛ بنَاءً 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن ماتت بعد الظفر إلى اخره» قضيته أن يكون القولان هناك كالقولين في الصداق» لكن 
الأصح نفي الصداق وجوب أجرة المثل» فأجاب عامة الأصحاب هاهنا بوجوب قيمة الجارية» وكذا 
الخلاف في كل كافر لا يرق بنفس الأسر يقتضي جريان الخلاف في أن الرّق هل يجري على الأسير إذا 
أسلم يعد لأس وليين له ذكر: فى ككي الأصحاب» وإثما تكلموا قن آنه يرق بسن الإشلام أن يرق يله 
يرقه الإمام بعد الإسلام. زت] 


١56 


عَلَْ أَنّ الجُمْلَ الجُعَيّنَ يُضْمَنُ ضَمَانَ العَقْدِء أؤ ضَمَانَ اليد كَالصَّدَاق. 
وَإِنْ مَانَتْ قبْلَ الظّمَرٍ رَبَعْدَ المَقْدِه فَِي وُجُوب البَدَلِ قؤْلآن. وَإِنْ أَسْلّمَتْء وَجَبَ البَدَلء 
لا سل إن كشيمها إن كافر» وإذ رط لوه لفل أذ أذ ا 0 


إِلَى الْعِلْج بِبَدَلِ يَبْذ فَصُلْحُنَا مَعَ الزّعِيم بَاطِلُء ٠‏ أن إلى العا حَنَّ تَسْتَأْنفَ القِتَال؛ 
ا رامن 5 
ووب اليم وَجَهَانٍ . 

(الَانَُ) : المُسْتَأمَنُ» إِذَا نَقَضّ العَهْدَ فَرَجَعَ مَ إلَئ دَارِوِء هَمَا حَلَّمَهُ عِنْدَنَا مِنْ وَدِيعَةٍ أَوْ دَيْنِء فيه 
أزيعة رجه 

(أَحَذمَا) : أَنَّهُ فَئْغ. 

2 وى 


ي مان ه إلئ أَنْ ‏ يَمُْوتَ فإِنْ مات فَهُوَ فى . 
3 


نهء وَإِنْ مَاتَء فَهُرَ لِوَارِئْه . 
(الَابعُ) :, لذن أتن إذ عق نا نا مَفُصُوداً وَإلاً فيض أيْضاً نايعا لتَفْسِهِ وَالوَقُ 


كَالمَوت» وَإِنْ قلنًا: 00000 فلو عَتَقَّء رد عَلَيْه وَلؤامات رققاء فَهُرَ فيْءٌ 5 إذ لآ إِزْتَ 
مِنّ الرّقيق» وفيه َو شك مُخْرَجّ أنّهُ لوَرَنَته» وَمَهُمَا جَعَلْنَاهُ للوَارث» قَلَهُ أَنْ يَدَْخْلَ بِلادنا؛ لِطلبه ه من 


0 ِ دو 


بر عَفْدٍ أمَانء عدا اذه ” يؤمله؛ كَقَضْدٍ السَّمَارَ 0 


(العَالةُ) : إذا صر أل قَلْعَقٍ نَرَلُوا عَلَى حُكم رَجُلِء صَمٌ إذا كَانَ الوِجُل عَاقِلكً عَذُلاً 
بصِيراً بِمَصَالِحَ القِتَالِء ثم نقذ َه يَنْقُذٌّ حُكْمُهُ عَلَى الإمَام» وين الإتام أن ينغي يما قوق وَلَهُ أن يَْضِيَ 
ل ررم وَإِنْ قضّى بالقثل» هَل لَهُ آلاسْيِرْقاق» ل 

بَدُ؟ فيه وَجْهَانْ لوحكم بقبُول الْحِزيَة» فَهَلْ يُجْبَدُونَ عَلَيْه وَهُوَ عََدَ مُرَاضَاةِ؟ فيه وَجْهَانِء 
د ت: يَلرَمْهُمْ ٠‏ فَمَنْعْهُمْ كَمَنْع كمع أل الذَك الجزية وَلَوْ حَكَمَ بالإزقاقي» فَأسْلَم وَاحِدٌ قبْلَ الإزقاق» 
قَفِي جُوَازِ إزقَاقِه وَجْْهَانِ؛ وَكَذَا الخلآفُ في كُلَّ كَافرٍ لآ يرق بنفْس آلأسْرِء إذا أَسْلَمَ قَبْلَ الإزقاق» 
وَلَوْ شَرَط أَنْ يُسَلَّمَ إِلَيْهِ ماه تَمَرِِ فَعَدَّ مِائَة ََلْنَاة؛ أنه ورَاءَ المائة . 


1345 


(كتاب عَقَد الجزية وَالمُهادنة, وفيه بابان:) 
(البَابٌ الآوْلُ: في الجِزْيَة) 

وَالتَظَدُ في أَرْكَانِهًا وَأَحْكَابِهًا : 

َأَرْكَاُهَا حَمْسَةُ 

(الوْكُنٌ الأوَلُ) : َفْسُ العَقدِء وَهُرَ أنْ يعُولَ نَائِبُ الإمام: أَقررتكُمْ بسَرْطٍ الْجزْيَة وَآلاسْتسْلام 
وَيَذْكُدُ مِقَدَارٍ الجزيّة» فَيَقَولُ الذّمّئْ: قَبِلْتُ. 

وَقِيلَ: لآ يَحِبُ ذِكْرُ مِقَدَارٍ الجزيّة» لَكِنْ يُنَزَّلُ عَلَى الأقلٌ» وَلاَ يَجِبُ ذِكُوُ آلاسْيَسْلام . 

وَقيل : يَجِبُّ ذِكْرُ كف اللّسَانِ عَنِ ار وَرَسُوله؛ دَهَلْ يَصِحْ مُوقنا؟ قزلآن”"». وَلَْ قالَ: 11 قَدْكُمْ 
ما شِكْث0" أن فَمَوْلآنٍ مُرَتَبَانِ دلقم بالجوان» وَلَوْ قَالَ: مَا شلتم ات ؛ فإِنَ عَقَدَ الجزيَة عير غَيِرُ لآزم 
مِنْ جَانْبِ الكَّا بل لَهُمْ الالْتِحَافٌ بدَارهم ذا شَاءُواء ا قلا تَعْتَالَمُمَ لَكنْ تُلْحِقَهُم 
بالمَاضِي» فَلَوْ ام سه قبل الُوُوجء لم تُسَايخ» أحَذْنَا لكل سَنٍَ ينا ل 1 

لت ى اصضممه م 0 2 

0 م ل 7 أو تقئلة؟ وَلَوْ 
و أشيزقاقة قَه و َال كافك : 6ت ا كم ا اللهء 1 0 صَدَفنَاكُ وَلا تَغْتَالَهُ وَإِنْ 
5 0 اللا 0 و تلد 


م 


2 
رفوع 


د 
غَائِلتَهُن وَل 1 5 العانوس» و ص مِنْهُ لحري وَل عَقَ 0 9 بر دن ' 
يَصِمّ (و). وَلآ تَغتَالَهُ وَإِنْ أقَامَ سَتَك َمْ تأَحْذٍ الديئَارَ؛ عَلَ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ و 
ِمَامٍ غَيْرُ مُوَثْرِ. 

(الوْكْنُ الثايث: [الْجزْية]”" فِيمَنْ يُمْقَدُ له). َهُوَ كل تابي عَاقَلٍ بالغ حو ذَكر نمب لِلقتَالٍ 
قَادِرٍ عَلَىْ أَدَاءِ الجزيّة» أنَا الصَّبِيُ وَالعَبد لمر وَالْمجيون 4 26 قَهُم أنبَاعٌ. َل ججزية عَلَهِي للخل 
ع من نِْسَاءِ الأقارب» وَإِنْ لم بك مَحَارِم' ما شاع دون نّ الأَجَانِب» بأَنْ ب يَشْترطٌ ) فَإِنْ أطلقَ» 
تشبغة إلا صَعاد لاد (و). وَرَوْجَاتِه (و). دون نْسوَة ة الأقارب. وَالأَصْهَار رو( يُْحَقُونَ 

بالأقارب؛ في وَجْهِء وَمَهُمَا بلع الصَّبِئٌ؛ وَأَقَاقَ المَجْنُونُ؛ وَعَنَقَ العَبِدُ أستَقَلُواء فعَلَئِهِمُ الجزية . 


)١(‏ قال الرافعي: «وهل يصح مؤقتا؟ قولان' قيل: الخلاف وجهان. [ت] 
(؟) قال الرافعي: «ولو قال: أقركم ما شئت إلى آخره؛ لا يوجد لعامة الأصحاب إلا الجواب بالمنع. [ت] 
() سقط من أ. 


1١ا/‎ 


وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الصَّبِي» ذا بَلََ ياف ف عَفَد لِتَفْي؟ فيه وَجْهَاقِء إن كينا به فل أبن 


١ه‏ ل 


مش مَا التزم الأب لِتَفْسِهِء وَإِنْ كَانّ فيه زياد وَإِذَا بَلَعَ سَفِيهاء صَمَّ (و) عَمَدَ 1000 8 


وَيَصِحّ مِنَ الوَلِيٌ رو كدل الرُيّادَة!"2 مَنْ ماله أنضا: لِحَقن دَمِهء ومن بكر تؤماء ويفيق ماه 
8 1 3 


وق : يُنْظَوْ إِلَى آخر السّنَةِ؛ كَمَا في تَحَما الم 
َإِذَا وَقَعَ مِثلّهُ في الأَسْرِ(و)» َظِرَ إِلَى وَة ا قت الأسْر. 
وَإِذَا دَخَلَتِ أَمْرَأَةٌ دَاوَنَا من غ غَيْرِ أَمَانٍ وَتَبَعَنَةِ) أَسْتْر قث » وَكَذَا الصَّبئٌ . 


وَإِنْ حَاصَّدْنَا قَلْعَةَ لسن فيهًا إلا نِسْوَةٌ فَبَدَنُوا الجزيّة» فَهَنْ يَحِبُ قَبُولُهَا وَتَرْكُ إزقَاقِهنَ؟ فيه 
خِلآفٌ (,). َالسَحْ أله لَب إذ الم له تتأ في الج التي لا جب وَالرَف وَالعسيت» 
إِذَا َلَْا: لا يُقتَلُونَ» ففِي وُجُوب الجزيّة ةِ عَلَيْهِم خلاف؛ وَالمَْقِيدُ العَاجِرُْ عَنٍ العف 7 يُخْرَجٌ من 
الدَّارٍ؛ عَلَى قْل» وَيْقَوَدُ مَجَاناًء عَلَىْ قَْلِء وَتُقَوَرُ الجزيّة في ذْئَتِهِ» عَلَى كول وَإِنّمَا يَجُورُ التَمَرِيرُ 
الْجِرْيّةِ لِليَهُودٍ وَالتَصَارَئ!؟» وَالمجُوسِ ؛ لأَنَهُمْ أَهْل كِتَاب» َالْوَنَِيُ وَعَبَدَةٌ الشَّمْسِء وَمَنْ لآ يَنْنَمي 
إلى كتاب ل يُقَدَرُ (و). وَإِنْ كَانَ عَجَيئاً [ح] وَإِنْ ظَهَرَ قوم رَعَمُوا نهم أَهْلٌ الزّبُورِه ففِي 3 
تمْرِيرِهِمْ وَخْهَان: وَمَنْ دان أباؤةٌ ِالتَّهَوْدِ بَعْدَ المَنْعَبُ» فلا يُقَوَرُونَ » دَفِي الصَابِئِينَ وَالسَامِرَة» وَهُمْ 


مُبتَدِعَةٌ الْيَهُودٍ (ح) وَالنَصَارَئْ فَوْلآَنِ. 


وق ! إِنْ كَانُوا كَفَوَةَ دينهم قلا يُقَدُون وَإِنْ كَانُوا مُبْتَدِعَة قَ رواء فَلَو عَقَدْنَاء آسْلَمَ مِنْهُمْ 
عَذْلآَنْ وَشَهِدُوا بكُفْرِهو تبن ين بُطلآن العقلوءٍ وَيَفْثَالَ لتليسة» وَالمْتَوَلْدٌ بنِن :الْكتابيي وَالن في في 


لس 


مُنَاكَحَتِه قَرْلآن» وَالصَّحِيحٌ 0 يُقَوَلُ وَلَوْ 3 نَّ تَصْرَانِقٌ» وَل وَلَدُ صَغيك ا ال فَلَهُ كم 


)١(‏ قال الرافعي: «فإذا بلغ سفيهاً صَّحّ عقده إلى اخره؛ هذا وجهء والأشبه منعه. آت] 

(؟) قال الرافعي: ويصح من الولي بذل الزيادة الأشبه المنع.[ت] 

(9) قال الرافعي: «والفقير العاجز عن الكسب إلى اخر الأقوال» يقال: الخلاف وجوه. [ت] 

(5) قال الرافعي: «وإنما يجوز التقرير بالجزية لليهرد والنصارى إلى آخره» قد ذكر في التكاح أن الكتابيين 
يجوز مناكحتهم» ويقرون بالجزية» وأن الوثني المعطل والزنديق لا يقرون وأن المجوس يقرون فلا حاجة 
إلى ذكر التقرير هناك. [ت] 

(5) قال الرافعي: «وإن كان يغتال أبوه على الأصح» الأشبه أنه لا يغتال» ويلحق بالمأمن. [آت] 
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ووس 


النَنَضْرِء وَإِنْ كَانَثْ أَمْهُ وَتَييّه فَهُوَ تَابعٌ في النَونْنِء أ يَبْقَى عَلَيْهِ التَنَصُرُ؟ فيه وَجْهَانِء وَلاَ يُمْتَالُ 
ان وَإِنْ كَانَ يُغْتَالُ أَيُوهٌ على اصح (و)90. 


ذا 


00-7 


وَل يحل وَطْءُ سَيَايًا غَوْرِ نهم أَرَْدُُوا بَعْدَ الإسلام. وَفِي َسْيَرْقَاقِهمْ )و خلافٌ, وَالطاوك 
جَوَاز أَسْيَرْ تدقَاق الوَنَنِيَ » وَسَبَايا غَوْرٍ أَوْلأَدِ المرْتَدِين: 

(الوْكْنُ الرَابُ: في الْبقَاع). وَيُقَوُونَ في سَائِرٍ البلآدء إلا بالحِجَازِء وَهِيَ مَكَةَ وَالمَدِينَةُ 
وَاليَمَامَة والجلء وَمَخَالِيفْهَاء وَالْوَجُ وَالطَّائِففُ وَخَييَد من مَخَالِيفِ المَديئَة وَهَلَ يَدْخْلٌ اليَمَنْ في 
ذّلكِ؟ فيه خلاف”". إِذْ قِيلَ: تَنْتَهي جَزِيرَة العَرَبِ إِلَىْ أَطْرَاف الشَّامٍ وَالْعِرَاق. 

سم ليو لآ شَعُون أكثر من تلاك ة أَيَامٍ عَلَى مَوْضِعِ سِرَى يَْم 
الدخول َالحوُوج ما 0 فيَمْنَعٌ ( ) من آَلاجْتيَازِ بها وَإِنْ جَاءً لِرِسَالقٌ 2 إِلَيّْه من بسع 
الْدْسَالَةَ فَإِنْ ذَفِنَ يهَاء نيش قَبرْفُ وَأَحْرِجَ إِنْ مَرِضَ وَحيفَ خيف مَوْنُهُ بتقلهء قل إن مَرِضَ عَلَى 
طرفي الْحِجَاز وَحِيفَ لتقل أَوْشَنّ ترك ا وَإِنْ دفِنَ بهَاء و1 يَشّقَ نَتَشّفُ 
قَفِي وُجُوبه لإخْرّاجه وَجْهَانِ. 

(الوْكْن الخََامِسسُ: في 0 مِقَدَارٍ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ) وَوَاحِبَانُهُمْ حَمْسَة: 

(الأَوَلُ البعزية )6 وأقلة ورناذه ويتككد بئنة ويه ني وهم ث3 وَلِلاِمَامٍ أَنْ يُمَائِسَ 
لاد مَا شَاىَ فَإِنْ لَمْ يدن إل الذيئارء وَجَبَ القبول وَيَسْتَوِي المَقِيرُ []20 َالْحَنِي؛ وَِنْ قبل 
الرّيَادَهٌ 3 عَلِمِ نّهَا غَيْرُ وَاحِبَو لَمْ يَنْفَعْهُ؛ِ كَالشُرَاءِ بالعَبْنِء إلا أن ين العَهدَء م تزجع إلى 1 
الديتاٍ وَلَوْ أَسْلَّمَ أ مَاتَ بَعْدَ مُضِيٌ السَّنَوِء أسْتَوْفَئ 0 ». وَلَو أَجْتَمَعَ عَلَيْهِ جزيّةٌ سَنَتَيْنِ» 3 
تَتَدَاحَلَ (ح)”*“, وَلَوْ مَاتَ في أَنناء الشكقه عكرت ل( بِقِسْطه؛ عَلَىْ أَحَدِ القوْلَيْنِء ولا بطالت في 
أْنَاءِ السَّنَقَ ِنْ 1 4 يَمَثْن وَتُقَدمُ الجزْيَة في تَرِكَتِهِ عَلَى وَضَايَا وَعَلى ديونه . 
وَقِيل : يب عَئ حَق اله ا 
عَددَ 0 لشف 5-0 ا 0 م وََدْرَ َل 5-5 وَمُذَة مايه 3 ل 0 عل 


6 ا 


)١(‏ قال الرافعي: «وهل يدخل اليمن في ذلك؟ فيه خلاف إلى آخره» فيما ساقه إشعار بأن الحجاز والجزيرة 
عبارتان عن معين واحد. وكذلك في كلام الإمام؛ وعامة الأصحاب متفقوا الكلمة على أن الجزيرة أوسع 
من الحجازء وعلى أن اليمن يدخل في حد الجزيرة ولا يدخل في حد الحجاز. [ت] 

9 ةي نا ْ 1 

(0) سقط من ط. 

لط 

(6) سقط من أ. 
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ذَلِكَ مَحْسُوبٌ لَهُمْ من الدَينَارٍ» فإِنْ تَقصّ» وَجَبَ د 00 ِبْدَانُهَا بالدَتَانِير دون رضاهم 
لَكِنّ الدَنَانِيرَ بَدَلُ يَخْتَصصٌ [ ح]”" بهل القَيْءء وَالضَّيّافَة لآ تَخْتَصصٌ 
قِيلَ: لَيْسَتِ الضَّيَافَةٌ بَدَكَ الدَتَاِيرٍ ("؛ بَلْ هي زِيَادَةٌ متَصْلَة . 


(الَالِيثُ : الإهَانَة)» وَهِيَ أن بطاطية 0 00 عَنْدَ التَسْلِيمٍ ١‏ المُسْتَوْفي يلِخييه 
ويَضْربَ في لَهَاِيِ؛ وَهُوَ وَاجِبٌء عَلَىْ أَحَدٍ الوَّجْهَيْنٍ 0 وَلَوْ 
ضَمِنَ المُسْلِم الجزيّة ل يَصِعٌ ‏ لَكِنْ يَجُورٌ قاط + هَذِه ا مَعَ م أَسْمٍ الجزية عَنْدَ المَصْلَحَةٍ؛ 
بتَضْعِيفِ الصَّدَقَةٍ وَيَجُورٌ ذْلِكَ مَعَ العَرَبَ والعَجَاو)؛ فقول الإمَامٌ: أَبْدَلْتُ الجزيّة بِضِعْفٍ 
الصَّدَقَةَ: يكو كا بَاخَدة محري بآشم الصّدَقَةْء فيد مِنْ حَمْسَ مِنَّ الولو شَائَيْنِء وَمِنْ حَمْسٍِ 
وَعِشْرِينَ بنتتي مَخَاض » وَمِنْ عِشْرِينَ دِيتاراً دِيتاراًء وَمِنْ مائتيْ تي وزهم عَشْرَةَ َرَاجِمْء وَممًا سَقَتَة 
السَّمّاءُ الْحُمْسَ وَمَا سَقِيَ بِدَالِيَةِ الخشوه ياغ بن سنت َتَآئينَ ف الإيلو ِيْتَيْ لَبُونِء فَإِنْ 2 
يَكَنْء فبلتي مَخَاضٍ؛ وَمَعَ م كل وَاحِدٍ شَاتَانٍ أوْ عِشْدُونَ دزمَماء وَل يُضَكَفُ 0 0007 ايا » 
وَلْلإِمَام أيضا أَنْ لطن الْجَبْرَانَ» ذا أَحَدَ بنْتَ و بَدَلَ بِنْتِ مَخَاضٍء وَهَلْ يَحُطّ 7 عَنْهُهُ الرَقْصَ 


نَادَنَةُ أَوْجُه : 
(أَحَدمًا): أنه 4 لا يَحْطّ وَبَأَخْذّ مِنْ عِشْرِينَ شَاةٌ شَاةَ وَمِنْ مائةٍ رهم حَمْسَة. 
0 
(وَالنَانِي) : يَحط . 


-_ 


(وَالعَالِثُ): ل ل إلا ذا أَكَىْ إل النّجِرئةٍ يوعد من 2 من الوبل وَيِضفٍِ تَلَتُ شياو 


نه عَلَى العام أنْ ينعن فيمًا خضل م الضدقة فَإِنْ لَمْ يَف يَف بِمّالٍ الجزيةء إذا 05 بِعَدَدٍ د رُءٌوسهم 
رَادَ إِلَئ ثَلأثَةٍ َو َضعَاف وَزِيَادَةِ. 


)١(‏ قال الرافعي: وقيل: ليست الضيافة بدل الدنانير» سياق الكتاب يقتضي ترجيح الأول والظاهر الثاني. 
زت] 

(؟) قال الرافعي: «الضيافة والعشر من رأي عمر رضي الل عنه» روى الشافعي عن مالك عن أسلم مولى عمر 
أن عمر رضي الله عنه ‏ ضرب الجزية على أهل الذّهب أربعة دنانير» وعلى أهل الوّرِق أربعين درهما 
ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وروى أيضاً عن سفيان بن عبينة عن أبي إسحاق عن حارئة بن 
مضرب أن عمر ‏ رضي الله عنه فرض على أهل السّواد ضيافة. يوم وليلة؛ وفي إضافة الضيافة إلى رأي 
عمر رضي الله عنه كلام» فإن الشافعيٍ روى عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحوَيْرث أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ضرب على نصرانيٌ * بمكة يقال له: مُوهَبٍ دينارا كل سَنَهَ وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
ضرب على نصارى «أيلة» ثلثماثة دينار في كل سنةء وأن يضيفوا من مَرٌ بهم من المسلمين» ؛ ولا يَعْشّوا 
مسلماً [آت] أخرجه الشافعي في ١مسنده» )١١/7(‏ كتاب الجزية حديث (/471) عن إبراهيم بن محمد عن 
أبي الحويرث به. 


وو" 


وَلَهُ أن يَقْنَعَ (و) يِنِضفب الصَّدَقَقٍ َإِنْ كَانَ وَافِياً. 


25 


(الوَابعٌ): ا العْشْرٍ مِنْ بِضَاعَةٍ نُجَارٍ أخل الحَْب» وَيَجُوَرٌ (و)الريادَة: إن راى: 
وَيَجُورُ النمَصَانُ إلى نِضف رن ا تَرْغِيباً لَهُمْ في النَكْثِيرِء وَكُلَّ ما يَحْتَاجُ إلَيْهِ المُسْلِمُونَ» 
وَهَلْ يَجُورُ حَطّ أَضْلِه؟ فيه خلافٌ (و). 


001 


(وَأَكَا المع قل يُؤْحَدُ مِنْ يَجَادِ يه شَيْء إلا أنْ يَنحِرَ في الْحِجَازِ ففيه خلافٌ» وَلا يؤخذ 
العْشْرُ في السّنَةٍ أكثرَ مِنْ مَوةِ» وَإِنّمَا 3 َذَا مِنَّ الحَربِي, إِذا مَخَلَ بِهَذَا الشَّوْطء فلو دَخَلَ 


أَمَان 
مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ قَآصَعُ الوَجْهَيْنِ أَنْ لآ د شَيْءَ عَلَيْه وَالضَيّافة القن راق فين الله تَحَالَ' 
00 0 


0 


| (الْخَامِسُ: الخْرَاجُ)؛ وَذْلِكَ إِنَمَا يكرن إذا ورت أَمْلدكَهُمْ عَلَيْهِمْ؛ رط الخَرَاحٍ» وَذْلِكَ 
ب 0 _ َِنْ مَلَكْنَامَا عَلَيْهِمْ رَرَدََْاهَا بكَرَاح َذَلِكَ أَجْرَةٌ لآ تشقط بالإِسْلام؛ 
شك لبي في شم عفد لك )؛ وَحُْكْمُهُ عَلَيْنَا وُجُوبُ الكَفٌ عَنْهُمْ وَأَنْ ل شدي الشكاد 
ل وَمَالاً وَل نَتَعوَضضَ لِكََائِسِهمْ وَحْمُورِهِمْ رَحَتازيرم مَا لم يُظْهِرُومَاء فَمَنْ أَرَاقَ خْمُورَهُمْ 
فقد تَعدّى» وَلآ ضَمَانَ (ح). وَإِنْ غَصَبَء كَعَلَيِِ (و) مُؤلة الود وَل تَوَافكُوَا ينا في خَصُومَاتِهِمْ؛ 


في ووب الحم قوْلآن0” 
قصَدّواء قَفِي وُجُوب دفع فم الكُمّارٍ عَنْهُمْ (و) فَوْلآَنِء َإِنْ فنالا بحت قَإِنْ شَرَطَنَاهُ وَجَبَ تَ (و). وَإِنْ 


2 وَيَجِبٌ دَفْعُ اناد ر عَنْهُمْ | 0 إذا الْقَوَدُوا لد بَعِيدَةَ ة عن بلآد الإشلامء 


)١(‏ وقال أيضاً: «وأما العشر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم». وروى الشّافعي عن مالك عن ابن 
شهاب عن سالم عن أبيه» أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد 
بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة» وكان يأخذ من القطنية العشر. [آت] 

والحديث أخرجه مالك )581١/١(‏ كتاب الزكاةء باب عشور أهل الذمة» حديث (51). وعنه 
الشافعي في «المسند» )18١/١(‏ كتاب الزكاة. باب فيما يجب أخذه من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخله 
حديث (551). من طريق الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر.... فذكره وقال أيقنا: وروي أبضا عن 
ادس ا حياس لكان بن جه ال حت ماتااقق موادي بحن على اصرق الجنية فى ارما 
عمر رضي الله عنه فكان يأخذ من القبط العشر. [زت] 

والحديث أخرجه مالك )78١/١(‏ كتاب الزكاة» باب عشور أهل الذمة» حديث (!4)؛ وعنه 
الشافعي في «المسند» (١/47؟)‏ كتاب الزكاةء باب فيما يجب أخذه من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذء 
حديث (508). من طريق الزهري عن السائب بن يزيد به. 

زفق سقط من أء ب والمثبت من ط. 

(*) قال الرافعي: «ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم» ففي وجوب الحكم قولان» هذا مذكور في التكاح بخلاف 
الجزية إذ تجب الإجابة إليها قد ذكره في الجزية حيث قال: ويجب عليه القتوق: إذ1 يذلره إل ]ذا تاك 
غائلتهم. [آت] 


قلْنَا: يَجِبُء هَلَوْ شَرَطْنَا ألا تَدْبّءِ صَمٌ الشّْطً. 

(آَمَا حُكْمُُ) عَلَيْهِمْ فَكَمْسَةُ أمُورٍ. 

الأول في الْكَنَائِسِ)» فإنْ كَانُوا لد يَنَامَا المُسْلِمُونَ َل يُمَكَنُونَ منْ بِنَاء كَنِيسَةَ ؛ وَكَذَلِكَ 
َو مَلَكْنَا رَقبَةَ بَلْدَةٍ مِنْ بِلآدِهِم را ل لَْ أَرَادَ الِمَامُ أَنْ يُقَرْرَ كَنِيسَة مِنَ الْكَنَائِسِ القَدِيمَة» وَنْقَوْرَ 
ينهم طَلقة» قفيه وَجْهَانِ: 

ولاخ وخرب ننس تنيع 
م إذا فتِحَثْ بالضلح عَلَى أَنْ يَمَكَُوهَا بِحَرَاح» وَرَقَبَةُ يي بْنِبَةِ للمُسْلمينٌ» وَشْرَطوا إِبْقاءَ 
َنِيسَوء جار وَإِنْ أَطْلَقَواء َفِي وُجُوب ذَلِكَ؛ إِنْمَاماً لْمَا صَالحًْا عَلَيْه مِنَ التَقْرِيرٍ وَجْهَانِء أمّا إذَا 
لي رن وَعَلَيهِمْ خَرَاجُ فَهَذِه بَلْدَتُهُمْ وَل تقض كَنَائِسُهُم وَالظاِرٌ 


لذ 


اس 


مو أنَهُمْ لآ يُمْتَعُونَ مِنْ إخداث كَنِيسَةٍ ؛ إذ ١‏ يَجُوزُ لَهُمْ فيا إِظَهَارُ الجر وَالنّافُوس وَغيْرِ؛ وَحَيْثُ 
مَتَعْنَا من الإخداث ققطء فلا نَمْتَعُ مِنْ عِمَارَةِ القَدِيمَةِ؛ إذا أَسْتَرَمَتْ ل لْهَدَمَثْء قَِي جَوَازِ 


عومدو هو 


| إِعَادتِها وَجْْهَانِء وَفِي تَوْسِيع خُطَيِها وَجْهَانِء وَلاَ َعم إخناة الْعِمَارَةِ» وَضَرْبُ ب التّاقوس | اَهْنَع منْه؟ 
كَِظْهَارٍ الخَمْرٍ. 

وَقِيل : ُو نايع لِلكنيسَة. 

(الوَاجِبُ لاني : توك مُطَاوَلَةِ البيّانِ)» قلا يُعْلِي بِنَاءَهُ عَلَىْ جَارِهِ المُسْلِمٍ ٠‏ وَإِنْ كَانَ دَارُ جَارِهِ 
في عَايَةِ َلانْخْفَاضٍ » وَلَوْ سَاوَاكُ فَوَجْهَانِ» وَلَوْ كَانُوا في مَوْضِعْ مُنْفْرِدٍ» قلا حَجْرَ. 

َقِيلَ: يُمْنَُ مِنَ التَجَمْل بالوفع 

وَلَو آشّ شْتَرَى ارا مُرْتَفِعَة نم يدنه وَلَمْ تُهْدَمْ بحَال. 

(الثَالِثُ) : يُمْتَعُونَ(و) مِنْ ركوب الخَبِلٍ وَالِعَالٍ النَفِيسَة230, َلآ يمت (و) ين الجِمَارِ لين 
رِكَابُهُ مِنَّ الخَشّْبء وَيُمْتَعُونَ مِنْ جَادٌةِ الطريق» وَيُضْطُوُونَ إِلَى المَضِيقء إِذا لم يَكُنِ الطَرِيقٌ حَالياً. 

(الرَابِعٌ) : يَلْرَمُهُمُ الخِيّارٌء وَكذا المذآة (و)ة وَكَذَا في الحَمّامٍ وَكُلُّ ذَّلِكَ وَاجِبٌء مم 
فنه دَجهَانْء وكا تدك الكييسّة وَمَا يتَعَلَقْ بهَاء فَوَاجِبٌ . 

(الْحَامِسُ): آلانْقِيَادُ لِلْحُكُمٍ إذا 7) انشلمة سَرَقَ (و) مَالَ مُسْلِمٍ . 

(آَمَا مَا لا يتَعَلَّنْ بِمْسْلِمِ)» َإِنْ تزانترا إلاء قضَيْنَاء وَإِلا َل عليه أَيْضاً كفب اللّسَانِء : 
أَظْهَدُوا الكَمْنٌَ والثافرايقة ودف ف 0 وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمّا لآَضَرَ ضَرَرَ عَلَىْ مُسْلِمٍ ٠‏ عَزرْنَاهُمْ , 
وَلا ينْتَقَضٌ به العَهْد. 


)١(‏ قال الرافعي «يمنعون من ركوب الخيل والبغال النفيسة؛ هذا وجهء والظاهر أنه لا منع من رُكُوبٍ البغال. 
زت] 


5 


وَإِنَمَا يُنْتَقَضُ العَهُدُ بالقِتَالِء وَأَلْحِقَ (و) به مَنْعُّ الجزيّة» وَالتَمَوْدُ عَنٍ الأخكام. 
(آا) الرَّنَا بالمُسْلِمَةٍ للع عَلَىْ عَوْرَاتٍ المُسْلِمِينَ وَدَعْوَةُ المُسْلِمِينَ إلى دينهم» فَفِي هَذِهٍ 


0-0 سدم 


الثلاثة َدُ أَوْجه؟ وَفِي اثالث ؛ ا يُنْتَقَضُ ح إِنْ شرِطٌ آلانْتِقاضُ في عَهْدِهِ. 


(وَأَمَا) قطمُ الطريق وَالقَئْلُ المُوجِبُ لِلقِصَاصِء فَمِنْهُمْ سن ألْحَقَهُ بالرْنَاء وَمِنْهُمْ مَنْ أَلْحَقَهُ 
بِالقِتَال؛ وَكَذَا الخلافٌ في (ح م) تَعْوْضِهِمْ لرَسُولِ الله 82 الله عَلَيْه وَصَله بالسَّبٌ وَمَا يُخَالِفٌ 


وس 


له نّم خكم أَنْيِقاضٍ العَهْدٍ بِالقِتال َلاغَْيَالٌُ» وَفِيمًا عَدَاهُ قَوْلآَن. 


عدم اك يَُْالُء لَكِنْ يُلْحَقُ بالمَأمَنِء كذ ِلَيهِ العهْد أبْقَا لا بيغتال وبلق 
بالمأمن» وَآن المسلمء فَهُوَ إِنْ كدت عَلَى الوسُول» عزن وَإِنْ ل الدَسُولٌ» فَهُوَ 0 وَإِنَْ 
َسَبَ ليا إلى ارا مَهوَ مُْتنٌ فَإنْ أسْلَم لم يرنه شَيْءٌ 


5 


رَقِيلَ : يُقْتَلُ للقذف حَدَا. 


2 


(العَقَدٌ الثاني : لد وَالتّطْه في شدُوطه وَأخكابة 
(آَمَا الشُّدوطٌ)» فَأرْبَعَةٌ : 
(الأَوَلُ): ألا 0 إلا الإمَامُ لأنَهُ در َرَكُ َال مَعَ جَمْع مِنْ غَْرِمَالِ. 
(التَاني) : أن يكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ [إليه]”'" حَاجَةٌ فَإِنْ لَمْ يكن حَاجَةٌ وَلآَ مَضََةُ وَطَلَبُوا ذَلِكَ 
لَمْ تجب (و) الإِجَابَة ٠‏ بَلْ يُنْظَوُ إلى الأضلّح ؛ الماح ب ارم إِلَيَهًا. 
(العَالِتُ) : أن تَخْلْوَ عَنْ شَرْطٍ فَاسِدِ؛ كَسَرْطٍ تَرْكِ مُسْلم في أيْدِيهمْ أو مَالِ مُسْلِم في أَيْدِيِهِمْ 
وَكَذَا لَوْ آلْمَرَمَ مَالاَء ف قَهُوَ فَاسِدٌ إلا إِذَا ظَهَرَ الكَرْفُ . 
(الرَابِعٌ) : المُدَّةٌ فلا تَزِيد عَلَىْ أَرْبَعَةٍ أَشْهُر ؛ عَلَى 0 
وَفِيه ول م و فيمًا دُونَ السَّنَةِء لأنَّ السَة مُدَهُ © الجزية» قل يُسَامَحُ | إل بِمَالٍء وَإِنْ كَانَ 
ِالمُمْلِمِينَ ضَعْففٌء جَارٌ إلى عَشْرٍ سِنِينَء وَلا يُرَادُ عَلَيْهِ؛ِ عَلَى عَلَى الصَّحِيح (و): فَإِنْ أَطَلَقَ المُهَادَنَه 


ارك 
- 


فسّدت. 


سوهت 


وق َّ: يَنِْلُ عَنْدَ الضَّعْفِ عَلَى عَشْرٍ سِنِينَ» وَعِنْدَ القَوَةٍ ينْزْلَ عَلَىْ أَربعَةٍ أَشْهُر ؛ عَلَىْ قوْل. 
رَعَلَنْ ما يُقَارِبُ الْسْة؛ عَلَن قوْلٍ 


وَلَوْ صَرَّحَ بِالزْيَادَة لَعَتِ الرْيَادَة وَفِي صِكَته في البَاقِي قَؤلاً تَفْرِيقِ الصَّفْقَقَ تم حَكُمْ المَاسِدٍ 


نظي د 


لين 


1 


يُغْتَالَ إلا بَعْدَ الإنْدَار والصّحِيحُ يَحِبُ الوََاءُ فيه بِالمَشْرُوطٍ إن آخِرٍ المُدَّق ال 
00 0 اه فيُنْدَرُ وَلا يُخْتَالَ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهيْن 

وَلَوِ أَسْتَشْعَرَ حَرَ الإِمَام جِنَايَة جَارَ (و) لَه أَنْ يَنْْدَ العَهْدَ ِلَنهِمْ وَيُنْذِرَهُمْ 200 (و) تبذ 
الْجِزْيَةِ بِمُجَوَدِ التّهُمَةِ. 

وَلَوْ زَالَ حَوْفٌ المُسْلِمِينَ ٠‏ وَجََبَ الوَقَاءٌ بالمَشْرُوطٍ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ. 

(النَظد الثاني : : في أَحْكَايهًا)» وَهُوَ الوَقاءُ بالشَّوْطٍِ الصَّحِيح وَالعَادَةٌ أَنْ يُشْتَرَطَ رد مَنْ جَاءَنَا 

ِنهُم عَلَيهمْ؛ وَذَلِكَ جَائِرٌ» إلا في المَزأةء إِذَا هَاجَرَتْ إِلَْنَا مُسْلِمَةَ لآ يَحِلَ رَدْمَاء وَلاَ يَصِحُ شَرْطُ 

لِك وَعَوَمَ مَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الصَّدَاقَ9 فَقِيلَ: كَانَ سَبَبْهُ؛ أَنَّهُ ضَرَطَ رَدَّهْنَّ» ثُمَ وَرَدَ 
النّسحخ. 

اع وهم ِالشُمُومٍ رَدَهْنَّ؛ فَعَلَى هَذَاء نَخْنُ أيْضأ إِذَا أَؤْمَمَْا دمن عرست 
لِرَوْجِهَا ما بَدَلَ مِنَ الصَّدَاق» ذا لَمْ يكن حَخراً أذ خنزيراً إن لم يدل شيا كو شئزة لك ون 
أَحَذَتِ الصَدَاقَ قَوَهَبَتْ من الزّوْحء فَقَوْلَآنِء وَإِن لم الرّوْجُ بَعْدَ أنْقِضاءِ الاح 3 مطل يله مَهَرًِ 


ع[ 


)١(‏ قال الرافعي: «وغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الصداق إلى آخره» روى البُخَارِي عن أبي حُدَيْمَة 
عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: صَالَّحَ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المشركين يوم الحديبية 
على أن من أتاه من المشركين رَدّه إليهم» وكان يرد من جاءه منهم. وإن كان مسلماء فجاءته أم كلثوم 
بنت عتبة بن أبي معيط فلم يردهاء وأنزل الله تعالى: «إذا جَاءَك المُؤْمِنَاتْ مُهَاجِرَاتٍِ» [الممتحنة: ]٠١‏ 
وأنزل في غرم المهر قوله تعالى: «واثومُم ما أَنْقَقُوا4 [الممتحنة آية ٠][ت|].‏ 

والحديث أخرجه ف ا ا الصلح؛ باب الصلح مع المشركين» رقم 
)3٠١(‏ وليس فيه ذكر لأم كلثوم إنما جاء ذكرها في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
وأخرجه البخاري (214/17) كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية. حديث .)118١ :»4١80(‏ والبيهقي 
137١/0‏ -171) كتاب النكاح باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك»؛ من طريق عروة بن الزبير أنه 
سمع المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة 
الحديبية فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه «لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم 
الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك 
إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وَأبَى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك فكره 
المؤمنون ذلك وامعضوا فتكلموا فيه فلما أب سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على 
ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئظٍ إلى 
أبيه سهيل بن عمرو ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده المدة وإن كان مسلما 
وجاءت المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله 
تعالى فى المؤمنات ما أنزل. 

اتويت ذكره السيوطي في «الدر المنثورة 007/5 وزاد نسبته إلى أبي داود في ناسخه. 


>56 


1١ ع‎ 


الْمَسِيسِ قَهَلْ يُعَوَمُ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ لَيِْسَ أَهْلاً لِطلَبهَا عِنْدَ العَرَامَة؟ فيه وَجْهَانِ. 


وَلَوْ دَخَلَتْ كَافِرَةَ » رَدَدْنَامَاء فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الدُخُولٍء عُرْمتَااو) لِرَوْجِهَاء وَإِنِ أَرْتَدَتْ 
تَعْدّمَاء وَلَمْ يجب العْرْمٌ؛ ؛ عَلَئ أَحَدِ الوَجْهَْنِ؛ بْطْلآنِ تَمَوُمِ بُضعِهَاء ول الت ا 50 
لاخْتِمَالٍ الإسلام قَبْلَ الْجُنُونِ وَل يُعَرَم. 


َال بيَهُ (و) إِذا وَصَفَتِ الإِسْلآم فلآ َل تَددْمَاء وَإِنْ قَلنًا: لآ يَصِحٌ إِسْلامُهَاء وبُكَرَم”" أعَلَىْ 
أَحَدِ الوَجْهَيِنِ]”"' . 


وَالدَقِيقَة ل رذ نرم م لسَيّدِهاء إذا جَاءَ علي قِيمتهاء لآ مَا أَشْتَرَى بهء وَلِوْ كانث مزوّجة 


(و). ا سيد وَالزَوْجُ ها الفيكة وَالمَهْرّء وَإِنْ جاء دهم برت شي عَلَىْ وَجْدء 
وَلَزِمَنَا حَنقٌّ الطّالِبٍ؛ 0 ته وَعَل نزخ ة خاب تحث للقيد القيمة؛ لأ لَه حي اليل وَخدة دون 


الرَّوْج. 


عا ا ا ا -95 5 5-7 | ا 7 2 5 2 
وَلَوْ فيلت قَبْلَ الطّلّبء أو مَانَثْء قلا عُوْمَ وَإِنْ قيلّث بَعْدَ الطلبء وَجَبَ العْرْمٌ عَلَى القاتِلٍ 


وَلَوْ أَسْلَّمَتْ: وَهِيَّ 0 َالنّصُ أَتَدُ لا عُرْم م للرّوْح ِنْ لم يُرَاجْ وَفي وُجُوب 5 د العَيدِ 
وَالْشة الذي لا عنيرة لَهُ وَجْهَانِ؛ٍ أن كد فَِنْ قلنَا: يَجِبُ الود فيثيْفِي أذ يُشْتَرَطَ كَف 
[الأدّى ]7 : فى المُهَادَنَة وَالحُوُ ِذَا لم ايم لآ يَجبُ ده وَإِذَا طلرة 33 وله أن متم ا 
الطّالب» وَآنْ يََتُلدُاو). إذا ل يَجْرِ مَعَهُ شَرْط وَلَنَا أَنْ تُعَرْقَهُ جَوَارَ ذَلِكَ التّْرِيضِ ل بالصريم 
وَل 5 أ مَنْ جَاءَهُم مناء قلا يُرَدُونَء وَفَيِنَا (و) بالشَّوْطء إلا في اموأ فَإِنًا تَسْتَرِدُهَا (و), 
وَِنْ كَانَتْ مُرْتَدَة فَإِنْ تعلو" غدينَا لِرَوْجِهًَا المُلِم ما أَنمَنَ من صَدَاقِها ٠‏ فَإِنْ جا َتنا واجدة مِنْهُمْ. 
صَرَفْنَا صَدَاقَهًا إلى ذَنْجٍ الْمَتدة» إن تَشَاوَي القذران» وَإلآَ ‏ جُبَدْنَا النقصّان ) أو الزْيَادَةَ وَقلنا: واعدة 
ِوَاحِدَةٍ؛ ده جَمِيِعَهُمْ كَالشّخْصٍ الوَاحِدٍ 


مجنونة» فإن بلغت ووصفت الإسلام فحيتظٍ تغرم. [آت] 
() في ط: الادمي. 


(كتابْ الصَيْد وَالذَبَائِي) 


ا 


05 الذابة ع د كه 2 بن عَاقِلء وَلا تَحِلُ ذَبِيحَةٌ المَجُوسِيٌ وَالوَنَمَء أَمَا 
بخ كل د سي والونري 
المَُوَلّدَ بَبْنَ الكتَابِيَ وَالمَجُوسِيٌ» فَقَوْلآنٍ 


أَخَدهن لقي وَالْآَحَد: النَظَرُ إلى ا 


وَتَجَلُ .ذببكة: الأمة الْكِتابيّة» وَلَوِ أَشْتَرَكَ مسْلِمٌ و رَمَجُوسِيٌ في الذَّبْح: حَوُمَ؛ وَكَذَا لَوْ أَرْسَلا 
0 شيعا أو كليين إِلَى الصَّيْدِ و1" و عا وَصَيرَهُ إل حَرَكةٍ المَذْبُوح. َالحُكم لَه 
َلَوْ ر رذ كلا لمشي ِي اليد علَىْ كلب المُسلم؛ ٠‏ قافترسَة» حل (ح). وَلوْ أنْحَتَهُ كَلْبُ المُسلِم؛ 
اد ا وروي وَكتَلَةُ فو عق ك1 المَجُوسِيُ للمُسْلِمٍء ولا نحل دب كه المشرن 
والصَّبِيٌ الَذِي لآ يُمَيْرْه عَلَى َظْهَرٍ امَو ن وَتَحِلَّ (و) دب بعد الطرة المُمَيرٍ َالأَغْمنء ١‏ رَفِي أَصْطِيَادِه 
بالؤمي وَالكَلْبٍ وَجْهَانِ؛ كه شد 5 


عقو 


(الوْكْنُ الثاني : الذَيْخُ, وَلَهآ بُدَ من اليج في كل حَيوانٍ . حل ميته َيِل و نيلا 
السَمكَوَ وَيَتَعيّنُ الحَلْقُ وَاللَبَهَ في الذَبْم 0 فِي الصّيِْدِء وَالحَيُوانُ الإِنْيِي» إِنْ تَوَحْشَء فَهْرَ 
كَالصََيْدِ م وَالبَعِيرُ ِنْ تَرَدَى في البثْر» ان الخ في حَاصِرَتِه؛ وَلَوْ شَرَدَ البَعِيكء وَجَبَ الصَّبْدِ 
إلى القدْرّةِ عَلَيْهِ إلا أن يُوَدْيَ طَلَبَهُ إلى مَهْلَكَةِه فيكون كالصَّيْدء وإِنْ كَانَ يَُذَي ال مَوْضعْ ُصُوصٍ 
رشا فَوَجْهَانِ وَلَو جَيَحَ ع الصَّيْدَ بِسَهْمِ أو جَرَحَهُ الكلْبُ, فَعلَيْهِ أن يَْدوَ إِلَيِها". فَإِنْ بَقِيَ فبه 
حَيَاةٌ مُسْتقدَة ذبَحَة فإِنْ تر كَهُ حَنَّْ مات فِحَرَامٌ لا يعد بألا كود نه مذية: أوقلط مله أ 
نَعَبَ (و) في الْغِمْدِء أؤ عُصِبَ (و) مِنْهُ وَإِنَمَا عع إِذًا أَدرََهُ مَِنا أؤ في حَرَكَةٍ | المَْيُوحٍ َو قد 
صَيِدا يسدنه فَالنّضْمَانِ حَلولَ وَإِنْ أَبَانَ عُْضواً جوع مُذَقَمِ قَالعْضْرٌ حَلدَلٌ فَإِنْ لَمْ يَكَنْ مُذَقْفَا 
دبع الصَنِده أؤ.عات جز مُدَقَمِء فَالعْضرُ حَرَامٌ وَإِنْ مَاتَ بِذَلِكَ الجُْحء فَوَجْهَانِ. 

(الوُكنُ العَالِتُ) : الله وَهِيَ تنه ار 


(الأَوَلُ) : جَوَارحُ الأسلكة» وَيَجُورٌ رَمْيٌ الصّيْدِ وَالذَئْحُ بِجَمِيعِهِمًا إلا السَنّ وَالظْفْرَ؛ فَيَحْوْمْ 
الدَبْحُ 6 مُتَصِلاٌ كان َو مُنْمَصِلةٌ (ح). 


ا 
(؟) قال الرافعي: «ولو جرح الصيد بسهم أو جر حه الكلب فعليه أن يعدو إليه» هذا وجه والأظهر أنه لا يجب 
العدوء بل يكتفي بالمشي كما في السعي إلى الجمعة» وإن عرف التحرم بالجمعة بإمارة. [ت] 


الملا 


- 
0 


اي المُتَقَّدَتُ), وَالَْنِي مَاتَ به حَرَامٌ ؛ كما ووم ْدَق أو ألْقَاهُ في بثر» فَأَنْصَدَمَ أو 
لفق بالأخترلة كله تذ من جارح َلَوْ مَاتَ تَحْت الكَلْب عَمَاء فَفِيه َْلآَنِ وَل مات سه 
8 أو عدار بالأزض» َو تَدَهُوْرٍ من جبل ء أَر دنوع في ماع 0 0 اعفان التكوقه فهو 
حَرَامٌ بل ل يَعْفَ إلا الائةا! بالأزض » إن ذَلِكَ بَعْدِ الجرْح لا يَحْرْم مُ للضَّرُورَة» َلآ يَكْفِي 
ا خخ الالصتام بالأزض 


ادل 


(العَالِتُ : جَوَارِحُ الْحيوَان): وَالكَلْتُ المُعَلَم كَالَةٍ الذابح نَل اد وَالمْعَلَهُ حو الد 
يَْرّجِدُ بِرّجْرٍ صَاحِيهء وَيَسْتَرْسِلٌ بِِرْسَالِه وَلاَ يكل (و) ين فريسكء 3 يُشْتَرَطُ أنِْجَارُهُ رَجْرِه بَعْدَ 
آشْتَدَادٍ عَذُوِهِ رْسَالِمٍ وَحِدَتَه؟ فيه وَجْهَانِ وَلْيَتَكََرُ مِنْهُ مِنهُ تَرْكُ الأكل مرَاراً 57 يا حَتّى يَظْهَرَ به نه عل 
ِإِنْ أَكَلَ المُعَلَّمُ نَدِراَء لَمْ تَْوْمْ : لْكَ الَريسَةُ؛ عَلَئ أحَدٍ القَوْلَيْنِء ٠‏ فَإِنِ أَغْتَادَ الكل حَدهَ مَتِ القّرِيسَة 
التي ب بهَا ظَهّرَتُ عَادَنُةُ 0 0 ما َكَل مها َبِلَه فيه وَجْهَانِء وَلَعْقُ الدَّم مس 0ر0 كَالأكل» 
وضع عل اكب يُْسَلُ سبع وَيُعمَّرِ؛ِ عَلَى وَجَدء وَيُقَوّرُ؛ٍ 0 وَجْه. 

ريس المَهْدِ وَالنّمِر حَرَامٌ؛ له لا يَتادبُ بتك الأل”"»؛ وَالبَاِيُ نضا يَنْدِكُ الأَكْل» وَلَكِنْ 
إِنْ صَارَ مُعَلّماً فَفِي فرِيسَته 00 لأ يجني الطيور 7 بُلَ لَهَا م مِنْ جَارِحَةٍء وَتَعْلِيمُ جَوَارح 

لطثر يعركِ الأكل تعره َإنّها لآ تَحْتَملُ الضَّرْبَ. 

(الوْكُنٌ الوَابِمُ) َف نُ الدَبْح َألاصْطِيادِء وَالذَّبْحُ سَيّأتِي في «الضَّحَايَاءء وَأَمَا آلاضطيَادُ؛ فَهُوَ 
إِمَانَةٌ الصّيْدِ بالق رَهُوَ كل جَرْحٍ مَقْصُووٍ حَصَلَ ب المَرْتُء وَلِلقَضْدٍ ثَلث دَرَجَاتِ: 

(الأوكّى) أَصْلٌ الفِغلٍ» 014 بد مله لو سَقَطَ السَيْفٌ مِنْ يده َأَنْجَرَحَ به صَيْدٌء أؤ نَصَبَ 
مِنْجَلاً في الشَّبَكَةَ أو سكين في اليثر؛ تعفر يه الصَّيْدُ حرام ل 0 وَلَو حَصَلَ قَطْع الحَلق 
بحَرَكَةٍ التذ وَحْوَكَة العبّوان؛ ا وَكَذَا قَرِيسَةُ الكَلب المُستزسِل بتَفْسِهء فَلَوْ أَغْرَاهُ فآزدَادَ 
عَدواً يَحِلُ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ حِوَالَةَ عَلَى الإغْرَاءِء عَتَّى لَوْ صَدَرَ مِنْ مَجُوسِيٌ لِكَلْبٍ مُسْلِمٍء 
حَوُمَ: أَوْ مِنْ مام ِكَلْب مَجُوسِيٌ حَلَّء أؤ مِنْ غَاصِبٍ مَلَكَهُ القَاصِبُ؛ عَلَئ أَصَحٌ الوَجْهَيْنِ رَفِي 
الصَّيِْدٍ بِالكَلْبٍ المَعْصُوب وَجْهَانِ!”". 


)١(‏ قال الرافعي: «وفريسة الفهد والنمر حرام ؛ لأنه لا يتأدب بترك الأكل؟ مفهومه أن ما يقتله الفهد والنمر من 
الصيد را ؟ لأنه لا عير ممما ؛ لأن أحد أركان التعلم ترك الأكلء وهو لا يترك الأكل وقد ذكر الإمام 
لجرك 20 121 شن عليه الحائين رالاميجات د ٠١‏ انه الفهة رالخير عد ماري للج ٠‏ فإن 
اتفق تعلّم الفهد ونحوه بترك الأكل على ندور فهو كالكلب بلا خلاف» والبازي أيضاً لا يترك الأكل . [ت] 

(؟) قال الرافعي: «لكن إن صار معلما ففي فريسته وجهان» المشهور في اشتراط ترك الأكل في الطيور قولان. 
زت] 

وقال أيضاً:: ولكن إن صار معلّما ففي فريسته وجهان» لو قال: في فريسته ولم يقل: صار معلما 
لم يضر. [آت] 
(*) قال الرافعي: «ففي الصيد بالكلّب المغصوب وجهان» المسألة مذكورة في «الغضب»». لكنه لم يذكر هناك - 


5 


وَلَوْ رَمَْ سَهْماً يَقَصُّ عَنِ الصَّيِدِء وَأَعَانَ 0 حَنَّى أَصَابَء حَلَّء وَلَو أنْصَدَمَ بِحَائْطِ. 
نامات» توخهاة له قِصَدَ ألدَمْيَ» فأَْقَطمَ الوَتَرُء فأزْتَمى السَّهُمُ فوَجْهَانٍ. 

(لانيَة: قَضْدُ جنْس الْحَيَونِ). 3 م سَهْمَاً في حَلَوَةِه زهو !1 نشو صَيْداء انم 2 
وكذة لو أعال شبن ناضات حَلْقَ شَاةَء وَل يُشْتَوَط نه الَبْح ؛ إذ لو طم ما طَنَّهُ نؤْيا؛ فَإِذًا هُوَ 
حَلن عاذ حَلّء مق عاق اليد فَعَلَى وَجْهَيْنِ: وَلَوْ ظَنّ حَلْقَ حَيْرِي وجهان عركان: وَأَوْليةَ 


(الثالثة : 0 36 الحَيَوَانِ)ء فَلَوْ رَم' الل إل حَيْثْ لآ يَرَاهُ وَلَكَنْ َال : رَبَمَا أَصِيبُ 


0 َأَضَابَ, فيه دنه جه ؛ مق في اثالث بَينَ أن يون ذَلِكَ في مَظِئَة لقم 9 يَكُونَ 
فيِعَدَ عَبَثا ول قصل قصَدَّ سِزياً من الطبّاء» صاب اعد حَلّ وَل 1 قَصد واحدا مه اناك آخَرَ 
فَرَجْهَان فَإِنْ كَانَ المُصَابُ مِنْ غَيْرٍ السَّرْبِء فَوَجْهَانِ مُرَنَان؛ وَأذلك بالْمَنْع. لو فد را 
صاب طَلية. قَوَجْهَانِء ا وَلَوْ قَصَدَ حنْزِيْراَ قَمَالَ إلى طَبْيْق فأَؤَْى بِالنَخْرِيمٍ. 
ما فَولتا؛ خَصْل المؤث .نه" أرذنا آثه نَّهُ لَوْ مَاتَ المَجْرُوحُ بأَفترَاس سَيع؛ 7 صَدْمَةٍ لَمْ يَحِلَء 

007 وَأَدْرَكَهُ ميت وَعَلَيْهِ أنه د اخَرْء لَمْ يَحِلَّ» وَإِنْ لَمْ يَجِد أرا آخَرَْ ا 

َالنّسمِيَةُ مُسْمَحَبَةٌ عَنْدَ الُنح» وَعِنْدَ إِْسَالٍ الكَلْب وَالسَهْمٍ وَل ثُ ُشْتَرَطُ» وَهَلْ يَكْفِي 
لِلاسْتِحْبَاب التَسْمِيةٌ عَيْدَ عَنْدَ عَضٌ الْكَلْبِ؟ وَجْهَان. 

(النّظَدُ الثانى) : فى أَسْبَابِ الملكِء وَهُوَ فَضلآن: 

(الأَوَلُ في آلالْفِرَادِ) وَإِنّما يُمْلّكُ الصَّبْدُ بِإبْطالٍ مَنعتِه أَوْ يإثبات الْيَدِء أَوْ الإِنْنَانْ أو الْوْقُوع 
فيا نُضنبٌ للصئدذاء قا ل : تَوَخَلَ بِمَرْرَعَتِه أذ وق في دَارِ َو عَشّْنَ اطَائر و في دَارِِ لَمْ يُمْلكْ 
بِمجَدَدِه ؛ ؛ عَلَى الأظهَرء لَكِنْ هُرَ أل مِنْ غَيْرهِ؛ كَالْمُتَحَجرِ َإِنْ أَحَدَ غَيْرّهُ مِنْ ملكد َهُرَ كَمَنْ 
اخياام كه هُ غَيْدُهُ وَإِنْ قصَدَّ مِنْ بنَاِ الدَّارٍ تَعْشِيشَ ٍّ الطَائِرء فَوَجْهَانِ؛ لأَنَهُ لا يُعْتَافُ وَلَوْ وَقَعَتْ 

مِنْهُ الشَّبَكَةٌ قَتَعَلّنَ بِهًا الصَّيْدٌ َوَجْهَانِ؛ لكشل بيده وَإِنَّمَا الْملْكُ عِنْدَ أجْيِمَاع الْقَصْدٍ وَالْعَادَىَ 
ضعو إن ميق لآ مشخلمن 1 لَهُ عَنْهُ ملَكَهُ وَإِنِ أَضْطَرٌ السّمَكَةَ إِلَى برْكَةٍ وَاسِعَةٍ قَهُوَ كَالمَمْجَرٍ 
وَإِنْ كَانَتْ ضَيْفَةَ م ع ل د وَهل يَخْوجُ م بِالنَحْرِير؟ فيه وَجْهَانِء 
وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْ كِسْرَةٍ حُبْرٍ فَهَلْ يَمْلِكْهُ مَنْ أَحَذَهُ؟ وَجْهَانِ مُرَتََانِ وَأَوْلَى 7 يم وَلَوْ 
لوعن ع جد دخا خلا قل وال لل بقار 
د ما ا ير لِلحَاجَق إن تا على بيع لبي 


أن الأصح أيهما. [آت] 


فد ثالرع وَعَلمَا: عدار قِيمَ المِلْكَيْنء أز تَقَارَا عَلَى تَقْدِيرٍ؛ بنك لنّوزِيعُ؛ جار وَل لم 
بجر وَإِن أختلطً حَمَامُ مَلُوكِ بحمَامِ بَلدَِ لا يَخومُ الصَيدُ؛ ذا كَانَ 1 لقصورا ولك كان 2ك 
مَحْصورٍ ؛ حر بَلْدَةٍ أخرَئء فَوَجْهَانٍ. 
(القَصْلُ الثاني : في الاشْيِرَاكِ)» وَلَهُ أَحْوَالٌ 
(الأولئ) : أن كانت الْجُرْحَانٍء فَإِنْ كَانَ الثاني مُذَقَمَا فَهُْوَ لَه وَلآَ شَيْءَ ة على الأولنر وَإِنْ 
كان الأول كذنفا فَهُوَ له وَعَلَىَ الثاني َشُ الجراكة اه 8 خ يلك الخيرء وَإِنْ أَزْمَنَ الأول 


- 


- فهىّ 


وَدُقتَ الثّاني» وَفِبه 00 مُسْتَقِدةٌ) فهىّ مَيْثَة إلا أَنْ * يصيبٌ مدع . وَإِنْ ل يصب ٠‏ المَذْبَحَ» 


- 
و 
5 26 


مكة) بوعلله قيم الأول نان لَمْ يُذَفْفْء وَمَاتَ بِالجُرْحَيْن َفِي مِقَدَارٍ الصَّمَانِ خلاف ينبني طّ 
مَا لَوْ جَرَ ع عَبداً يمه عَسَرَة فَرَجَعْ إلى يَسْعَقء فَجَرَحَهُ آخَر قَمَاتَ منْهُماء لَوْ أَوْجبنَا عَلَى الثاني 
ضف التنعةء وَعَلَى الأول 'تضفت العشَرق تنم" المتلاة عن يمه العتلواق الأمل عله نت 


فَعَلَى وَجْهِ لآ يبال بِهَذَا الّفَضصَانِ. 

شاك له هر الوك ا ل 74 

وَعَلَىْ وَجْهِ يَجِبُ عَلَى 0 حَمْسَةٌ وَنِضْففء وَعَلَى الثاني حَمْسَة. 

َعَلَىْ وَجْو يَجِبُ عَلَى الأول أحَدَ عَشَرَ جُزْءا مِنْ نْ أَحَدٍ وَعِشْرِين جُرْءا مِنْ عَشَرَق وَعَلَى الثاني 
عَشْرَةٌ أَجْرَاو مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ جُْءا مِنْ عَشَرَةِ حَنَ لا يَزِيدَ عَلَى القِيمَةٍ» وَيتَمَارَتَ الشَّرِيكَانٍ. 

وَعَلَى الوَجِْ الخَامِس لآ يكن إِبجَابُ باد عَلَ َب وَنضفي عَلَى الثاني؛ وَالبَاتِّي إِلَى تَمَامِ 
العَشَرَةِ عَلَى الأَولٍء وَهُوَ الأَهْرَبُء وَلاَ يَنْقَكُ وَجْهُ عَنْ ب: يُعْلِ 0 ِحْدى الْجِرَاحَتَيْنٍ مِنَ السَّيّدء 
سعط ما يايلُ جراحتة؛ لم لباقي على الأَجني؛ ويج على | لأوْجْهِ الحَمْسَةَ. 

ادر ال له مَعّ الأَجِْيٌ ؛ لذن دهم انك 

الثاني» وَهَذَا إِنّمَا يَنَجِهُ إذا كَانَ جَرَحَهُ بِحَيِتُ لَوْ مَاتَ بى ل وَدْلِكَ إِذَا لَمْ يُمْكن ُمْكِنٍ الظَّمَرُ به وفيه 
حيّاةٌ مُستقدة. 


وَقِيلَ: بل يَجِبُ جَمِيعٌ م القيمّة على الثَاني؛ أن 'الْسَكدَ مالك .والمالك ع وَإِنَمَا فسد بِجِتَايَةٍ 


(الخالة الثاية): أن بصنا 'مماء خَيْوَ لَهُما إن تساوئ شزخهماء :إن كان أجدهما مزياء أز 
درفنا 35 الآت) مم َه دَلآ مَْيَانَ عَلَّ الآخ )» دان أَعْنَيمَا أَنْ بك د ل ل 0 
مُذْففا دون 0 فَهْرَّ لَهُ وَلآ ضمَانَ عَلى الاخَرِء وَإِنِ أَخْتَمَل أنْ يكون الإِزْمَانَ بهمَا أؤ بِأَحَدِهَمَاء 
فَهُوَ بَبتَهُمَا وَيُسْتَحَبٌ آلاسْتِخْلالٌ مِنَ الجَانِبَيْنِ» لِلشّبْهَة. 

(الحَانّة الثَالِئَة)”: لَوْ عَلِمْنَا أنَّ أَحَدَهُمَا مُذَفُفء وَشَكَكْنَا في الآخَرِء فَالنّضْفُ سَلَّدٌ 


)١(‏ سقط من ب. 
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لِلمُدَقّبِء والتَضْفُ الْآخَرُ مَؤْقوفٌ إِلَى التّصَالُح . 

وَقِيلَ: إِنَّ الْكُلَّ بَْتهُمَا بالسَويقء أ 
حَرَامٌ؛ لاخيَال كن افيف فاو بد الإز مان . 

2 2 :أل الإنْمَاءِ7" . 

(الحَالَُ[ الرَابعة])0": وَلَوْ تَرئَبَ الجُرْحَانِء وَحَصّلَ الإزْمَانُ بِمَجْمُوعِهِمَاء فَهُرَ يَبْنَهُمَا. 

ذ ان 0 0 

0 إِنَهُ للثاني' 

ل هَذَا آ ' عَادَ الأول و اليا رَاحَيّةُ الأو هَدَدْء وَهَذَا د فَإِنْ مَاتَ 
و حركة فجرٌ و و مَضْمُو 
بالجرّاحَاتِ اللاثء فده الست وَبِه 5-7 الهَدَرٍ وَأ المالاك 7 
حر ار 0 


2 7 1 و 32 لاه ساس 05 1ه 0 3 0 7 
ما إذا ذفف أَحَدهُمَاء وَأَرْمَنَ الاخرُء وَلَمْ يدر السَّابقَء فهو 


وَقِيلٌ : عليه تلك القيقةم 


سرس ل 


وَقِيل : رَبَعُ القيمة . 


.)515( أن يموت الصيد بحيث لا يُدْرَى أمات بسهمك أو بسهم غيرك. ينظر: المصباح المنير‎ )١( 

0< سقط امو 

69 قال الرافعي: «ولو ترتب الجرحان. وحصل الإزمان بمجموعهما فهو بينهماء وقيل: إنه للثاني» نظم 
الكتاب يشعر بترجيح الأول» والظاهر الثاني. [ت] 

(4:) قال الرافعيى: «فإن مات بالجراحات الثلاث وجب عليه قيمة الصيد وفيه جراحته المهدرة وجراحة المالك 
إلى آخره» النظم يشعر بترجيح وجوب تمام القيمة والأظهر التوزيع. آت] 
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(كتابُ الضحايا) 


وَالصّحِيَةُ سه ده اح م]ء إلا إِذا تَدَرَِ أؤ قالَ: جَعَلْتُ هَذِهِ النَّاةَ ضَحِيّة وَمُجَدَدُ 
الشَُاءِ ِنب بيئة الضَّحِيَة ب ل 0 1 وَالنّظَرُ في أحْكَايها وَأَْكانِها: 
(الأَوَلُ في الأرْكَانٍ)» وَهِيَ أَرَيْمَة بع 


(الوكْنُ الأَوَكُ: الذَِّيخ). وَمُوَ النَعم َقَطء ولا يُجْزِىءٌ مِنَّ الضَّأنٍ إلا التي في السَتَةٍ الثَانيق: 
ومن 0 إلا التي في الثالئة (و)؛ وَكَذَا مِنَّ البَقَرء وَمِنَ الإبل إلا في السَّادِسَةْء وَيَجْزِىءٌ الدَّكَد 
وَالأنت 

وَجُمْلَةٌ مِنَ الصّمَاتٍ تَمْنَعُ الإجرّاء؛ قلا تُجْرِئء المَرِيضَةُ لبن مضه وَفِي مَعَْاهَا الجَرْبَاءُ 
الكَثِيرَةٌ ارق دُونَ الجَرَبٍ اليَسِير". وَلاً العَرْجَاءُ التي يَمَْيعُ م كَثوَةٌ هٌ تَرَدُدِهَا في المَرْعَئء إلا أَنْ 
تَعْرَجَء وَقَدْ أَضْحِعَث لِلتَصْحِيَة فَفِيهِ وَجْهَانِ. 

وَلآ العَوْرَاكُ» وَإِنْ كَانَتِ (و) الحَذَقَةٌ بَاقِيَة وَلآ العَجْمَاءٌ التي لآ نَتِىَ لَهَاء ولا المخيوة الي 
َسْتَدِيرُ في المَرْعَىْ» َلآ تَْعَىء وَل المقطوع, مُنْظَمٌ ْنَا أز َدرُ مَا يَظْهَرُ من البْمْدِء وَلاَ 0 
عد الذنت مقدارا 39 كد مكدقاة كا المَطوعَةٌ قذراً تمهرا عن أدنهاء أذ المخؤوقة الأَدْنْء أو 
المَمْتُوكُ أو المفْطْوعٌ جَمِعٌ ضَرْعِهَا؛ 1 التي فلم الذَّئث ليها نَِي الْكُلٌ وَجْهَانِ وَنُجْزِىءْ 2 (و) 
المَنريعُ الحُضْيَة وَالمُنْكْسِرُ م لْقَرْنِء وَالَتِي لآ قرْنَ لَهَاء وَالَتِي تَتَائَرَ رَ (و) جَمِيعُ َسْتَانِهَاء وَالْمَحْلٌ 
وَإِنْ كَثر نَرْوَانُةُ وَالأنتَى وَإِنْ كَثْرَت وَلأدَتْهَاء وَتُجْزِىءْ الشَّاةٌ عَنْ وَاحِدٍء وَالبَقَدُ وَالإبل عَنْ سَبْعَةٍ 
وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا (م) مِنْ أَهْل بَبْتِ وَلاَ جَمِبعُهُمْ مُضَحُينَ وَيُجْزِىءُ عَمنْ وَجَبَ عَلَيِِ سَِعُ شِيَةٍ ة بِأَسْبَابِ 
مُخَْلمَةٍ إلا في جَرَاءِ الصَّيْدِء وَلَوْ أَشْتَرَكَ رَجلآَنِ في شَائَيِنِ عَلَى الشيُوع قفيه وَجْهَانِء وَلاَ يُجْزِىءٌ 
نِضففٌ شَّاةٍ وَاحِدَةٍ . 

(آكا الشة) فالأحك ُو الأشمَن الأكمل: وَسَبْعٌ مِنَّ الكَتّم أغث لإوانية الققزة وامدلةه واكدية 
َحَبُ مِنَ البقرَة ٠‏ وَالَنِيَضُ أَحَبُ مِنَ الْأسْوَوِء وَالتّصِيٌ أنّ الألثى (ح) أَحَبْء وَلَمَلَهُ أرَادَ الي لَمْ تَلِدْ 
إلا فَلَحْمٌ الذَّكَرِ أَطْيْبُ. 

(الوُنُ الثاني : الوَفْتُ) وَهُوَ يَوْمُ (ح) التخر وََيَّامُ التَشْرِيقِء وَدِمَاءُ الجُبِرَانَات لا وَفْتَ لَه 


)١(‏ قال الرافعي: «والتضحية سنة غير واجبة» الجمع بين اللفظين للتأكيد. [آت] 

(؟) قال الرافعي: «وفي معناها الجرباء الكثيرة الجرب دون الجرب اليسير؛ هذا وجه اختاره الإمامء والذي 
أورده المعظم أن الجرب يمنع نم الاجزاء يسيرا كان أو كثيراً. [ت] 

. في ب الذي‎ ١ 

(5) قال الرافعي: «ودماء الجبرانات لا وقت لها أي لا تختص بوقت. قد ذكره مَرّةَ في الحج. [ت] 
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َأ _ فت بِأنْقِضَاء وَفْتِ الْكَرَامَةٍبَمْدَ طُلُوع امس يَوْم الْعِيدِ وَبَمْدَ مِفْدَارٍ حُطَبئَيْنٍ وَرَكْمَتيْنِ 


خميمتين » وَقيل : بَلْ طوِيكنٍ عَلَى العَادَه ا عدوت الشَّمْسِ آخر ثالث أيّام التشريق: وَيُجْزِىءٌ 
ِاللَيْلِء يك في ليزم ليث من أيّامٍ اشرق 


(الوكُنٌ الثَالِثُ: الذّابحُ) وَمَنْ حَلَّ ذييحَتَهُ صَح مُبَاشَرئهُ لِلنَضْحِيّة وَلَكِنْ لَْ وَكُلَ كبا قليَْو 
بنَفْسِه» نا ِالتَضْحِيَة وَالئَيّةِه جَارٌ و قال تقلت هلو الكاة ميك أغكاة عن 
تَجْدِيدٍ النَيّةا" عِنْدَ الذْبْح» وَل ضَحِيّة (و) للدّفيق 4 إذ ذلاً مِلْكَ لَهُ وَفي المُكائب إِنْ دن اليد 
خلاف» وَلْيُبَاشِرٍ 7 - أؤ لبشه ؛ عَقَدَ 2ك 

(الوكنٌ الاب : نخ) وهو لديف بقطم تمَامٍ الحُلْقُومٍ وَالمَرِيءِ بال بس بطم (ح م) مِنْ 
حَيّوَانٍ فيه حاة 6 مُسْتقدقٌ 0 يُشْتَرَطُ طم الأؤداج 5 02 وََ ل تَوَكَ جِلْدَةً يَسِيرَةٌ م ِنَ الخلقوم ع 
وذ 3 من القمًا سر حَنى أنْقَطْمَ الحَلقُ قبل حَرَكَةَ المَذْبُوح» جار َل رَمَىِ ا عُصْفُورٍ 
بِبُنْدقةٍ َم يَحِلَّ ؛ وَل :2 غَيْرَهُ مَعَّ ذبْحه حَشْوَة الحَيّوان» رم إِذ لم لقره الدع بالتَّذْفِيِفِ 
وَالمُمْرِفُ عَلَى المَوْتٍ إِنْ شَكَكْنَا في أنَّ حَرَكتَهُ كَحرَكة المَذْيُوح أَوْ حَيَاتَهٌ مُستَقكة قالغال النّحْرِيمٌ 
وَإِنْ عَلَبَ عَلَى الظَّنٌّ بِدَوَامِ الحَرَكَةٍ َْدَ الدَبْح وأنْفِجَارٍ الدّم 0 


ما السْتَنُ) ونْتحَك تَخدِيدٌ الشَفْرَة؟ وَسْرْعَةُ القطع» وَتَوْضَيَه القدثق ح إلى القِبْلَء وَاسْتَقَبَالُ 
الاب القبْلَةَء وَأَنْ ول حرلع ان يول اب تحني ا يشم الروَمُحَموءٍ وَل 
فال 00 الله وتحمد دنشول اشر جَارٌَء وَيسْتَحَبُ (م) ذَبْحٌ البَعِيرٍ في الل للتّنهيل» وَيَقَولٌ في 
حبّة لصَحيةٍ: الم إن هذ نك وَإيِكَ مي يني ء وَينْوِي عِنْدَ النضْحِيَة وَإِنْ كَانَ قد عَيّنَ السام َِنَّمَا 
تَعيِّن بقؤله : جَعَلْتُ هَذْه ضَحِيّة وَلَوْ نَذَرَ كم قال: َذِِ عَنْ نَذْرِيه قَفِي النغِينِ وَجْهَانِ؛ ولد قال ” 
5" عَلَنَ التَضْحِيّةُ بِهَذِهِ الشَّاقِ قَفِي النَعِْينِ وَجْهَانِ مُرَتبَانِ ارلا بن َتَعيّنَه وَلَوْ عَيِّنَ الدَرَاهِمَ 


6 


12 


- 


3 لم تَتعيّنْء وَلَوْ تدر الصَّحِيّ ٠‏ قَفِي نَعِْينٍ وَفَتِ | لضّحِيَّة خلافٌ ر(و). وَيسْنَحَبُ (ح م) 
لِلْمُضَحي ألا يَخْلِقَ» وَلَاَ يُعَلّم في ءَ عَشْرِ ذِي الحِجَّةٍ؛ تَكْميلاً للآخر وَرَجَاء لِلْعِيْقِ مِنَّ النّارِ فِيها. 
(النَطَِ لاني في أخكام الضَّحَايًا) وَهِيَ دنه : 
(الحكم الأول : ِذَا قال حَمَلْتُ هَذْهِ الشَّادَ ضَحِيَّةَ فَمَانَنْء فك شَيْء ءَ عَلَيْه وَإِنْ عَيّنَهَا عَنْ 
نذْرٍ داري وَقَلْنَا: تع تَعيُْ فَمَانَتْ قَفِي و وب الإِبْدَالٍ َه وَإِنَ نْ أَتْلْمَهًا أَجْببييٌ فيشتري: يَقيميهًا 
رو َإذ أ تف القيمة ب َه كَامِلََه اشْتَرَئ بها شِقْصاً لِلصّرُورَة وَعَلَى وَجْهِ يُصْرَفُ مَصْرِفَ 
الشفيكايا. وَل اتلك القالك رتقضك القيمة كر التَكميل عَلَي مخهاق: و50 زأذنق القتمة 


)١(‏ سقط من ب. 
(؟) قال الرافعي: «ولو قال جعلت هذه الشاة ضحية أغناه عن تجديد النية»» هذا وجه والأقرب أنه لا يغنيه. 
[ت] 
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السَابق: َم 0 وَفْي 0 رض يك وجا" وَحَيِثُ 2 الي أ القرَْةٌ وَيصَرَفٍ 
لَحْمُهًَا م مَصْرِفَ الضَّحَايًا عَلَى دع ويح القيعة من نّ الذابح وَيُضْرَفَ في الأ ضحيّة وَيُنْفكٌ عَنْ 
الي عَلَى وَجْ وَمَنْ َبَحَ شَاةَ غَثْرِِ وََكَلَ لَحْمَهُ قَفِي قله يَلْرَمُُ قِمَةُ الشَّاة وَفِي قَْل: 
يل 00 شن الذَبحٍء وَقِيمَةٌ اللّحْم وَرْتَمَا زَادَ ذلك عَلَى قِيمَةٍ الشّا اه 

(الحَكُمُ الثاني : النََّيْبُ) وَحَيِتُ لآ يَلْرَمُ شَيْء بالتّلف. ٠‏ قلا يَلْرَمُ بالتَعيْبِ إن كان العيت ثائعاً 
1 من الضّحِيّة. ففِي أَنْفِكَاكِ الشّاة 5 عَنِ الضَّحِيَّةَ وَجْهَانِء وَلَرْ قال أَبْتِدَاءَ: كك هَذِه ضحديّة وَهىّ 
م فَالصَّحِيحٌ (و) و جُوبُ صَرْفِهَا إأى مَصَارِف الصَّحِيّةِ؛ وَلَرْ قال لظَبِيةِ: يا عه ضحيّة٠‏ فهر 
لغ وَل قال لِقَصِيلٍ أو سَخْلَ فوَجْهَانِ؛ وَلَوْ عَيّنَّ ع لِتَذْرِه وَلا: 0 نَتَعَيّنْ » قاد يد 9 ذْمَّتَهُ 
وَعَلْ يََْمُ تَفرقة لخيهًا؟ فيه وَجْهَانِ ولو وال التيتتقه دللتب ذه فَفِى الْبَرَاءَةِ و بها وَجْهَانِء وَإِنْ تَعَيِبَتِ 
المَعِيبةُ بِفِعْلِهء فَعَلَيْهِ إِبْدَانُهَا بِصَحِيحَق وَفِي نكا المع كوي وجهان: وَلَوْ قال: لِلَّه عَلَنَ أَنْ أَضَحَيَّ 
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يكرجاءة رمه عرجَاء» وَفِي وَّجه : رمه مي 1 َدَفي وه : لآ شَيْءَ عَليْه اوالصاال 0 


2 
0 
لغنا 


وَلَكْنْ حَيْثْ وَجَبَ البَدَلُ وَوَجَدَ الصّالة بَعْدَ َصْحِيَةِ البَدلِء قَفِي [لَرُوم]”" كه تَصْحِيّةِ الضَّالَةَ قز 
) . وَل عَينَ 0 وَاحِدَة 2 ا ِ وَجَدَهَا تر 0 البَدَلٍء وَجَتَ 6 م - 


2-2 يدر مو كوه 


(الشكه الثَالْتُ في ٠‏ الأ ره دفي جَوَازِ الي ان ٠‏ وَالمْمَطوَع بها يَجَورْ 


الأكل منهَا َعَم الأَغْنبَاءِ لا يكو 1 تَدْليِك الأَغْنْيَاءِ لوه وَيَجُورٌ 6 كُ الفُقَرَاءِ لبَيع. وَهَل 
يك أن يَتَصَدَقَ بِقَذْرٍ مَا يطل 0 (و) ألاسم؟ فيه وَجْهَانِء وَإِنْ أوجتقاء لَرِمَ التَّمْلِيكَ في ذَلِكَ 
لذ قن أكلّ الجيعَ؛ ين إا ف َلك لذ وقيل: يَجِبُ قِيمَةٌ التَضفء الاين 


التَصَدُّقُ بالجَميع» ٠‏ وَالتَبَدكُ بأخل تمه تاذ كيال السّعَارٍ ِالنصَدَّق بالشنِْء كل التلْتَ وَيَدَّخدُ 


)١(‏ قال الرافعي: «وقع الموقع. وفي لزوم أرش الذبح وجهان». قال الأكثرون: فيه قولان. [ت] 


(؟) سقط من ط. 
(9) قال الرافعي: «حيث وجب البدل». ووجد الضّالة بعد تضحية البدل ففي تضحية الضالة قولان» قيل 
وجهان. [ت] 


(:) قال الرافعي: «وفي جواز الأكل من المنذورة وجهان» قضية إطلاقه التسوية بين أن يعين النذر عما في 
الذمةء وبين نذر المجازاة» وبين الملتزم المعين والمطلق. وعلى الإطلاق جرى جارونء والأثبت 
والأقوى ,أنه لا يجوز الأكل إذا عين بالنذر عما في ذمّته من دم حلق أو تطيّب شاةء وكذا إذا نذر مجازاة 
بأن علق على التزام التضحية بشفاء المريض وقدوم الغائب» وإن أطلق الالتزام ولم يعلقه بشيءء وقلنا: 
يجب الوفاء به وهو الأظهرء فإن عين فقال: لله علي أن أضحي بهذهء ففي جواز الأكل ها هنا قولان أو 
وجهان بناءً على أن النذر يحمل على أقل ما يجب» أو أقل ما يتقرب به» وإن التزم في الذمة» ثم عين 
عاغليت #الكلاف مزه وأولر بالا بحرو الأكل. [نت] 


الحلا 


و ستل كيه 


لنت وَقِيل : بل يَتَصَدٌ بالتضفي0"', وَجِلْدُ الصَّحٍَِ يَصَدّق يه أذ ينتفع به في البَيِتِء و1 

لضَّحِيَّة لصحي لَه حُكُمْ الأ لك يَجُودُ أكلُ جَمِيعه؛ كما يَجُورُ أل جميع اللَّنِ؛ أنه جرف وَلَوِ أشترَئ 

وَقَالَ جَعَلتُهَاة عه به ود يها عيبا لم يكن لَهُ الوَدُ وَلَهُ الأزسنُ» وَلاَ يَلْرَمْ صَرْفُ الأزش إلى 
م 

(وَأَمَا العَقِيقَة) فهِيَ أيْضاً كَالضّحِيّةِ في أَحْكَايِهاء ٠‏ لكِنّ وَقَتََا يَدْخُلُ بولا المَوْلُودٍ إِلَى السّابع؛ 
وَلَاَ يتَدَ ئ الاتيشتاث إل بها بتآدى به الفبية كن (و) تنج عِظَامُهَا صَحِيحَةً من غَيْرٍ كَسْر؛ 
تَمَاؤْلاً بِسَلامَةٍ أَعْضَاءِ الصَّبِيٌ؛ وَيَعَقُ عَِ الْجَارِيَة ِسَّاوٍء وَعَنِ الغُلآم بسَائَينٍ. وَتَكْفِي وَاحِدَةٌ نضا 
َالتُصَدُقُ به أمْضَلُ بن الدَّعْوَة: والتَّصَدُقُ ِالمَرَقَةٍ ة يفني (و) عَنِ التَصَدُقَ باللُّخو", أَغْنِي إِذَا أَوْجَبِا 
التَصَدُّقَ بم يَنْطَلِقٌ عَلَيْهِ آلاسْمٌ ذا اليا ََلْطِيخُ رأ , الصّبِيٌ بدَمٍ الشَاةِ مَكْرُوة» لكِنْ يُسْتَحَبُ 


أَنْ يُسَمّي في السّابع» وَيَحْلقَ شَعْرَة وَيَتَصَدَّقُ بن شَعْرِهِ ذهَباً أ ضة : 


)١(‏ قال الرافعى: «ويتأدى كمال الشعار بالتصدق بالثلث» ويأكل الثلث. ويدخر الثلث وقيل: بل يتصدق 
بالنصف» التغليث المذكور لا يكاد يوجد إلا في هذا الكتاب» وإنما المشهور في القدر الذي يستحب ألا 
ينقص عن التصدق به قولان: 
أحدهما: يأكل النصفء» ويتصدق بالنصفء. والثاني: يأكل الثلث». ويتصدق بالثلثين.[آت] 
وقال أيضاً «ويتادى كمال الشعار بالتصدق بالثلث». ويأكل الثلث» ويدخر الثلث» هذا لا يوجد 
لغيره» وإنما قالوا في القدر الذي يستحب ألا ينقص التصدق عنه قولان: أحدهما: أنه يأكل النصفء 
ويتصدق بالنصف . 
والثاني : أنه يأكل الثلث. ويتصدق بالثلثين» ويروى تغيراً عن القول الثاني أنه يأكل الثلث؛. ويهدي 
إلى الأغنياء والمتحملين الثلث ويتصدق بالئلث. [آت] 
(؟) قال الرافعى: «ولا يتأدى الاستحباب إلا بما يتأدذى به الضحية» هذا متناول لقوله أولاً: إنها كالضحية في 
أحكامها. [ت] ْ 
(8) قال الرافعي: «فالتصدق بالمرقة يغني عن التصدق باللحم إلى آخره» هذا لم يحكه غير صاحب الكتاب» 
وعزاه في «الوسيط؛ إلى الصَّيْدلاني» ولم أجده في مجموعه. [ت] 
وقا ينا : «يغني عن التصدق باللحم أعني إذا أوجبناء لا حاجة إلى كلمة أعني. [ت] 
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(كتابُ الأطعمة, وفيه فصلان) 
(الفصل, الأَوَلُ في حَالٍ آلاخْييَارٍ) وَجَمِيعُ ا حلت انه : تمال: من المطكوماق: خلال إلا ما 
تَسْتَئِنِيه عَشّرَةٌ امول 
(الأَوَلُ): ما نَصَ الْكِتَابُ عَلَى تَحْرِيمِهِ؛ 0 وَالخْمْرٍ 
(الثَانِي) : مَا في تقاف : كَالتِيذٍ (ح) في مَعْنَى الجَمْر. 


(الثَالِتُ): كل ذي” ثانا من السبَاع وَكُلَّ ذِي مِخْلَب م هو الطزورة فيَحْرْمٌ م الكلْبُ وَالفِيلٌ (و) 
والدَّتُ) وَالبَازِي» رَالشَّامِينٌ؛ والصَّفْرُ وَالخنات ولد : وَجَمِبعْ جَوَا الطيرِء وَل يحرم م (ح) 


الضَّتّ وَالضَبِعُ(م) والسيلث 49 أما أَبْنُ عَرْسٍ وَابْن 2 أوئ» ففيه تَرَدُدٌ لِشَبَهِهِ بالتغلبٍ وَالْكَلْبِء 
وَكَذَا في الْهرَةِ الوَحْشِيّةَ تَردُدٌ؛ (و) لِشْبَههًا بالإنسيّق وَالأَظْهَدُ إِلْحَاقٌ السَّحُورٍ وَالسَّنْجَاب التعْلب . 


- 


لقان 6 أ ل اتا التي وَهِيَ العْرَابُ وَالحِدَ لحدأَة وَالعَفْرَبُ وَالحَيّةُ وَالفَََهه دفي 

مَعْنَى الْخَمْس كل ب سَبْع ضَارٌ كَالذّئب وَالأسَدِ وَالْمْهُدِ وَالنّمٍ العامة نْحَق بالْحدَة وَالْعْرَابُ أبعم 
حرام وَفِي 0 الكبير تَرَدُدْ 2 وَأَعَا داب الزّرع وَمنْهَا ح حْمَرٌ المَتاقبر وَالأَرْجلٍ. قالآطيه مو 
حِلّهًا. 


(الخَامِسُ): ما نهِيَ 2 كل كالشطاف 93 وَالقَوَق والكيله وَالنَحْلِء وَفِي الهُدَهْدٍ تَرَدُدٌ 
ين كَالكُركِيَ؛ وَكُلَّ ذاتِ طَوْق فحَلآل» وََسْمْ الحَمَامٍ ع القَوَاعتَ 
وَالقَمَارِيّ؛ وَمَا عَلى شَكلٍ العُضْفُورٍ (و)» فحَلال» وَِنِ أَخْتَلَفَ أَلْوَانُهَا كَالرررُورٍ وَالصعْوَة وَأستاهها: 
وأكارطلك الكاء وعتوالة كله ا سنا 

(الكاوسة) ما شتفي الْعَوَبُ فَحَرَامٌ ؛ كَالْحَشسَرَاتِ وَالضُفْدَحٍ [ح و" وَالسَرَطَانٍ 
[م و” “والخلسناء لم و وَلأَيْحِلُ ِنْهَا إلا الصَّبٌّ [ح] 0 رَفِي أمّ حبين تَرَدُدٌ وَلعَلدُ ولد 
الضَّتٌء وَالجَرَادُ حَلدلٌ» رَفِي الصّرَارَةِ تَرَدُدُ (م و)» وَتَشْبِيِهُهَا ِالحُنْفْسَاءِ أَظهَك وَفي الفقة وها 
وَمَا أَشْكلَ مِنْهُ فيُرْجَعُ فيه إلى العَرَب . 


0 
ا 


اسه 4 كالكمر الأهلية : 


)١(‏ قال رفي «والأظهر أن 0 حلال» اختار كثير من المعتبرين منهم أبو عاصم العبادي أنه حرام قال 
4 3 الرافعي : 501311008 فخ إل + انق زناه الحكنيوو من هذا الشلات الر ب 31] 
01 سقف م أ 


(السَابِعُ): مالا نص في تَحْرِيمِهء وَوَرَدَتِ السْنّه بأنهُ كَانَ حَرَاماً في شَرْعَ مَنْ قَبْلنَاء فَهُرَ 
مُسْتَضْحَبٌ عَلَىْ أَحَدٍ القؤلَيْنِ. 

ء. 541 تواهعو بدردكٌ يرو در كَالةٌ 5 

(التامِنٌ): الحَلدّلٌ إِذَا خَالَطَنَهُ نَجَاسَةٌ فَهُرُ حَرَامٌ كَالدُمْنٍ و كَالْجَادَةٍ التي كل المُذرة 4 كيه 
عَرَام'' [م و11" ِنْ ظَهْرَ الننُ في لَحْمِهء وَجِلْدَهَا تَجنٌ إلا أَنْ تَرولَ الدَائْحَة بالدَبْغْ وَمَهُما زَالَ 
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بِالعَلّفء حَلَّ لَحْمُه وَل بالطخ لَمْ يح َالو لا يَحْوُمٌ وَإِنْ كَثرَ الزّبْلُ في أَضْله . 

(النَّاسِعٌ) : ما حُكم بِجِلَهِ فَيَحْوُمٌ مِنْهُ المُنْحَيقَة و بح ذَبْحاً غَيْرَ شَرْ شَرْعِنَ إلا الجَدِينَ المَيّتَ في 
تطن المذتى فهو خلدل. 

(العاشِرٌ *): ما | كتسبٌ بمُحَامَرَةٍ نَحَاسَة ؛ كَْ ككسّب ال لحَجّام ؛ فَهُوَ مكدو ل حرام ويسَع 
ألا يَأكُنَّ وَيُملّف رَقِيفُهُ وَناضِحْةُ. 


(الفَضْل لاني في حَالٍ آلاصْطِرَارٍ) و جَمِيعٌ المُحَوّمَاتِ 39 بالضَرُورَة لَكِنٍ لتر في حَالٍ 
الضصَّرُورَة وَكذُ الماع وَجِنْسِهِ» ا 0 أنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الهَلآكَء 6 مَحُوفَاً في 
جِنْسدء فإنْ كَانَ مَحُوفاً طول وَعْسْرٍ علج َوَجْهَان 15 عاق الأكن وجي وقل: يجو 
ألاسْتِسْلامُ وَالَوئع؛ كَدَفْع الصَائْل؛ ولا أضل؛ له وما قلي المُسْتَباح» َهُوَ سَدّ الوَمَقْء وَمَا 0 
ذَلِكَ إِلَى الشَي فَقَوْلآَنِء َلآ شَكَّ أنه يَحِلّ الشْبَ إِذَا كَانَ في بَادِيَقَ وَعَلِمْ نّهُ لآ يَسْتَقِلُّ بالمَشْي بِسَدٌ 
الدَقق رَيَهْلْكب وَلاَ َك ألَهُ لكان يََوَهُُ مبَاحا قبل رُجُوع الصّرُورَةء تَعَيّنَ سَدُ لمق وَحَوُ رُم الشبَع. 
وأا جني المُسْتباحٍ فَكُلُ ما لا يُوَدي إِلَى قثل مَعْصُوٍمٍ ٠‏ فتَحِلُّ (و) الحَمْرُ لإرَالةٍ 578 0 

يَجْرْ (و) للتَّدَاوِي وَيَحل قش الحَرْبِي وَالمُوْتَدٌ اَي و المُحْصَّنٍ وَالمَرأَة (و) الحَربيّة 
وَالصَهيَ الْحَرْبِيٌ » َل يَحِلّ نل المي وَالمُعَامَدِء وَالعَبْدِء وَالوَلَدِ. 


(فُوُوعٌ : الأَوَلُ) في جَوَازٍ قطع َلَذَة من المَجْذْ» إذا لم يَكْنِ الْحَوْفٌ فيه 4 (ح) كَالخَوْف في 
الجوع وَجْهَانِء وَلآَ يَجُورٌ أَنْ يَقطع مِنْ فَحْذٍ غَيْرِه أضْلاً . 


(الثاني) : ِذَا طَفِرَ طْعَامٍ مَنْ لَبِسَ مُضطرا فَيَطَلْبْهُ منْهُء فَإِنْ مَتَعَُه عَصَبَهُ فَإِنْ دَفَعَهُ جَارَ لَه ١‏ 
ضِِ المَّالِكِ في لدف َإِنْ بَاعَهُ بثمَنٍ المثل» 00 (و) شِرَاؤُة» وَإِنْ بَلاَر بأكثر منْ نَمَنِ المثلِ» 
شْتَرَاءُ للضَّدُورَة فَهُوَ كَشِْرَاءِ المُصَادِرٍء وَالمَالِكُ لَوْ اجر الققطة طماعة فووا قَفِي أسْتِسْقَاق الْقِيمَةِ 


)١(‏ قال الرافعي: «وكالجلالة التي تأكل العذرة فهو حرام» هذا وجه في الجلالة» وقال الأكثرون: النهي فيها 
نهي تنزيه. آت] 
(؟١)‏ سقط من ب. 
(9) قال الرافعى: «ويحل الخمر لإزالة العطش» هذا مكررء وقد سبق ما فيه. آت] 
وقال أيضا: «ويحل الخمر لإزالة العطش وإن لم يجز للتداوي» الصورتان مذكورتان في الحدود. [ت] 
(8) سقط من ب. 


الما 


عَلَيْه وَجْهَانِ . 
(الثالث) ِذَا وَجَدَ مَيْنَةَ وَطَعَامَ العَيْره قِيل: المئنة أزلرا» وقيل: الطَعَامُ اذا دوقيل :يديد 
وَكَذَا الخِلاآّفُ (و) لَوْ وَجَدَ المُحْرِمُ الكند والعنة تون وعد لكه الطند قوق أذلن ون المننوةا: أن 


دق فال الرافعي : «ولو وجد لحم الصيد فهو أولى من الميتة» » لأن تحريمه خاص» هذا وجه» والأرجح أنه 
يتخير بينهما. آت] 
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(كتابٌ السّبْق وَالرَّمَي» وفيه بَابَان) 
(البَابٌ الأوّلُ في السَّبْق) 


تيو أن ول سايق ِالْخَيْل» أو المُصِيب في التَّضَالٍِ مَالٌ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَرْغِيباً في إِعْدَادٍ 
أسْبَابِ القِتَالِء وَأَلنَظَدُ في شُرُوطٍ العَقَدٍ وَأَحْكَامِهِ : 


20 الشّرُوطٌ) فَهِيَ سِنَّه: 


(الأَوَلُ) : أن يَمْقدَ عَلَى عُدَة القَِالِ (و) وَأَضْلْهُ مِنَ الحَبَوانٍ الحَبلُ وَفِي الحَبره لا سَبقَ إلا في 
خنث أذ جونذ تَضل”"*. والمُرَادُ بالخُفٌ: الإِبل؛ وَالفِيلٌ في مَعْنَافُ لأنّهُ أعْنَى مِنْهُ في القِتَالِ وَل 


(1) قال الرافعي: «وفي الخبر: لا سَبَيَ إل ني خف أو حَافرٍ أو نضل» 

روى الشافعي عن ابن أبي فَدَيِك عن ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - قال:ه ١لا‏ سَبْقَ إلا في تَضْلِ أو حافرٍ أو حُف» وأيضاً عن ابن أبي ذئب عن عَبّاد بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا سَبْق إلا في حَافر أو خُْفَ؛ [ت] 

والحديث أخرجه أبو داود (19/7) كتاب الجهاد. باب في السبق. حديث (70074). والترمذي 
)١178/4(‏ كتاب الجهاد. باب ما جاء في الرهان والسبق حديث .)17٠١(‏ والنسائى (7/5؟55) كتاب 
الخيل». باب السبق حديث (7”0886). وأحمد (8971/5). والشافعي )١78/5(‏ كتاب الجهاد حديث 
(70) وابن حبان  ١78(‏ موارد). والطبراني في العو 01/11 والبيهقي )١7/٠١(‏ كتاب السبق 
والرمي. باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل . والبغوي في «شرح السنة»؛ (0/ 070 بتحقيقنا). من 
طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة به وقال الترمذي: حديث حسن وأقره البغوي وصححه ابن 
حبان. 

وأخرجه الشافعي )١١9/7(‏ كتاب الجهاد حديث (1757). والبيهقي )١١/٠١(‏ كتاب السبق والرمي. 
باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة به بلفظ : لا سبق إلا في حافر أو خف. 

وأخرجه النسائي (777/1) كتاب الخيل. باب السبق. وابن ماجه (450/7) كتاب الجهادء باب 
البق والرسان ديك (1410). وأحمد (797/1, 786 470). والبيهقي )11/٠١(‏ كتاب السبق 
والرمي» باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» من طريق محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى 
الليثيين عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد (708/1). من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وفي الباب عن ابن عباس وابن 
عمر: 

حديث ابن عباس 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ /٠١(‏ 787) رقم .)1١1714(‏ من طريق عبد الله بن هارون الفروي ثنا 
قدامة عن مخرمة بن يكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل . 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (517/0) وقال: وفيه عبد الله بن هارون الفروي وهو ع- 
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يلَحَقُ به ف التخل لم11 وأا التضل فق مَعْنَاهُ المَرَارِيقُ وَالزّانَاتَ (و) وَسَايْرُ دٌ أنْوَاع الوَمي عَلَى 
ختلاف القسِيّ» وَالِسُهَامُ يَدَحُلٌ فيه الْدَمَىُ ب بِالمَسَلآتِ وَالوِبَرٍ وَفِي التَواعي ِالْحِجَارَةٍ وَالْمَقالِع 


قفوو 


وَالتََوَددِ بالسُيُوفي خلاف. وَكَذَا في مُسَابَقةٍ الطيون وَالْحَمَامَاتِ لتَقْلٍ الأَخْبَا واللاهة متف 

(الثّانِي : الإغلآمُ) ولا بُدَ مِنْ إغلآم المَوْقِف وَالعَايّةِ وَالنَّسَاوِي فِيهمّاء وَلَوْ شط لأَحَدِهِمَا تَقَدُمْ 
العَايَة؛ لَمْ يَجْرْء ولو شْرِطَ لِلسَايق حَيْتُ يَسْيقُ من غَبْرِ َي العَاية» لم يَجُزه ولو َينَ لاه وَلكِنْ 
قوط :المال: لِمَنْ يَسِْقُ في وَسَطٍ المَئِدَانِ حَيْتْ كَانَ قَفِيه وَجْهَانٍ. 


1 
م 
أ 


ما مع 2 


(الثَالِتُ): إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ فَنِي شَرْطٍ المَّالٍ للمُصَنّيء أَعْنِي: الثَالِي للسّايقٍ ثَلوَنَهَ أَوجو:") 

(أَحَدُعَا): الْجَوَارٌ؛ لِمَا فيه من التَحَذّق في صَ/ْطٍ القَرَس 

(والتاني): لآ؛ لأنَّ السَبْقَ هُرَ المَقْصود. 

(الئَالِتْ): أنهُ يَجُورُ أَنْ يَشْتَرطَ لَهُ سَيْكَاَ بِشَرْطٍ أَنْ - الكايقة كدئلة: لخييدي عن 
التّْتِيب» أما المَسْكلُ وَهُوَ ُو الأخيك: 35 يُخَصِنٌ بِفَصْلٍ وَهَلْ يَشْتَرِكُ في الحَقٌ؟ فيه وَجْهَانٍ . 

(الرَابِعٌ) ): أنْ يكُونَ فيهم مُحَلْلُ وَهُرَ لا يُمَومُ إن سيقَ» وَيَغْتمْ إن سبَىَء فل شَرَطَ الإمَامُ أ 


وَاحِدٌ مِنَ النّاسِ لِلسَابق مَالآَ» ار وَلَوْ أَخْرَجَ كل وَاد حِدٍ مِنّ المُتَسَابقِينَ َ مَالآَ» لَمْ يجرْ إلا أن يَكونَ 
مَعَهُمَا نَلِثْ شَرَطَ المَالَ لهُ إِنْ سَبَقَ» وَإِنْ لم يَسيقء أَحْرَرَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَُ ولا شَيْءَ لَهُمْ عَلَى 
ا لك شَرَطَ المَالَ لِلمُتَسَابقِينَ أيْضاء ملآ" يعَبَمُعَنْهُمَا بن نّ لمحلل يُحَلَلَ لِتَفسِهِ فقطء أم 

لِنَفْسِهِ وَلِغَيْره فَإِنْ جُوَرْنَاء َأ ُو في الا مَل واد يعد الكل إن سبق. وَل يُعَرَمُ إن 
عت فَكلَّ وَاحِدٍ مِنَ البَاقِينَ يَعْنَمُ وَيَعْرمُء فَعَلَى هَذَا إِنْ تَلاحَقُوا وَالمُحَنّلُ سَابقٌ أَحَذَ مَالَ 


وحديث ابن عمر 
أخرجه ابن حبان  457/17(‏ الاحسان) رقم ٠(‏ ). من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقاً وجعل بينهما محللاً وقال: 
«لا سبق إلا في حافر أو نصل». 
ومن طريق عاصم رواه ابن أبي عاصم في الجهاد كما في «التلخيص» (4/ 17 )١154‏ وقال 
الحافظ : وعاصم هذا ضعيف واضطرب فيه رأي ابن حبان فصحح حديثه تارة وقال في الضعفاء: لا يجوز 
الاحتجاج به وقال في الثقات يخطىء ويخالف. 
)١(‏ قال الرافعي: «ولا يلحق به البغل والحمار» هذا وجهء والأظهر عند أكثرهم إلحاقهما بالخيل إذا كانوا 
جماعة. [آت] 
(؟) قال الرافعي: «ففي شرط المال للمصلي أعني التالي للسابق ثلاثة أوجه إلى آخرهاء الأظهر وجه رابع لم 
يذكره» وهو أنه يجوز أن يشرط له شيء بشرط أن يفصل السابق . زت] 
(*) قال الرافعي: «وإن شرط المال للمتسابقين أيضاً فقولان» قيل وجهان وقال الأكثرون: المنصوص الجواز 


وفيه وجه. [ت] 


51 


المُصَلَى وال كه جَميعا» وَقيل > الفضلق يأخذ يضف حال انكل انا ننينة انضاء: وإن هق 
الْمَخْثْلٌ وَتَسَاوَقَا بَنْدَىٌ أَخَذ المُكَلْلٌ مَالَهُمَاء وإن سيو سَبَقَ المُحَلّلُ مَعَ م أَحَدِهِمَاء فَمَالَ القكل ليع" 
(الحاسن) أن يكون شق 5 واجد متكا كان ظَهَرَ التَّمَاوْتٌ بَيْنَ سين بِحَيْثُ يُعْلَمْ أَنَّ 
السَّابِقَ أَحَدُهُمَاء بَطلَ العَقْدُء وَإِنْ كَانَ مُنكنا عَلَى النُدُورٍ فَوَجْهَانٍ (م)2 وَيَجُورٌ بَيْنَّ فَرَسَيْنٍ مُخْتَلِمَي 
الع وَبَسنْ الويل وَالمْرَسِ وَجَهَانِ. 
(السَادِسُ) تَعْيِينُ الفَرَسَيْنِ وَإِحْضَارُهُمَاء ما العَقْدُ عَلَى فَرَسَيْنِ بالرضفبء ثُمَ 0 : 0 
عَلَى الأصَخ”" ثُمّ الفَرَسُ لايخو إتدالة إذا غتره :انه الاغتماد فى الكبق على :| الأقدَام” ا 


قِلْ تَمْتَدُ َكل تقصضة: 

(التّطد الثاني في حُكم هَذِهِ المُعَامَلَةِ) رَهِي جَائزةٌ في قؤل. كالجنا لجَعَالَوَ» زم في _ 
كَالإِجَارَةِء وَقيل: الذي يَغْتَمُ وَل يَهْرَمُ جَائِرٌ في حَمَهِ قؤلاً وَاجِدا(". عَلَى ة قؤل الجَوَازِ لآ يُشْثَر 
انول بالقوْلٍ» وَفِي ضَمَانٍ السّبْق وَالوَهْنِ بِهِ خلآفٌ (و) كما في الجَعَالَقَ َعَلَى قَوْلٍ و 


(و) "البدَاية بالعَمَلٍ لآ بِتَسْلِيمٍ السّبْقِء رن ماك وَالوَهْنُ يهء فَإِنْ فَسَدَتِ المُعَامَلَة بِكَوْنٍ 
د را ل عَمَلِهِ في جع رَكْضِء لآ في قَذرِ السّبقيء وَإِنْ كَانَتْ يسبب آخَرَ 
يَرْجِعُ إِلَى قيمَةٍ ار ار اح ل لد زكر علا لقا وَقِيل: هَهُنَا يَدْجِعٌ قطعاً إلى 
َجْرٍ المثل كَالقَرَاضٍ . 


(اْبَابُ الثاني في الرّي) 
وَالنَظَرٌُ في الشرُوطٍ 0 
(آَمَا الشّدوطٌ)؛ فسن 


(الأَوَلُ ل الم كتا ذكرقة. فلو كاثوا عريين: وَلَيْسَ في جُمْلَيهِمْ إلا شَخْصٌ وَاحِدٌ شَرَطَ 
أَنْ يَغْتَمَ َلآ يَْرَمَ هَهَلْ يَكْفِي ذَلِكَ مَعَ أنه إِنَمَا يَغْتَمُ بقَدْرٍ حِصَّيِه دُونَ جَمِيعْ المَال؟ فَفِيه 
ان فإ كلنا” إِنَّ المُحَلّلَ يُحَلّلُ لِمَثْرِهِ؛ لأنَهُ لَيِسَ يَغْنَمْ جَمِيمَ المَالص29. 


)١(‏ قال الرافعي: «أما العقد على فرسين بالوصف. ثم الإحضار لا يجوز على الأصح؛ الأوجه وبه قال 
العراقيون الجواز. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «ثم الاعتماد في السبق على الإقدام» الذي يوجد لعامة الأصحاب أن في الخيل يعتبر العتق» 
وفي الإبل الكتّد. وهو مجمع الكتفين بين أصل التق والظهر. [آت] ‏ ر 

(9) قال الرافعي: «وهي جائزة في قول كالجعالة... إلى قوله قولا واحدا» سياق الكتاب ليشعر بترجيح 
الطريقة الطاردة للقولين» والثانية أظهر. آت] 

(5) قال الرافعي: «لأنه ليس يغنم جميع المال؟ كالتأكيد والإيضاح وفي قوله من قبل« مع أنه إنما يغنم بقدر 
حصته دون جميع المال؟ غنية عنه. زت] 


را 


(الثّانِي : أَتْحَادٌ الْجنْس و تَعْيينهُ)» فَلَوْ عَيّنَ جِنْسَيْن؛ كالمزرَاق وَالرَنْي» قفِيه وَجْهَانِ؛ٍ كالبل 
لعل وَهَذَا للكارانان: 04 لالع 0 


لأنّ ا أو وَلَوْ أَبْدَلٌ القَايي 00 0 وَيَجُوَرٌ ا القؤس 00 جلف 


ا 


المَرّسء وَلَوْ شَرَطَ آلا يُبْدَلَء فَفِي صِكَةٍ الشَّرْطٍ وَجْهَانِء وَإِنْ أَفْسَدْنَاء قفي فعاو العمل وَجْهَانِء 
وكدلث قن قمر قاسو وتكلل عن كلوه ناز فك عار الإنةانو رادا اتكقو وان خوط ايا 
ُبْدَلَء فَإِنِ أانْكَسَرَء فَهَذَا يُنْسِدُ العَقْدَء أمَا إِذَا أَطَلََء وَلَمْ يُعيّنْ جِنْسَ ما فيه الرّمْيْء تُزْلَ على 
الأَعْلَبِ في الْعَادَةَ إن أَخْتَلفَتِ العَادَةٌء فَسَدَ؛ في وَجه . 

َعَلَىْ وَجْوء إِنْ تَطَابََا عَلَْ شَيْءء نَم وَإِلاَ فمَدَ (و). 

(الثَالِتُ): أَنْ تَكُونَ الأْصَابَةُ المَشْدُوطَة مُمْكِتَةَ لآ مُمْتَيِعَةَه وَلا وَاجِبَةَ َالمميُ إَِا ا مال 
عَلَى التَوَاِي» وَهَذَا َاسِدٌ (و)» وَالوَاجِبٌ إضاكه الحَاذِقٍ ادا مِنْ مائو وَهَذا يْصِحُ؛ ؛ عَلَى أحد 
الوَجْهَيْنِء وَقَائِدَيُهُ التَعَلّىُ وَأََا المُمْكنٌ عَلَى ُدُورِء قَفِيه وَجْْهَانِ!"2: وَإِذَا كان ينوه مكل ء 2 


-_ 


قطعاً؛ أَنّهُ لا يُقْلِحُ فَوْجُودُهُ كَعَدَمِو َإِنْ عُلِمَ قطعاً؛ أن التكلن ينور نتلى الوخهتن” 
(الرَابعُ: الإغلكماء وَيَجِبُ ِعْلامُ مِقَدَارٍ المَالٍ وَعَدَد الأْصَابَدَ وَأَمَا المَسَاقَة بَيْنَ عن 


وَالِهَدَفِوِء وَعَرْضُ الهَدَفي وَقَدْرُ أرْتِمَاعِهِ مِنَ الأزضء فَفِي أَشْيِرَاطٍ إِغْلامِهِ 0 قَفِي قَوْل: ‏ 
وَفِي قوْلٍ: يُتَزّلُ عَلَى العَادَة. 
ما عَدَدُ الأزْشَّاق0" ؛ وَهُوَ ويَة المي فَيَجبُ ذِكْرُهُ في المخاطق َهِيَ أذ او 
حر إسَابات يفن ام أو حَمْسِينَ مثلآء, ا في المُبَادرَةِ: وَهِيَ أن تكوة انتال زط لِمَنْ سَبَقَ إلى 
عشرة» قَفِى ) شْتَرَاطٍ ذكْر عَدَدٍ الا زشَاق قَوْلآَنء رَكَذَلِكَ في تَعِْينِ مَنْ لَهُ الْدَايَة في الوم قَوْلآَنِ : 


(وأَحَدُهُمَا): أَنَهُ إِنْ لَمْ يُذْكَر فَسَدَء وَهْوَ القِيَاسُ. 

(وَالثَانِي) : أَنَّ البِدَايّةَ للمَسْبُوقِء وَهْرَ العَادَةٌ. 

َفِي قل خَرَ: يُفْرَعٌ ثم مَنْ حَرَجَتْ لَهُ القَرعَةُ هَلْ لَهُ الْبِدَايَة في كُلّ رشقء أَمْ يَخْمَصُْ 
حْكمُهًا بالتّوبة ة الأولّى؟ فيه وَجْهَانِ. 

(قَرعُ): في صِكَةٍ العَقدٍ عَلَى الثُرئَاب0". وَمُقْصُودٍ الإيْمَادٍ دُونَ الأصَابَةِ وَجْهَانء وَالأَصَْ 
الجَوَارٌ . 


)١(‏ قال الرافعي: «وأما الممكن على الندور ففيه وجهان» قيل: قولان. [ت] 
(؟) قال الرافعي: «وأما عدد الإرشاق إلى اخره؛ قيل: الخلاف في المسألة وجه. [آت] 
(*) التُرتاب: الشيء المقيم الثابت. تاج العروس 14١/7‏ . 


ا 


(الغايين): أَنْ يُرَدٌ العقدُ عَلَى رَمَاةِ معيّنِين 0 ِِرَادُهُ عَلَى الذَّكَق َيَجُورُ بين بين 
وَلانتِقاد ون بِالتَرَاضِي» لآ بالفوْعَةٍ لتي هذ تَجُوة؛ تحيع الخوق ني خانت» وَلَوَْ تَرَامَْ عَرَبِيَانٍ 
وَتَعَاقَدَاك صَحّ إلا أَنْ يَظْهَرَ أَنَّ أَحَدَهُما أَخرَقُ يَسْتَجِيلٌ مُقَاوَمَتهُ لِلآحَرِ؛ يتين يُطْلنُ العَقْدِ؛ٍ عَلَى 
رَأيء وَل يُشْتَرَطٌ النََارِي فِي عَدَدٍ الحِرْبَينِء بل فِي عَدَدٍ الدَمْيّاتِء فَيَرْمِي وَاحِدّ ثَلانَّهَه وَلْكِنْ يَرْبِي 
هُوَ تَلَنَةَ َكل وَاحِدٍمِنّْهُمْ يَزبِي وَاحِدَةٌ: 3 انين بزاع عل هده ((و) باوص الْحِزْب لآ عَلَى عَدَدٍ 


م 


الأْصَابَةَء إلا أَنْ و :2 فزن عَلَى الْصَابَةٍ 


(السَّاوِس): 5 نين المَرِْف شَرْط مَعَ النَْاوِيه فَلَْ شرط لوال تدم لم يَجْز وَِنْ تَنَافْمُوا 
في اللو في الوَسَط فهو كَالتافْنٍ في البدَايَةِ وَلَوْ رَضُواٍ بَعْدَ العَقدٍ تقد وَاحل لم يَحْلْ 

وكات هم حَطُوا عَنهُ رَمْيَة َلَو وَضوا تَأَغْرِوِء فْوَجْهَان: وَلَوْ ا عَنْ وَاحِدِء إِصَابَةَ وَاحِدَةَ لَمْ 
0 دلكِنْ َو تطابقوا عَلَى لدم أجْمَيِهِمْ. أو عَلَى تَعيِينِ عَدَدٍ ا فَهَدَا كَإِلْحَاق زِيَادَةٍ 
ِالعَقَدِء وَيَجُورُ عَلَ قل الْجَوَازٍ دُونَ اروم . 

(الاز الثاني في حُكْمٍ العَقَدِ)ء وَهُوَ الوَقَاءُ م كن لز و 00 
أَنْ يُشْتَرَط القَرْعَاتُء فَإِذًا 2 أسْتَحَقٌ ) كَإِنْ لَمْ يَخْرَقْه وَلاَ يَكْفِي القع بقُزْ 
السَّهُم وَعَرْضِهِء وَإِنِ أَنْصَدمَ بجدارٍ أؤ شّجَرٍ أو 3 3 أضاتة لَمْ يَسْتَحِقَّ في عَادَةٍ 0 


ا د ا ا 2 7 3 82 تعره ميرم وميه ل لام اروم 2 

(الثانيّة) : شئط الخوّاسق» وهيّ التي نَخْرِقٌ» فإ خرف ومزفى» فقد زاد فيستحق. 

رَقِيلَ(و): يشترط الْبُوتُ وَإِنْ خَرَقَ طَرَفَ الهَدفِي َحَصَلَ فيه جَمِيعٌ جزم النَضْلِء 1 
(و). وَإِنْ حَصَلّ بَعْضهٌ فَوَجْهَانِء 0 وَتَبَتَ فَوَجهَانِ. 

(الَالمةُ) : إِذا رط لعن سين عَشَرَِ مِنْ تن فين لله وخ اهيلي : استحقة دَفِي لُزُوم 
إِنْمَامٍ العم تيم وَجْهَان م ؛ وَحَلَمنَ له عَشَرَه بن ينه قبي لوم الإثمامٍ 
ان مَرَتسَانِ َأَذائ باللُرُوم ؛ إذ الخد في البَافّي مُنْتطد وَالخْلافٌ رَاجِعْ م إلى أن الخط يقد 
الكمَالِء هَل بيثم وَإِنْ تَمَثْ عَعَديُدُ ذ في آخِرٍ الخَمْسِينَ» ٠‏ قر يشة ين يشم وأَبمينَ: فَإِنْ أضَات 

في آخر الحَمْسِينَ» كذ ناتك ولا شن رن خلا افق الالال * 
و5 َال لِرَامِ: آزم خَمْسَة عَنّء وَحَمْسَة عَنْ تَفْسِكَء فَإِنْ أَصَبْتَ في حَمْسَتِكَ لَك دِينَان؛ لَم 


رَلَوْ قالَ: آزم؟ فَإِنْ كن إصيك كر عن الكشوك: فلك ويتا 3 جات 
(الوَابعَةُ) : إِذَا شط أحْيِسَابُ القرِيبء وَذْكِر حَدّ القُْبء جار وَإِنْ لَمْ يُذْكَر وَلَمْ يَكُنْ 
عَادَةٌ فَسَدَ. 


وفل: وزل عن أن الأدفت تنقط الأركقة كيف كان 


51 


أمّا إذَا تَسَارَطُوا صَرِيحاً إِسْقَاط اقرب التريي؛ فَهْوَ متب وَإ وَإِنْ | إِسْقَاطً مَرْكَرِ القَرْطاسِ 
وها حواليه موجن0 لأَنّ إِسْقَاطً المَرْكَرٍ كَالمُتَعَذْ 


الحاوكا في جَمِع ل الشّروطء إِذَا 5 لَكْبَةٌ مِنْ بَهيمَةٍ 00 
يَتَكَسِرُ فيُعَذّرُ صَاحِبُه حَنَى لآ يُخْتَسَبَ يُحْتَسَبَ (و) عَلَهِ يلك المَرَه؛ إِلهَ أنْ يَكُونَ آلائكسًا 
تحنث عند ؛ لَتَعلمٍ وَلَوْ أَصَابَ بَهِيِمَةء فَمَرَقَء د ال 
الوَجْهَيْنِء وَإِنِ أَنْصَدمَ بشَجَرِ» 3 دَقَمٍ عَلَىْ قزبء خُسِب عَلَيْهِهِ عَلَى وَجْوِء وَإِنْ أَصَابَء فهل 


له شار 0 ل 2 جْهَيْن» إِذ قل يُحْمَلٌ عل وفاق» وَالْريحَ اللَعنَُ 20 )و وَالعَاصِفٌ المَقَدوْنٌ 
بابد الي ؛ ا هَل بي يُعْذَ يَعْذْرٌُ؟ فيه وَجْهَانَ. 

وذ كبر لخر يتيخ فأَصَابَ بِالمُنْقَطِم الَذِي فيه القُوْقُء حُسِبَّ؛ وَإِنْ أَصَابٌ بالنّضل 
مِنَّ النَضْف الأعير) فَوَجْهَانِء وَأَكَا حَُكْمْ هَذَا العَقَدِء إِنْ قلنًا روه يفخ بِمَوْتٍ الَدَامِي» 
وَيِمَوْنتٍ المَرّسِء وَل مَاتَ 0 قَيِلوَارث الإِْمَامْ؛ لحكل )و0 لف فَإِن ْنَا بالجِوَازء جَارَ 
الزّيَادَةِ وَالّفْضَانِ بِعَدَدٍ الأَرْشَاقٍ وَالإِصَابَاتِ؛ بِالئَّراضِيء وَهَلْ يَجُورُ آلاسْيَبدَادُ؟ فيه ثَلاَنَة 


0 لس 


لْحَاقٌ 
وْجهِ. 
يَجُورُ في الثَالثِ لِلَّذِي قرْبَ مِنْ أَنْ يَسْتَْلِي دُونَ المَغْلُوب وَكَأَنّ أنّ المَْنُوبَ لَرِم في حَمَهِء أغني 
به مِنْ قزب من ين أن يلت كم إِذا ره أحَدُهمَا ريدق ون 2 يَرْضَ الآحَن فَلَهُ فنخٌ العقدء 


وَيَجُورٌ تَأخِيرُ الرّئي عَلَى هَذَا القَْلِ؛ إِذْ يَجُورُ الإِعْرَاضيُ أضلاًء وَلَرْ قَالَ المَفْضُولُ لِلفَاضِلٍ: خط 
فَضَلَكَ. وَلَكَ كَذَا لَمْ يَجُرْ؛ِ عَلَى القَوْلَيْنِ. 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو شرطوا إسقاط مركز القرطاس وما حواليه فوجهان؛ قيل: قولان. [ت] 


وض 


(كتابٌ الأيْمَان7] ؛ وفيه فيه ثَلآنَه أَبْوَ اب): 


(انْبَابُ الآوؤلٌ: في نَفس اليَمِين) 
وَهُوَ عِبَارَه ا ل ل ل يي 0 
مُسْتَقبَلاً. إلا في مَعْرِضٍ للفو وَالمنَاشَدَةٍ فَيَجِبُ الكَمَارَةُ في اليَمِينِ الحَمُوسِ 
مَاضِياًء وَل يَجبُ في اللَفْوه َهُوَ قوْلُ العَرّب : لا وَاللّهه وبَلَى وَاشِْ مِنْ غَيْرٍ 9 تَحْقِيق ٠‏ وَل 
يَجِبُ بِالمُنَاضَدَة وَهُرَ أَنْ يقسِم در عَلَيْه وَلاَ يَجِبُ إِذَا قال عَقِيبَهُ: إِنْ شَاءَ الله وَلاَ فرق فَ بَبْنَّ 
قَوْلِه : باك وتاللر (و)ء رَوَاشِْ فَالكلٌ صَرِيحٌ؛ وَلَر قالَ: انث لعل كان (و)يويناً”" ؛ وَلَّوْ قال: 
الث م يكن (م) تعبا َو حَلَْف يِمَخْلُوقه كَالئِيٌ وَالكَعْبَقَ أو قالَ: إِنْ فَعَلْتُ نا يَهُودٌِ» 3 
بَرِيءٌ مِنَّ الله فَلَيِسَ بيَمِينٍ(م»» وَكَوْلَهُ: الد رامن وبالخَالِقٍ (و) وَالرَازِقٍ (و)؛ وَمَا يُطلَق 
عَلَى غَيْرٍ الم صَرِيحٌ وَلَوْ قالَ: أَرَدْتُ بالل وَيِقْتُ بالل كه بْتَدَأثُ ؛ لأَفعَنَ لم يُقْبَنْ (و) 
طَاهِرَ)””"2, وَفِي النَدَيّْنِ خلآف (و). َلَو قَالَ: ِالجَبّار وَالوَحِيمٍ و رَالِحَقٌّ والعَلِيمٍ وَالحَكِيمٍء 
َمَا يُطْلَنُ عَلَىْ غَيْرٍ الل أيْضاً قود كاي كذ ول وخ اشن وشومة و11 


اه » 00 ا حت من 0 1 2 هس 5 أل 
وَلََ قَالَ: وَقَدْرَةٍ الل َعِلْمِهِ وَكَلدمه فهو كِنَايَة (و)؛ على أحَد الوَجِهيْن؛ إذ يَرَادُ بالقدرّة 


)١(‏ الأيمان لغة: جمع يمين وهو القوة» وفي الصحاح اليمين القسم والجمع الأيِمُن والأيْمّان. 
ينظر: الصحاح 5 المصباح المنير ؟/!5١٠.‏ والمغرب 44/7". لسان العرب 477/7 


القاموس المحيط .78١/4‏ 


اصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه. 
وعرفه الشافعية بأنه: تحقيق غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلاً نفيا أو إثبانا ممكنا أو ممتنعاآ صادقة أو 


كاذبة على العلم بالحال أو الجهل به. 
وعرفه المالكية بأنه: تحقيق مالم يجب بذكر اسم الله أو صفته. 
وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم أي: محلوف عليه بذكر معظم أو هو المحلوف به على وجه 
مخصوص . 
انظر: تبيين الحقائق ”//ا١٠.‏ شرح فتح القدير 7/54 المحلى على المنهاج 277١/4‏ حاشية 
الدسوقي ١1١7/7‏ شرح منتهى الإرادات .4١9/7‏ 
(؟) قال الرافعي: «ولو قال: الله لأفعلن كان يميناً» هذا وجه والأظهر أنه لا يكون يمينا إل بالنية. آت] 
(؟) قال الرافعي: «فلو قال: أردت بالله وثقت بالله ثم ابتدات لأفعلن لم يقبل ظاهرا» روى الأكثرون أنه 
يقبل . زتا] 
(5) قال الرافعي: «وكذا قوله: وحق اللهء وحرمة الله؛ هذا وجه والأظهر أن كل واحد منهما يمين» وإن أطلق» 
وإنما ينصرفان عن اليمين إذا نوى بهما غير اليمين. [آت] 


شرولا 


المقدوة 17 الوجهٍ في قَوْلِه : وَجَلالِ اللّى وَعَظَمتِه دَكبْرِيَائ ا وَل قَالَّ: بلّه عَلَىْ قَضْدٍ 
التَلْييسِء وَهِيَ الوْطُوبَةٌ َلَيِسَ بِيَمِينء وَإِنْ نَوَى اليَمِينَ أنْمَقَدَه وَحُْمِلَ حَذفٌ الات عَلَى كن 
ولو قال بالشَّيْءِ وَالمَوْجُودٍ ادبن الإلنه سُبْحَانَهُ 0 ولااكل ناد وي فيه 

وَلَوْ قَالَ: يم أو أخلِفُ بالل أز أَقْسَمْتُ باللّه» وَتَرَى الوَعْدَ أ الأخْبَا يل 3 
يترٌلُ عَلَى اليمين؛ عَلَ أَحَدٍ الوَجْهَيِْ("؛ وَكَدَلِكَ قزل: أشْهَد"» وَفِي لُرُومِ العثَادَةِ به عَلَى 
المُلآعِنِ وَجْْهَانِ؛ كما في الإيلآء؛ وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ وََيمُ الله" . 


ا 5-7 


وَقِيل: إِنَّهُ صَرِيحٌ. 

رَقولَهُ : لَعَمْدُ الله كِنَايَة» عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهِين. 
(فزع): : إذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَّاء قَلَِّهِ عََىَ صَوْمٌ أؤ صَلاَة لَِمَهُ الوَقَاك عَلَئْ قل (و)؟ كُمَا 
؛ قال: : إِنْ شَقَى الله مَرِيضِي» 5533 خصو مذ أو دَهُمَ بَلية. 

مَهُ كَمَارَةُ يَمِين؛ لأَنّ مَقْصُودَهُ المَْعُ وَيَجْرِي في كُلٌّ مَا يُقَصَدٌ أْتنَاعْهُ. 


0 
00 


وَعَلَىْ قْلو(ح)» ‏ 
وَعَلىْ قولٍ (و): يتَخَيّرُ بَيْنَّ الوَقَاءِ (ح) وَالكَمَارَة. 
| دلو 1 ل تعلكة 7 د َه كَمَله: عَلي عبد إذ ل 00 0 
2-0 يْهء وَلَوْ قا 
ع ب ف فَهُوَ 03 


وَلَوْ قال: 0 صَدَقة' ا 
وُقبِلَّ : هُوَ كمَا لؤاقال: عَلَنَ أَنْ ا 
وَفيل : 7 هو كَجَعا الشَّاةَ 0 3 فنصي ميدق وَالظَاهِدُ أَنَّهُ لَغْو. 
(آلبَابُ الثّاني: في الكَفَارَةٍ) 
(وَالئَظَوُْ في السّبّبء وَالكَيْفية وَالمُلترِم)» أكا السسنة فهو َهُوَ اليَمِينُ (ح)» وَلَكَنْ يُوجَبُ عِنْدَ 
الحِنْث”* 2 وَمَائِدَنهُ أَنَهُ 0 تَقَدِيِمُهَا (ح) بَعْدَ اليَمِينِ عَلَى الجنْث إلا إِذَا كَانَتِ الكَمَّارَةٌ صَوْماء أؤ 
كَاق الحنث مخطوزاء قَفِيهِمًا وَحَهَانة رجور كثارة القثلٍ بش الجُرْح وَالمَوْتِء وَكَمَارَةٌ الظَهَارٍ بَيْنَ 


)١(‏ قال الرافعى: «ومطلقه ينزل على اليمين على أحد الوجهين» قيل: هما قولان. [ت] 

(5) قال الرافعى: «وكذلك قوله: أشهد بالله» الأظهر أنه ليس بيمين عند الإطلاق. [آت] 

(6) قال الرافعي : «وكذلك قوله: «وأيم الله؛ » الأظهر أنه ليس بيمين عند الإطلاق. آت] 

(5) قال الرافعي: «أما السبب فهو اليمين» ولكن يوجب عند الحنث» هذا وجهء والأظهر أن سبب الكفارة 
السن والنسدف جميعا: '[ك] 


>35” 


الَّارٍ ولعو رَألِحِنْتُ لا يَْدُمُ باليَمِينِء لَكِنّ الأؤلى ألا يَحْنَتَ إلا أَنْ يَكُونَ الْكَيْدُ في الحِنْث . 
وق الأول أن مخست: 


2 :2و 


وَقيل : يَتَحَيّرُ . 

ب الثاني : في الكَمَّارَةِ)» وَهُوَّ عِنْقُ 5 َو إِطْعَامُ عَشْرَة أَنْدَادٍ ِعَشْرَةِ مَسَاكِينَ أو 
ره 3 ٠‏ فَإِنْ عَجَرَ قَصَوْمٌ تلدع يام وَل يجب (ح) التَنَابُعُ وَيَكْفِي في الْكْسْرَةٍ نَوْبٌ وَاجِد؛ 
إِزَادٌء أو سَرَاوِيركَ م 8 أذ فيص لح م و)ء كني ما يُوَارِي الرَضِيعَ ٠‏ ِذَا أَخدٌ الوَلِنُ لَهُ وَإِنْ 
أَحَذْهُ لْنَفْسِهء فَهْل يكفي ذَلِكَ القَدْدُ؟ فيه وَجْهَانِء وَلاَ يُشْتَرطٌ المَخِيطء وَلاً الجَدِيدُء بَلْ يُجِْىءٌ 
المُسْتَعْمَلُ» إلا ِذَا تَحْوَقَ بِالاسْتِعْمَالٍ أو قار ا وَيحجو م مِنَ الصُوفٍ وَالْكَتَّانٍ وَالْكرْيَاسِ 
َالإِبْرَيْسَوٍه وَفِي لزع وَجْهَانِ وَفِي الشَّمْشّق وَالقَلْمُوَة وَالْحْقت رجانه فالطاهة مد الطَرِيميِنِ أن 
لنّْلَ كَالشّمْشَيِء ٠‏ لآ كالمئْطقَةٍ؛ فَإِنّهَا لآ تُجْرَىءٌ. 

(التَطَدُ العَالتُ : في المُلْتَرِمٍ). وَهُوَ كُلُ مُكَل حَيِتَ» خُرَا كَانَ أو عتداء تكله كان أ كلقا 
(ح)» بَقِيَ حَبَا أَومَاتَ (ح», لكي العبدَ ليس عَلَهِ إل الصَوْم؛ هُ لآ يَمْلِكُ بالنَمليِكِ (و». و ليل 
المَنْعُْ منة؛ أنه عَلَى التَرَاخي» إل آَنْ يَكُونَ قوياً؟ ب بِحَيْتُ لا تَمْتَيمُ الخِدْمَة وَلِلسَّيّدِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ 2 
و نو بَعْدَ مؤته إِذ لآ رِقَّ بَعْدَ الْمَوْتِء وَفِي الإغتّاق عَنْهُ وَجْهَانِ. 

َالمَيْثُ ين عَنُْ وان ِْ ماله في الفا القكة: زف المخثر لشخير بطب وَيَكْسُوء وَفِي الإغْتَّاق 
وعهَاقه والاجترم ل يق (و) عَنْهُ مُتبدعأًء وَفِي لوم 53 وَجْهَانِ!'". وَالوَارِتُ يَتَبَرَعُ بغَيْر 
الْعِبّقِء وَفِي العِنّق وَجهَان7؟ 3 '» َفِي صَوْم الوَلِيّ عَنْهُ خلاف”” ؟ »؛ وَصَوْمٌ الأَْتِيَ بِمَثْر إِذْنِ مُرَكَبٍ عَلَيْه 


وَأَوْلينُ بالمَنْع . 
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وَلَوْ أَوْصَئ في الكَفَّارَةِ المُخَيّرَةِ بالْعِيْقء وَزَادَ قِيمّة العَبْدِ عَلى الطعَام”*'» ففِي وَجْهِ يُحْسَبُ مِنْ 
رسن الماك 


0 2 ل م 


كمد بالمالِ» 3 و 1 مُخَوَج د كَالمئدِ؛ لا يعد | بالقؤم. 


)١(‏ قال الرافعي : «والأجنبي لا يعتق عنه متبرعاً وفي الاطعام والكسوة وجهان' المسألة مذكورة في الوصايا مع 
طَرْدِ الوجهين في الإعتاق. زت] 

(؟) قال الرافعي: «والوارث يتبرع بغير العتن وفي العتق وجهان» قد سبقت المسألة في الوصايا أيضاًء لكن 
أجاب بالجواز ف في العِنْق وغيره» ولم يتعرض للخلاف. [ت] 

(9) قال الرافعي: راي صوم الولي عنه خلاف» الصورة مذكورة في الصوم والوصية والكفارات. [ت] 

(5) قال الرافعي: «ولو أوصى في الكفارة المخيرة بالعتق وزاد قيمة العبد على الطعام» المسألة مذكورة في 
الوصايا من غير حكاية الوجوه فيها. آت] 


15 


(الْبَابُ النَالِتُ: فِيمًا يَقَعٌ به الْحِنْتُ) 


ل للد ع . 


َيْتبَعٌ فيه مُوجِبُ الأَلْقَاظِ وَهِيَ أَنْوَاعٌ : 
(التَوْعٌ م الأَوَلُ) : مَا يتَعَلَقّْ يدحول الدَارٍ قَإِذَا حَلَف عَلَيْه ل لالع وذ بصعودٍ 00 


و 


وَلَوْ َل عَلَى الخُرُوج » لم ب يت أيضاً بِالصٌعْودٍ (و). وَيَحُنَث بدُحُول الدَهْلِيزِ (و). و0 يحنث 
بدُخول رو الطاق خَارجَ البَئتِ. 


1 قال: 5 أذغلء وَهُرَ في الدّانٍ 0 يَحْنَثْ (و) ِالمُقام وح ]10 لو كال لا 


2 


رَاكبٌ» أَر ل وَهُوَ ا حَنِْثْ ايدام 


- 


لا أزكبٌ وَهُوَ 


نم 


رد قَالَ: لا أَدخْلُ ا حَيْثٌ ببَبْتِ الشَغْرٍ وَالجِلْدٍ وَالخْيْمَق د كَانَ بَدَوِياً دَفِي البَلّدِىّ 
وَجْهَانِ؛ مَأَخدَشهًا ]ل لوغ عزف َاضعْ النْمَانِ أو عرف الكالفب. وَفَهْعُة؟ وَلَوُ قال (ذرخاله 
نشوم)» لَمْ يَحْنَتْ (و) بِبَئْتِ الشَّعْرِء إذاك يفك 1 ييْثْ هَذَا الدّرفُ في الفَارِسِيّة 

وَلَوْ قال: لآ أَسْكُنٌ هَذِهِ الدَّارَ فَمَكَتَ سَاعَةَ حَنِثَ [ح]2"0 وذ 200 َم وليل 
وَكَذَا لد أ خْرَج أَهْلَهُ وَمَكَتَء ولو َرَجَ وتََكَ أفلة. بي وَلَو أَنْتهَضَ ل الأَمْيعَةٌ كما يَمْتَاد قفنه 
َجَْ هَانْء وَلَوْ قالَ: لآ أَسَاكِنُ فلاناء وَمَارََهُ فلن َم يَحنَْء وَإِنْ كَانَا في حَانِء وَاَْردَ ييْتِ» ل 
5 َحْنَثْ؛ عَلَئ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ وَلّو أَنْقَرَدَ بيت في دَارٍ يَحْنَتْء وَلَوْ اثفرد ِحُجْرَةٍ في دَارٍ طَرنْقَهَا عَلَى 
5 فَوَّجْهَانِء وَلَوْ كَانَا من دَارِء انمض لِيَاءِ الجدَارِء حَنِت بِالْمَكث عَلَى الصّحِيح (و). 

(النوْعٌ الثاني : أَلْمَاظ الأكل وَالشّوْبٍ)» قَإِدًا قَالَ: لآ آث شْرَبٌ مَاءَ هَذِهِ الإدّوَات» م 
إل بالجمِيع» ولو ال : لَْربَنَ» لم ييه إلا بالجَميْع؛ وَلَوْ قالَ: لذ شَرِينَ مَاءَ هَذَا النهْرِ لَرِمَنْهُ مَنهُ الكَفّارَةٌ 
0 لِعْسْرٍ البرّء وَقِيل: بوُ شرب البَعْض هَهُنَا دلو قال: لأَْعَدَنَّ الما عدا فَفِي رُم 

رَةِ قَبْلَ العَدِ وها ول قَالَ: لَشْري؟ بَنّ مِنْ مَاءِ هَذِه الإدَارَة» وَلاَ مَاءَ فِيهّاء لَرمَنْهُ الكَّارَةُ في 
الحَال؛ ما لأَفْكنَ فلانا َعَلِمَ ألَهُ ميت وَلَوْ قال: لا آل اللّخم وَلْعِنَتَء لَمْ يَحْنَتْ (م) إلا 
بِجَمْعِهِمَاء وَالوَارُ الع كر ا كَالشَيْءِ الوائنة وَلو كال: لآ اكل الذأية 00 مث 
برأ د ا سم اد 0 
ا في موضع: فَيَحْنَثُ مَنْ خَلف مِنْ آهل ذُلِكَ التوفيعء وَفي عر أذ ذلك المؤجيع وَجَها 
وَلَوْ حَلَفَ عَلَى البَئْض» ان ار وَيَحْنَثُ بِبَئْضٍ التَّحَام 0 


5 


)١(‏ سقط من أ. 

00 تفط من 1 

(*') قال الرافعي: ولو حلف على البيض لم يحنث ببيض السمك والعصفور» والظاهر في العصفور أنه يحنث. 
[ت] 
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عَلَى الخُيرء ل ينث يَخنثْ بِخُبِرٍ الأزز إلا بطَبَرِستَانَ", وَلَو حَلَفَ عَلَى اللّخم ل يَحْنَثْ بالشّخْمٍء 
يَحْنَثُ بالسّمِينِء وَفِي اللي ار وَجْهَادِء وَلآَ يَحْنَتُ ثُ بِالأَمْعَاءِ وَالكبِدٍ وَالْكَرشِء وَفِي القلب 
ا ولو حلت علن الزئده لم يندت يَحْنَثْ بِالسَمْنِء وَفِي عَكْسِهِ نخلاافٌ» وَلَوْ حَلَفَ عَلَى السَّمْنِء 1 
يَحْنَثْ بَالآَدْمَانِء وَفِي عَكْسِهِ خلافء وَلَوْ حَلفَ 3 الجَوْزِ حَيِثَ بالهنْدِيٌ؛ وَعَلَى النَّمِْك لآ 
ينك باهي ”2 ولو حل لا يكل لم يَخْنَت يَحْنَثْ بِالشّرْبِء وك عشققك ولو عا له َكل 
الشكّن فَوْضِعّ فِي فيه» حَنَّْ ذَابَء ففيه خلاافٌ» وَلَوْ حَلَفَ عَلَى الِْنَبِء ٠‏ لَمْ يَحْنَتْ بِعَصِيرِه وَإِنْ 
حَلَفَ عَلَى السَّمْنِء لَمْ يَحْنَْء إِذَا جَعَلهُ في ء عَصِيدقٍء وَلَمْ يَظْهَرٍ له أت إن ظَهَرَ له ير ففيه 
لات دَفي 0 إِذَا جَعَلَهُ في السَّكْبَاجَ جهن والكرة آلة لا يعقته ولو خلت؛ لا يذوى؛ 
لك طلقم وام مَجّهُ فرَجْهَانِء َك َل على الفافة. حَدْث بالعنت 16 وَالِدّمَانِ (ح). وَل يَحْنَتُ 
مو بالقنا دَفِي البطبخ تَرَدُدٌ وَيَحْنَثُ َس المَوَاكه» وَفَى في ابوب ترد وَل حَلفتَء لا يَأكُلٌ 


مه 


البئْضَ» ثم حَلَفَ أن يَأكنَ مما في كُمْ فُلآنِ. رامو نف مالخذ مِنْهُ التاطفت2©9. فَأَكَلَ مِنْهُء فَقَدْ 
كل با فى مُث لَه َل التنف: فَيبَدُ في اليَمِينيْنِ . 


«الئَوم الثَاِثُ : في العْقُوِ). قَإِذَا حَلّف عَلَىْ مَا آشْترَاهُ زَيْدُ لا يَحْنّثْ بمَا مَلَكَهُ بِهِبَقء أو رج 
بإقَالَةَ أو يتنب أذ سمو وَمَا مَلكَهُ ِالسَلَمٍ أو الصُلْح عَنِ الدَّيْنِ فَهُوَّ كَالمُشْتَرَى وَالمَأْحُود 
0 ِمُشتَرىَء وَلَوِ أشترَى رَيْدُ وَعَمْروٌء فأكَلَ مِنْه؛ لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الأظْهَرِء وَلَوْ خَلَطَ ما 


ورم 


عر 
- 
2 


أشكذاة ريد ا أشْتَرَاةُ عَمْروٌه حَيِتَء إذا َكَل ص المُخْتَلِطِء وَلَوْ قالَ: لآ أَشْتَرِيء وَلا روج 
فَوَكلَء وَعَقَدَ الوَكِيل» لَمْ يَحْنَثْ (م و)» وَكَذَا لَوْ قَالَ الأَمِيدُ: لا أَضْرِبُ» أَمَرَ الجَلآَدَء وَإِنْ تَوَكَلَ 
في هَذِهِ ه الُقودٍء لم يَحْنَثْ فِيمَا أَضَافَهُ إِلَى الموَكل”)؛ وَفِيمًا نَوَى لِمُوَكُله يَحْتَتُ؛ عَلَى الأظهر 
وَل قا لآ أكلّمٌ عبداً آشتر اد ريد قأءْ شتَرَى وَكِيلُ رَيِْه لَمْ يَحْنَتْء إِنْ كَلَمَك وَكَذَا في أ مرَأةٍ 
وها يدع لا حتت إِذَا قبل وَكِيلُ رَيْد وَلَوُ قال : لا أكلَم زَوْجَةَ زَيِ حَيِثَ بِهَذَاء وَلَوْ قال: لا 
أي السو ٠‏ َع (وح)ء أؤ لآ أبِيعُ مَالَ أمرَأتي بِمَيْرِ إذْنهَاء ف َم يَخْنَثْ (ج وزم)؟ لأنَّ ذَلِكَ 
0 5-7 حَقِيقة: َالفَاسِدُ لَبِنَ ( م بعَقْدِ إلا | ذا حَلَفَ ألا يح يَحْنَثُ بِالفَاسِدٍ؛ ا 
وَلوْ قال : لآ أَمَبُ مِنْهه حَنِتَ بِالتصَدُقٍ عَليْهِ لح و) بالؤقتى (و)ء وَالعْمْوَئُ (و)» وَبالوَقف أيْضاً إِنْ 


َلْنَا: يَمْلَكهُ 20 عَليْه ولو قَالَ: لآ أَتَصَدَّقَ دعنك يخنث (و) بالهبَة 007 قَالَّ: لآ مَالَ لي 


0 
2 
ا 


الك 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو حلف على الخبز لم يحنث بِخُبزٍ الأرز إلاّ ب «طبرستان»» هذا وجهء والصحيح أنه 
يحنث به في جميع البلاد. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «ولو حلف على الجوز حنث بالهندي وعلى التمر لا يحنث بالهندي» ويشبه أن يرجح ما في 
التهذيب وهو التسوية بينهما في عدم الحنث. [ت] 

زفرة السكبّاج : طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل وأفاويه وهو معرب. ينظر: المعجم الوسيط .478/١‏ 

(5) النّاطف: ضرب من الحلوى يصنع من اللُوز والجوز والفستق. ينظر: المعجم الوسيط 970/79 91731. 

(6) قال الرافعي: «وأن يوكل في هذه العقود لم يحنث فيما أضافه إلى الموكل» الأشبه أنه يحنث. [آت] 


مل 


عت بِكُلٌ مَالوء وَإِن لمْ يكن رَكوياً (ح»؛ وَيَحتَث إذا كان له من َل مُعْسِرٍ ) 6 مُدَخجَادُ 
وَيَحْنَثْ كُ إِنْ كَانَ لَهُ ع عَبْدُ ابِقٌ أو مُدَبَد وَفِي المُكَائَبِ وَأَمٌ الوّلَّدِ خلاف» وَلاَ يَخْيّتُ 
مَنْفَعَة دَارٍ بالإجَارَ 0 


(التّوْعٌ الاب : 5 الإضَاقَاتِ وَالصّمَاتِ) وَلَوْ حَلَفَ؛ لآ يَدْخْلُ دَارَ زَيْن َم يَحْنَثْ (ح م) 
بدخول:منكيه الذي لآ يَمْلِكهٌُ وَيَحْنَثْ بِدٌحُولٍ دَارِهِ الي لآ يُسْكَنٌ» رَمُطْلَنُ الإضَافَةٍ للملكِء وَلَوْ 
لف ل يدخل ملكت حَيِثَ يدول مَسْكَيهِ المُسْتَعَارٍ َالمُسْتَأَجرِء وَفِي المَعْضُوبِ وَجْهَانٍ وَفَى 
ملك الَذِي لا يَسْكَنْهُ تنه جو دَفِي اثالث يَحْنَثْ إِنْ كَانَ قد كذ بنك ارما إلا كلذ قال 1 
أَدْخْلٌ دَارَ زَيْدِ هذه فبَاعَهَا رَيْدُ ثم دَخَلَ حَيِتَ (و) تَغلِيباً لِلإشَارَ ق ولك قال لآ اكل لخم هَذِء 
البفوة وأشار إلى مخلة: حَيْتَ بِلَخْمهًا؛ تفلينا للإِشَارَ 5» وَلَوْ قَالَ: لا أَدْخُلٌ هَذَا البَابء فَحُوّلَ 
البَابُ إِلَى مَنَْذٍ آخَرَ تلان وجو . 
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فى وَجْهِ: لآ يَحْنَثُ بدُخُول وَاحِدٍ مِنّ المَنْمَذيْنِ؛ حَتَى يَجْتَمِعَ البَابٌ وَالمَنْفَذْ المُشَارٌ إِليْه . 


000 6 موة ميم هم : 2 
رَفِي وَجْهِ: يَحْنَثُ بِالمَنَْذٍ الأرّل. 


وَفي وَجْهِ يَحْدّثُ بالبّاب المَنْقُوذ . 

وَلَوْ قالَ: لآ أَدْحْلُ بَابَ هَذِهِ الدَّارِء وَلَمْ يُعَيّنِ البَابَء فيح تادر ويد قفي حَذثه بدَحُولٍ 
البّاب الخدس: رتجهان: ولو حَلَفَ َي الدخول: 1 إلى لاد سن السّطحء ٠‏ قَفِيهِ وَجْهَانِء وَلَوْ 
غلك لآ يَدْكَبُ دَابَة العَبِدِء لَمْ يَحْنَثْ (ح) إل يمَا يله (و) ب يَعْدَ العتق. إلآ إِذَا قَلْما: 0 
بِالنَملِيكِ؛ لذ حكن» يكب حزع تا حفة ناخ مَنْسُوبٌ إِلَيْهَاءه بخلآف العَبْدء ولودقالة 
َْبَسنُ مَا مَنَّ مَنَّ يه فُلآنٌ عَلَىَ أ وْمَا غَرَلَتْ فَلآنَة يُحْمَلُ عَلَى المَؤْهُوبِء وَالمَفزُولٍ في المَاضِي؛ٍ 1 
قالَ: لآ ألْبَسُ تَؤباً مِنْ غَزْلِمَا ٠‏ حل عَلَى المَاضِي وَالمُسْتقل» وَلَوْ لسن ما خيط بِعَزْلِهَاء لَمْ يَحْنَتْ 
وَكَذَلِكَ َو لَِسَ مَا سَدَاهُ مِنْ غَْلِهَاء دُونَ الل ٠‏ لَمْ يَحْنَْء إذا ذْكرَ لنب في التبيين؛ وَلَوْ قال : 
ل لي ويا فازْتدىئ بقميص » أو أترَرَ حَنٌِ نر 1 عَلَيْه تك ولو 0 به 
قفِيه نَطَوء وَلَوْ قالَ: لا - قميصاًء فَارْتَدى ِقَمِيْص ) فَوَجْهَانِء وَلَوْ فَتَقَهُ وَاَئَرَرَ ب لَمْ يَحْنَثْء 
وَلَوْ قالَ: هَذَا القَميصّء» نُمَ أكَرَرَ بهء قَفِيه وَجْهَانِء واولانياة 1 تتقراد قها لوكنه خلا 
للاشارة 

وَلَوْ قَالَ: لا اكُل لخم هَذِ المَخْلَقَ فَكَبِرَتْء أز لآ أَكَلّمُ هَذَا العبْدَ فَعَتَقَه أو هَذَا الوْطبَء 
َتَتَكَرَه أو هَذْهِ الْحِنْطة 510 قَفِيهًا وَجْهَانِ؛ لِتَقَابُلٍ الإِشَارَةِ وَالصّمَةٍ. 


75 


عله 


ولك خلت؟ ل يَخْرْجُ بغَثْرِ إِذْنه» أن بِحَيْتُْ [لم] يَسْمَع اعادو لي 3 وَإِنْ خَوَجَتْ 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو حلف لا يخرج بغير إذنه فأذن بحيث لم يسمع المأذون له فوجهان» قيل فيه قولان: 
منصوص »2 وهو أنه لا يحدنث ومخرج . زت] في «ط» من الوجيز (#بحيث يسمع؟ والصواب المثبت. 


58 


مَوَةٌ يذ َنْحَلَّ (ح و) اليّمِينُء فلاً فلا يَحْدَثُ بَعْدَهُ. 

وَلَوْ قالَ: لآ تَخْوْجَ بِعَيِْرٍ خفٌ, فَخَرَجَتْ بِحُفٌ. 0 : 

(التَوحٌ الحَامِسنٌ: في الكلآم)؛ و5 قَالَّ: وَاشْ ل أكَلّمْكَء ‏ فتَتحّ عَن حَنِثٌ بِقوْلِه : تنح 
عَنيٍ ؛ 0 2١‏ 9 9 شَتَمَة َلَوْ كَاتَبَهُ» لم يَحْنَثْ (م و). وَلآ يَحْنَثُ 0 الخديدةة ولو لف 
ذل الوا رن َفِي المكائبة , تَرَدُدذّ ولول لا يتكلم حَنِتَ بَِروِيدٍ الشّغْرٍ مم نَفْسِه» ولا يَخَْثْ 


بالتهلِيل و قِرَاءَةَ : القرانِء وَلَو قال :لمي بين عَلَى اشر َعَالَى بأَحْسَن العنايِ» َلْيَقَلُ : لا احص ثناء َنَاءَ عَلَيِكَ ؛ 
كك اليه ع سِله ٠‏ وَلَوْ حَلَفَ لآ يُصَلَو ٠‏ ّم تَحَومَ بالصَّلاَق 000 


الو السَّاوِسُ : في تَأْخِيرٍ الجئْثِ وَتَقْدِيمه)» وَلَوْ قال:. لآَكُلَنّ هَذَا اطع غَدل وَأَخرَ 
حَيِثٌ وَإِنْ تَلِفَ الطَعَامٌ قبْلّ العَدء أَوْ مَاتٌ الحَالفٌ» ققد تَعَذَرَ الرك؛ لآ باَخْتَيَارى فيْخَوَجُ عَلَى قَوْلي 
الإكْرا وَلَوْ لف فِي أَنَْاءِ ال بَعْدَ التّمَكْنِ م بن الأكلء لوم الْكَارَ : بَُقَتُ عَلَى الخلآف في أن 
مَنْ مَاتَ» وَلَم يُصَلَّ في أنه الوَفتِ» هَلْ يَعْصِي؟ ؟ وَل قال لأقعية حك غدل ناد أة الكستسقة 
فقد قات الْبِدُ بِعَيْرٍ أَخْتَيّارِهء وَإِنْ مَاتَ المُسْتَحِقٌ. ٠‏ وَفَىْ ِالتَسْيِيمٍ إلى الوَرَنْق وَإِنْ مَاتَ الحَالِفٌء فقَد 
قات بِغْثرٍ أخهاره. فَعَلَى المَوْلَيْنِ» وَل 3 حك الحِنْثِ بَعْدَ المَوْتِ» إِذَا سق سَبَقَ اليَمِينُ في الحَيَّاةَ 
ورذ انان انيد نك قد :دار س الهلا فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْضِرَ المَالَ وَيَتَرَصَّدَه إن سَلَّم قَبْلَ الهلا أَز 
بَعْدَمُ حَيِثَ (ح م). 

وَقِيل: لَهُ فسْحَةٌ في يَلْكَ اللَّيِلَة وَيَوْمِهَا. 


وَلَو قال الأففية. حك حَقَْكَ إلَى حِينٍء لَمْ يَحْنَثْ (ح م) بِالتَأخِير إِلَن أَنْ يَقُوتَ بِمَوْتٍ أَحَدِمِمَاء 
فَعِنْدَ ذلك يَتَحَقَنُ الحِنْتُء وَلَوْ قالَ: نْتِ طَالِقٌ بَعْدَ حِينء حَنِتَ بَعْدَ لَحْظَةٍ. 


التو ل في سوقان َلَرْ قالَ: لآ أَرَئ مُنْكَرَاً إل رَفَعْتْهُ إلى القاضِي. فلَيِسَ عَلَيِْ 
الْبِدَارُء بَلْ عُمُْهُ وَعْمْدُ القاضي مُهْلبَهُ: وَهَلْ يُحْمَلٌ عَلَى القاضِي المَوْجُودِ في الوقتة ف على 
الْجِنْسِ؟ 06 وَلَوْ 0 القَاضِيَ» فَعُزِلَ ففِي الرَفع لَه بَعْدَهُ خلافٌ» وَل يَادَرَ» قَمَاتَ 
القَاضِي قَبْلَ آلانيِهَاءِ إل مَجْلِسِ ٠‏ قيل : لا يَحنَتُ 


2 


وَقِيلَ: يُخَرَجُ عَلَى الَوْلَيْنِ في رات الْيرٌ بِعَيْرٍ أَخْتَيّارهِ. 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: لا تخرج بغير خفب فخرجت بخفتٌ لم تنحل اليمين» الأقوى الانحلال كما في 


الصورة السّابقة . زت] 
(0) قال الرافعي: «وهل يحمل على القاضي الموجود في الوقت» أو على الجنس؟ فيه وجهان» ويقال: 
قولان. [ت] 


برض 


وَلَوْ رَأَى المُبْكَرَ بَمْدَ طْلاَع القاضِيء فَمَدْ قِيلَ: فَاتَ الْبوُ بِمَيْرٍ أخْتَياره. 


بدْ بالوّفع إِليْهء َإِنْ لَمْ يكن فيه إِغْلامٌ ولو خَلفَ؛ لا يقَارِقُ غَرِيمَهُ كَمَارَقَهُ قه العْرِيم, 

فلم يَتْبَعْة » لم يعدن وَكَذَا لو كَانَا يَتَمَاشَيَِانِ فْمَشَى الغَرِيمٌ 1 لِأَنّ لمُمَارِقَ هُرّ الغْرِيمُ 0 

أن قوللا يَفْترِقُ وكٌُ حَلَفَ؛ لِيَضْرِبَنَّهُ ماثة حَشبَة: حمل الور أن يَضْرّبَ يشكال عَلَيْهِ مائة 

شِمْرَاخ» َِنْ كل ألم وَيَنْبْغي أن يَكيِسَ جَمِيعُ الشّمَارِيخ وَل مي مه 

بَأَمنَ حَائلٍ لآ يَمْنَعُ َضْلَهًا من الضَّرْبَء وَل شك في التقيل لكاي 0 يَحْنَتُ؛ لأَنَّ لفرت 

0 سَبَبٌ ظَاهِدٌ في انكاس : َلَو قَالَ: لآ أَدخل الدّاىَ إلا أَنْ يَسَاءَ رَيْدٌ فَدَخَلَ مات زيل وَلَم 
يدرك تفلا حَيِثٌ (ح م)؛ لأنَّ الآَضْلَّ عَدَمُ المَشِيئََ وَلَبمَق لها منت طاهه: 


5 في المَسْألة قَوْلآنٍ بالل َل وَالنَخْرِيحٍء وَلَوْ حَلَفَ عَلَى مالة سَوْطٍ بَدَلَ الحَسَبْق لَمْ يَكفِه 
(و) الشَّمَارِيحَ بل عَلَيْهِ أن يَأعْدَ مالة سَوِْ وَيَضْربٌ دَفعَة وَاحدَةه (وَلْتَفْنَصِرْ) عَلَى هَذَا القذْر؛ فَإِنَّ 


رن 
(خاتّمة) 


كُُ ما عَلَقَهُ عَلَى فل تَفْسِو فَإذا حَصَلَ بِمَيْرِ أخههار ه؛ إِمَا بالإكْرَاى أو بالتسيَانِء وَإِمَا بالجَهْل» 
قفيه قَوْلآن» وَصُورَةٌ الجَهْل ؛ أن يول ١‏ ألم عن ند ٠‏ ثم سَلَمَ عَاَْهِ في ظَلْمَةٍ: وَهُوَ لا يَعْرِفهُ 
وَإنْ حَلَفَ عَلَى الدّحُولٍء حل قهراًء وَأْدْخِلَ ٠‏ لَمْ يَْنَثْ 3 بانن» وَإِنْ حُمِلَ يإذنه» حَنْثَ وإ اسك 
3 القدْرَةء قَفِيهِ لف (و). وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى قوم فيهم | رَيْدّ وَاسْتَئَْاةُ عليه (و). أز بلَمْظِه _لَم 
يَحْنَ2ْ إن لَمْ يتنه حَنِتَ؛ عَلَى الصّحبح (ز)» وَلَوْ قَالَ: لا دعل على ري مَل على قوم 
هُرٌ فيهم» و سْتَثتئ بِقَلْبه دُخُولَهٌ فيه وين 39 ؛ ون دَخَلَء َلَم يَعْلَّمْ 1 مُرَنَبَانِه على ما إذا 
كَانَ وَحْدَهُ وَهُوَ جَاهِلٌ وَأُولَى بألا يَ يَحْنَتَء وَإِنْ دَخَلٌ ِشْغْلٍ اخرّ وَل َعْلَمْ أن نّهُ فيه» وَكَانَ وَحْدَهُ 
َالئصٌ أَنّهُ لا يَحْنَتُء لإنْضِمَام الجَهْلٍ إلى صَارفي عَنْهُ إَِى الشّمْل . 


قل 0 


)١(‏ قال الرافعي: «لو قال: لا أدخل على زيد فدخل على قوم وهو فيهم واستثنى بقلبه دخولهء ففيه وجهان» 
قيل: قولان. [آت] 


فض 


(كتاب التذور) 


(وآَلتظَدُ في لكر َالأَخكام)» والأزكَانُ تَونَه: المُلتِم وَاللُّط وَالملَرَمُ : 
ور 


(أمَا المُلْتَرِمُ)» َهُوَ كُلّ مُكَلّفٍ لَهُ أَهلِيِةُ الجبادة» وَل يَصِحْ نَذْرُ الكَافِرٍ (و)» لَكِنِ الأَحَتْ إِذَا 
كن أذ نيد 


(وَأًَا الصّيعَةُ)0 فَهِيَ أَنْ يَقُولَ: إن شَفَى لله مَرِيضِي» فَلِلَِّ علي صَوْمٌ أو صَلاَة يَإِنْ قَالَ: إِنْ 
كلمت يدا فََدْ ذَكَرْنًا؛ أنّهُ يَمِينُ العَضَّبٍء وَلَوّ قال أَبْتدَاءٌ: لِلّهِ عَلَتَ أن أَصُومَ: فر لآن 

(أَحَدُهُمَا) : أَنَهُ َئِسَ لَهُ (ح م) أَنْ يُلْزِمَ ل 0 إلا في مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ أو دع بَلِيّة . 

(الَانِي) : أ له يَصِح ويَلرَمُة وَل عمس التدنٌ بقؤله : إِنْ اث 0 وَلٍِ قَالَ: لِلّه 


د َم يلْرَمْهُ شَيْءٌ وَإِنْ شَاءَ. 
(وَأَكَا الْمُلْتَرَمُ)0 ة 0 تَلآّثِ مَرَاتِبَ : 
(الأولئ) كُلّ عِبَادَةِ مَقْصُودَةِ؛ كَالصْمٍ وَالصّلاَة وَالحَجٌ؛ ير بالنَدْرٍ حَتَّى فُدُوض الكِمَايّاتِ؛ 

كَالجِهَادٍ وَتَجْهِيزِ المَؤْتى وَالصَّلاَةِ عَلَى الجَتَارّة وَيَلْرَمُ بِصِمَاتِهًا؛ َنى لَوْ قال: : أَحْجُ مَاشِيا أو الَْرَمَ 

طول القواءة رم كَمَا وَصَفَ قَِنِ ألْمَرَمَ المَغْيّ في حِجةٍ الإسْلى 3 طول القذاءة : في الفرَائْضٍِء 

0 وَلَوْ نَذرَ آلا يَنْوْكَ الوثْرَ وَرَكْمَتي المَجْرء فوَجْهَانء وَل تََرَ ألا يُفيِرَ في الَمَرِ لمَا وله 

ا فيو لزع . 
(الَانيَة : القعبَاثُ)؛ كَالعِيَادة لِلمَريض» وَإِفْشَاءِ السّلآم ناد القَادِم؛ قَيِي زمه النّدْر 
وَجْهَانِء إذ لَبِْسَ عِبَادَة وَلَكِنْ يتقرَبٌ بهَا؛ عَلَى الجُمْلَةَ رَفِي تجدٍ خوة الزقوه وغوان لان الدقوةء 

لَيِسَ. بِعِبَادةٍ ؛ مَقَصُودَةٍ لِمَينهَا في الأضل : 
(الشالعة : المُبَاحَاتٌ) ؛ الكل َالتُوٍ قاد يَلرَم َإِنْ تُصُوّرَ أن يَقُصِدَ بالأكل | يّ عَلَى 

العِبَادَة» فَيُنَابُ عَلَيِِه وَلَكِنّ ذَلِكَ يَرْجِعٌ إِلَى مُجَرَدٍ القَضْدِء َعَم إِذَا قالَ: للَّهِ عَلىَ آل اكُلّء فَقَذْ 

: 


- 
-َ 
- 


: ا ا 1 5 كن لجنا و 
(فْرْعٌ): إذا نَدْرَ الْجِهَادَ في جِهَةٍء قيل: تَتَعَيّنْ الجهة. 
وَقيل : لا تَتَعَيّنُ . 

8 2 5 والش توي لذ ل نت 4 ا 
وَقِيلَ: تَتَعيّنُ تلك الجهّة أو مَا يُسَاوِيهًا في المَسَافةٍ وَالمُوْنة. 


)١(‏ قال الرافعي: «وإذا قال: لله علىّ ألا اكل هذا فقد قيل: تجب كفارة يمين بمجرد لفظه أكل أو لم يأكل» 
المشهور من كيفية الخلاف أنه إذا خالف لزمته الكفارة» والذي فعله لا يتحقق ثبوته. [ت] 


فرف 


(التَظد الثاني : في أَخْكامٍ النَذْرِ) وَهُوَ يَنْبَعُ مُوجِب اللَّفْظِء وَالمُلْتَرَمَاتُ أَنْوَاعٌ: 

(الّوْحٌ الأَوَكُ): الصَّوْمُ فَإِذَا نَذَرَ مُطلَقَ الصّرْمِء كَمَاهُ يَوْمُ رَفِي روم بيت قَوْلآَنٍ : 

أو صَحُهمًَا: أنَهُ لآ يَجِبُ؛ َنِيلاً عَلَ َل جائرٍ ا عَلَى قل وَاجِبٍ؛ وَكَذَا في الصّلاة , يكفيه نميه 
كن َفِي الصَدَمة يكفيه كَانِق؛. لأنّ ذَلِكَ قد يَجِبُ في الخلطو وَفِي الاغتكافي. هَل يكفِيه 
الدَّحُوَلَُ وَالّة يه مِنْ غَيْرٍ مُكث؟ فيه خِلافٌ (و). 


عدم 


وَلَوْ نَدَرَ صَوْمَ شَهْرِ مُتَمَوَقاء لم يَْرِّاو) ”" التّفْرِيق”". وَلَوْ عَيّنَ يَْماً ِلضصَّوْم تَعيّنَ؛ في أَحَدٍ 
جهن ا 

وَلَوْ َرَطَ التَايٌُ في صَوْم شَهْرٍ مُعينِء لَمْ يجب لايع في قضَاه؛ عَلَى أحَد الوَجْهَينِ؛ ٠‏ وَلَْ 
قَالَ: سوم هَذِهِ السَّنَه فَلَيِسَ عَلَيْهِ قضَاءٌ ام الْعِيدِ ايم رَمَضَانَ» وَهَلْ يَجِبُ قضَاءْ أيّام الحَيْضٍ 
َالمَوَض؟ وَجَهَانه": وَيَحِبٌ قَضَاهُ ما أنْطَرَ في السَفَرء وَلَوْ َالَ: 0 
عَشَرَ شَهَْا وَلَاَ يلخا عَنْهُ أّامُ رَمَضَانَ وَالْعِيد وَالحَيْضٍ» ولك قال 4 لله ه عَلََ أَنْ شوم يَوْمَ يَقَدمُ 
فلن 0 قلا شَيْءَ عَلَي إن قي تهاراء لم يكنه صَوْمُ ذَلِكَ اليو مَعَ مَعَ أَنهُ لَمْ ينو ٠‏ بالليل» 
وَهَلُ يَلرَمُ صَوْمُ يذ اخَرٍ فيه به قَوَلآَنِء و5 قال عَبْدِي ح يوم يقد 0 َ العَبْدَ ضَحْوَة ذْلِكَ 
ايوم 1 نم قم بَانَّ بُطلآنُ العَْدِ؛ عَلَىْ أَحَدٍ القَؤْلَيْنِء وَيُحْمَلٍ 2 ايوم عَلَى جمِيم ذَلِكَ اليَوىٍ وَلَوْ 
ظَهَرَ ِعَلدمَق أَنَهُ يَقَدَم عَداء فنَوَئ لَيْلآّء كَمَاهُ مَعْ التّرَددِ؛ عَلَىْ أَحَدٍ القَوْلينِ؛ ِظْهُورٍ العَلآَمَقَ 4 
َدَرَ مَْ نَوَئ 0 أصَوْمَ م تَطوْع؛ ؛ أن يتم ذلِكَ اليَوْمَ لَرِمَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ تَدَرَ رَكْعَة ود و لو دن أن 
يُصَلّيَ قاعِداً مَعَّ القَدْرَة جَارَ 1 0 وَلَوْ نَدَرَ صَوْمّ بَعْضٍ يَوْمٍ لَعَا لد في وَجْهِ. 

وَفِي وَجْهِ: يَلْرَمهُ يَوْمٌّ كال . 

وَكَذّا الخلآفُ لَوْ نَدَرَ رُكُوعاً أؤ سُجُوداء فَعَلَى وَجْدِ عَلَيْهِ رَكْعَة. 

وَعَلَىْ وَجْهِ: يَلْعُو. 

اولوح امزو لمم ْو عن يال فرسَخه دَلَمْ َبِقَ إلا يوم فَنَذرُهُ لآخ. 

م صَوْمَ يَوْم الأَنَانِينِ َو يَوْمَ يَقَدَمُ فلانٌ أبداء َقَدِمَ يَوْمَ م آَلانَْيْنِ» لَزِمَهُ الأَنَانِينُ؛ لأَنَّ 
الصَّحِبِحَ (و) أَنَّ الوَقتَ مُتَعيّنّ في الصَّوْم . 

وَلَاَ يَجبُ قضَاءُ الأَنَانِينِ الوَاقِعَةِ في رَمَضَانَ إلا لالْتيْن الخَامِسَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ قد يَمَعُ وَقَدْ لا 


)١(‏ قال الرافعي: وفي لزوم التبييت قولان أصحهما أنه لا تجب تنزيلاً على أقل جائز لا على أقل واجب 
وكذا في الصلاة يكفيه ركعة» الأصح عند الأكثرين لزوم التبييت» وأنه يلزم في نذر الصلاة ركعتان. ل(ت] 

000( في أ يلزمه. 

قال الرافعي : «ولو نذر صوم شهر متفرقاً لم يلزمه التفريق» هذا وجه والأقرب لزومه. [ت] 

(5) قال الرافعي: «وهل يجب قضاء أيام الحيض والمرض؟ فيه وجهان» الأشهر قولان. [آت] 


ازذرفا 


يَقَع؛ ٠‏ قَفِي قضَائهِ خلآف» قَإِنْ كَانَثْ تحيضٌ عَشْراء قلا بد ِنْ وُقوع بَمْض الأثَانِينِ : في الحَيْضٍ» 
0 (و) لآ يَجِبُ قضَاءٌ ذَلِكَ كا الخلا (و) يما ينون يسبب صَوْم هن يمي 

مَهُ في كَقّارٍَ َالأَظْوَد أنّها إن لرمَث قَبْلَ التذْرء هَل 4: ٍ تُقْضَئ؛ كام رَمَضَانَ وَلَوْ نَدَرَ صَوْمَ الدَهْرِ 
لَرِمَكٌ 1 د وله الفط امرض وَالسَفَرِ وَلَاَ يُمْكِنُ القَضَاٌ 
وَلَوْ أفْطرَ عَمْد أ فعَلَيهِ مُذُ؛ إِذْ القَضًا لقضَاءٌ غَيْرُ مُمْكِنٍء وَالدَّهُْرُ مُسْتَغْرَقٌ» وَلَوْ نَدَرَ صَوْمَّ يَوْمٍ الْعِيدِء لَنَا 
0 وَفِي يوم الشَّكُ وَنَذْرٍ الصَّادةِ 5 المَكْردُومَة وَجْهَانِ. 


(التّوْحٌ الثاني : الحَجُ) َإِذًا نَذْرَ الححجٌ 00 إِِّ المَْيّ أَفضَلٌ لَرِمَهُ وَل لذن أن 
يَنْشِيَ مِنْ ذُرَيْرَةٍ مله قبْلَ الإخرّا هَفِي لُزُومِه وَجهَانٍ َِنْ قَلًْا: يَلْرَمُ المَمْيُ قَبْلَ الإخر حرام» ٠‏ فَإِنْ 
أَطْلَقَّء خُملَ عَلى المَشْي مِنّ الميقات» أز مِنْ ذُرَيْرَة أَهْلِه؟ فيه وَجْهَانِء وَلَهُ الؤْكُوبُ بَعْدَ أَحَدٍ 


التَحَلْلَين؛ عَلَى الأظهر 0 . 
لَوْ فَائَهُ الحَيُء أو فَسَدَء لَزِمَهُ لِقَاءُ البَتِء وَفِي جْوَازٍ الؤكوب وَجهَانٍ9 . 
ثم يلْرَمٌ قضًا ءُ الحَجٌ المَنْذُور وَلَوْ تَرَكَ المَشْي بِعْذرِء وَقعَ الحَجُ عَنْ نَذْرِه. 
وَإِنْ نْ تَرَك بغَيْرِ عُذْرِء فَتَوْلآنِ» فَإِنْ قَلْنَا: وَقَمَ َفِي لَرُومِ دم الشَّاةِ للجُبرَانِ وَجْهَا جهَانِ7 . 
وَقِيلَ: إِنْ تَرَكَ بِعْذْرِ الضاء أده الشيران. 
د املاظ ًَ ا له 0 و كسم رك سمه و م 
وَلَوْ تَرَكُ بَعْضَ الطريق» وَمَسَْىْ في بَعْضٍ»ء فالنّصنٌ أنَّهُ إذا عَادَ للقضًاءء رَكِبَ حَيْثُ مَشَئْء 
وَمَشَئ حَيِثُ رَكِبَ. 

وَقِيل: رمه المَشْيُ في الحميعء ر ل: أَححٌ عَامِي هَذَاء عدر مرضي قفي لَزُوم القَضَاءٍِ 
خلافٌ (و). وَإِنْ تعلو يإخصارء فل 00 

(التَوْعٌ الَالِثُ: إِنْيَانُ المَسَاجِدِ)ء فَِذَا تَذَرَ ِنَانَ () مَسْجدء لَمْ د 6 إلا ١‏ اتيج 
الْحَرَامٌء وَمَسْجِدُ المَذِيئَةَ» وَمَسْجِد إِيليَاء وَفِيهمًا ولاق فَإِنْ قَلنًا: يَلْرَمُ (ح). وَجَبَ عي أن يضيف 
إِلْيهًا عِبَادَه؛ عَلَىْ قؤلٍ 


ا عار لان ا 5 
وَكَمَ مُجَدَدْ الإثيَانِ؛ عَلَىْ قؤل” . 


)١(‏ قال الرافعي: «وله الركوب بعد أحد التحللين على الأظهر؛ الصحيح أنه ليس له الركوب إلا بعد التحللين. 
زت] 

(؟) قال الرافعي: «ولوفاته الحج أو فسد لزمه لقاء البيت» وفي جواز الركوب وجهان» فيه قولان مشهوران. 
زت] 

() قال الرافعي: «وإن قلنا: وقع ففي لزوم دم شاة للجبران وجهان»», قيل: قولان. [آت] 

(5) قال الرافعي: «وَجَبَ أن يضيف إليه عبادة على قول. وكفى مجرد الإتيان على قول» المشهور من اللخلاف 
فيه الوجه .1ات] 


الف 


وَإِنْ قلنَا: لآ بُدَّ مِنْ عِبَادَةٍ فَقِيل: تٍَ سن هلد 1 ولو ركقة: 
قيل : 0 
وَإِنْ كَانَ النَدْرُ لإِنْيَانٍ المَمْجِدٍ الحَرَامٍ فَالعُمْرَةٌ وَالحَحُ أَحَصنٌّ به مِنّ الاغيكاف وَالصَّلدَة 


لَكِنْ إِنْ قلنًا: ا ندَرَ إِنْيَانَ المَسْجِدٍء لَرِمَهُ حَجٌْ أؤ عُمْرَة. 


وَلَوْ قالَ: آتي عَرَقَةَ لَمْ يَلْرَمَهُ شَئْءْ؛ لأنّهُ مِنَ الجلّ. 
وَلَو قَالَ: آي مَسْجِدَ الحَيِفِ (ح)» فَهُرَ كَالِمَسْجِدٍ الحَرّام؛ أنه مِنَ الحَرّم؛ وَكَذَلِكَ سَائرُ 
أَجْرَاءِ الحَرّم. 

وَلَوْ قَالَ: آني مَك َم يَْرَنُ شَيْةٌء إلا إِذَا قِصَدَ الحَجّء وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: آتي بَيْتَ الله فَإنَّ 
جَمِيعَ م المَسَاجِدٍ بَبْتُ اش وَلَوْ در ا المَسْجِدٍ الحَرَام لَرِمَهُ (ح)»؛ وَإِنْ عَيِّنَّ مَنْجداء لَمْ 
يَلْرَمْهُ إلا المَسَّاجِدُ اتلد َه فَإِنَهَا تتَعيّنُ 


و 


للصَّلاة 
للصّلاة . 
- - 


وَقِيلَ في تَعْيبينِا فَوْلَنِء وَلَوْ نَدَرَ المَعْيَ إِلَى مَسْجِدٍ المَدِيئة» أؤ مَسْجِدٍ بَيْتِ المَقَدِسِء ١‏ 
د المَشْي مِنْ دَوَيرَة مه قَبْلَ الإخرّام وَفيه وَجْهَان» لودو صَلدةٌ في الكَْبَةٍء جَارَ الصَّلدةٌ 
جَوَانِبِ المَسْجِدٍ. 

(النَوْعٌ الرَابعٌ : في الضَّحَايًا وَالِهَدَايَا) وَلَوْ دَرَ التََّوْبَ يسَوْق شَاةٍ إلى مَك لَرِمَهُ الذَبِحُ بِمَكه 0 
وَالطّامِرٌ 1 4 يَلرَمه التَفْرقَة أَنِضاً بِمَكَةَ فَإِنْ 3 يَذْكُرْ لَفْظَ الصّحِيّةِ وَالقَرْبَةء بَلْ قَالَ: عَلَىّ نح شَاةٍ 
ِمَكَةَه فَفِي اللُرُوم وَجْهَانِء فَإِنْ أَضَافَ إِلَى بَلْدَةٍ و أخرى. أو بألا يلْرَمَّء وَلَوْ قال: لِلّه عَلَىَ أَنْ 
أَصعن بنَيْسَابُورَ فَعَلَى وَجْهِ: يَلرَمُهُ الدَّبْحُ َالتَْرقةٌ بها 

وَعَلَ وَجْهِ : يَْرَمُهُ النَفْرِقةُ بِهَا دُونَ الذَّبْح. 

وَعَلَىْ وَجْهِ: لا يَتَعيّنُ لآ الدَبْحُ وَلاّ فرق 

وَهُوَ مِثْلّ ال لخلآف في تَعْيِينِ المَقِيرٍ الصَّدَقَة بِالنَذْرٍ. 

وَإِذا قَالَ: لِلَّهِ عَلَىَ آنْ أضَحَيَ بِبدَنَِء فَهَلْ يَقُومُ مَقَامَهَا سَبْمْ مِنَ العَتَم أذ بَقَرة؟ فيه وَجْهَانٍ 

وَقِيلَ: إِنْ عُدِمَتْء جَارٌ» وَإِلاَ قَلا. 

وَلَوْ نَدَرَ دَرَاهِمَ قلا يَتَصَدَقُ بجنْس آخَرَ. 


دارفا 


- 


ذا ذَكَرَ في النَذْرِ لَفْظَ الضّحِيِّ. 0 ٠‏ وَهُوَ مَا يُجِْىءٌ في الضَّحِيّ 
سَلِيماًمِنَ المبُوب» وَلَوْ تَذَرَ َي على قو ل يَكْفِيه كُلّ ما يُسَمَىْ مِنْحَة0 ولا يَجِبُ تَبْلِيعْهُ مَكَة . 

وَعَلَىْ ول : يز ال وَيَلَرَمُه 4 (واتبلِيعُ الحَرّم . 

وَلَوْ َدَرَ أن يُهْدِيَ طَبِيةَ إلى مَكَةَ لَزِمَهُ (و) التَّبلِيعُ» وَيَتَصَدَّقُ بها حي 
َدَرَ ذلِكَ في بَعِيرٍ مَعِيبء فَفِي ذَبْحِهِ وَجْهَانٍ. 


٠‏ وَلآ تُذْبَحُ. 
وَل تَذَرَ في مال قله إِلَ مَكَة؛ فَإِنْ كَانَ عَقَارا أو ما يََعدَرُ تَقَلَهُ: بَاعَ وَفَوَقَ قِيمَتَهُ بِمَكّة 
رَالطّاهِئِ أَنَّ مَكَةَ لاي تَعيّنُ لِلصّوْم في النَّذْرِء َإنْ تَعيدَتْ لِلصَّدَقةٍ َو وَالصَّلَة. 


وَل قال: عَلَيَ أن أسثْرَ الكبَةء ٠‏ آز أَطَيْبَهَاء لَرمَكُ َيَجُورُ سَثْرُ الكمبَة بالحرير ؛ أنه مُحَرَمٌ 


عَلَى الوَجَالٍ فَقَطء وَفِي نَذْر تطييب مَسْجِدٍ المَدِيئَة وَالمَسْجِدٍ لاسر د 


خرف 


(آلْبَابٌ الآوَّلُ: في التَّوْلِيَةٍ وَالعَزُلِء وَفِيهِ فضلآن:) 

(الأَوَلُ فِي التَوْلِيَة)» وَفِيهِ مَسَائلَ : 

(الأولئ) : أن القضَاءَ والإمامَة َ َْضٌعَلَى الكمَايَة؛ لِمَا فيه مِنْ مَصَالِحَ الصاو ل فيه خَطَرَ؛ 
قلا ينبي أَنْ َم . عَلَيْهِ إلا مَنْ وي ِنَفْسهء وَأَخْذَهُ بِعَيْرٍ سُوَّالٍ حَسَنٌ وَأَحْذُهُ بطلب فيه كَرَاهِيَة 
وَلَكِنْ إِنْ تَعيّنَ للولاً وَلمْ تطلخ عيرَه؛ وك الا إن حَافَ عَلَى تَِْهِ الجياة» لَكنْ يَجِبْ 
عَلَيْه ترك الخيّائق وَإِنْ وَجَدَ ص هو أضلَحُ منْة م الطّلَبُء فَإِنْ َلْدّء في أَنْعِقَادٍ الإمَامَةٍ 
لِلمَفُضول خلدف» دَفِي القَضَاءِ رك د وَالصَحُ ا قإذ وَجَدَمَنْ هُوَ ِل جَارٌ القثول» وَكَرِةَ 
الطَلَّبُء إذا لم يكن به عاج إل رِزْقء وَإِنْ وَل مَنْ هُوَ دونه وَقَلْنَا: لآ ينعد ينْعَقِدُ للمَفْضْول» وَجَبَ 
الطْلَبُ وَإِنْ قلْنا: يَنْعَقِكُ ل يَجِبْء وَجَارَ دَفِي ؤُجوب القَبُول» إِذَا لد من عَيْرٍ طلّب وَجْهَانِء 
000 يحب الطلث قَإِنَّمَا يَبَاحُ الول الل إذا لَمْ يَخَفْ عَلَْ نَفْسهِ البضانة: فَإِنْ خحَافَ» 


00 فى 
م016 


معاون 


(العَانيَةُ) لآ بُدَ بد للقاضِي مِنْ صِمَاتٍ وَهُوَ أن يكو وا دكرا مُجْتّهداً 0ك تصيرا مو عَدْلاً 
َاِغاً؛ مَل يَجُورُ قَضَاءُ المَرأة والأَغمَئ َالصِّي وَالقَاسِق وَالجَامِلٍ () وَالمُمَل ٠‏ بل ئضي أن سق 
بأَلاجْتِهَادٍ وَالَْنِي يَجتَهِدُ في مَذْهّبِ ا الأَيمَةٍ له لَهُ المَتْوَ ؛ عَلَىْ وَجْ وَيَكون تقلداً ماما الما 
وَلَا يَنْنَصِتٌ للقضَاءٍء هَذَا هُوَ الَضْلُء فَإِنْ تُعَذَّرَتِ الشُرُوطٍ وَغَلََ عَلَى الولآيَات 0 


فكل مَنْ 02 2 صَاحِبٌ ركز نقذ كيه للمدورق كما ينْقُذْ حَُكُمُ البِمَاقٍ وَإِنْ لَمْ يَضْدُرْ عَنْ رَأَي 
الإماىو وَالطافة (و) أن قضاء الأمرع :الذي لآ يَكتّبُ جَايْرٌ . 


(التَاِئهُ) إِذَا نهِيَ القَاضِي عَنِ الاسْتَخْلآفي, لَّْ يَْتَخْلِفْء وَإِنْ أَطْلَنَ التَوليَةَ قَفِيه ثَلانَه أن 


َو 


وَفِي الثَالِثِ يَسْتَخْلكُ, إِنِ انسَعَتٍ الحُّطَة وَإِلا ق2059» وَيُشْترَطُ في الكَلِيمَةٍ صِفَاتْ القٌضَاقِ | 

لَمْ يُمَوَمْنْ ِل إلا سَمَاع شَهَادَ وتَفْلٍ مو يشرط إلا َي ذَلِكَ لذ وَلَيِنَ له أذ برط على 

النَّهِب ب الحكم بخلآف أَجْتِهَادِهء أ بخلاف مُعْتَمَدٍ صَاحِيِهِ إذا جَوَرْنَا َوْلِيَة المُمَلْدِ عِنْدَ الصَّدُورَة. 
(الوَابعَةُ) : َو نَصّبَ في البَلَدِ قاين كُلُ وَاحٍِ يخ يَخْتَصصُ بطَرّفوء جار وَإِنْ شَرَطً أَتْقَاقَهُمَا في 

كن كيب لَمْ يَجْرْء وَإِنْ لت آلاسْتِفْلالَ لِكُلُ وَاحِدِ فَوَجْهَانِ ند إذا تَتَارّعَ الخَصْمَبِانٍ فِي 

الاختَيّار» أو أَرْدَحَم مُتَدَاعَِانِ فَالقرْعَة . 


إثبات وجهين 0 في اال 5-5 فيما إذا 0 يتسع 10 0 إذا اتسعت» وتعذر عليه القيام 
بالكل فلا يكاد يوجد لغيره حكاية الخلاف» وإنما الذي ذكره جواز الاستخلاف. [ت] 


خرف 


(الخَامِسَة): التَحْكِيمُ جَائِرٌ؛ عَلَىْ أَضعَف القَرلَين”' في الأموَالي. 

رَفي التكاح خِلاف مُرَئَبّء وَأَوْلَى بالمَئْع . 

وَفِي العغقوبات أَؤْلَىئ 50 

رن جَوَرناء لت ١‏ و) لَه اين وَأَسْتِيِمَاءُ التسوية ولا يقد زو) شكنة عل غير 
المُتَراضِييْن ؛ حَئَّ لآ يَضْرِبَ دِيَة الخَطأ عَلَىْ عَاقِلَةَ الرَاضِي بحكمه. 

وَهَلْ يَجِبُ أَسْيِنْنَافُ الوّضًا بَعْدَ الحُكْم لِتْقُوذِهِ؟ فيه وَجهَانِ9©. 

(المَصْلُ الثاني: في العَزْلِ). وَفِيه مَسَائِلُ : 

(الأوآى) : أَنَّ طَرَيَانَ الجَنُون وَالعَمَئ وَالتسْيَانِ يُوجِبُ 0 وكا طَرَيَانُ الْفِسْق ؛. عَلَى 
الأَظْهَرٍء وَل جِن نّم أقاقَ» عَادَتْ وَلاينّه ؛؟ عَلَىْ أضعَف الوَجَهين 

(الثانيهٌ) يَجُورٌ العَزْلُ عِنْدَ ظَهُورٍ خَلَلِ جود بن مو أ من غَيْرٍ خَلَلِ َيِل وَمَنْ دونه 
لآ يَجُورُ إل لِمَصْلَحَةٍ ٠‏ لكِنْ إِنْ فَعَلَّء تَمَدَ للمَصْلَحَةٍ وَطَاعَةٍ السُلْطانِ. 

وَهَلَ د ري ا لع : هُوَ كالوكيل. 


رَقِيلَ: يُقْطمٌ بِأنّهُ لآ يَْعَزِكُء لِلصَّرَرِ وَلَوْ قَالَ: إذَا ذا قرَأتَ كِتَابِي» فَأَنْتَ مَعْزُولء ا ِذَا 
فيك عَلَيْه وَلآ يَْعِلُ ص لقاع َيَنْعَزِلُ أنزاله كل مَأذُونٍ في شَمُل مَميّيِ؛ دَفِي نَائِيهِ في كل 

حِيَةِ خلاف. رَالقضَاةٌ لا يَنْمَزِنُونَ ِمَوْتِ الإمَام 00 

(الثالئة) لو قَالَ عد العزل: قَصَيْتُ بكَذَاء_لَم يُقْبَلَ قز لأ يحُجَو: وَلَوْ شَهِدَ مَمَّ عَذْلِ إِنَّ 
هَذَا قضَل به قاض » وَلَم يَذْكُوْ َفْسَفُ فَوَجْهَانِ وَقَبْل ار قوْلَهُ بِمَئْرٍ حُجَةٍ. 

(الوَابمَة): لَوِ أدعَى عَلَىْ مَعْزُولِ رشو أَخْضَرَهُ القاضِي. وَفَصَلَ الخُصُومَة َكَذَا إِنْ قالَ: 
أجل المَالّ مني بشَهَادَة عَبْدَيْنِء وَإِنّْ 00 يذَكُرٍ الخد قَفِي سَمَاع الدَعْرَى وَجْهَانِ؛ إِذ في دُجُوب 
العُزْمٍ عَلَى القَاضِي خلافٌ و00 إِذَا لم َأَخ3 وَلَوْ قال ثَايِتُ المعزول+ أحدتث هذا لمان أخد 
عملي له يتتلء.. وَإِنْ صَدقَة' التعزول إلا يشكقء. وَعَن كنيد ييه 000 000 


)١(‏ قال الرافعي: «التحكيم جائز على أضعف القولين» قال المعظم: هو أقوى القولين. [ت] 

زفة قال الرافعي: وهل يجب استثناف الرضا بعد الحكم لنفوذه. فيه وجهان» قيل قولان. [ت] 

(9) قال الرافعي: «وإن لم يذكر الأخذء وذكر الحكم عليهء ففي سماع الدعوى 9 إذ في وجوب الغرم 
على القاضي خلاف؛ أي بالحكم بشهادة العبدين» ومن في معناهماء والذي أورده معظم الأصحاب أن 
الدعوى مسموعة لا محالة؛ وذكروا وجهين في أنه هل يحضر ليجيب عن الدعوى أولا يحضر إلا ببينة؟ 
زتا 


برف 


وَجْهَاِ. 
(الْبَابُ الذّاني: في جَامِعِ آدَابٍ القَضَاءء وَفِيهِ فُصُولٌ:) 
(المَصْلٌ الأَوَلُ : في آداب م مُتَمَدقَةٍ)» وَهِيَّ عَشَرَةٌ آدَابٍ: 


(الأَدَبُ الأَوَلُ) : نْ يُشِِعَ الولآية بل قدُوم: فَإِنْ قم مِنْ غَيْرٍ إشَاعَةٍ ولا كِتَابٍ » لم يُقبل 
4 فَإِنْ كاد ملعه 6 و غير شَاهِديْنٍ؛ قَفِي ردم الطاعَة بمْجَرَّدِهِ وَجهَانِ وَحَيث تَظهَد آَمَارَةٌ 


٠‏ «لني): نه كما ميك عن التخبوبيق. طن كل من حيس بظُلمء ٠‏ أ في تَعْزِيرِ وَمَنْ 
0 لحن لين 0 قال أن مَظْلُومٌ أطيقَ ؛ عَلَْ أَحَدٍ الوَجْهَيْن فَإِنْ حَضَرَ حَضْمُفُ 
نف الخُضرمة» وليف الخكة عَلَنْ أن القاضي المشزرق عكم ملحو يعن وَإِنْ قَالَ 
ل لآ آذري» ا نودي عَلَيِْ في طَلَبِ حَضْمِء قَإِنْ لَمْ ب خضّزء أَطْلِقَ وَإِنْ إن ذكَرَ 
حَضماً غَائِباًء وَرَعَمَ أنّهُ مَظْلُومٌ َِطْلاَقَهُ أَوْلَنْء وَإِنْ قَلنًا: لا يُطْلَنُء براقت اتا ول ليد 
إِلَئ أَنْ يَخْضُرَ حَضْمُهُ. ويُكْتبُ إِلَئ حَضْيِيء لِيُعجُلَ» َِنْلَمْ يُعَجْلء أَظلِقَ وَإِذَا فَرَعَّ مِنَّ 
الْمَحْبُو سين َظَرَ في الأصٍ عنباء 'وعَال الأطقال؟ ؛ إذ لآ رَافِعَ لوَقَائِعِهِم إِلَيْهِ. 
(الثاليث) : أَنْ يَتَرَوَى بَعْدَ ذْلِكَ 00 تيب الْكَاتِبِ» والمركق كي وَالمتَرْجِمٍ رَليَكْنِ الكَاتِتُ عَذُلاً 
عَاقِلةٌ عَفِيفاً عَنٍ المَطايع» وَيُشتََط اعد في لمكي مرجم دون الكَاتِب» وَفي عَدْدِ المحوة 
ِذَا كَانَ بالقاضِي صَمم تدم وج ؛ يُفَدَقُ في الثالث بين أن 001 الحَضْمٌ َصَمّ؛ د عَنٍ 
الإتكارء لد ع غير الْمُسمِعَ» ٠‏ فَإِنْ 00 شْتِرَاطٍ لَفْظٍ الشَّهَادَةِ وَجْهَانِء فَإِنْ ؛ يُشْترَطء فَفِي 
غَِْارٍ الحُرَيّةَ وَجْهَانِء فَإِنْ طَلَتَ المُسْمِعٌ أَجْرَة فَهَلْ يَجبُ فِي مَالٍ صَاحِب الحَقٌ؟ وَجْهَانِ. 


(الرَابِع 0 أَنْ يتَحِدَ لِلقَضَاءِ مَجساً َفيعاً فيح لا يذ فيه يز ولا حر فَيَمَلَّ؛ ويك أن 
تخد المَْجدَ مَجْلِساً لِلقَضَاءِء فمُْتَعَ فيه الأضْرَاتُ» ولا يكْرهُ فَصْلُ قَضَايا مُتَمَرفَة في المَسْجِدِء وَهَلْ 
لَهُ أنْ يتَخِدَ بَوَاباً وَحَاجِبا؟ فيه وَجْهَانِ. 


2 مه 


(الحَامِسُ): لآ يَقَضِي في حَالٍ غَضَّبِ وَجُوعٍ» وَحَالَةٍ يُمْرِعٌ إِليْهِ العَصَبٌ فِيهَاء أَؤْ يَدْمَشُ عَنْ 
َمَامِ الفِكرِ» وما يَحكُمْ به فك يه مخضرا دِيرليَحَطة في حَريَطةَ مشُومة؛ على لا بشن 
وَيُعْطِي صَاحِبَ الحَقّ مِنْهُ 3 نُسْحَةَ أخرّئء وَهَلْ يَجبُ ذَلِكَ» إِنْ طَلَبَهُ صَاحِبُ بُ الحَق؟ فيه وَجْهَانِ. 


(السَادِمِنُ) : أَنْ يَخو بَعْدَ جْيِمَا النقهاة 00 ع التّهْمَةٌ. 


ْْ 


(السَابعٌ) آلا بَدْ يَشْتَرِي بتفسيه» وَلَآ بوك مَعْرُوفي؛ حَنَّى لآ يُسَامَحَ و ف اليم 
ولا يَقَبَلَ هَدِيةَ مِمَنْ لَهُ خصُومَة» قَإِنْ قبلَهَاك فَهَُ سُحْتٌ» وَفِي دُحُولِهِ في مِلكهِ وَجْهَانِ وَمَنْ 


لآ خصومة لَه قل يَحْرْمُ أَخْدُفُ 0 إِنْ أَحَد. 


اخرض 


(الثَامِنُ): آلا يُعَزْرَ مَنْ أَسَاءَ أَدَبَُ في مَجْلِسِهِ إلا بَعْدَ الزَجْرِ بِالنّسَانِ وَالإِصْرَارِ فَإنْ طَهَرَ كَذِبُ 
الشَّاهِدء عَزَّرَهُ عَلَى المَلإ وَنَادَى عَلَيْهِ . 

(النَّاِمُ): لآ يَقَضِيٍ وَلَدِهِ. ولا عَلَى عدر بل يُحِيلُ عَلَىْ غَيْرِهء فإِنْ قضَئ يِتفْسِه قَفِي 
البّمُوذٍ وَجْهَانِ قَِنْ مَنَعْنَا قضَاءَهُ قَفِي نَائِيه وَجْهَانِء رَرَصِيُ اليتِيم» إِذَا وَلِيَ القَضَاءَء قضَئ لِليَتيم؛ 
عَلَى الأصَمٌ. 

(العَاشُِ) : آلا يَنْقَضِ و با حا را ره إلا إِذَا الف أمرا مقطوه به سراي 
وَانحقَ أو بِقِيّاسِ جَلِىء وَلَمْ ينْقَفَك عمد ضاف لي ماله المُشْدْكَة وَالئّصيُ أنه ينض نحا 0 
حَكُمْ يتيكاح ال رجا بد زع سنين: مَعَ أنهُ مَذْمَبُ عُمَرَ يض قضَاء الح في ختار 
المَجْلِسِ. وَالعَرَايَصا'2, وَدْكَاةٍ الَجَِينِ؛ لِظَهُورٍ الحَبَرِء وَفِي القل امف ؛ لِظَهُورِ القِيّاسِ» وَإِذَا َم 
يقي 5 نَفْسِه إِمْكَان الصَّوَاب ندحا لَهُ وَقعٌّ مّاء َلَهُ انض » 5 ثم الحُكمْ عِنْدَ الله في الباطن لآ 
يَتعَيّد يدر رع وَلَا يَجِلٌ لِلسَّفْعَوِيٌ شفْعَةُ الغا 0 قضَئ بها لَهُ الحَنَفِئُ "22 وَلَكِنَّ القَاضِيَ لآ يَمْتَعْهُ 

مِنَ الطلب» ادا عان عاد كه 

(المَصْلٌ الثاني : في مُسْعئدٍ قضَائه)» وَِنّمَا يُقَضِي بالحُجَو وَلَا يَقَضِي بِعِلْمِهِ؛ يعِلِْو؛ عَلَىْ أَصَحٌ 
القَولَيْنِ”". كن إِنْ عَلِمَ فِسْقَ الشَّاهِدٍ آز كَذِيَه» َوَقّفَ عَنِ القَضَاءٍء ريده عِلَمْهُ عدا الشّهُودٍ عَنٍ 
المَركُينَ ل وَلا كفي شَاهِدٌ وَاحِدَ مم 
عِلْمِهِ في أَحَدٍ الوَجْهَئْنِ وَأَمَا الخَطّء قَلاَ يَعْتَمِدْهُ الشَّاهِدٌ وَل القَاضِي » إذا لم يَتَذْكَرْ لإمْكَانٍ التّزْوِيرٍ 
عَلَيِ وَلَوْ كَانَّ الخَطّ مَشُفْوظا عَنْدَة: 2 المَشرِيفت: هذا يتبلط عَلَى رِوَايَةٍ الحَدِيثِ» ا 
عَلَى الحكم وَالشَّهَادَةِ؟ المَشْهُودٌ؛ نك له لط وَفيه وَجَْها. 

وَليِْسَ لِلمُحَدثِ الرَوَايةُ مَعَ آحْمَالٍ النُخرِيفٍ وَالعَلَطِء وَلَهُ أن يَخْلِف؛ أَغَيِمّادا عَلَى خَط أبيهء 
إِذا غَلَبَ عَلَىٍْ ظَنّه وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَ القاضِي شَاهِدَانٍ بِقَضَائِه دَلَم يتَذَكرء لَمْ يَقضٍ بهء وَالمُحَدَّتُ 
يُحَدِّثُ عَمَنْ أَخبَر بَرَهُ بِحَدِيئِهِ ؛ فَيَقَولٌ: حَدَتَنِي فلآنٌ. عَني؛ وَلِقَاضٍِ اخَر أن يَعْضِيَ بِالتَاهِدَينِ عَلَى 
قضَائهء إذ لَه يكَدئمَُا: رَمَنِ أَدَعَى عَلَيْه ؛ آله صن له فاك :الم يكن 1 نه تغرت: كما الا بعلت 
الشّاهِدَ. 


(المَضْلٌ العَالتُ : في النَّسُويَةِ »: وَيسوَ بن الَضمَينٍ في القَاٍ وَالنّرِ وَجَوَاب ادم انوا 
الإكرَام وَلَدُ أن يده قَعَ المُسْلِمٌ عَلَى الذَّمَيّ ذ في المَجْلِس عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء ثُمّ يقول: مَنِ المُدّعِي 


)١(‏ قال الرافعي: «وينقض قضاء الحنفي في خيار المجلس والعراياء هذا وجه من الأصحاب من ذهب إلى منع 
النقض» ورجحه مرجحون. آت] 

زفق قال الرافعي: «ولا يحل للشفعوي شفعة الجار إن قضى بها له الحنفي» هذا وجهء ورجح جماعة من 
الأصحاب متهم صاحب «التهذيب» الحل وقالوا: ينفذ قضاؤه في محل الاختلاف ظاهراً أو باطناً. [ت] 

(*) قال الرافعي: «ولا يقضي بعلمه على أصح القولين» الأصح عند عامة الأصحاب أنه يقضي. [ت] 
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كما َإِذًا أَذّعَىْ» طَالَّبَ لاني اراي فَإِنْ نو , ثبت تَ الحن م من عي َوْلِه : «قَضَيْتُ؛؛ عَلَى 
الأصَحٌ» وَإِنْ أَنْكَرَ َال لِلمُدّعِي : أَلَكَ , بيْنة؟ فَإِنْ قالَ: لا يبه ِي» كه جَاء يي سْمِعَتْ؛ عَلَى 
أَظْهَرٍ الوَجْهَينٍ فَلَمَلَهُ تذَكْرَ فَإنْ ترَاحَمَ المُدٌعُونَ قَدّمَ السّابقُء فَإِنْ 3-6 20 َعَم وَل عَم 
لِشَوَفي إلا المقافة المُسْتَوْقِرٌ وَالمَرَْةٌ, يُقَدْمُهُمَا إِنْ رَأَئ فيه مَصْلَحَة رَكَذَلِكَ يَفْعَلْ المُفْتِي 
وَالعدرسة عند التَرَاحْمٍء 7 ثم السَّابِقٌ ِالَرْعَةٍ يقنع بِخُصُومَةٍ وَاحِدَةِ وَل يَزِيدٌء وَإِنْ أنَحَدَ المُدَعَىئ 
عَلَيْه؛ وَلَوْ سب سق عنقا إلى الدّعْوَىْء فَقَالَ الآحَدُ: كُنْتٌ أن المُدَعِيء َم يَنْقعْهُ ' بل يحب أولاء 5 
يَذَعِي ؛ وَل يَنبَغي أَنْ 0 وَلَأَئِم م الخَضصْمَيْنِ؛ وَلآ يمن بوَلِيمَةِ غَيْرِهِمَاء إِذَا لم كك 3 هُوَ المَقَصُودٌ 
ِالدَّعْوَة . 

(القَضْلُ الرَابِمُ فِي التَرْكِيَة) وَيَجبُ عَلَى القَاضِي الاسْيَرْكَاءُ مَهْمَا شلك وَإِنْ سَكْتَ الخَضْمْ إل 
أنْ يُقَِمَ الخَضِمٌ بِعَدَالَتِهِمَاء وَلْكْيُبِ إِلَى المُرّكُينَ آَسْم الشَّاهِدَيْنِ وَالخَصْمَيْنِ؛ ٠‏ فَلَعَلّهُ يَمْرِفُ بَبْتَهُم 
عَذَاوَةَ 

وَقِيلَ : يَكْتبُ قَدْرَ المَالٍ أيضأء فَدْبَمَا يَمْدِلَ في اليَسِيرٍ دون الكثير . 

وَقلة الغدالة لا تجا . 

وَصِنَةُ المُرّكي كَصِمَةٍ الشَّاِدِ لَكِنْ يَحِبُ أَنْ يكونَ خَبِيراً ِبَاطِنِ مَنْ يُعَدَلُهُ بِصّحْبَةِ مَعَهُ وَل 
يَْتَمِدُ في الجَرْح إلا الْعِيّانَ. 

وَلَهُ أَنْ يَسْكُم شَهَادةٍ عَدْلَيْنِ إِنَْ نَصَبَ عَاكما في لخديل وَيَجِبُ أَنْ يُشَافِهَ القاضِي بهء 
وَيَأَتِيَ بلَفْظِ الشَهَادَةِء َيَقَولَ: أَشْهَد أَنَّهُ عَدْلٌ مَقَبُولٌ الشَّهَادَةء قَدِبٌ عَذْلٍ مُعَفْل لا تُقبل شَهَادَنُه و 
تفي القع لا رَسُولَيْنِ عَدَلَيْن» وَيَجِبٌ بُ ذِكْرُ سَبَبِ الجَْح دون الندِيل» ٠‏ فَإِنٍ أَرْتَابتَ القاضِيَ 
بَعْدَ التَرْكِيَةِ لِتَوَهُم علط اتقامر». فلحع وَلشان عَنٍ لتَفُصِيل790, فوْبمَا يخْتَلتُ كَلآمْ الشَّامِدِء إن 

َمَءِ صََّ عَلَى إعَادة ة الكَلم الأَوَلِء جَارَ لَهُ ذَلِكَء وَعَلَى القَاضِي الحُكمْ بَعْدَ التبخثء وَإِنْ بَقِيتِ الرَيبَةٌ 
بق ينه الجَرْح تقد تُقَدَمُ على بَيْنَةٍ ْو التغديل» وَقَوْلُ الوَاحِدٍ في الجَوحٍ لآ يُقَابلٌ بَيَْة ينه التغدبل؛ ل يور 
الججع وَالَمِْيلُ لامع ؛ إن شَهدَ موه أخرىء رَجَعَ المي ثانا إنْ طالَ الزَّمَاُ. 


(آنْيَابُ الثَّالِثُ: في القضَاءٍ عَلَى الغايب) 
و 8# رع و يف-2 


(الوكن الأَوَلُ : الدَّعْوَئ)» 0 0 لَعْنِي حنْسنَ المَال ل وَصَرِيحاً» وَعْوَ أَنْ 
يقُولَ: إن مُطَالِبٌ بهء وَلاَ يَكْفِي فَوْلْهُ: ِي عَلَيْهِ كَذَا وَلْيَكُنْ مَعَهُ بيه وَيَدّعِي جُحُود الغَائِبء وَإِنْ 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن ارتاب القاضي بعد التزكية لتوهم الشاهد فليبحث وليسأل عن التفصيل» فيه أمر بالبحث 
والاستفصال بعد التزكية والأظهر ما ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم أنه يقدم البحث والاستفصال على 
اللاسترجاع . [ت] 


امك 


َم بأنّهُ مُمْتَرفُ اع اليمج وَإِنْ لَّمْ يتَعَوَضْ لِجُْحُودِه فَوَّجْهَانِ. 

(الدُكنْ النَانِي : المُدّعِي)» ل القَاضِي بَعْدَ البَيْنَةِ عَلَى عَدَم الور رَاءِ وََلاسْتِيفَاءِ 
وَآلاغيِيّاضٍ”", ويك لك ا اعد الوَجْهَينِ؛ وَإنْ كَانَّ الدَّعْوَئ عَلَىْ صَبَِ أو مَجْنُونٍ 
وَجَبَّ؛ وَجْها ١‏ واعد1 وَلَآَ يَجِبُ التَّعَوْضُ في اليَمِينٍ؛ لِصِدْقٍ الشُهُودِ. وَإِنِ أَدّعَى فى وكيد على 
العَائِبٍِء قلا يُمْكِنُ اليَمِينُ» َيسلَمُ الحقء َل ل مَل المُدّعَىْ عَلَيْهِ الحَاضِرٌ لوَكيل المُدّعِي : أَنْرَأنِي 
مُوَكُلُكَ العَائِبُء لَمْ يَنْفَعْهُ بَلْ يُسَلّدُ المَالَ ته يُثبتُ الإبْرَاة. 


( الوك الثَالِثُ : كَيْفِيُ إِنْهَاءِ الحُكُمٍ إلى لضي الآخَرِ)» وَدْلِكَ أن يَهْهَدَ سَاهِدَانٍ عَلَى تفْصِلٍ 
حُكيهء وَيستج يمتكت أن يكت ذلك في كِتَاب 0 وَأَلاغْتِمَادُ عَلَى الشّهَادَةٍء فلو شَهِدَ بخلآف ما في 
الكتاب» جَارٌء ولو َل القَاضِي : َشْهَدتُكُمَا عَلَى أن مَا في الكتَاب خَطِي» ٠‏ لَمْ يكف ذَلِكَ َلَوْ قالَ: 
مَا في الكتَاب حُحْيِي: ٠‏ فَالآَطِيد أنه لا ١‏ يفي مَا لم ل مَا حَكُم يه وَلَى قال الكققة 
أَشْهَدْئُكَ عَلَىْ مَا في الَْبَالَقَ وََنَا عَالِمٌ ٠‏ فَالصّحِيحٌ أَنَّهُ يَكْفِي حَنَّْ إِذَا حَفِظً الشَّاهِدُ لقبَالَةء 3 
فيهّاء وَشَهِدَ عَلَ إفْرَارِِ» جَارٌ ؛ إذ لإا بالمَهُولٍ صَحِع؛ م لِسشّامِدٍ عَلَى الحكم أ يَشْهَدَ عِنْدَ 
المَكتّوب | إِلَيْه وَعِنْدَ غير وَإِنْ 2 يكت (م) القَاضِي فِي كِتَايهِ؛ 3 إلى من يَصِلْ إِلَيِْ مِنّ القَضَاوء 
وَكَذَلِكَ يشهد ل). وَإِنْ مَاتَ الكَاتِبُ وَالمَكْنُوبٌُ إِلَيْه وَلْيَكُن -عَذَالَة شوُودٍ الكتاب 0 هُ ظَاهِرَةٌ 
عِنْدَ المكتوب إِلَيْه. يفي تنبت في َلك الكناى الي تيت إل نه إِنما يشت بِشَهَادتِهِمَاء 
َبذْكَرَ في الْكِتَابِ ) شم المَحكُومٍ عَلهِ وَآنْمٌ أيه وخل رسلية». يغيث ععئر هه رذ عن 
المَأحود؛ أَنَّ في لجل ين يُشَارِكُهُ في ِلْكَ الصَّفَاتِ وَأَظَهنق أَنْصَرَفَ القَضَاءٌ عنْىٌ ٠‏ وَإِن 0000 كَونَةُ 
مسن بذَلِكَ ألاسْم » حَلَفَء وَأَنْصَرَفَ عَنْهُ القَضَافٌ وَإِنْ تكلّء حَلَفَ المُدّعِيء نَوَ 0 جه الحُكم ٠‏ فَإِنْ 
لم يث عن قلي الاش عل على ألا يلك ية. مي وَل قشر الاي» قل يعن إ 
أَنّي حَكَنْثُ عل مكيل ثن اهن قالحكم ا 
المَعْنِيُ بالكتاب» 38 2 الحَقَّ لا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ (و) بالقَضَاءِ المُنِهَمٍ في نَفْسِء أما الْكِتَابُ المُجَوَدُ 
مِنْ غَيْر شَهَادَةَ عَلَى عَلَى الكو ٠‏ قلا أَثْرَ لَهُ (م و». وَلَوْ شَاقَهَ القَاضِي الآخَرَ لَمْ يكف؛ لأنَّ السَّامِمَ 
وال مع لا بد وَأ يكُونَ في عبر مَحَلَ وَلأب؛ قلا يَصِحْ سَماعُه ولا َصِمْ إسْمَاغهُ إلا إِذَا وز 
قَاضِيَيْنِ في بَلْدَةِ وَاحِدَق أو َتَادّيا مِنْ طَرَفَيْ ِلَأيْتِهِمَاء فَذَلِكَ أفوَئٍ مِنَّ الشَّهَادَة فَيُعْتَمَدٌ ما ِذَا 
كَانَّ المُسْمِعٌ في مَحَلَ ونه ذُونَ السَامِع. فَرَجَعَ السّامِعُ إلى مَحَلَّ ولا يه وَحَكُمَ يه» صَمّ 7 م إِنْ قلْنًا: 
نه يَقضِي يعِلْمِء وَإِنْ قَلْنا: لآ لطا أله كشهَادَةيَسْمَعُهَا في غَيْرٍ ولأبته. فلآ يَصغ: 0 
قضَئ عَلَى العَائِبِء ًا لَو أقنْصَرَ عَلَىْ سَمَاع البَينَة» وَكَْتَبَ إلى قاض » آخَرَ؛ حَنَىْ يَقَضِيَء جَارٌ مَهْمَا 


)١(‏ قال الرافعي: «ويحلفه القاضي بعد البيئة على عدم الإبراء والاستيفاء والاعتياض ويجب ذلك على أحد 
الوجيهن» قيل: هما قولان. [آت] 

(1) قال الرافعي: «وإن كان الدعوى على صبي أو مجنون أو ميت وجب وجها واحدا» الظاهر طرد الخلاف. 
وإن كان التحليف في هذه الصورة أولى. [ت] 


>53: 


ذه - 


ذَكَرَ أَسْمَّ شُهُودٍ الوَاقِعَء وَعَلَى المكتوب ! 0 وكان الأول نَابَ عَنْهُ فى 
سما الْمَمِنَةِ قَقَطْء فَعَلَيْه التَعْدِيل وَالحَكم ٠‏ فَِنْ َتَبَ الأول عَدَالَتَهُمَاء وَأشْهَد ءَ عله حال أن يَعْتَمِدَةُ 
إذا رَأَىْ دَلِكَ2"0, نّم الخَضْمٌ ِنِ أذّعَى ا َلْيْظْهِرْهُ بسَاهِدَيْنٍ» َيُمْهَلَ َه زو يام َإِنْ َال 


لا الك من عه إلا في بلادمف ك3 ينك ملة مك بن يُقَله الكل نه إنظور الفوع تر 


5< 4 20 و 


(فزع) : لؤ كَانَ في البَلّدِ قاضِيّانِ حوزن ذلك ققَالَ أَحَدُهُمَا للآآحَرٍ سَمِعْتُ البيّْةء فَأَقْضٍ» 
فَجَوَارُ القَضَاءِ؛ بَاءً ءَ عَلَىْ أنَّ ذَلِكَ تَقْلٌ لِلشَّهَادَةِ أؤ حُكُمٌ فَإِنْ قلنا: إِنَّهُ تَعَلّ. ة فكيِف يُقبَلُ مَمْ حُضُورٍ 
الأضل» ٠‏ فَالطّاهِرُ أَنَهُ ُك2". ولَؤْ كَانَ تَقْلد» لَمَا أكْتَّىء بِقَوْلٍ وَاحِدٍ عِنْدَ العَيِبَِه لكِنَّهُ كم بقِيّام 

(الوْكُنٌ: الوَّابعُ م المَحْكُومُ يه)ء وَدْلِكَ لا يخ في الدَيْنٍ والتقاو لزي يمك : تَعْرِيفُهُ بالحَدّ 


رع يه 


أمَا العَبْدُ وَالمَرَسنُ وَمَا يَتَمَيَرْ بعَلآَمَق فَِنْ كَانَ غَائِباَء ف َفِي الحُكُم عَلَى غَيبته دم فوا : ©) 
(أحَدُهَا): أنهُ يَجُورُ (ح و) التَّعْرِيفُ بِالْحِلَيةِ؛ كَالمَحَكُومٍ عَلَيْه 


) وَالثانِي) : َنَهُ كَالْكِرْبَاسِ وَسَائِر الأَمْتِعَقَ تعلق الحكم بِقِيمَتِه» وَيَحِبٌ ذِكْرُ القِيمَةٍ ولا يَجبُ 
لله عات وَل بَأْسَ لَوْ ذَكَرَمَا في الكتّاب» نا فين الققار وبا تعلق بالغ لا بهي وخردوت؛ 


(وَالثَالِثُ): أَنَهُ يَسْمَعُ يَسْمَعُ بين وَلاَ يَْضِيء بَلْ يَكْتّبُ بِالسمَاع إِلَى القَاضِي الْآحَرِء وَفَائِدَئُهُ أنْ 
يُسَلْم عَينَ اليد المَؤصُوف َيِه لِيَخْمِلَه إلَى بَلّدِ الشّهُودِ؛ لِيُعيْنُوهُ بالإسَارَوء وَيَلْرَمهُ كَفِيلُ بِالبَدَنِ؛ 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن كتب الأوّل عدالتهما وأشهد عليه جاز أن يعتمده إن رأى ذلك» ظاهره يقتضي جواز 
البحث والاستزكاء للثاني» والقياس أن يأخذ بذلك التعديل؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضي بسماع البينة 
إن كان حكما بقيام البينة» فلا حاجة إلى البحثء وعليه الأخذ بقوله: قامت عندي بينة عادلة» وإن كان 
نقلاً للشهادة» فشاهد الفرع إذا زكى شاهد الأصلء وهو في أهل التعديل كفر. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «لو كان في البلد قاضيان» وجوزنا ذلك فقال أحدهما للآخر: سمعت البينة فاقض إلى قوله 
والظاهرأنه أحكم' اختار الإمام وصاحب الكتاب أن إنهاء الحال إلى القاضي الآخر حكم بقيام المنة فتجوة 
للقاضي الآخر الحكمء » وعامة الأصحاب منعوا منهء وكان إنهاء الحال إلى القاضي الآخر عندهم نقل 
لشهادة الشهود كنقل الفروع شهادة الأصول؛ ولا يجوز الحكم بشهادة الفروع مع حضور الأصول. [ت] 

وقال أيضا: «فقال أحدهما للآخر: سمعت البينة فاقض» كلمة «فاقض» ليست بشرط في صورة 
المسألة» بل إذا جوزنا القضاء للاخر كفى قوله: سمعت البينة #ف] 

)6 قال الرافعي: «أما العبد والفرس وما يتميز بعلامة فإن كال غائباً ففي الحكم على غيبته ثلاثئة أقوال. . 
إلى اخرها» أي في الحكم وسماع البينة اتبع في هذا الاهام حيث قال: ما يمكن تعريفه بالصفات والحلي 
كالرقيق والدوابٍ فيه الأقوال الثلاثئة» وما لا يمكن لكثرة أمثاله كالكرباس» فلا ترتبط الدعوى والحكم 
بعينهاء بل بالقيمة» وعامة الأصحاب لم يفرقواء وقالوا: جميع المنقولات إذا كانت عامة على الأقوال 
الغلائة. [ت] 


وحن 


ليَأَحْدَ العَبدَ مِنْ صَاحِب اليَدِ. 

وَفِي وَجهِ: : لآ يَكْيِي ذَلِكَ بَلْ يَلْرَمَهُ أن َشْترِي العند» وَبَضَمَنَ عَنْهُ لثمن صابة. 

فَِنْ تَبَتَ مِلكهُ فيهء بَانَّ يُطْلدّنُ السّرَاءِ . 

وَفِي وَجْدِ: يَلْرَمُ تَسْلِيمٌ القِيمَةِه في الحَال77؛ للَحْيلُولَة ثم يَسْترِدُ َو تَبَتَ مِلْكَهُ. 

نا إِذَا كَانَ المَخكُومٌ عَلَيْهِ حَاضِرَا وَالعَبْدُ حَاضِرْ وَلَمْ يَحْضُرْهُ المُدَعَى عَلَيِ طُولِت 
بإخضاره بَعَدَ قِيَامِ الحجَةِ عَلَى الصَّفَةِ0". وَإِنْ عَرَفَ القاضي العَبْدَء حَكَمَ به دُونَ الإخضارء وَإِنْ 
نكر وُجُودَ مثل هذا العَبْدٍ في يَدِهِء فَعَلَى المُدَعِي بَيْنهَ عَلَى أَنَهُ فِي يده فَإِنْ أقام أ حَلَْفتَ 08 
530 سْتَقَادَ به حَبْسَهُ إلى أَنْ يُِْرَهُ وَيَتَخَلَدَ عَلبه الشيية: َل يتَخَلَصُ إلا يإِخْضَاره أذ دعق 
التَلَف؛ حم َنَئ قبل مِنْهُ القِيمَةٌ؛ وَتُقبَلُ دَعْوَى التَّلّف لِلصَرُورَة؛ كَيْادَ يَتَخَلَّدَ الحَبنٌ» وَِنْ حَلَفَ عَلَى 
م ل في 0 هَذَا العَبِدُ المَوؤْصُوفٌ» وَلَمْ تكن ب بيئة )6 بَطل الدَّعْوَئ» فَسَبِيلٌ المُذَّعي؛ ذا عَلِم؛ أ أت 
بَخْلِفُ آذ يُحَوٌلَ الدَّعْوَئ إِلَى القِيمَةٍ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ 5 ينبت بالشّهَادَةِ عَلَى الصّمَةِ. 


2 


َو قَالَ: دعي عَبْدا قِيمَتّهُ عَشَرَةٌ فَإِمًا أَنْ يَدْدّ العَيْنَ أو القِيمّة» ففِي صِحَةٍ الدَّعْوَى مَعَّ التَرَدِ 
وَجْهَانِء وَأضْطلحَ القٌضَاةٌ عَلَ كبوا لها للحَاجَةَ. 

ار لَوْ أَحْضّرَ العَبْدَ الخَائتَء هَلَّمْ يَيْثْ مِلْكُ المدّعِيء كَعَلَيْهِ مُؤنَةٌ الإخضّارء وَمُؤْنَةٌ الود 
وَلَاَ يُعَدَمُ مْمَعَة م لمي الي تملك كملا يوم ملم المشكُوم َه وَُملُ هذا يلحاجة. 

(الدكنٌ الْخَامِسُ: الْمَحْكُومٌ عَلَيْه) وَثَ شَرْطَةُ أَنْ يون غَائِباً و( قوق -ميناقة العَدْرَئء فْإِنْ كَانَ 
في الْبَلّي فَالصَّحِيحُ(و) أنَهُ لآ يَجُورٌ سَمَاعٌ البَينَةِ دُونَ حُضُورِء وَإِنْ ؛ تَوَارَى أو تَعَذَّرَ فَالصَّحِيحٌ (و) 
أنّهُ يُقَضَئ عَلَيْهِ كَالعَائِبِء وَمَهْمَا غَابَ إِلَى مَسَافةٍ ا وَلَم 0 فِي مَوْضِعِهِ حَاكِمٌ جَارَ 
لِلقاضِي إِحْضَارُة ل بَعْدَ إِقَامَةِ (و) اليتق آكا يكَجُوة الغو فل وَإِنْ كَانَ لِلعَائِبِ مال فق 
بده وحت اللزقة ونام وك يطالت يكيل ؟ فيد وجهان. 

(فُرُوعٌ) : 

(الأَوَلُ): في القَضَاءِ عَلَى الغَائِب في العْقَوبَات فَرْلآَنِء وَلاَ يُقبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القاضِي. 


)١(‏ قال الرافعي: «ويلزمه كفيل بالبدن إلى قوله وفي وجه يلزم تسليم القيمة في الحال» وقوله في وجه لا 
يكفي ذلك المشهور من هذا الخلاف القول لا الوجه. [ت] 

(؟) قال الرافعي: أما إذا كان المحكوم عليه حاضراء أو العبد حاضراً ولم يحضر المدعى عليه طولب 
بإحضاره بعد قيام الحجة على الصفة». هذا التقييد غير مساعد عليهء بل يجب إحضاره قبل البَيَْةٍ على 
الصّفَةء ومهما غاب إلى مسافة العدوى». ولم يكن في موضعه حاكم جاز للقاضي إحضاره؛ ولكن بعد 
قيام البينة» ووجه بأنه قد لا يكون له حجة فيتضرر المطلوب بالإحضار ولم يتعرض الأكثرون لذلك ولكن 
قالوا: يبحث القاضي عن دعواهء وعن جهتهاء فقد يريد مطالبته بما لا يعتقده القاضي كالذمي يريد مطالبة 
المسلم بضمان الخمر. [ات] 
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هر سر 


2-1 04 1 52 0 . -”- 06 8 7< و2 
وَل الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ في 0 ؛ عَلَىْ قؤلىء وَفِي القصّاص أؤلئ بالقبُول مِنَ الحدود . 
(الثَانِي) : َو عُزِلَ القاضِي بَعْدَ سَمَاعَ القق له ولي وَجَبَ الاسْتِعَادَةُ وَلَّوْ خَرَجَ مِنْ وَلأَينَه 
تح عَادَ ا وَجْهَانِ . 


(الثَّالِتُ): المُكَدّرَةُ ل تَخْضّرُ مَجْلِسَ الحُكم لِلتّخْلِيفٍ ٠‏ بَلْ يَِعَثُ إِلَيْهَا القَاضِي مَنْ يُحَلّفها. 
0 أنَهُ يَلْرَمُها الخُضور . 
1 7 بي البي لا تخزع م أَضلاً إلا للضَرُورة. 


دقل 0010 إلى الحَمّامٍ وَإِلَى العَرّاءِ وَالزَّيَارَاتَ ! إل تادر 
(الرَابِعَ ): لَبْسَ للقاضي أَنْ 7 يَرْوٌجَّ مرا 00 وِلأيِتَهُ وَلَهُ أَنْ 


3 صوق في مال اضر لتم َائِب عَنْ وله لَكِنْ إِذَا أُشْرَفَ عَلَى الهّلاَكِ؛ كما يَفْعَلُ في مَالِ كَل 
غَايْبِء فَهَلْ لَهُ نَضْبُ 4 بُ اليم في ذَلِكَ المّال؟ فيه تَرَدٌدُ . 


(الْبَابُ الرَابِعٌ: في الْقِسْمَةٍ) 


َهِيَ إِنْ كَانَثْ بالإبَارء فَهَلْ يُشْتَرَطٌ الْعَدَدُ في القاسِم؟ نيه قَوْلآَنِء وَالمُقَوُمُ يُشْتَرَطُ فبه 


مر 


ع واي 


لَعَددٌ 5 وَلَيِْسَ لِلقَاضِي أَنْ يَقْضِي بِالتَقُويمٍ َِصِيرَةِ َيِه َإنْ فنا يَقْضِي بِعِلْمِهِ؛ لَنّهُ مُجَوَدُ تَخْمِينِ» 
0 العَدَالَةِ يِمَصِيرَةٍ تفسِه”". 
لأا القَسَامٍ عَلَى قَدْرٍ الجصّصء أَز عَلَى عَدَدٍ الؤؤُوس؟ فيه قَوْلآنِ؛ كَالشْفْعَةٍ. 
: إِنَهُ عَلَنْ قَدْرٍ الحصَصٍ قطعاً. 
ردك رمدم يك دنتسي فلع تنالب كاري ل 1 
مَا سَمَئ في. الوجارة؛ رَتَجِبُ في حِصَّةٍ الطفل» إِذا طُولِب بِالقِسْمَةٍ ٠‏ وَِنَ لم يَكَنْ فيد غِبِطَة لَكنَ 
القَتَهَ لآ يَطْلَّتُ الْقِسْمَةَ إلا عِنْدَ الغْبْطة. 


(وَآع لم أن الإْجْبَارَ نما يَجْرِي قِسْمَةٍ الإفرَاز و أن يَكُونَ الشَّىْءٌ قابلاً لِلْقِسْمَةِ إلا 
في هي ُ 


- 


أَجْرَّاءِ مُتَسَاوِيَةٍ الصّمَاتِء وَيَبْقَى يبقى الاناع ؛ كَدَّوَاتِ الأَنْثال» أو كَالْكِرْباسِ وَالأَرضٌ 

2 قِسمَة الَزِض) أ نْ تُقَحَهَ قسّم بالأَجرَاء بحسب َكَل الأَجْرَايٍ فإِنْ كَانَ لانمل 0 تم 
لوَاحِدٍ نَضْفْهاء َلآحَرَ ها و خلكهه فكع ييه أخْرَاء مُتَسَاوِيَةٍ في المِسَاحَةٍ َنْب أسَاهيَ , 
رو لمك عَلَى ثَلآثِ رقاع. وَيُدْرِجْهَا في بََادِفَ مُتَسَاوِيَةٍ يُخْرِجُهَا مَنْ لا يَعرِفُ ذَلِكَ؛ وَيَقف الفقاء 
عَلَْ طَرّف الأزض» فإذا خرّجَ ملا مد م صَاحِبٍ التَّضْفء ا له لخر الأول وما يليه ]لود تَمَامِ 


)١(‏ قال الرافعي : «ويحكم في العدالة ببصيرة نفسه» هذا مذكور ر في فصل مستند القضاءء وقال أيضاً: « وليس 
للقاضي أن يقضي بالتقويم ببصيرة نفسه. . . إلى اخره» هذه طريقة؛ والأشبه أنه على الخلاف في القضاء 


بالعلم. [آت] 
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النْضْفب» كه يخوخ أ سم الآخَرٍ كَذَلِكَ* أَىَا العاحونة وَالِحَمّامٌ وَمَا لا يَنقى / متَفّعاً 2 لآ يده يجِبَر فيها 

عَلَى القِسْمَقٍ ١‏ قل ملك بن رعشل مشلع لمتكي و فر فَطَلْتَ الْقِسْمَة َل يجاب (ح 

3 0 (و) ولو طلت: صَاحنة 1 مَنْهُ الإجَابة؛ عَلَى الأَظْهَرٍ (و)» فَإِنْ كَانَ الحَمّامٌ كبيراء 
ال اف ان اح و أو كي الإبَار وَجهَانِ. 


(فَوْع): ِذَا أَدَعَئ غَلَطاً في قِسْمَةٍ ِسْمَةٍ الإجْبَار لَمْ يسْمَْ 2 قسَامٍ القَاضِيٍ أغراة 0 0 


اليمِينٌ؛ ٠‏ لَكِن إن ام البينَةء دك القمة د قِسْمَةُ التَرَاضِيء وَقلْنَا: إِنَهُ نه يم َجرَى لنن 
ملك فلا يَنْقَعُهُ العَلَطّء بَلَ هُوَ كَالمَبْن لآ يُوجِبُ التّقضّء وَفِيهِ وَجَْهُ آخَرُء أَنهُ ينْقضُء وَِنْ قلْمًا: 
ِنَهُ راد فََوَجَُهُ اليَمِينُ» وَيُنْقَضٌ عِنْدَ قِيّام لينو وَلَوْ ظَهْرَ دَيْنٌ بَعْدَ قِسْمَةِ النَّرِكَقِه تُقِضَئ إلا 
وَفوا بالدَيْنِ. 


وقيل : إِنّهُ يتين البُطلآنُ كل حَال. 


و 


ولى اشتكى تشم بالمال شائفاء أَنْتَقضّ في المُسْتَحَقٌ دون البَاقِّي. 
وَقِيلَ : يُنْتقضلٌ؛ لِتَمَوْق الصّفَة. 
(أَمَا قِسْمَة التَخدِيلٍ :) فَفِي لجار عَلَيِهَا وَجْهَانِ وَهُْوَ أَنْ يُخَلّب عَلَْ ثَلدَكَةٍ 00 كَلَنَة أَعْيد 
مُتَسَاوِي القِيمَةَ» أو عَبْدا وَطَاحُونَةَ وَحَمَاماء أؤ أَفْمسَّة يُنْكنُ تَعْدِيلٌ سِهامها بالقِيمّة» أَنَا إذَا 
ل أدض مَل ينع الإفزائر» ني ها عن يشمو نم النيرل أضلا. 
1 وَل كَانَ كر عن م 4 والئلة ِالمِسَاحَوَ نُصّفُ بالقِيمَةِ؛ لِقَرِيهِ مِنَ الما َبَجْءه 
عَلَيْه وَلاَيُنْظَدْ إلى ذَلِكَ. " 
وَالدَّادُ المُخْتَلِفَة الأننية 
سودت ل 0 
1 ا ا وه 0 2 28 داعيم 1 0 الخ متيافة: فل و5 
: وَحه ل 
اللي 0 اكع عَنْ أَحَدٍ 0 بْنِء أَسْتَوَيّاء وَلَكِنّ 0 0 لآ يُجْبَدْ عَلَيْهِ؛ لأنَّ أضلّ 
الشَّرِكَةِ قَائِهٌ. 


0 


إِذ 


5 5201100 5 23 وس ميم ا يد -. 
ْنِيةِ مِنْ جمْلةٍ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِء وَاللِْنَاتُ المُخْتَلِقَة القَوَالِب كَذَلِكَء فَإِنْ 


ره 


١ 


3 


- 


َهُ كَقِسْمَةٍ التَمْدِيل. 
00 المَُسَابَِاتِ بَنِعٌّ أؤ إِفْرَارُ حَقٌ؟ فيه قَرْلآَنِء وَالصّحِيحُ أنّ قِسْمَةَ التّمْدِيل يع 
ثم يجب يَجِبُ الوضًا حَ حَيْتُ له د ُخبر ويكِي قؤلة: رينت بيد عزوع الدامةة وَالوْضًا فَبْلَهُ هل 


يَكْفِي؟ فيه وَجَهَانِ) وَل د َوْلِه : رَضِيْتٌ مَا لَمْ يقل : رَضيت تُ بِالْقِسْمَةٍ 8 قَاسَمْتٌ» ِنْ 
قَلًا: إِنَّهُ بيع . 


ا 


ن: 

الأوَلُ: القَنَاةٌ وَالحَمَامُ وَمَا لآ يْلُ التِسمة نجي فيا المُهَاياة. وَلَكِنْ لآ يُجبر 0 َلآ 

تَلرّمُ بل لَه الؤجوع. وَلَكِنْ بجع في الحَال» 3 1 ضير إلى أَنْ يَسْنَوْفِيَ لَوْبَتَه 00 0 فيه 

90 قَإِنْ جَوَزْنَاء ع وم قِيمَة ما سْتَوْقَاهُ وَل َع الشُرَكَاءٌ وَأَصَدُواء تَرَكْنَاهُمْ 0 َبِغْ 
(الثّاني) لَوْ تَعَدّمَ جْمَاعَةٌ» وَالْتَمَسُوا الْقِسْمَة من ع القاضِي» و بَيْنَةَ لَهُمْ عَلَى المِلْكِ. فَالصَّحِيحُ 

)الا ينه يكل واه انك ولو 


)١(‏ قال الرافعي: «القناة والحمام وما لا يقبل القسمة تجري فيها المهايأة . . .إلى قوله: وجهان» قضيته إثبات 
وجهين في الرجوع بعد استيفاء التوبة مع الحكم بنفى الإجبار في الابتداءء والأشهر الاقتصار على بناء 
وجهي الرجوع على الوجهين في الإجبار على المهايأة ... ابتداء. [ت] 


5” 


(كتابُ الشهادات» وفيه أَبواب ستّة:) 
(البَابُ الأوّلَ: فيمًا يفِيدُ أَهْلِيَّة الشَّهَادَةٍ) 


وَهِيَّ النَكْلِيفُ وَالحُجِيةٌ وَالإِسْلامُ وَلَا تُقبَل شَهَادَة ه كَافِرٍ َضْلاٌ وَل عَلَى كَافِرِء وَوَرَاءَ هَذِهِ 

2 ث صِمَاتِ : 
(الأولى : العَدالَة: وَمَنْ يُقَدِمُ عَلَئ كَبيرَةٍ أذ يْصِْ عَلَى صَغِيرَةٍ فَهُوَ فاسِقٌ؛ لآ ثقبَلُ (ح) 
شَهَادَته َم الإلْمَامُ يكذبَة َو أو غِيبَة 3 صَغِيرَة جَرَئ عَنْ هَفْوَق أؤ فَتْرَةٍ مَعّ أسْتِشْعَارٍ ول 
د تُبْطِلُ التقَدَ وَاللّبُ بِالشّطرَد 3 3 وَالحَمَامٍ لح م) وَسَمَاع (و) الغتّاء وَالوَِصُ (و) وَنَطْمْ 
اشر الذي لا هَجْوَ فيه وَلاَ فش ولا 5 تَشْبِيبَ بِأمْرَأةٍ مُعيئةِ وس اع الدّفّء وَِنْ كَانَ فيه (و) جَلاجِلَ ؛ 
وَكَذَا سَمَاعٌ لطبل إلا طب المُحَيئِينَ: ؛ عن ِكَ ليس حرام لَكنّ المُوَاظَبَة عَلَيْهَا قَدْ قد تَخْرِمٌ المُرُوءَة 
في حَقٌ بَعْضٍ النَّاسِء فَيَقدَحُ» وأا ارد (حو) وَسَمَاٌ الأوتَارٍ وَالمَعَازْفِ وَالمِزْمَارٍ الرَاقِيٌ وَمَا هو 
شِعَارٌ الشَّربٍ وَنَظمْ الهَجو وَإِنْشَادُهُ وَلْبْسُ الحَرِيرِ وَالجُلُوسُ عَلَيهِ وَالنَحَتُمُ َالذّمَبِ كُلَ ذَلِكَ حَرَامٌ 
وَلَكَنْ لآ ثُرَدُ (و) الشَّهَادَةٌ بام الوَاحدَةٍ» َل بالإِضْرَارٍ إِلاّ في بَلْدَةٍ يَمْظُمُ عِنْدَهُمْ سَمَاعٌ الأؤتَار 
تور 8 ا َلآ يَخْلُو ا الإِنْسَانُ 0 غيبَة 2 تيمو :1 ا في 


وَوَجْهُ؛ أَنّهُ لا تُقَبَلُ شَهَادَنُهُ. 
م الثاني : المُرُوءة». فَمَنْ يتب مَا لا يَلِيقُ ماله من المبّاحات» بحيْث يُسْخَرُ يه؛ 


لقَقِيه يَلْبِنُ القَبَاءَ وَالمَلَمْمُوَة وَيَأْكُلُ وَيَبُولُ في الأَسْوَاقِء أَز ذ كت عَلَى اليب بِالشُطرَئْجٍ 0 الحَمَامٍ 
7 أ الفتاهء ككل ذَلِكَ يد َل حَبلٍ في عَفَلِِه أ ِل مُبَالآَةِ فيهء متشقط الثقة بقَْلهء وَلآَ 


0 شَيَادئة وَيَحْتَلِف ذلك بالأشخَاص َالأَخْوَالٍ وَالصّحِيحٌ و( أَنَّ شَهَادَة الكَنَّاسِ وَالتبّاغ 
وَالحَجامٍ وَالحَائِك وَذْوِي الْجِرّف الخَسِيسَة ول ِذَا كان ذَلِكٌ مِنْ صَْعَةِ صَنْعَةٍ ابَائِهن» َأَمًا تيار ذَلِكَ 


من ل يلق يه يدل َلَنْ بل في الع رَيَخْرِعٌ الوءة . 
(الوَضْففٌ الثَالثُ: ألانْفْكَاكُ عَنٍ النهْمَةِ)» وَلَهَا أَسْبَابٌ 
(الأَوَلُ) : أَنْ يج لخ نَفْسه بِشَهَادَته تَفْعاً؛ كَمَنْ يَشْهَدُ؛ أنَّ فلانآ جَرَحَ د َو يذفَعُ 


)١(‏ قال الرافعي : (وليس يخلو الإنسان عن كذبة وغيبة ونميمة إلى آخره» يغني عنه قوله من قبل : «وأما 
الإلمام بكذبة أو غيبة أو صغيرة. ... إلى آخره». [آت] 


"8 


كَالعَاقِلَقٍ ِذَا شَهِدَتْ بِفْسقٍ و اللو الخَطلء ود يبل ٠‏ وَلَو شَهِدَ بِمَالِ أ ليده 00 أو 
المَريض» قبل» وَلَوْ شَهِدَا لِرَجُلَيْنِ بو ص لَهُمَا مِنْ تركو َشَهِدَا لِلسَّاهِدَيْنٍ يض بِوَصِيّةَ فِيهّاء قبلت 
(ح) الشَّهَادَاتٌ (ح)ء وَكَذَا دُفْقَاءٌ لقا في قطع الطّريق.. 
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الثاني : التنضية): فَلاّ قبل شهادة الود وَالوَالِدِ (م بل فرُع حول َكل مَنْ مَنْ د 
التَمَقَداا»» وَتُقبَل لحم شَهَادَةٌ أحدٍ الزّوْجَيْنٍ لِلآخَرٍء عَلَى أَحَدِ القوْلَيْنِء قل مهاه عل عل 
رَوْجَتِهِ بِالزُنَاء مَعَ تَلاَنَةِ مِنَ العُدُولِء وَتُقْبَلُ عَلَى الوّلَّدٍ وَعَلَى الوَالِدٍ (و)» وَإِنْ كانت (ح) عْقُويقَ 
وَفِي حَبْس الوَالِدٍ بِدَيْنٍ وَلَدِهِ وَجْهَاِا'“. 

وَلَوْ شَهِدَ بِمَالِ مُشْئرَكِ بَيْنَ وَلَدِهِ وَأَجْتَِيَ: رُدّ في حَقٌ وَلَدِه؛ وَفِي حَقٌ الأجتة وَجْهَانِ"" 
تعيض اللَّفْظِ . 

(الثَالِثُ: العَدَارَةُ) قلا تُقْبَلُ (ح) عَلَى اعد تقب لَه وَالْمَدَاوَة هد هِيّ التي تُظْهِرُ العَضَبَء 

شيل عَلَى الفرّح ِالمُصِيبَةٍ 0 اشرو و وه 0 الشَّهادَةٌ ديق َالأَخ وَتُقَبَلٌ (وم) 
شَهَادَةٌ المُبْتَدِعَةِ؛ 1 الصَّحِيحُ 7 لحار نَهُمْ لا 5 َلآ قبل (و) سَهَادَةٌ مَنْ 00 عَلَى الصَّحَابَةِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ 0 ا" بتصنٌ الكتاب. 


معو 


(الرَابِعٌ +الفقائل) قد غدل كه هود ورعفة وا 6 ع كدةةء عه وصبْطة: ٠‏ فد تُقبَلُ سَهَا شَهَادنةُ 
1 شل أي تزيم ليحي الك . 


تِلْكَ العّهَادَةً؛ ل يدع بدَِكَ 06 الكذِب» وَتقَبَلّ ١م(‏ العَهَاد الُعَادةٌ سن الْعَئد ف والعافر. وَالصَّبِيّ » 
إِذَا زَالَ تُقَصَائهُمْء وَهَلْ تُقَبَلْ المُعَادَةٌ مِنَ المَاسِق المُعْلِنٍ وَالعَدُوٌ وَالمَيّدٍ إِذَا شَهِدَ لِمُكَائبَه؟ فبه 
وَجَْهَانٍ. 

(الْكَاوِمرة) + الحرضئٌ عَلَى الشَّهَادَةٍ بِالمُبَادرَةِ قَبْلَ الدَعْرَئْء قلا تُقَبَلُء وَبَعْدَ الغو رَقَبْلَ 
أَلاسْيَشْهَادٍ د وَجْهَانٍء فَإِنْ لم تُقَبَلُء فَهل ع به مَجْوُوحاً؟ فيه وَجْهَانِء وَلّو جَلَْسَ م مُحْتَفِيا في زَاوِيَةٍ 
لِتحَمْلٍ شَهَادَة قيلث (م و)؛ َلآ تُحْمَلُ عَلَى الْحِرْصٍء وَتُقَبَلُ شَهَادَةٌ الحسْبَةٍ أَبْتدَاءٌ فِيمًا الله هق 
مُوَكد؛ كَالطلاق وَالعَتَاق (ح) وَالحُلْع وَالعَفُو عَنِ القِصَّاصٍ وَتّحْرِيمٍ الرضاع ؛ وَآَخْتَلفُوا (و) في 
الوّقف عَلَى مُعَيّنِء وَفِي النّسَبٍء وَفِي شِرَاءِ القَرِيبٍِ المُوجب لتق وَتُقْبَلّ شَهَادَةٌ البَدَويٌ عَلَى 
القَرَوٌِّء وَالقَرَوِيٌ عَلَى البَدَرِيٌ وَشَهَادَة (ح) المَحْدُودٍ في القَذْفِدَء ذا تاتء وَيَكْفِيه أن يقول: 


)١(‏ قال الرافعي: «بل للفروع والأصول وكل من يستحق النفقة» يكفي للضبط قوله «بل للآصول والفروع؟. 
زت] 

(7) قال الرافعي: «وفي حب حبس الوالد بدين الولد وجهان» قد سبق هذا في التفليس. [آت] 

(9) قال الرافعي: «ولو شهد بمال مشترك بين ولده وأجنبي رد في حق ولده وفي حق الأجنبي وجهان» وقيل 
قولان. [ت] 
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ينث وَل أَعُودٌ !| لا إِذًا | أََى عَلَى نَفْسِهِ بالكذِب» فهو 'فاسق َّ يَجِبٌ أَسْعِيْرَاوٌة؛ ككل فَاسِق» يفول 


تُنتُ؛ نه لا يُصَذْفا ا مدق ْم بقَرَائنٍ الأخْوّال صَلآحُ سَريرته » وَإِنْ ظَهرَ للقاضي 
بَعْدَ بَعْدَ الحُكم أنه * قن يفول عدي أذ كاين أو سين نض الحم ؛ وَإِنْ كَانَّ بقَوْلٍ فَاسِقَيْنِء نَقَضَ 


(ح) أيضاً؛ عَلَى أظْهرِ القَوتينء إلا أن يَْسقَ نَّ بَعْدَ الحُكم؛ قلا يُقَدَرُ آسْتِنَادُ الْفِسْق إلى المَاضِي؛ عَلَى 
أصَحٌّ (و) الَأيَين 


- 
- 


(آلبَابُ النّانِي: في الْعَدَدٍ وَالدُكُورَةٍ) 
وَلاَ تت بِشَهَادَةٍ وَاحِدٍ إلا في هِلآل رَمَضَانَ؛ عَلَْ رَأي7": وَلَكِنْ لِلشّهَادَاتِ نَلآَتْ مَرَاتِتَ : 
(الأولى : الزّنَا)ء وَيَحِبٌ فيه ا عُدُولِ يَشْهَدُونَ؛ أن أَدْحَلَ فَوْجَهُ في فرْحِهًا؛ كَالمِرْوَدٌ في 
الْمِكْحَلَّةِ. وَمَلْ يَجُورُ لِلْعَدْكِ النَطَرُ ! 59 امور ة قضداً؛ لِتَحَمُلٍ المّهّادَة؟ فيه ثَلدَنَةُ رجو رَفي 
الثالث: لآ يَجُورُ في شَهَادَةِ الزُنَاء إوَيَجُورُ في عُيُونِ النّسَاءِ وَغَيْرمَاء وَهَلْ يَنْيْتُ الإقْرَارٌ الزن 
بِسَامِدَينَ» أَمْ لآ بد مِنْ أَربَعَة؟ فيه قَوْلآَنء وَإِنْ لَمْ يُوجَبْ بِاللّرَاطٍ إلا النَمْزِيكُ فَهَلْ يُحْتَاج إلى 


(العَانَ نيه) عا هذا الزنا هما ليس ماله وَلَاَ يتُوْلُ إِلَى مَالٍ؛ كَالكَاحٍ وَالْدَجْعَةٍ اطق وَالْعِنْق 
والإسْلام,ٍ وَالودة َالبلُوغ وَالولآدةٍ وَالَعَدَةٍ وَالجَرْحٍ وَالتَغْدِيلٍ وَالعَفْو عَنِ الْقِصَاصِ؛ حَنَى الوضَايًا 
وَالوكَالَةِ ؛ فَيَثيْتٌ يرَجُليْنِ؛ وَلآَ يَييْتُ رَجُل أ مرَأَنَيْنِ عا مَا لا يَظْهَدْ لِلرِجَال؛ كَالولاةة وَعْيُوبِ 
النّسَاءِ وَالوَضاع ؛ َه يعد يبْتُ بيع نِسْوَةء وَلِاَ تَيْتُ الولادَةٌ بِقَوْلٍِ القابلةٍ وَحْدَمًا. 

الَالعةُ : لأموَالُ)» ا قَها؛ كَالأَجَل | لجار وَالشّفْعَة لجار رََْلِ الحَطَا وك جرح لا 
يُوجِبُ إلا المَالَ؛ فت يرَجُلٍ وََمْرََتَيْنِ ؛ وَكَذَا ة قَسْخُ العُقُودٍ وَقَئْضُ قيض نُجُوم الكِتَابَة إلا النَّجْمّ الأخيرء 
قفِيه وَجْهَانِ ؛ رت الِْمْق عَلَيْه . 

وَإِذَا شَهِدَ عَلَى السَرِقٍ أو العند يكل وَأَْرَأَنَافِء ؟ الال فَإنْ َم يقت كت 
مَهَرٌ التكاح» وَإِنْ ل يَثْْتِ التكاحُ يه وَلَوْ عَلّقَ طَلاَقَهَا عَلَى الولآدة» يعبت ها أذبع نِسْوَة 3 
يَعَعُ م الطَلاقٌء وَلَوْ تَبتَ عَلَيْهَا المَضْبُ بشَهَادَةِ رَجُلٍ وَآمْرَأَتَيْنِ قَالَ الرَّوْجٌ: إِنْ كنت عَصَّبْتء قَأَنْتٍ 


)١(‏ قال الرافعي: «إلا في هلال رمضان على رأي » المسألة مذكورة في الصومء واحتاج إلى إعادتها استثناء 
عن اعتبار العدد. [ت] 

(؟) قال الرافعي: وإن لم يوجب باللواط إلا التعزير فهل يحتاج إلى أربعة؟ فيه قولان» المشهور وجهانء إذ 
النيئة على التسب غير تقدم دَعْرَىْ لا تُسْمع على الصحيح. والأظهر أنها تقبل. [آت] 

(*) قال الرافعي: «وإذا شهد على السرقة أو العمد رجل وامرأتان ثبت المال» صورة السرقة مذكورة في بابها. 
وقال أيضا: وإذا شهد على السرقة أو العمد رجل وامرأتان ثبت المال وإن لم تثبت العقوبة» هذا في 
السرقة صحيحء وأما في القع النتد غهز خلاف ما نص عليه الأصساب: .وهو أله الا يقبت المال :عمال 
يثبت القصاص» ولم الال «السيطا جا زلر و ايا . آت] 
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طَالِقٌّ وَقَعّ بخلافي ما لَوْ تَقَدَمَ التَّعْلِيقٌ. 

(فَرعٌ) : مَنْ أقامَ شَاهِدَيْنِء فَقَبْلَ الَرْكيَةَ» لَهُ أَنْ يَطلْتَ الحيْلُوَة إِنْ كَانَ المَالُ مُشْرِفاً عَلَى 
الهّلآك؛ أو و التقلء وَفِي العَقَارٍ وَجْهَانِء وَللعَئِدٍ طَلَت الحبلُولَة عِنْدَ إقَامَةٍ ةِ السَّاهِدَينِ عَلَى ع عَلَى الْعِبْقء رَفِي 
الأمو اد يجب عَلَى ى القَاضِي ذَلِكَ؛ وَإِنْ ل تطلثة وَهَلْ ل لَهُ طَلَبُ الحَجْرِ في دَعْوَى الدَيْنِ؟ 00 
وَفِي جَمِيع ذلك هل. يرل شَاهِدٌ وَاحد مَنَِْةَ شَاهِدَيْنٍ في إيِجَاب الحَيْلولَةِ؟ فيه قؤلآنٍء ثُمَّ إذا قلنًا 
يده فل تيد َل نَل ام ون لَمْ يتِمْ البيئة» 2 


(آلِبَابُ الثَالِتُ: في مُسْتَنَدٍ عِلّمِ الشَاهِيِ) 


والأضلٍ فيه به اليَقِينُ الوَاضِحٌ مم كَالشَّمْسِء وَذْلِكَ النْصَارٍ الغدرة في الأَفْعَالِء وَبَالسّمْعِ وَالبَصَرٍ 
ينا في الأقوالور فيَقْبَلَ شَهَادَةَ الآصَهٌ عَلَى الأَفْعَالِء وَل يَعبل شَهّادة الأغمن عَلَى 0 وَل 
عَلَىْ زَوْجَتِ الي يَطؤْمَاء قَإِنَّ الأضوَات تَتَسَابَهُ إلا أَنْ تعلق امقر وَيَجْدَهُ إلى القَاضِي » فالصَّحِيحٌ 
أنهُ يُقَبَلٌ؛ وَفِي رِوَايَة العم وَجهان: ا م سَمِعهُ َل الى ؛ 1 بل تشهد نضا عل متذوت 
النَّسَبٍ بِمّا أَنْصَرَ ره قل القمراء وَفِي المُتَرْجَمٍ الأغم عْمَئ وَجْهَانِء وَالقَاضِي إِذَا عَيِيَ بَعْدَ سَمَاعٍ البيْنَقَ 
َنِي القَضَاء بها وَجْهَانِء 0 قَإِنْ مَاتَءْ أَحْضِرَ 
مَجْلِسَ الحكمء فذق قلا يدن فذق وقد تَعَذرَت الشهاةة :5لا يَجُورُ تَحمُل الشّهَادَ عَلَى المَأٍَ 
التي ِل أآَنْ يُكْسَفَ جه : ع عئْدَ الأَدَاءِ عب عَنْ نايا ِالإِشَارَةٍ وَالمَعْرِفَ المُحَمَّمَةِه وَإِنْ 
عَرَقَهَا رَجُلآَنِء قلا يُْهَدُ عَلَيْعَاء بَلْ عَلَى شَهَادتهِمَا ؛ بِأنّ فْلاَنَة أَقَوَتْء وَدَلِكَ عِنْدَ غَيَْيِهَا؟ لأنه 
فَرْعْهُمَاء وَيَجُورٌ التَظَرُ إِلَيْهَا لِحَاجَةٍ جَةٍ التَحَمُل» ٠‏ وَإِذَا قَامَتِ البيئنة عَلَى عَيْيِهَا بِدَيْنٍ» وَرَعَمَتْ أنه ع 
َيِه فَلَئِسَ لِلقَاضِي أن يُسَجلَ عَلَى نت زَيْوِء ون أَوتْ بالنْسَبء وَلَآَ إِنْ قَامَتْ عَلن أنه بنك 
ريد إذ اليه عَلَى النَسَب مِنْ غَبْرٍ تقد دغْرَئ لا يُسْمَعُ ؛ عَلَى | سجيح: وَلَكِنْ لِلْقَاضِي أن يتب 
مَنْ يدعي عَلَىْ بنْتِ زَيْلٍ يد دينا؛ َْكرَ هي أَنّهَا بنْتُ زَيْدِ بْقَامَ:البئئَه عَلَبْها بالتسب 3ه إِذا ميك 
سَكجَلَ ووز هله الجيلة للحَاجة . 


(الْمَصْل الثاني : في القناعم)” وال حك | بالسّمَاعٍ مِنْ 2 لآ يَنْحَصِدُونَ عِنْدَ الشَّاهِدِء 
فَيَشْهَدُ 5 الم لآ ُمْكِنُ رُؤْيئَهُ وَفِي النَمَبِ من الم وَجْهَائٍ؛ يمك 1 “ رُؤْيْتَكٌ وَالآَصَعٌ 1 
وَأَخَْلَفُوا فى الوّلأءِ وَالْعِْقِ وَالوَقفِ والتكام 0 َو لطبا عل َيه َنَهُ هَل يُلْحَقُ بالنّسَب؟ 
وَالصّحِبحٌ أن امَو كَالنّسَبء لآ كَالعِئْقء ثُمَ لآ يَخْصّلُ النَسَامُعُ بقَوْلٍ عَذْلَيْنِ بَلُ مِنْ جَمَاعَةٍ لآ 
يَجْمَعُهُمْ رَابِطَةُ التَوَاطؤ إلا أذ بُْهَد عل شَهَادتما. َلآ يوز التهَادَةُ عَلَى النسنة بن كتمع 
رَجُلا يَسْتَحْلِفُ صَبِيَاً أز كبيراً سَاكِتاً لا ينْكِدْهُ. 


وَأمَا المِلْكُ فَإِذًا 0 وَالنّصَدُفُ وَالنْمَائم؛ جَارَتِ الشَّهَادَة فَإِنّهُ لآ يُنْصِدُ وَهُوَ 
مُنْتَهَى الإمْكانٍ» وَالظّاهِه أ مجَود الْيَد وَالتَصَّدُفِي يَكْفِي دُونَ التَسَامُع» وَالصَّحِيحٌُ )و2 أَنَّ مَجَوَد 
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تبي لصوف الا َالهَذمَ؛ أي بع لَه وهو َصَفُ الك . 


- 


كا مُجَوَدُ الإِجَارَة» وَإِنْ تَكَوْرَتْء فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ إِذْ قد يَصْدْرٌ 0 مِمَنِ سْتَأَجَرَ مده طَوِيلة. 

وَأَمَا الإِعْسَارٌء فَإِنّمَا يَجُورٌ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بجِبْرَةٍ البَاطِن”" وَشَهَادَةٍ القَرَائْنِ؛ كَصَبْرِهِ عَلَى الضُرٌ 
وَالجُوع في الحَلْوَة. 

(المَضْل اثالث : في النَحَمّل, وَالأَدَاك)» وَيَجِبُ الآَدَاءُ عَلَى كُلَّ مُتَعَيّن لِلشَّهَادَة تحمل _ لَهَاء 
إذا دُعِيَ مِنْ دُونٍ مَسَافَةِ العَدُوَئ. َإِنْ دُعِيَ مِنْ فَوْقِهًا وَدُونَ مَسَافَةٍ 3 القضر د كك مُتَعيناً أذ لم 
يَتَحَمَلُ فيا لكنْ وَ و قَعَ بَصَرَه قَفِي الؤّجوب وَجَهَانِء ول تَعَيّناء فأمَْتعَ أَحَدْهُمَاء دَقالَ: أَخلفئ 
مَعّ الآحَرِء ا لذ لم يتين ٠‏ ونع متهم أَِمُوا وَلا يَمْتَحِقُ (و) الشَّاهِدٌ أَجْرَةٌ إل أَجْرَ 
المَؤكُوب» ثُمَّ 4 آل يَدْكَبَ) ل وَالحَقُل في عَفَدٍ النَّاحٍ مِنْ فرُوض الكمَايات» 
رَفِي سَائِرِ 507 وَجهَانِ إِذْ يَسْتَغْنِي عَنْها آَلالْعِقَادُ دون الإنْبَاتِ وَكَذَا كناب الصّكُوكِ منْ فرُوض 
الكمّايات؛ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينٍ 

#ديم ماه 3 سيم 
(آلباب الَابخ في الشاهدٍ وَاليَمِينِ) 

وَكل 16 ثُ ينث يرَجُلٍ 3 وَأَمْرَأَنَينٍ (ح) يت بْتُ يشَاهِدٍ د وَيَمِينِ» إِلأَعْيُوبَ ب النَّسَاءِ وَيَابَهَاء إلا أن الأَنُونة 

حْتّمِلَتْ فيهًا لِحَاجَةِ النّمَاىٍ نّم القضَاءُ بالعّاهِي أؤ باليَمِينِ أو 0 فنه ونه اود ويظية أكدة 
في الخزم عند الشكوعء وَل أدعَى عَبْداً في يد غير ؛ أنَهُ كَانَ ملْكَث 5 ََقهُ فلآ يفيه شَاِدٌ وَيَمِينٌ؛ 

أنه يعت تّ الحْوّيّة دُونَ املك وَلَو دُعَى في جاريَة وَوَلَدهَا؛ أنه مُسْتوْلَدةُ: وَالوَلَدُ مِنْهُ؛ وَحَلَفَ مَعَ 
التَّاهِدٍ الوّاحد» 3 تَبَتَ مِلكُ المُسْتَوْلَدَة وَعَنَمَتْ عِنْدَ مَوْيَه يقارو وَل يثنت ع الوّلَدِ وَحَريتهُ ؛ 
ل اس , القؤلين؛ إِذ لآ مَعْتئ لَِبَِيّتهِ في الحَُجّق وَهْرَ مُسْتَقِلٌ) رَهَذْوٍ الحكة لا تفي للشوجة 
ا 

(فزي: الكولُ)0) إِذا عَلكَ الوَرنَة مَمَ مَمَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ عَلَىْ دَيْنٍ لِلمُوَرَثِء اسْتَحَقَّواء فَإِنْ حَلَفَ 
وعد استكق الخال نصيتة دون 5 ٠‏ وَلَيِْسَ لود التّاكل بَعْد مَوْته 95 يَسْلِفَء فَإِنْ مَاتَ قبل 
التُكُولٍء فَلِوَلَدِه أَنْ يَحْلِفَ َف وُجُوب إِعَادَةِ الشّهَادَةِ وَجْهَانِء َلَوْ نكل الوازكه :وَللْمَيتِ غيم 
فَهَل يَخْلِفتٌ؟ فيه به فَوْلةنَ! كي وَل كان فيهم ؛ غَايْبٌ حَلَفَ ِذَا حَضْرَ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةٍ ة الشَّهَادَة؛ وَكَذَا ِذَا 
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)١(‏ قال الرافعي: «والصحيح أن مجرد التسامع لا يكفي» الأقرب إلى إطلاق الأكثرين أنه يكفي. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «أما الإعسار فإنما يجوز الشهادة عليه بخبره الباطن إلى اخره» مقصوده ما اشتمل عليه قوله 
من التفليس وليشهد من يخبر باطن حالهء فإنها شهادة على النفي قبلت للحاجة. [ت]. 

(9) لم يذكر إلا اثنين فلعله أراد بالجمع ما فوق الواحد فليحرر. 

(5) قال الرافعي: «ولو نكل الوارث وللميت غريم فهل يحلفء. فيه قولان» الصورة مذكورة في «التفليس» - 


؟؟ 


وَلَوْ كَانَّ التْرَاعٌ في وَصِيّةِ لِشَخْصَيْنِء فَإذا قم المَائِبُء فَمَلَيْهِ آنْ يَحْلِفَ بَمْدَ إِعَادَةِ الشَّهُووِء لا 
كَالمِيرَاثِء فَإِنّهُ كَالمُسْتَجِدٌ وَلِذَلِكَ يَخْرْجٌ بِحَلِف أَحَدٍ الوَارِئِينَ نَصِيبُ العَائِبٍ مِنْ يد 0 عَلى 
أَحَدِ القوليي'"؛ بخلآف شَرِيكٍ الوَصِيِّةَء إذا قم شَاهِدَيْنِ ٠‏ سيوف تَضِيثُ المَشئُون وَالصَّبَِ الَذِي 
ّ يدع البُلُوعَ ويح 00 تَصِيبٌ ب الغائبء إن 0 عَيْنآ رَيَكْفِي دغوى 0 ظإِ َ 2 
لاي بن بشع بن الذي لاب هشدزو) الغايث خيفه ا 5-0 لآ 
كل جر شَائِْعٌ ئِّ بَِنَهُمَا!"2 وَأَعَا لدب . يْنّ فَإِنّمَا يَتَعَيَنُ باتغي : 

(العَانِي) : َو أدَعَيَا أن أبَاهُمَا قف عَلَيهمَا ضَبْمَ ع ا قف تزييب؛ لبت الوق بيَمن وَشَاهِ فَإِنْ 
َكَلَ أَحَدُهُمَاء لَمْ يَسْتَحِقَّ نَصِيبَة وَأسْتَحَقَ و الآعن 2 إِذَا مَاتاء فنصي الخالت لآ ينْتحَفُهُ البطث 
الثاني بعَير يمن تَفرِيعاً عَلَى أصَعْ القولَيْنٍ؛ وَهُْوَ أَنَّ البَطنّ الثاني ايل الحَقَّ من الوَاقفب» لآ من 
البَطنٍ الأول وَنَصِيبُ ب التاكل يَبْتُ يبْتُ لِلبَطنٍ الثاني أنْضاًء إِذَا حَلَقُواء وَإِذَا نَكَلُوا جَمِيعاًء حَلّفَ البَطنٌ 
الثاني» إذا مَانُواء وَإِنْ لقو 5 البَطرثُ الثاني باليّمين. 


وَلَوْ مَاتَ الحَالِف وَحْدَمٌ صُرِتَ تصِيئه إلى الكل ؛ في وَجْهِ. 
َإِلَى وَلَدِ الحَالِفِ؛ في وَجْدِ. 
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وَيُحكم بأنّهُ تَعَذْرَ مَضْرِفَةُ» في وَجْهِ. 


0 الورتفت كد و يُصْرَفٌ إل قرب النَّاسِ إلى الوّاقفب؟ فَإِنْ كَانَ ارقف لتّشرِيكٍ فَحَلمَاء 
َم وُلِدَ لأحَدِهِمَا ولد وَجَبَ إِخْرَاج ثلث الوَقفب مِنْ يَدِِمَاء َن بَلعَ الطفل؛ وَخَلفآ ا 


اه 


تكلّء فقد تعر مَضْرِفَه وفيه ل أن يرد إِلَتْهِمَاء وَالئّاكل كَالمَغْدُوم” 0 ول خلافَ أ َه الا ر 1 
عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ أَوَلاً. 


(آلْيَابُ آلْخَامِسُ: في الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهًا 


وَيَجْرِي في كُلّ مَا لَيْسَ بِعُقُوبَة وَفِي العْقُوبَات تَلاَنَه أقرَالٍ رَفِي الثالثِ يَجْرِي في عُقُوبَاتِ 
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لشّهَادَة) 


-- زت] 

)١(‏ قال الرافعي: «وكذلك يخرج بحلف أحد الوارثين نصيب الغائب من يد الخصم على أحد القولين» قيل: 
هما وجهان. [آت] 

(؟) قال الرافعي: «وإن كان عينا يساهمه لأن كل جزء شائع بينهما» أراد ما إذا أقام الحاضر شاهداً وحلف 
معهء والظاهر عند الأصحاب أنه لا يساهم. [آت] 

(9) قال الرافعي: «وإن نكل فقد تعذر مصرفهء وفيه قول: إنه يرد إليهماء والناكل كالمعدوم» سياق الكتاب 
يشعر بترجيح الأول» والظاهر عند الأئمة الثاني. [آت] 


0 


الادَمِيينَ دون 20 الله ر تَعَالَى ؛ 4 فيهًا شه شُبْهَة لأهًا بَدَلُ وَيَجْرِي الْخِلآفٌ في كاب القاضِي إِلَى 
القَاضِي , رَفِي التّوْكيلٍ ِسْتِيقَاءِ (و) القِصَاصِ” '". قَِذًا مَتَعْنَاء لَمْ تُسْمّع الدَّعْوَئ القِصّاصي عَلَىْ 
غَائِبِ النَدُ في أَرْبَعَة أُمُورِ : 


(الأَوَلُ): أَنَهُ لآ يَجُورُ تَحَمُلٌ الشَّهَادَةِ عَلَى السَّهَادَةَء إلا ذا قَالَ السَّامِدُ: أَشْهَّدْتُكَ عَلَى 


شَهَائئي, أذ وآ القرغء فد مهد تين يدي حاكم» قله أ يَفْهَدعَى شَهَاد. إن لَمْ يَشْهَدْ و 
قال في ءَ غَيْرٍ مَجُلِسٍ القضَاءِ : قن عََى فلآ حَنْ» وَعِندي بو شَهَادة يَجْرٍ النّحَكْل؛ اهل 
في غَبْر مجلس الشكمء تَعَه لَوْ قَالَ: عِندِي شَهَادَةٌ مَجرُومة لفن فيه وَجْهَانِء وَلَوْ فَالَ: أَعْهَدُ أن 
َه كذاء لم يتن " لَمَلَهُ راد الوَغْدّء وَلَوْ قَالَ: عَلَىَ لِلدَنِ أَلفٌء لَمْ يُحمَلُ عَلَى الوَعْدِء 
وَجَارَتِ السَّهَادَة؛ إِذ . يُتَسَاهَلُ في الإقرَارٍ. 


( الثاني : في الطْوَارِىء): وَلاَ بَأَْ بِمَوْتٍ شَاهِدٍ الأضل وَغَيْبه وَمَرَضِهِء وَأَمَا إِذَا طَرَاً عَلَيْه 
الْفِسْقٌ أو العَدَاوَةٌ أو الودّمُ متت شَهَادَةُ المَْع؛ وَلَوْ طَرَاً الجُنُون؛ 3 َوَجْهَانِ وَلَوْ طرَآ العمى؛ 
فَوَجْهَانٍ مُرَتَبَانِء وَأَوْلَئ بألا يُنْتَمُ وَالصَّحِيحٌ أنَهُمَا لآ يُنْتَعَانِء أمَا إِذَا كُذّبَ المَرْعُ أمْتَتَعَتِ 
الشَّهَادَةٌ 

00 العَدَمُء لَه عَلَ كُلّ شَاهِدٍ شَاهِدَانِء فَإِنْ شَهِدَا عَلَْ شَهَادَتهِمَا جَمِيعاًء جَارٌ 
عَلَى أة قيس القَولَيْنِ. وَل يجوز زُ أن يَشْهَدَ أَحَدُ شَاهِدَي الل مَعَ م شافن اخ على :سهد الأضل 
الثاني» وَشَهَادء الزْنَا كَالإقرَارٍ ازا قتَجْتُ بِشَاهِدَيْنِ 0 بَعَة؟ فيه 0 

وَيجْتوع مِنْ هَذِه الاخيلافات في شُهُودٍ لزع في الزّنَاء إِنْ بلْنَاهًا اريك 2 قوّالِ؛ فيَجِبُ سِنَهَ 
عَشَرَ أو تعانة أو اديع بَعَةَ أو آَْنَانِ . 

(اليَابِعُ): أَنَهُ لآ لآ يَْمَمْ 0 القع إلا إِذَا مَاتَ الأضل» أن عرهن :فضا بحن 
الخُضودُء 3 غَابَ فَوْقَ قَّ مَسَافَةِ اضر" ار كَانَ دونه وَفَوْقَ مَسَافَةٍ العَدَرَىء 0 وَحََوْفُ 
الغَرِيمِ وكُلَّ مَا تثْرَكُ بيه الجُمُعَةٌ؛ َالمَرَضسِء وَلَيِسَ غَلَى شُهُودٍ المع تزْكية الأضلء لَكِنْ لَوْ رُكُواء 


7” 


َعَتْ عَدَالُكُْ وَسَهَائقُ: ِقوْلٍ المَزِع ليس عله أذ , 0 يَشْهَدُوا عَلَى صِذْقٍ شُهُودٍ الأضل . 
(الْبَابٌ آلسَاِسُ: في الرجُوع) 
وَالنَظد في العقو 0 لعقوبة» وَالْبْضْع » وَالمَال: 


- 
0 )هه 


1 


)١(‏ قال الرافعي: «وني العقوبات ثلاثة أقوال إلى قوله وفي التوكيل باستيفاء القصاص» الخلاف في الشهادة 
على الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي وفي العقوبات وذكرهما في باب القضاء على الغائب» 
والتوكيل باستيفاء القصاص داخل فيما ذكره في باب الوكالة في التوكيل باستيفاء العقوبات. [آت] 

(؟) قال الرافعي: «أو مرض مرضاً يشق عليه الحضورء أو غاب فوق مسافة القصر» لا حاجة إلى كلمة: فوق 
هاهنا. [آت] 


ظظ2> 


(أى العُقوبَة) : ا 26 0 القِصَاصِ َع القَضَاءَء رَيَحِبُ حَدُ القَذفيء إِنْ شَهِدُوا بالزّنَاء 
وَإِنْ قَانُوا : غَلِطْنَاء َفِي الحَدّ وَجْهَانِء وَإِنْ لَمْ يُصَرْحْ بالؤجوع, وَلَكنْ قَالَ لِلقَاضِي: تَوَقَفْء ؟ 
عَادٌء وال : أقض» قَفِي جَوَارٍ القضَاء به وَجْهَانِ فَإِنْ جَارٌ قَفِي وُجُوب الإعادة وَجْهَانِء ٠‏ فَإِنْ رَجَعَّ 


بَعَد 1 َكل القضاءة قَفِي آلاسْتِيفَاءٍ لس 8 


نان 
5 


34 


وَعَلَى التَالثِ : : يَسْتَؤْفي حرق الأدكين دون دود لله تَعَالَى» ما العال ف يتف (و) قطعاء 
إن جع بند سيق القالء وَجَبَ عَلَيه الِصَاصُ» إِنْ قالَ: تَمَكُدْت: ولو جع وَل القاضِي ء وَهُوَ 
الَذِى بَاشَّرَءِ فَعَلَيْه القِصَاصٌء وَالشَّاجِد مَعَهُ كَالمُمْسِكِ أو كَالشْرِيكِ؟ فيه رَجْهَان: وَالمُرَكّي إِذَا رَجَمَ 
5 مَعَ السَّامِدٍ أ كَالشَّرِيكِ؟ َجْهَانِ؛ وَلَوب قَالَ بَعْضهُم : : أَخْطاتُ» فلا قِصَاصّ عَلَى 3 
لذله شَرِيكُ حَاطىءِ : وَلَوْ قال كل وَاحلِ: , تَعَدَ َعَمَدْتُ وَأَخْطَأً شَرِيكي َفِي القِصّاصٍ وَجْهَانِ وَلَْ قال : 
تَعَمَدْتُ وَلِكِنْ مَا عَلِنْتُ؛ أنه يُقَتَلُ َِرْلِيء قَلا قِصَاصَ؛ عَلَى الأظْهّرٍ (و)؛ وَلَوْ صَرَبَهُ ضَرْباً يقل 
المَريضَ دُونَ الصّحبح”''» وَلَمْ يَعْلّم أنَّهُ مَرِيضىٌ وَجَبَ القِصَاصٌ؛ عَلَى الأظهر . 
(الطَرَفُ لاني : : في البضع)؛ َإِذا رَجَعُوا بَعْدَ الشَّهَادَةِ عَلَى الطّلق» ركد "النعياي دل 
الطْلدق» وَعَلَيْهِمْ (ح م) العْرْمُ وَكَذَا في العثْق وَالوْضاعٍ المَحَرّمٍ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى المَالِ رَجُلُ 


ين 


أمرآتان» أو عَشْرْء فيضفف العُرْمِ عَلَى المزأو", وك نِفُ عَلَى جمِيع التْسَادء وَلَوْ شَهِدَ عَلَى رَضَاع 


روكء ده م 2 
9٠‏ 


7 


يخم وعبير نَسْوَةٍء وَرَجَعُواء على الَجُلٍ دور وَل عل رأ يطغ ششسر. وَينَزْكَ كل مرََ 


منزة رجا ؛ لأ هذا يت بعهَادةٍ الشنوق» قل يقت عَطوه على الؤجل» ولو وجَمُوا إلا أي 
ِسْوَة» فَالصّحِيحٌ أَنْ لآ عُرْمَ؛ لِقيَامٍ مَا يَسْتَقِلُ بكؤنه حَُجة . 
وَقيل : موادت فر الى و 
َعَلَى الصّحبح: يَجِبُ عَلَّئ جَمِيع الرَاجعِينَ دُبُمُ القّْم؛ إِذَا لَمْ يَبْطُلْ إلا ربع الحجَة. 
في وُجُوب القُمٍَلَى شوو الإخصانٍ مع شُهُوٍ اناق فوا 
(أَحَدُمًا) : لآ يَجبُ شَيْءٌ. 
(والثّانِي) : ان 
0 ا 


(وَالثَالِتُ) : أَنَهُ ب كك التلث علي إذ قل شَهَادَةِ الإِخْصَانٍ أنْنَانِء وَأقلٌ شَهَادَةِ الرِّنَا أزيعة . 


و جع وا ين شه الزْنَا وَالإِحْصَانِء ٠‏ أَجْتَمَعَ مِنَّ ِنَ الأصُولٍ أ وَالٌ لا تخقئء وَالقَوْلآنٍ 


جَارِيَانِ في أنَّ شُهُودَ النَّعْلِينَ في الطلآقء هَل يَغْرَمُ مَعَهُمْ سُهُودُ الصّمَةٍ أو يَنْقَرِدُ شُهُودُ التّْلِينَ 
و 0 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو ضربه ضربا يقتل المريض دون الصحيح إلى اخره» المسألة مذكورة من قبل. [آت] 
(0) في أ :الرجل. 


م" 


(الطرَفُ العَاليِثُ) : الوْجُوعٌ فِي عَبْنِ مَالٍ يُتَوَقَعُ رُجُوعْهُ يإقرَارٍ الخَضْمٍء هَل يُوَجِبُ العُرْمَ في 
الال ِلْحَيْلُولَة؟ فيه قؤلآن. 

أمَا إذَا ظَهَرَ كَونِ الشَّاهِدٍ عَبْدَيْنٍ أو كَافِرَيْنٍ 5 صَِييْنِ يَانَّ يُطْلانٌ القضَاء", دادم الطلاقٌ 
وَالْعَتَاق وَإِنْ كَانَ في َثْلِء وَجَبّ العْرْمٌ عَلَى القاضي ؛ لخَطيه» وَفِي رُجُوعِهِ عَلَى الشَّهُودٍ كلم سَبَقَ ع 
في مَوْضْعِه . 


)١(‏ قال الرافعي: أما إذا ظهر كون الشاهد عبدين أو كافرين أو صبيين بان بطلان القضاء؛ الصورة مذكورة في 
آخر الباب الأوّل من «الشهادات». [آت] 


"05 


(كتابْ الدَعَاوَئ وَالبينَات) 
وَمَجَامِعٌ الكضوتات دوه غلم كنك التشوئ» :وَالجواث» وَاليمين : والدكول 4 والبينة : 
(الأَوَلُ: الدَّعْوَئ)» وَفِيه ان 
(الأولئ) فِيمَنْ يَحْنَاجُ إِلَى الدَّعْرَى وَمَنْ عُصِب مِنْهُ شَيْىٌ وَقدَرَ عَلَى أَسْيز تَرْدَادِهِ قهْراً مِنْ غَيْرٍ 
تَحْرِيكِ فِتْنَوٍء جَارَ لَهُ ذَلِكَ وَلّمْ يَلرَنهُ هُ الرَفمُ إَِى القاضِي » إن كن حَفُه فُوية. َو بدن الافع 
إِلَى القاضي؛ وَإِنْ كان حقة ذنناء ومن علئه مق مُقَوٌ مُمَاطِل» قلا بد (و) مِنْ رَفعِه'' وَإِنْ كَانَ عدر 
رَفْعُهُ بَعَرُزِه أ توَارِيه؛ فَإِنْ ظَفِرَ بجس حَقَهِ فَلَهُ أخذه (م)ء وَإِنْ كَانَ قذ ظَفِرَ بغَيْرٍ جنْس حَمَه 


فَقَوْلآَنِء وَإِنْ قَلْنَا: يَأَخْدُ (ح). فيَرْقَعُهُ إِلَى القاضِي؛ عَمَّها حَتَّى يَبِيعَ فِي حَقَهِ بَعْدَ إِقامَة البعنة علد أنه 


- 


يَسْتَحِقٌّ المّالَ. 

رَقِيلَ: بَلْ يُتَمَلّكُ مِنَّ العيْنِ بِمِقَدَارٍ حَمَهِ 

ولو تلفت قبل اله امَك ََْ ين ضَمَاه وَإِنْ لَمْ يُبَادرْ إِلَى البَئْعء حَتَّى نَقَصَتٍ القِيمَة 
قَهُوَ مَحْسُوبٌ عَلَيهِ وَإِنَ لَمْ يَظمَر إلا يمام يُسَارِي ي أن له أ تش اليف وذ قلت. لك 
مَعْزُودٌ في حَمَهِ في أَخْذِه؛ حَنّى لو ل تقب الْجِدَارَ؛ ِيَأَحْدَهُ فَلَئِسَ عَلَيْهِ أَزشنُ النَقْبء وَفِيه وَجَْهُءٍ أنه 
يَضْمَنُ الزُيَادَة وَلَوْ كَانَ حَقَهُ دَرَاهِمْ مكاها: فد المُكيِرَة؛ ٠‏ وَرَضِيَ بهّاء جَارَء وَإِنْ كَانَ 
مة لَمْ يَجُزء إلا أَنْ يَيِمَ باتني وَيَشْتَرِي بها جِنْسَ حَمَهِء وَلَوْ جَحَدَ مَنْ عَلَيْهِ الح وَلَهُ 
عَلَى المُسْتَحِقَ مثلة» جار لَهُ أَيْضاً أَنْ يَجْحَدَ وَيَمْصّلَ التَّقَاصصٌ لِلضَّرُورَة. 


(العَانيَةُ : فى حَد المُدَّعِي)؛ وفيه فؤلآان: 


ل 
حَقه0" , 


(وَالثانِي) : أَنهُ الي يَذّعِي را حَفِياً عَلَى خلاف لظا فلو سلما قبل" المسميش) ٠‏ فقال: 
أسْلئنا اكع 0-7 (و) دَايمٌ با وَقَالَتْ: بَلْ عَلَى التََافبٍ» َالزَذِجْ هر الي خُلَي وَسْكُوتَه. 
لَكِنَّ المَرْأَةَ هِيَ الَتِي تَدَعِي أَئْراً ظاهراء فَإِنَّ تَسَاوْقَ م تعيدة فالفول: فول مَنْ يحرج عَلَى 
المَوْليْنِ ىا الغو | إِذَا أَذَّعَى د د الوَدِيعةِ» صُدَّقَ بِيَمينِه للؤخصّة 2 00 له الأَمَانَِ: نم حَُ 
الدَّعْوَى الصَّحِيسةَ أن تكن محلو لرمة» قلق قال: عَلَيْهِ شَيْءٌ» لَمْ يُسْمَعْ وَلَوْ قالَ: وَهَبَ مِنّيء 


)١(‏ قال الرافعي : «وإن كان حقه دَيْنآًء ومن عليه مقر مماطل» فلا بد من رفعه إلى القاضي» هذا وجه والثاني: 
أنه يلزمه المرافعة» ويستقل بالأخذ من ماله وقد ذكر القاضي أبو الطيب والروياني أنه الأصح. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «فإن قلنا: يأخذ فرفعه إلى القاضي .... إلى قوله: وقيل: إنه يستقل بالبيع بجنس حقه» 
سياق الكتاب يشعر بترجيح الأول. والأصح الثاني. [ت] 


/اة ” 


أو بَاعَ؛ لَمْ يُسْمَعْ؛ حَنَّئ يَقُولَ: وَيَلْرَمُهُ النّسْلِيمُ إلىّ. 

(الثالثة): مَنْ قامّث عَلَيهِ يَتَك فَلَئِسَ لَه أَنْ يُحَلّف المُدّعِيَء مَا لَمْ يقَدُمْ دَعْرَى صَحِيحَة؛ مع 
أو إ: بْرَاءِء فلو أَذّعَىْ ف فِسْقَ الشّهُودٍء وَعَلِمّ ال ع الا ا وَكَذَا لَو أَدّعَى ؟؛ 
5 


أن 


- 


قر اَن الإقْرَارَ لَيِسَ عَيْنَ الحَقٌ؛ وَكَذَا إِذا وا 2 لت 00 ا 
يميم يَمِينهُ قَفِي كُلّ ذَلِكَ وَجْهَانِ؛ فَإنَهُ لَِسَ بِعَيْنِ الحَقٌّ لكن يَنْمَمُ في الحَقٌء وَلآ غات يوان 
مو ا و 


ل: أ برَأَني كلل ركذي 


]66 
بجعا 
الها 

. 

5 
كك 

6 
ع 
لها 


وَلَوْ 0 0 َهَذَا لآ يْسْمَعُ» إِذْ لا مَمَْئ لِلإبرَاء عَنِ الدَعْوَئ . 

(الخافسة) : شن أن يَدَعِيَ في التّكاح ؛ نّهُ تَرَوَجَهَا بوَلِيّ وَشَاهِدَيْنِ وَرِضَامَاء فَإِنْ أَطْلَقَء 
فَالئّصصٌ أَنَّهُ 0 ع 

وفي البيع يُسْمَعٌ . 

َل ف بالق واششريج”! 

وَلَرْ قَالَ: هِيّ رَوْجَتِيء كَفَاهُ الإطلآقُ؛ عَلَى الصّحجيح (و)0©. 

َدَعْرَى الدع ان ب يا ا 

(السَادِسَة) : دَعْوَاهًا الزَّوْجِيّة لآ 3ُ: ُسْمَعٌ؛ عَلَى الأَصَمْ) مَالَمْ يتَعَوَضْ لِمَهْرٍ أؤْ كك 

َإِنْ قلنًا: جع فيل تَنْدفِعٌ يمُجَوّدٍ إِنْكَاره؟ غات تاعدة أذ الإنْكَارَ طَلآقٌ أَمْ لآ حَنَّى 
لوجع بد ذَلِكَ يُسَلَه الرْوجَة إلله» .زفي علاق . 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: أبرأني موكلك وكذبه استوفى في الحال؛ ذكره مرة في القضاء على الغائب. [ت] 
(؟) قال الرافعي: «فإن أطلق فالنص أنه ليشيم وفي البيع يسمع. وقيل: قولان بالنقل والتخريج» هذا يشعر 
بأن الأصحاب جرى بعضهم على تقرير النّصين؛ وتصرف بعضهم فيهما بالنقل والتخريج على المعهود في 
النتظائر» لكن الكتب ساكتة عن النص في البيع» وعن النقل والتخريج. [آت] 
(9) قال الرافعي: «ولو قال: هي زوجتي كفاه الإطلاق على الصحيح» الظاهر عند الأصحاب أنه كدعوى ابتداء 
2 0 الراقعي : «دعواها الزوجية لا تسمع ما لم يتعرض لمهر أو نفقة» قد ذكر المسألة في «التكاح' حيث 
« لكن ادعى زوجية مطلقة. ففي سماع مثل هذه الدعوى وجهان». [ت] وقال أيضاً : «دعواها 
عو ير . إلى آخره» ميل الأكثرين ! إلى أنها تسمع. زت] 


"4 


و 


(الشابعة): العبْدُ إِذَا أَدَعَىْ؛ أَنّهُ حو ُو الأضل»ء مدق كفيتة يمه وَإِنِ أدَعَى الإغَْاقَء فَعَلَيْهِ البيِتَهٌ 


والشيقة المُمير ٠‏ هَل يُقبَلُ دَعْوَاهُ الحريّة؟ فيه وَجْهَانِ َإِنْ قَلْمَا: ا فَالصَّحِيحٌ ؛ أله إذا بَلَمَ 
سُمِعَتْء وَصُدَْقَ يتَمينهلان وَلاَ تَأَئِيَ ! لِلْيَدِ وَلَإِبْطالٍ الدَّعْوَى السَّابِمَةٍ. 

ووز شَرَاءٌ اعد د البالغ ؟ أَغْتِمّاداً عَلَىْ ظَاهِرٍ الْيَدِ مَعّ سُكُوت الْعَبْد. 

وَقِيلَ: لآ بُدَّ مِنْ إقرَاره. 

(النَامهُ): الدَّعْوَئ بالدَّيْنِ المُوَجَلِء فيه وَجهَانٍِ لأنهُ لآ يَلرَمْ يه شَيْءْ في الحَالء وَدَعْوَىئ 
ألاسْد سْتِيلآدٍ تُسْمَعْ» وَدَعْوَى ادير وَتَعْلِيقٍ الْعِنْق بِصِفَةٍ كَالدَيْنٍ المُوّجَُل . 

(التَّاسِعَةٌ): لَوْ ل توا كه خشة لذ دَلآَل؛ لِيَيعَهُ عَشَرَة فجَحَد فَلَهُ أَنْ 06 بي 
عََيْه نَوْبٌ» إِنْ تَلِفء فَعَليْهِ حَمْسَةٌ وَإِنْ باع فَعَلَيِهِ عَشَرَةٌ وَإِنْ كَانَ قائماء فَعَلَنِْ يه رَذُ الذؤب» وَيُقَبَلٌ 


مَعّ التّرَدد للحاجة . 
وَقِيلَ: يَنْبَفي أَنْ يُعَيّنَ كُلَّ قِسْمٍ في دَعْوَئ . 
م إذا 0 0 فَلَهُ آنْ م 0 كَذِيهء مَبُحَلّف؟ فيه وَجْهَانٍ 


وَكُوْلُةةٍ ل 2 دَعْوَاكَ مَخْرَجٌُ». أو «لِمْلآنٍ 0 أكثر مما لَكَ؛ اسْيهْرَاءٌ وَلَيْسَ بإقرارء فيه 


(الأولى :) لو قال: لي عَلَيِكَ عَشَرَةٌ فَقَالَ يَرَمِي العَشَرَةه لم يك كمد لكين تطلفا + بن 
يَخْلِتُ بأنّه لبن عَلَيْد عَشَرَةٌ ل كَانَ تَاكلاً عَنِ اليّمِينِ فِيمَا دُونَ العَشْرَةء 
وَلِلمُدّعِي أن كلت على ا العتوة" إلا شيعا إلا إِذَا أَضَافَ إِلَى عَقْدِ بِآَنْ قَالَْ: نَكْحْتَنِي بِخَمْسِينَ» 
فَحَلَفَ فَحَلَفَ أنّهُ تكح لآ + يي 0 لِمُنَاقضَّةٍ الدّعْوَى . 

(التَانَيهُ) : لو قال مر فك َوبِي؛ رَلِيَ عَلَيِكَ الأزش» فَيكْفِيه أن يَقُولَ: لا يَلْرَمُنِي الأو .ولا 
يَلرَمُهُ النَعَدْضُ لِلتَمْزِيق؛ وَكَذَا ذا أدَعَى ملكاء أ دَيْناء فَيكْفِي أَنْ يَقُولَ : لآ يلْرَمى ي اسيم ؛ ٠‏ فَإِنْ 
كَانّ الك في يده يإجَارٍَ أ رَهِْء وَحَافَ إِنْ أَمرَ أَنْ يُطَالَبَ بالبَيْدِء ٠‏ فقَدْ قِيلٌ: القؤل فذلة) لأنَّ اليد 
تُصَدَّقَُ في الوَهْنٍ وَالإِجَارَةٍ قاد ناه القدن: كول القاناك» كحياتة أن نضا «الحوافاء: وقول إن 


000 قال الرافعي: «فالصحيح أنه إذا بَلْعّ سمعت وصدق بيمينه إلى آخره» المسألة مذكورة في اللقيط حيث 
قال: فإن بلغ» وأنكر ففي انتفاء الرق وجهان لكنه أرسل ذكر الوجهين هناك» وهاهنا رجح وقال أيضاً: 
«فإن قلنا: لا تسمع » فالصحيح أنه إذا بلغ سمعت وصدق بيمينه إلى آخره» الأرجح عند أكثرهم خلافه. 
زت] 

(؟) قال الرافعي: «فأقر أنه نكح لا بالخمسين» هذا لا حاجة إليه في التصوير فإنها تطلب الصداق» ولا فرق 
فيه إذا نكل بين أن يقر بالتكاح» أو لا يقر. [ت] 
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دَعَيْتُ ملكا مُطْلَقاًء قلا يَلْرَمِي التَسْلِيِىٌ وَإنِ 0 اي 
ل هَذَا لآ يُْمَعُ مُرَدّداء وَلَكنَّ حِيلتهُ أَنْ يُنْكِرَ ملكة إذ كر هو بك 00570 
بغَيْرٍ جنْس حَقَهِ . 
(الثَالِئةُ) : إِذَا أدَعَئْ عَلَيْهِ ملكاء فَقَالَ: لَيِسَ لي إِنّمَا هْوَ وَقفٌ عَلَى القُقَرَاءِء أو عَلَى وَلَدى أ 
هُرَ مِلّكُ طِفْلِي» نْصَرَفّتِ (و) الخُصُومَةُ عله لا ين تخليف الطْلٍ وَلاَوَلِيِ (و): وَلاَ يُنْجِي إلا 
اليينَ 0 لبِسَ لي أ هُرَ لِمَنْ لا أَسَمّيه لَمْ يَنْصَرِفْ عَنْهُ الحُصُومَة. 


في را روه 


: يَأْحْذْهُ القاضي إلى أَنْ يقيم حجة لمَالكِ. 


١ 


نََ 


وَل قال هو لفلان» تتحفق. فَإنْ صَدَفَة: ضرفت الخصومة عَنل وَل كذية؛ فَالصَّحِيحٌ 
- فكو 5 21 
القاضى يَأَخْذةٌ؛ لِيَتَبَئّنَ مستحقة. 


وَقِيِلَ: يُسَلّمُ إلى المُدَّعِي؛ إِذْ لآ مُتَازِعَ لَه 

َقِيلَ: يُنْرَكُ في يَدِهِ إِلَى قِيَامٍ حُجَةِ 

وَل اماف إلى غَايِبِء َي ألْصِرَاف الخصوقة عله وحهان» إن ْنَا يُنْصَرِفُِ يُعْرَضُ عَلَيِْ 
اليَمِينُ؟؛ حَدّ حَتَى يَسْتَفِيدَ المُدّعِي كله اليَمِينَ وَأَنْيراعَ ع الشَّيْءِ مِنْ يده أَوْ يُقِيمَ البَينهَ وياخد لعن 
العَائِبُ إن رَجَعَ؛ كَانَ هُوَ صَاحب اليَد ل 

وَإِنْ قُلْنَا: يَنْصَرِفُ عَنْهُ فَلَوْ كَانَ لِلمُدَعِي بَيِنَهّ فَهُوَ قضًا على النايجة لقاع إلى تمن 
مَعَه قَلَوْ كَانَ لِصَاحِب اليد + 1 كه عر أنه لِلعَائب» سْمعَتْ إِنْ أَنَتَ وَكَالَةَ نفْسهء وَقدمَتْ عَلَى بين 
المُذّعِي؛ إن لم يكبت كاله هَل يُسْمَعُ» ِنْ ْنَا : إِنَّ للدي تقليفةة رجا أن نه له د 
بالحَيْلُولَة فلَهُ غَرَضنٌ في إِقَامَةٍ مه البَينَةِ؛ ِيَضْرِف هَذِهِ اليَمِينَ ع عَنْ نَفْسِه؟ ففِيه وَجْهَانِ؛ أَظْهَرْهُمَا: أ 
م إِذ لعن بِمَالِكِ وَل وَكيل » ٠‏ فَإِنْ أذَعَىْ لِنَفْسِهِ عُلْقَةَ رَهْنِ أو عار فوجهان: 0 
يُسْمَعَ» ذل يك لِصَرْفٍ التمين :132 نيه المُدّعِي في الحَالٍ مُقَدَّمَةَ فَإِنْ رَجَمَ العَائِبُ» و 
البَينََ ا بسك وَإِنْ سَمِعْنًا لِعلْقَةٍ الإِجَارَة َالدمن, َأَيّ الميَنْتَيْن يُقَدَمُ؟ فيه وَجْهَانٍ وحيث 
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01 


لل ا لا ا م فإلة أو أو الثاني :شرم 1 لَهُ القيَمَة . 
(الَابِعَةُ): إِذَاَرَجَ المَبِيعُ مُسْتَحَقاً. َلهُ الؤجوع عَلَى البَائع المْمَن» إِنْ صَرَّحَ في يِرَاع 


2 


- 
هو 2 .- 


أنه ع 1 وَل أَحَدُ جَارِيَة بِحُجّق 
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المُدّعِي ؛ بآله كَانَ ملك 0 فى ي ألوْجُوع وَجَهَانَ؛ أفَكييًا 
فأكشلها ؛ نه كَذّب نَفْسَك فَالوَّلَدٌ حق وَالجَارِيةٌ مُسْتَوْلَدَةٌ وَعَلَيْهِ قِيِمَُّهَا لِلمُقَرَ لَهُ مَعَ المَهْرٍ. 


وَقِيلّ : إِنَّ الجَارٍ يَهَ للمُقَة لَك ِنْ أَقَحَثْ بِصِدَقِه قه في الوُجُوع . 
[التا ست جَوَابٌ ذَعْوَّى الْقِصَاص عَلَى العَبْدِ يُطْلَبُ مِنَ العَبِِء رَدَعْرَى الأزش يُطَلَبُ جَوَابه 
من السَّيِّد وَلَكنْ لَهُ تَْلِيف العَبْدِء لِتَعلَقَ يميه : إن قَلنَا: يتن يذيه. وَسَمِعْنًا الدَّعْوَئ بِالدَيْنٍ 


وجل أنْفنا وَِذَا أَذّعَ» وَلَم يَحْلِفْ وَقَالَ: لي بينة وا منْهُ كُفيلاً» لم يَلْرَمْهُ ه (و) ذَلِكَء 


الم( 


وإنخزق عد شه القُضَاةِء وَإِذَا أَقَامَ فَلَهُ (و) طَلَّبُ الكَفِيل قَبْلَ التَمْدِيل. 

(الدِكُنُ الثَالِثُ: في الحَلِف) : َالئََّمُ في الحَلفب وَالحَالِف وَالمَخْلُوف عَلَيْهِ وَالحُكم. 

(أَعَا الحَلِفٌ)» فَيَجْرِي فيه التّغْلِيظ إِلآّ فيمًا لوام) هُوَ دوذ نِصَاب الرَّكَاةَ وك أنْكَرَ السّيّدٌ عِنْقَ 
عَبْدٍ حَسِيسء لَمْ تُقَلّط (و) يَمِينه بَِنْ تكن علط عَلَن العندء 5 دعي لوول ال 0 
ِشَاهِدِ وَيَمِينٍ يَجْرِي في التَعْلِيظِ بغري بها في عبرب الثناد, دكي ركز منقعة أو فتتحا 
ذَكَْنَاهُ في اللَعَانِ ل (و) عَلَى المُحَدَرَ ة بِحُضُورٍ الجَامِع ولا كد لخدن 1 اليَمِينِ أن 
يُطَابِقَ الإنْكَارَ وَأَنْ يَقَعَ بَمْدَ عَرْضٍ القَاضِي» َلَوْ بَادَرَ قبْلَ طَلَّبِ القاضي» لم يعكد يوا 


(وَآَنَا المَخْلُوفٌ عَلَيْه)» فَيَخْلِفُ عَلَى البَتّ في كل مَا يَنْسِيةُ ينْسِبُهُ إلى نَفْسِهِ مِنْ تفي أذ إِثْبَات 
رَيَْلِفُ عَلَى البَتَ فِي الإثَات التنشوب إلن عير كنم؛ وفي اللي يفي الَف على تف الهلم. 
فقول لا أَعْلَمُ عَلَى مُرَرٌئِي دَيْنا وَلآَ أعْلّمُ مِنْهُ إثلآفا وَبَيعاء وهل يفيت يْثْ في تفي أزش الحنايَة عَنٍ 
العَئْدِ؟ وَجْهَانِء ني نلي الثاف عن تمه الي طم وسريجهاء يِب انه نّم يحل لَهُ اليَمِينُ 
البَثُ بِظَّنّ يَحْصّلُ لَهُ؛ مِنْ خط أذ قري حَالو؛ مِنْ نُكُول خخضم وَغَيْره: وَينْطك في التمين إن كه 
ل للدة وري الكالتنه نولا قؤلة إذاقاة الله بِحَيْتْ لآ يَسْمَعُ القاضِيء وَل 
بَحِلُ للشَفْمَوي أن يَْلِفَ عِنْدَ القَاضِي الحََنِيَ عَلَى تفي لي اللرومٍ في شَفْمَةَ لجار بتَأوِيلٍ أَغتَقَادٍ 


2 


نَفْسه بَنْ إذا أَلْرّمَهُ القاضي» نارفا لاخ ام وَعَلَيْه أَنّ ب يَحَلفْ يكلف وَعَلّ يُلْرَمُهُ بَاطنا؟ فيه خلاف: 

َقِيلَ: إِنْ كَانَ مُجْتَهداء لَمْ يَلْرَمْهُ وَإِنْ كَانَ مُعَلُدا يَلْرَمُهُ بَاطِنا. 

(وَأََا الحَالفٌ)» فَهُوَ كل م تُوَجَهُ عَلَيْهِ دَعْوَئْ صَحِيحة» فَيَخْلِفُ (ح م) في إذكان الكت 
وَالدَلاء وَالدَجَعَة 26 وَالتكاح وَالظْهَارٍ والإيلآع» وَل يَحْلِفٌ في 00 الله تَعَالَئ ؛ إِذ . نِرْاعَ فيها؛ 
َلآ يلت القَاضِيٍ وَالشّاجِدُ”'2, وَيَحْلِفُ القَاضِي بَعْدَ العزل"» ولا يَحلِفُ الصَّبِيُ إذَا أَدّعَى البلْوع. 
بل يُصَدَقُ ولد قَالَّ: آنا صَبِيّ ) لم يَحْلِفْ ‏ بل ينظ و إل الصَّبىٌّ المُشْرِك ِذَا 0 أ 
سْتَنِنَت 0 0 ل 

وَل تخلفت الوص 51 : - إِفْرَارُهُمَاء أَعْني بالدَيْنِ عَلَى المَيّْتِء َلآ يَحْلِفْ 
00 مَنْ يُنْكرٌ الوكالة أسْتِيفَاءٍ الحقٌ؛ فَِنَّهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَهُ وَكِيلٌء فَيَجُورُ جُحُودُ المُوَكلِء وَهَلْ 
يَجُورُ للوكيل بِالحُصُومَةِ ! إِقَامَةٌ الَة عن وَكَالَِ بن غير حور الخضم؟ فيه وَجْهَانٍ. 

(وَأَكَا حُكُمُ اليَمِينِ)» ة فَهُوَ أَنْقِطاعٌ الخْصُومَةٍ في الحَالِ» له بََاءَةٌ الذَّكَقَ بَلْ لِلمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ؛ 


)غ2 قال الرافعى: «ولا يحلف القاضي والشاهد» هذا قد سبق في آخر الباب الأؤل من أدب القضاء» وهرة 
(7) قال الرافعى: «ويحلف القاضي بعد العزل» هذا وجه والميل إلى الآخر أكثر. [ت] 


55١ 


ام 


أن مُقِيمَ اليئتة» وَيَنَْذِرَ بِأنهُ لَمْ يَْلم؛ أن لَهُ ينها , فَِنْ أقو ؛ 
القثول وَجْهَانٍ. 

وَلَو قالَ: 0 شهُودي» يَطَلَت البعنة وَفِي بُطلآنٍ دَعْوَاهُ وَجْهَانِ؛ قَإِنْ قَلءَا: لا كط فَادْمَن فَأدَّءَ 
الخَضْمْ ِقَرَارَ بِكَذِب الشّهُووِ َأَاة أن يُقِيمَ عَلَيْهِ شَاهِدا,ٍ وَيَخْلِفَ مَعَهُ مَعَهُ؛ ليُسْقِط البَيْنَهَ بز 
أن مَقَصُودَهُ 4 لطت ٠‏ وَإِنْ ْنَا : تَبطل دوا -جازّت الشركة الناِضَة؛ لإِسْقَاطٍ الدَعْوَىٍ بِالْمَان وَلَوْ 
قَالَ: حَلَْنِي مره ٠‏ فَيَْلِف عَلَى أنه مَا لمي سُمِعَ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنٍ ٠‏ فلو أَجَابَهُ بِأنّهُ حَلَفَنِي مَدَةَ 
عَلَْ أي مَا حَلَفْئُك مَلْيَمْلِفْ عَلَى أنه ل م حَأمِي؛ لا مس ْ 


(الوُكنُ الرَابعٌ : التُكولٌ)» وَلاً يَعْْتُ يعبت (م) الحَق بيه وَلَكِنْ تُرَدُ عَلَى المُدّعِيء داحم تكولة 

يتم بأنْ لا أخلت.. أن أن كر أو سَكَتَ نال القاضِي : قضَيْتٌ بالكول» قال 
لدعي : : أخيفث, َينيضيٍ أَنْ يَعْرِضَ نَ القاضِي اليّمِينَ ثَلآتَ مَوَاتِء وَيَشْرَحَ َهُ حَُكُمَ التكولء فَإِنْ لم 
يَشْرَحْء 1 بالتُكول» فَرَجَعَ ‏ وَقَالَ: لَمْ أغرف حُكْمْ التُكوك» في جا الحَلِف خلافٌ (و). 

وَحَيْثُ مَتَعْنَاه فَلَوْ رَضِيَ المُدَّعي بيمينه » قَفِي جَوَازِهِ وَجَهَانِ 4 المُدّعِي؛ 0 َنْكُولَهُ 
كَحَلِفٍ المُدَعَئ عَلَيِْه َو حَلَفَ فَهُوَ رار الحَضم أن كَبينته؟ فيه جلآثء وَلاَ شَلدَ في أَنَّهُ يَسْتَحِقٌ 
الحَنّ بهء وَإِنْ قَالَ المُدّعي: نووني ؛ أْهَْنَاهُ تلان لأَنَهُ عَلَى أَخْيبَاره في تَأَخِيرٍ الطْلَبء ما 
القدفة عل 0 ب بنك توك يط حَشرين التوقع» وكان كتكونه: 

رَفِيه وَجْهُ؛ أنه 01 عبد ته أبداً. 


وَكَذَا العلام فب فيمَا 0 أقامَ كاهدا : وأناذ أن كلف مق كه نم نكل » ٠‏ فَالصّحِبحُ (و)؛ أنه 


3 


عا 


ِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَء إلا بيه د 7 اليَمِينِ حَيْتُ يكون الي السُّلْطانَ . 
10 لركَاةَ ٠‏ لَمْ يَحْلِف السَّاعِيء بل يُقضئ بالتُكول؛ ؛ عَلَى وَجْه. 


- و 


َيُْبَسُ؛ عَلَ وَجْه َتَّى يَخْلف أز يُقِدَ وَالذَّمّيْ إِذَا أدَعَن؛ أَنَهُ أسْلّمَ قبْلَ آَنْقِضَاءِ السَنَقِ ثم 
كع المع لعجل ا اقل رد 

وَيُقَضَى عَلَيْه ؛ عَلَنْ وَجْهِ. 

ولا يُلَبُ مِنْهُ شَيْءٌ؛ عَلَ وَجْو. 

وَوَلَدُ المُرَْرِقةء إِذَا أدَعَى البُلُوعَ رَآلهمّ:: وَتَكَلَ لم يت يَكْيْتِ (و) أسْمةُ إلن أَنْ يُعْلّمْ بُلُوعْهُ. 

وَمَنْ مَاتَء وَلآ وَارِتَ لَه فَأدّعَى القَاضِي لَهُ دَيْنآ عَلَىْ إِنْسَانٍء فَتَكَلَء حُبسس؛ عَلَى وَجْهِ؛ 


)١(‏ قال الرافعي: «ويعتذر بأنه لم يعلم أن له بينة» هذا لا يشترط في صؤرّة المسألةء بل له إقامة البينة» وإن 
لم يعتذر فلو لم يذكره لم تَضْرٌ. آت] 


كص 


عت يقة أذ يغلف:. 

وَقَضِي عَلَيْهِ بالمّال؛ عَلَىْ وَجْهِ. 

َيَْكُ؛ عَلَى وو وَهُوَ مد ْنا من في الذي 

(الؤْكْنُ الكَامِنُ البَيِنَهُ)ء وَقَدْ ذَكَرْنَا شُرُوطَهَاء فَإِنْ تَعَارَضَنَاء وَلاَ تَرْجِيمَ؛ قلا يَخْلّو: | 
يكوك الجدعى فى أيدِيهما أؤفن ينا ثالي: 

قَإِنْ كَانَ ففي يّدِ نَالِثِء فَالبَيتَانٍ يتَسَاقَطَانِ (ح)؛ عَلَىْ قَوْلٍ 

وَنُوجَبُ القِسْمَهُ بَيِنّهُمَاِ عَلَىْ قَؤْلٍ 

فقي بينَّهُمَا؛ عَلَن قَولِ؛ فَيْسَلّمُ لِمَنْ خَرَجَتْ فَزْعَمُهُ. 

قف إِلَى الصُلْح عَلَئ فول وَل يَجْرِي قَوْلُ الْقِسْمَةٍ َالصُلْحٍ في (و) الرَّوْجَةَ المُتَتَارَّعَة بَبْنْ 

0 وَفِي ران فول القرْعَةٍ خلفء فإذا تَكَادَبَت البَيننَانِ صَرِيحاً» لم ينج إلا التّهانّه؛ كما لو 
شَهِدَ أ حَدُمُمَا عَلَى القثْلِ في وَقتوء وَشَهِدَ الآحَرُ عَلى الحبَاة ة في ذَلِكَ الوّقتِ نَفْسِهِ. 
وَقِيلَ بطَرْد بَقِيّةِ الأقوّال<" أيضا. 

وَل آَم الثّالِتُ لأَحَدِِمَاء فَهَلْ يُتزّلُ ِفْرَارُهُ منْزلَة البّدِ حَبَّئ تَرْجَحَ البيئة؟ فيه وَجهَانِ. 

(الحَال الثايّةُ): أنْ يَكُونَ فى يَذِهِمَاء وَلآ يَخْنَنْ إنْ كان لكل وَاحِدٍ ينه أن تَجَري الأقوَال» 
وَلَكِنْ إِذَا قلنَا بالتَهَائرِء فَهَهْنَا تبَقَى الدَارُ في أَيْدِيهمَاء إن لَمْ يكن بعد َكل وَاحِدٍ مدع في الضف 
مدع عَلَْهِ في التَضْفء ٠‏ تَخْلِفُ كل وا حِدٍ عَلَىْ نَفَي مَا يَدَعِيه ضصَاٍ له ره التّحَوْضُ للإئَات 
بخِلف التَّحَالّفٍ في الب إذِ التَضفث مَلهُنَا مُميْرٌ عَنِ التُضف وََمَ؛ لآ يَتَمَيّرْ المُدّعِي عَنْ المُدعَىئ 
عَلَيّْه. 


رم 


5. 


وَقِيل في وججوب الجَنع بَْنَ الَن وَالإنَْاتِ في المَسْألتينِ قَْلآنٍ لتقل وَالتَخْرِيج : شاك 


8 
- 


حَلَفَ الأَوّلُ عَلَى الَني َكل الثاني» رد عَلَيِْ اليم يَحْلِفُ عَلَى الإثيات. وَإِنْ نكل الأول | دي 
د بَدَأْ به به القاضِي؛ تَدَكُما أو ِالفرْعَةَ أَجْتَمَعَ عَلَى الثاني يَمِينْ التي للنَضفب النِي في يده وَيَمِين 
ااا نت للأضف الذي في يد شريكه؛ ته ين اد تجتغ بين الثفي والإثبا. 


2 


وَقِيل: لا بد بد مِنْ يَمِينَيْنِ . 
ما إِذَا وُجِدَ النَّرْجِيحٌ» فَمَدَارِكُ التّجيح 


هاء 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا يجري قول القسمةء والصلح في الزوجة المتنازعة بين رجلين» الظاهر جريان قول 
الصلح. وهو الوقف. [ت] 

90 خقال الرافسن+ «ورذا تكاذيك الببحان اضريها .+ . إلى قوله وقيل بطرد بقية الأقوال» الأول أرجح عند 
صاحب الكتابء والأشهر الثاني. [آت] 


وكين 


(المَدْرَكُ الْأَوَلُ): فَرَةٌ الحُجَّةٍ؛ فَيُقَدَمُ شَاهِدَانِ عَلَى شَامِدٍ و مف ل 
فو م يَمِينٍ؛ في صَحّ 
فْتَرَنَتِ اليّدُ بِالحُجّةٍ الصَّعِيفَة فَوَجْهَانِ :”© 
(أحَدَهنا): أن اد أولنه 


(والثاني) : أَنّهُمَا َتَعَادَلَآَنِ . 


ا ل 


ما إِذَا كَانَ شُهُودُ أَحَدِمِمَا أَكثْرَ آز أَعْدَلَء قل تَرْجيحَ به (م)؛ في القَوْلٍ الجَدِيدٍ أَضلاً؛ بخلف 
الوَوَايَة؛ وَكَذَا لآ تَوْجِيحَ م لِرَجُلَيْنٍ عَلَىئْ رَجُل وَمْرَأَنَينِ . 

(المَدْرَكٌ النازي: اليَدّ)» فتَقَدّمُ ب لعل عَلَى بَيُنةِ ينو الخارج ؛ وَلَكِنْ ِذَا أناقهًا بَعْدَ بَيْنَة 
الخَارِج» وَلَو َرَادَ إقَامتَهًا بل دَعْرَى ُذَعِي النسْجيلء لَمْ يَجْْ م وَلَوْ أقامَ بَعْدَ الدَعْوَىئ إِسْقَاطٍ 
اليَِينٍ ؛ ٠‏ فَالطافَة '(و) آله لآ يَجُورٌء وَلَوْ أقام بَحْدَ يكن الجاع َكل التَعْدِيل» فَوَجْهَانِء أَمَا إِذَا أقامَ 
بَعْدَ إِزَالَةَ يده بَيِنَةِ م َو أَدَعَئ ملكا سَابِقَا َه يُقَدّمُ بِسَبَبِ يده ه التي سَ ت سَبَقَ القضَاءُ 5 زَالَيَا؟ فيه 
وَجَهَان وَل أَقامَ بعد القَضَاءِ ء قبل التَسْلِيم ٠‏ فَوَجهَانِ مُرَنَبَانِ تاذ أن قد 2 م إذا قَدَمْنَا بسن 
الدَّاخْلٍ» فَهّلُ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَْلِفَ مَعَهُ؟ فيه وَجَْانِاو). 

وَقِيلَ: إِنَهُ تنيز يعت إل في إشقاطل + 2 بي الخَارِج» فَيبَقَى عَلَيْهِ اليَمِينُ؛ كما كَانَ. 


ا 
لُ): الدَاخِلٍ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ البَيّنهُ فَدّعَى الشرَاءَ مِنَ المُذَّعِيء أز تَبَتَ الذَيْنُ؛ فَأَذَّعَى 


الإبْوَاءء فَإنْ نَ كانت البقنة اع 15 شيعت قبل إِزَالَةٍ اليّدِ وَتَوْفِيةِ الدَيْنْء وَإِنْ اك في 
القت بالتغلي) 3ه ا 


1١. 


2 


0 أَقَوَ لِغَيْرِهِ بِمِلْكِء م ُشتغ تند تغوة, عن بع فلي اليك ين افق 
الاك د مخز ول يخا ين في الأغزى لذ دكي التي ب يه وَجْهَانِ. 
0 إذ البَيّنهُ لَبِسَتْ بِحُجَةٍ مَجَةٍ عَلَيْهِ ؛ فَلَهُ دَعْوَى المِلْكِ مُطلقاً. 
: آشْتمًا شْتِمَالُ إخدى يتين عَلَن زياد وَهِيّ 0 
(الأَوَلُ) زياد التَارِيخ ا فَإِدًا شَهِدَتْ 0 د سد وَالأُخْوَىئ ثُ سَنَتَيْن ؛ قفي 


وَالأَجْبَِنُ له يَحْنَا 
(المَدْرَكُ العَالثُ 


)١(‏ قال الرافعي: «فلو اقترنت اليد بالحجة الضعيفة فوجهان... إلى آخرها» قيل: فيه قولان. ترجيح صاحب 
الكتاب اليدء وترجيح لاخر. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «المدرك الثالث اشتمال إحدى البينتين على زيادة وهي أقسام الأول: زيادة التاريخ»: ثم قال 
الطرف الثاني في العقودء والثالث في الموت ترتيب الكتاب من هنا إلى اخخر الباب مضطربء فإن زيادة 
التاريخ تدخل في العقود والموت» كما في الأموال المطلقة ولا ينبغي أن يدخل بعض أقسام التقسيم في 
بعض» ويجوز أن يقول في أول الركن تعارض البينتين قد يقع في الأملاكء وقد يقع في غيرها كالعقود 
والموت والوصيةء فهذه أطراف : الأول في الأملاك والبيتتان المُتعارضتان فيهاء إما أن يخلو عن الترجيح- 
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تَقَدِيمٍ اسايق وْلآنِء وَإِنْ كَانَتْ إخداهمًا مطلقة . والأشدئ مؤوعة أذاكهًا 
قراف أن زِرَاعَقَِ ف ققؤلآنٍ مرا و مي المُقيّدُ فَإِنْ جَعَلْنَا لِلسَّبْق أثّراء فَكَانَ السَّبْقُ في 
جَانِبِ وَالِيَدُ في جَانِبِ» دم اليَدُ؛ عَلَىْ وَجْوء وَالسَبْقُ؛ عَلَىْ وَجْهء وَيَتَعَادَلآَنِ؛ٍ عَلَىْ وَجْهِ. 


(فْوُوعٌ) : 

(الأَوَلُ): لَوْ شهدت ليبن بملكه بالأنسء وَلَمْ تتَعِرَضْ لِلحَالِء لَمْ تُسْمَعْ (و) حَتَّْ يَقُولَ: هُوَ 
مِلْكُهُ في الحا أز لا أعلَمُ لَهُ مُزِيلآء فَنْ قَالَ: لا أذريء رَالَ أ لآ. لَمْ يُقْبَلَء مَإِنْ قَالَ: أعيقدُ أله 
لَك بِمْجَوَّدٍ الاستضحَابء فَفِي قَبُوله لاف أَنَا لو سَهِدَ بِأنهُ أَمرَ لَهُ بالأشسء تَبَتَ الإقرَارٌ 


وَيُسْتَضْحَبُ(و) مُوجِبُ الإقَرَارِء وَإِنْ لَمْ يَتَمَوَضٍ | 0 ِلْمِلْكِ في الحَالِء وَلَوْ قال المُدّعَى عَلَيْهِ: 
كَانَّ مِلْكَكَ بالأنسء 0 0 أل ير يدك لان : ُخْرُ عَنْ تخقيق» َيُسْتَصْحَبُ؛ بخلاف 
السَّامِلِ؛ انه يُخِرٌُ عَنْ تَحْمِينٍ؛ 000 عو كه بالأنس» شر تَرَاهُ مِنَّ المُدَّعَى عَلَيْه 
3 ز َم لَهُ المُدَعَى عَلَيْهِ بالأمس. يتم ني العا لَه أستَئَدَ إل اتشفيق وَل خلآفَ أَنَهُ لَوْ شَهِدَ 
عَلَىْ أَنَّهُ كَانَ في يد المُدّعي بالْسء قبل وَجُعِلَ المُدَّعِي صَاحِبَ 5 

(المَرْعٌ الثّاني): ليه المُطلَقَة رةه عدم تَقَدُمَ زَّوَالٍ الملكِ عَلَىْ مَا قَبْلَ البيّئة؛ حَنَّ لز شَهدَ 
عَلَىْ دَابَ فَيْتَاجْهَا قَبْلَ الإقامَةٍ لِلمُدَّعَى عَلَيْه وَالتمَرَة البَادِيَة عَلَى الشَّجَرَةٍ أَيْضاً كَذَلِكَ 0 
(و» أن الجَنِينَ حَالَ الشَّهَادَةٍ لِلمُدَعَىئ عَلَيْه ؛ بطريق التَبَعيّة وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْفِصَالَهُ بالبيع وَبِالوَصِيَةِ 
وَمَعَ هَذَا فَالمَدْمَثُ أنَّ المُشَْرِي » إِذَا أَحَدَ مِنْهُ بَحُْجَةٍ طلقة؛ رَجعَ عَلَى الالية ب لوخد 3 
المُتّههب من المُشْتَرِيء أومة م المشتري 2 #الشري» :5 رَجَمَ جع الأول لقنا َيُحْمَلُ لل ِذَا لم 39 
عَلَى المُشْتَري قَبْلَ زَالَ ملكه من عَلَى أَنَّ الملكَ 2 قَيَطالِبُ البَائَِ ئِعّ بالشمَن» وَحَجِيبٌ أن بتر 

في يَدِهِ نِتَاجٌ د خضل فا اليه زنقة التقلوة م 7 يَْجِعٌ عَلَى البايع» ا أطْلَقَ الأحعاث 0 

كَذْلِكَ قلا يَبَعْدُ (و) أَنْ يُقَالُ: 00 و عَلَى شرَائه . 

(الثَالِتُ): إِذَا أدَعَىْ مِلكاً مُطلقا فذَكّر الشَّاهِدُ المِلْكَ وَسَبَبهُ لَمْ يَضُرٌ وَلَكِنْ لَوْ أَرَادَ التّرْجِيعَ 
بَالسبّتء ‏ وَجَْتَ [ِعَادَةٌ البَكِئَه بَمْدَ الدغوئ للكتب» وَل ذكر الشَاهد سيا آخَرَ سوئ ما ذكرة المدعن: 
تَناقَضَتٍ الشّهادَةُ وَالدُغَئ َل مع عَلَ صل المِلك. ٠‏ 

(الطَرَفُ الثاني : في العٌقُودِ)؛ وَفِيه مَسَائْلُ : 

(الأولئ) : إِذَا قالَ: أكْرَيتُكَ البَبِتَ بِعَسَرَةَ وَقَالَ المُكْتَرِي: بَلْ أَكْرَيْتَ الدَّارَ بالعَسّرَةِء وَأَقامَ 
كُلُُ وَاحدٍ 0 َالأصَعْ أنْ لا تَرْجِيحَ ؛ ل هذه زِيَادَةٌ في فى المَشْهُودِ به وَكَذَلِكَ لو أَدَعَىئ أَحَدَهُمًا 


أو يشتمل عليه» وللترجيح أسباب ثلاثة ة الئها اشتمال إحدى البينتين على التاريخ. [ت] 

)١(‏ قال الرافعى: دولا خلاف أنه لو شهد على أنه كان في بد المدعى بالأمس فيل وجعل المدعى صاحب يد 
هذا غير مناسن عليه؛ بل طرق الأصحاب والشافعي مُتفقة على أن قيام البينة على اليد بالأمس. كقيامها 
على الملك في الأمس كالوقف. [ت] 
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الكرَاءَ عَشْرَةٌ وَالآَخَرُ عِشْرِينَ فَيَتَعَارَضَانِ» وَل يَجْرِي إلا ا أكا القشِمّة فَلدّ 
نكن إذ الريَادَةُ يَدَعِيِهًا أَحَدْهُمَاء وَيَنْقِيهًا الآحَف وَل ينها لتَفْسِهِ وَقَوْلُ الوّقف لا يُنْكِنُ (و)؛ إِذْ 
تَفُوتُ المَنَافع. 


(الثانيةً) : أَذّعَى رَجْلنٍ دَاراً في يَدِ نَالِثِ يَرْعُمْ عم كل و اجلرا نَهُ أَشْئَرَاهَا مِنْهُ وَوَفْرَ الشمَنَ فَإِنْ 


سَبَقَ ناريخ أَحَدِهِمَاء قدّمَ وَإلاً جرت الأَفوَالٌ 52 كنْ إِذَا كِنْ إذَا لَمْ يُسَلَّم لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مِنَّ الدَّار 
إِكا بُِرعَةٍ أز فِسْمَق ُجِعَ إلى الثمن؛ شاد في اجام اليس َو قضَيْا القِسْمَةِء فَلِكَلٌ 
وَاحِدِ خيّارز الَسْخ؛ قَإِدًا فْسَحّ 2 احَدهماء رَجَعَ إِلَى الشمَن» وَكَانَ يلاخر أَخْدُ جمِيع الدَانٍ وَفِي 
التكالة فول امد ؟ ا لِتَعذّرِ لمارا فَيرْجِعَانٍ إِلَى مين . 

(الَالعةٌ) : أَنْ يَذَعِيَ كل وَاخد عَلَثة آلفاً منْ عر ُمَنِ دَارٍ في يَدِه؛ فَالصَّحِيحٌ (و) أَنْ لآ تَعَارضن: 
رَيَْيْثُ لِكُلَّ وَاحِدٍ أَلْفٌ في ذمّته نا ذا عيكا وخا متيل فد كييك عفدن ماين . 

(الرَابعَة) : أَدّعَىْ عَلِدٌ أَنَّ ولاه َغْتَقَفُ وَأدَّعَئْ آاخَد *؛ أَنَّ مَوْلاَهٌ بَاعَهُ مِنْةء فَالبَيِنَانٍ 
مُتَعَارِضْتَانِ ‏ وَل يُقدَّمُ (ز) جَانِبُ العَبْدٍ تَفْدِير أَنّهُ في يَدِ نَفْسِهِ . 

وَعَلَ فول لشت نشي لك العكلء نوالا شري زاذو) لآل متشكرة يذ و12 : 

(الطَّرفُ الثَّالِثُ: في المَوْت)» وَفِيه نَََثُ مَسَائِلَ : 

(الأولى) : آبْنُ مُسْلِمٌ وَآحد نَضْرَانِيٌء أَدْعَى المُسْلمْ أنّ أَبَاهُ أَسْلَىُ ثم مَاتَء فَالقَوْلُ قَوْلُ 
النّصْرَانِيٌ» وَالمُقَدَمُ بَينَه المسْلِمء إِنْ تَعَارَضْنَا لأَنَّ النَاقِلّة أَوْلَى منّ نّ المُسْتَضْحَبَة وَكَذْلِكَ إذا أدَعَىْ 
ألان الإتٌ في دَارٍ (ح)» وَأوَعَتْ رَوْجَة الأب ؛ أن أناء دنه أذ تَاعهًا ا بها وَلَوْ شَّهِدَثْ 

نه نَصْرَِي' أنّهُ نَطقّ بِالتَنَضّرِ» وَمَاتَ عَقِيبَهُ فَهُمَا مُتَمَارِضَنَانِ وَيَجْرِي (و) قَؤْلُ القِسْمَةِ» وَإِنْ كَانَ 

0 مسيم وَكَافِدِ في إزثء وَلَوْ كَانَ المَيّتُ مَجْهُولَ الدذين» فَادّعَئ كل وَاحِدِ؛ أَنّهُ مَاتَ عَلَى 
دينه» و3 تَوْجِيحَ (ح و) لمَيْنَةِ الإسْلآم» وَإِن ذل تلم َليِسِ أَحَدُّهُمَا أؤْلئ مِنّ الآخَرٍ النَضْدِيق. 
مشكل كان المَالَ في يَدِهِمَاء وَإِنَْ نْ كَانَ في يد أَحَدِهِمَاء لَمْ يُخْصصّ بِالنَصْدِيق بَعْدَ إِقَرَارِهِ؛ بِأَنَهُ مِنْ 
جهَةٍ الإزث» وَيُصَلَن عَلَ هَذَا المَيْتِ؛ أحْتِيّاطاً؛ فلَعَلّهُ مُسْلِهٌ. 

(العَانيَةُ) : مَاتَ نَضْرَانِي في وَعَضَان 25 أعد اركف آله أشلم في شَوَالِ؛ يرنه وَقَالَ 
الآحَرُ: بل في شَعْبَانَ فلا رن قَبَيِنَةُ النَضْرَانِيَ أؤْلَى ؛ دج تافل . :والقول فول المُسْلِمٍء ٠‏ إِذَا لَم 
تكن بخن لأنّ الأضل بَقَاءٌ الْكُفْرٍ وَلَو صلم الاب في رَمَضَانَ» لكنٍ أدَعَن .- الأب مَاتَ في 
شَعْبَانَ» فتَقَدَمُ ينه لَكنّ القَوْلَ قوْلُ النّصْرَانِيٌ» لأنّ الأَضْلَّ دَوَامُ الحَيّاةٍ إلى شَوّ 


)١(‏ قال الرافعي: «وفي المسألة قولٌ خامس أنه يستعمل البيئة في فسخ العقدين لتعذّر الإمضاء؛ الأثبت من 
رواية هذا القول بطلان العقدين لا إنشاء الفسخ. [آت] 

(1) قال الرافعي: «ولا يسري لأنه محكوم به قهراء هذا أحد الوجهين والأصح عند جماعة'؛ السراية منهم 
القاضي الروياني. [آت] 


ان 


2 3 6 0 4 ٠ع‏ ون و 0 . بع ماه 2 ا 3 و 
(الثالئة) : قال: إن قتلت. فأنت حرّء فقامَث بين الوّارث» نه مات حتفف أنفه؛ وبينة 
عر 0 2 - 
العَبْدِ ؛ 0 قز ن: 
ور ءًُ 


0 / بَيْنَةِ القَثْل ؛ لِمَا فيها ين الَف 

(الطَرفُ الؤابعٌ: في الْئق وَالوَصِيّة)» وَفِيهِ ثَلآَتُ مَسَائِلَ : 

(الأوآى) : إذَا تبت عِنْقُ عَبْدَيْنِ يتين ؛ ؛ كل وَاحِدٍ تُلْثُ مَالٍ المَريض المُعْتِقِء ين كر 
0 نِضفَهُ؛ إذ الغَلِبُ أَنَهُمَا مُحَعَقَِان » فيَعْتَقُ السّابقٌ» ولي أخدقها أذ عله الآخَرِء وَمِنْهُمْ مَْ 

لَ: إذا أشْكَل الاب فَهْوَ كما متم عَلَىْ أَحَدٍ القَوْلَيْنٍ؛ كَمَا في الجْمُعتَيْنٍ وَالتكَاحَيْنٍ؛ قَإِنْ 
يل اجيم قرع لكِنْ لَوْ كَانَ أحَد العبِدئْنٍ شدي الماله وَخَرَجَتْ لَهُ المَوْعَةُ عََنّه وَعَتَقَ 
مِنَ الآحَرِ نِضْفَه؛ لتَكْمِلةِ اثلث وَإِنْ رَأَيْنَا القِسْمَة فيَعْتِقُ مِنْ كُلّ وَاحِدٍ كُلثاةٌ. 

وَفيه وَجَْه؛ أله يُعْيِقٌ مِنّ التّفِيسِ 2-1 أَرْبَاعهِ وَمِنَ الخَّسِِيسِ نِضْفَةُ؛ كن مقي النّفِيسِ خُرٌ 2 
يكل حال تقد نَ َقَدّمٌ أو تأَخَرَ َإنكا لخن في التشف الثاني . 


(الكَانيةٌ) : شَهد د أَجَِْيّانِ؛ أن أَعْتَّقَّ عَائِمَا وَهُوَ ثلث وَشَهِدَ وَارِنَانٍ ؛ الو عَنْهُ وَأَعْتَّقَ 
سَالِماَء وَهُوَ ثلث رَقّ (ح م) عَانِيٌ وََتقَ 0 إِذ لآ ثُهْمَةَ عَلَى الوَارث ؛ لِمَا ا يد لِلؤْجُوع بَدَلا 


فَإِنْ كَانَ سَالِمٌ كلس الماك مان هما فيَعْتِقُ غَاِمٌ ِالشَّهَادَقء وَيَعْيِقٌ سَالِمٌ الإقرَارٍ 

َقيل: ِنّهُ يُفرَعٌ أنْضاء يلعو شَهَادَةٌ الجوع. وَتبقئ شَهَادَةٌ الجثق . 

(الثَالئة) : إِذَا شَهِدَتْ ينه باه أَوْصَئ لِرَيْدِ بِالشّدُسِء وَشَهِدَتْ 0 أنه أَوْصَئْ لبَكْرٍ 
ِالشدُسء وَسَهِدَتْ أغْرّى بَأله دَجَعَ عَنْ إِخْدَى الرَصِيِتيْنِء فَعَلَى وَجدِ: تَبْطلُ الشّهَادةُ بالؤجُوع 
المئه 2-07 لل كل وَاحِدِ سدمة. 

ا يَصِحُ لِتَعَيْنِ المَشْهُودٍ لَهُ وَالمَشْهُودٍ عَلَيْه فَيِقِسَمُ عَلَيْهِمَا سُدْمنٌ وَاحِدُ 


(يَابٌ دَعْوَى ألنّسَبِ وَإِلْحَاقِ القائئف) 
وَلَهُ أَرْكَانٌ : 
(الَوْلُ: المُسْتَلْحَقْ)؛ وَيَصِمْ أسْيَلْحَاقٌ الخد وَالعَئْدة'2 وَالمُشْقِء وَفِي العَبْدِ وَالمُعْتق وَجْهُ 


ا 


)١(‏ قال الرافعي: «ويصح استلحاق الحر والعبد» استلحاق العبد والخلاف فيه مذكور في «اللّقيط» حيث قال: 
ولو استلحقه عبد » فالصحيح من القولين أنه كالحشسر ذ في النسب . زت] 


5/ 


5 ب 5 8 5 : ٍ 2 2 8 0 و - - 
لآ يعت تَسَبْهُ بِمْجَوَدٍ الدَّعْوَئ220؛ لِمَا فيه مِنْ قطع الوّلآءِء وَيْصِحٌ اسْتِلْحَاقٌ المَأة"2؛ في أَحَدٍ 


الوَجْهَيْنِ. 
وَفِيهِ وَجْهُ تَاِتُ؛ أَنّهُ لآَيَصِحُ إلا إذَا 00 الزذْج 
(الؤكنُ الثاني : المُلْحِقُ)» وهو كل مُدْلِجِيٌ مُجَرب آهل لِلشَّهَادَة وَفِي غَيْر المُدْلجيٌ إِذَا عل 


ىث رهظو 


القانة وُحَهَان ب وَتَجْرِيََ أن يُعْرَضَ وَلَد ب دن لد أشائ ين اكثوة ب فهنٌ أنه َم في صنب 
ايع فين أله قَإِنْ أَصَابَ في الكل قبِلَ قَوْلْهُ بَمْدَ ذَّلِكَء وَالصّحِيحٌ أنه يُمْتَرَطُ في القَائفٍ اكور 
والكدية: وَل ي* يُشْتَرَطٌ العَدَدٌ. 


(الوْكُنُ العَالِتُ: مَحَلُ العَرْضٍ عَلَى القايف). قَالمَولُوهُ إِذَا تَدَاعَاهُ أَنْتَانِء لَمْ يَلْحَفْهُمَاء بَلْ 

ض عَلَى القَائِفيء إِذَا كَانَ ونه عنما تدكا مدعا وَذْلِكَ بن يط في طْهْرٍ وَاحِدِ فَإِنْ رَطِىء 
7 يعد د كلل حَبْضَقٍ: نْقَطمَ الإمْكان عَنِ الأول إلا أنْ 0 الأَوَلُ َوْجاً في تِكَاح صحيح ١ح‏ فَإِنْ 
كَانَ في ناح قَاسِدٍء َفِي أثقطاع | إِمْكَانه ه قؤلآن. 


وَمَنِ أَنْفَرَدٌ ِدَغْوَة مَولُودٍ صَغيرٍ في يده لَحِقَكُ فَإِنْ بَلَمَ ٠‏ فانتقىئ عن هَل يبل وله فيه 


وان 1236 لمث بَالِغْ. أنْكَرٌَ لَمْ يَلْحَقَهُ وَإِنْ أَلْحَقَهُ القائفُ. وَإِنْ سَكَتَء أَلْحَقَهُ القَائِفث2©9, 
8 لو ايت 


لاعن اخ انارو عار ودر غير أن أذَّعَىْ وَطَباً بالشبهَقٍء ل وَإِنَْ وَافَقَهُ 
10 بَلُ لآ بْدَّ مِنْ بََْةِ عَلَى الوَطْءء؛ لِحَقٌ المَوْلُودِء وَإِنْ تَدَاعَيَا صَبِيَاَ وَهُرَ فِي يَدِ أَحَدِمِمَاء 


)١(‏ قال الرافعي: «وفي العبد والمعتق وجه أنه لا يثبت نسبه بمجرد الدعوى» المشهور اختلاف القول دون 
الوجه. [ات] 

(؟) قال الرافعي: «ويصح استلحاق المرأة» المسألة مذكورة في «اللقيط». [ت] 

(*) قال الرافعي: «فإن بلغ فانتفى عنه فهل يقبل؟ فيه القولان» المشهور الوجهان وقال أيضا: «فإن بلغ فانتفى 
عنه هل يقبل؟ فيه قولان» المسألة مذكورة مرة في «الإقرار» وأخرى في «اللقيط». [ت] 

(5) قال الرافعي : «فإن ادٌعى نسبه بالغ فأنكره لم يلحقه وإن ألحقه القائف وإن سكت ألحقه القائف» هذا لا 
يكاد يوجد لغير صاحب الكتاب» وليس هناك إل واحد يدعيه نعم لو ادعاه اثنان في موضع الاشتباه؛ وهو 
ساكت فيعرض على القائف. [آت] 

وقال أيضاً: «وإن ادعى نسب بالغ» فانكر لم يلحقه؛ هي مذكورة في البابين أيضاً. [ت] 

(5) قال الرافعي: «وإن تداعيا صبيّاء وهو في يد أحدهما ألحق بصاحب اليد خاصته» الأشبه تفصيلٍ أو رده في 
اللقيط, وهو أن اليد إن كانت عن التقاط لم يؤثرء وإلا فصاحب اليد إن تقدم استلحاقه» وإلاً فوجهان. 
زت] 


578 


00 و وه ان 50 : 
مَنِ استلحق» وَأَنْكرَتٌ رَوْجَنَهُ وَلأَدّتَفُ فهل يلحقها (و) بِمجَوَّدٍ دَعْوّى الأب؟ فيه وجهَان» 
سس 2 5 5 


وَِذَا 1 يَجِدْ فَائِمَاً أز تَحَيّرَ؛ِ فَإِنْ بَلَمَ الصَّبِيُء حَبَسْنَاهُ حَنَّى يَنْتَسِبَ إِلَئْ أَحَدِهِمَاء وَيَكُونَ أخْتَارُهُ 
كَإِلْحَاق القائف ؛ ا عَهُ؛ كَمَا لآ يُقَبَلٌ ر جوع القَائفب217 


وَلَا يُْتَمَتُ إِلَى أَنْتِسَابِ ادير الغميره َإِنْ وَطِنَا في طَفْرٍ وَاحدِ وَحَبِلَتْ لَكِنٍ أدَّعَىئ 


أعدديا الوَلَدَء وسكت الح قفي فول يُعْرَضٌُ عَلَى القافب» رَفِي قَوْلٍ يَخْنَصٌ بِالمُدّعِي؛ وق 
الوَلَدٍ قبَْ إِلْحَاق القَائْفٍ - عَلَيْهِمَاء 5م يَرْجِعٌ مَنْ فطع القَائِفُ تَسَبَك وَإِنْ مَاتَ للد عُرِضَ عَلَى 
القائف قَبْلَ أنْ يُتَمير يَتَعَئَّد . 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن لم يجد قائفاً أو تحيّر.. إلى قوله: كما لا يقبل رجوع القائف». يفيده قوله في 
«اللقيط»(ات]. 


ال 


(كتابت 38 
2 ا 1 5 يا 0 2 وه و 
وَلاَ يَخْمَئ أَنهُ يَصِحُ من كُلٌ مَالِكِ مُكلّف لآ ف إِغْتاقهُ حَقا لازماء وَصَرِيحٌ لَفْظِهِ الإغتاق 
وَالنَحْرِيرُ أَمَا فك الوقبَق» فَهُرَ صَرِيحٌ» د 
وَلَوْ قَالَ: يا حُرةٌ ثُمَ قَالَ: أَرَدْتُ نِدَاَهَا بآسْيهًا القَدِيمٍء لَمْ يُقْبَلْ (و) طَاهِر"". إلا أَنْ يَكُونَ 


َكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: (يا ازا ذمرد). ثُمَ قَالَ: أرَدْتُ الرَضْف بِالجّودء إلا آَنْ يكُونَ آسْمُهُ ازاذمرد, 
و كان (و) مَعَهُ قرِيتة» تَدلُ عَلَى المح وَل فال لَه يا سبي وَلِجَارِيتهِ يَا كذبانواء ا 
بِكِتَايّق"2: وَلَوْ قالَ: يا مَوْلآي» فون كثانة : وَل َالَ لِعَبْدِ غَيْرِهِ : أَعْتَقتُكَ لَعَاء إِنْ فهم مِنْهُ الإنْسَافٌ 
وَإِنْ فْهم مِنْهُ الإْرَارُ» فَِذَا آشْتَرَاكُ كَانَ لاه 

وَالنَّرُ في حَوَاصصٌ العِنْقء وَهِيَ حَمْسَة: 

(الحَاميةٌ الأولى : السّرَايَة)» وَمَنْ أَعْتقَّ مَقَّ بَعْضَ عَبْدِهِ سَرَىْ إِلَى البَاقِي» وَكَذَا لَوْ أَعْبَنَ عُضوا 
تمكناء وَل أَغْتق شزكاً لَهُ مِنْ عَبْدِء قوم ] لح) عل لباقي بأَربَعَةٍ شّدْوطٍ : 

(الأَوَلُ) أَنْ يَكُونَ مُوسِراً بِمَالٍ ايل عَنْ تولك يَوْمهِ وَدَسْتِ تَوْبِ؛ كَمَا كَانَ في الذيون بيخ 
عَلَيْه وَلَوْ كَانَ عَلَيْه دَيْنُّ بَِدْرٍ مَالِهِء فَهُوَ مُعْسِد؛ٍ مُعْسِدُ؛ عَلَى الأَصَحٌ 00# 

َالمَرِيضُ مُعْسِرٌ إلا في قدْرٍ الث وَالقيث مُعْسِدِ مُطلّقاً؛ حَتَّئ لَرْ قَالَ: إِذَا مُث قَنَصِيبِي 
مِنْكَ حر لَمْ يَسْرِ؛ أن «سنداقة ضنان اللودتف وَلَوْ كَاقَ مُوسِراً بالَغض» ٠‏ سَرَىُ بِذَلِكَ القَدْرِ؛ عَلَى 
وَجْهِ. 

وَعَلَى وَجْهِ: لآ يَمْرِي 

(الثاني) : أن يُ: يَعْتِقَ بِأخْتَيارِه. فَإِنْ وَرِتَ يِضفَ قربيه» فته لَّمْ يَسْرِء وَإِنِ 
سرى . 

(الثَالِتُ): آلا يَتعَلّنَ بِمَحَلٌّ الشرايّة حَقٌ لأَرِى فَإِنْ كَانَ تَعلّنَ يه رَهْنْ أذ كِتَابَةٌ أو تَذبيد أز 


)١(‏ قال الرافعي: «فإذا قال: يا حرة ثم قال: أردت نداءها باسمها القديم لم يقبل ظاهراً» هذا وجه والأشبه 
القبول[ت]. 

(؟) قال الرافعي: «ولو قال له يا سيديء ولجاريته (ياكذبانوا) فهو ليس بكناية؛ هذا الوجه في الأشبه أنه كناية 
(ت]. 

)© قال الرافعي: «ولو كان عليه دين بقدر ماله» فهو معسر على الأصح؛ عند الأكثرين أنه موسر والدين لا 
يمنع السراية[ت]. 


37 


أُسْتِيلادٌ» فَفِي الكَلَّ خلدفٌ”“2. وَالاسْتِيادَدُ أَوْلآهًَا بالمَنْع » وَالتَدْبِيرُ أَضعَفها. 

(الرّابِعٌ) : أَنْ يَتَمَكَنَ العثّق من نَصِيبه أَوّلاً َلَوْ قالَ: أَعْتَقَتٌ نَصِيب شرِيكي ؛ لغا تولك وَلَر 
قَالَ: أَعْتَقْتُ نضف هَذَا الْعَبْدِء فيعْتَقّ جَمِيعٌ نِضْفِهِ. ولك و قال بعت هَذَا العَبْدٌ بير عَلَى 
نِضفي شَائِْع؛ ِيتطُلَ في البفض أذ يُخَصَّصُ بنصِيبه؟ فيه وَجْهَانِ؛ وَكَذَا في الإمرَارء َالأولّى 
َخْصِيصُ البَيْع بنصِييهِ وَإِشَاعَة الإْرَارء تم إذَا وُجِدَتِ الشّدوطٌ» فتَتَعَجَلُ (م) البكداية: عَلَرل: فول 

يوق عَلَنْ دا القيمَةٍ؛ عَلَى قؤل. 
وَعِئْدَ الأَداءِ تين (م) إِسْنَادٌ العِنّق؟ عَلَىْ قل يبي عَلَى الأة وال تافل : 
(الأولئن) : في تَعْجِيل د نَسْرِيَةٍ آلاسْتِيلادٍ نَجْرِي فيه الْأَقرَال» وَالعِيْقُ أؤلَئ بالتّْجيل؛ اك 
عَكسَة؛ لأنّ ألاسْتِيلاد فِعْليٌ. 


(العَانيةٌ) : ع بس َ اتَلانَو لأَحَدِهِمْ تلك 00 7 سدسة» فَأَعْتقاء وَسَرئْ » فَالقيمة للسرَايَة 
عَلَى عَدَدٍ رُؤسِهِمَاء أز عل تدر علَهما؟ ف قزلار" 
يحنت الطر 


(العَالعةُ) : إذا حَكَمْنًا بتَأَخْرِ السّرَايَةَ 3 


وَقِيلٌ : بل يعْتَبَرُ يَوْمُ الآدَاء . 

رَقِيل : بل يؤْ م الإغتاق”" . 

سق ي كذ اليق: اك الشيرع لك ل لقَول قة 
طَارِيَة قبُخَوَجُ عَلَى قوْلَي تَقَابُلٍ الأضْلَيْنٍ . 

ل ِنْ مَاتَ المُعْيِقُ َي لأا عَلَىْ قوْلٍ النَوَكفبِ قَالقِيمَةٌ في تَرِكَتِه وَإِنْ مَاتَ العَبْدء 
في سُقَوطٍ ال وا عفد َيْعُ الشَّرِيكِ قبل الأَدّايٍء وَفِي إِغْنَاقِهِ وَجْهَانِء وَمَهْمَا أَعْسَرَ 
الجُعْيِقُ قَئْلَ الأَدَاى أَرْتَفَعَ لحمْدُ عن الريك 

(الشافكة): إِذَا قالَ: مَهُْمَا أَعْتَفْتَ نَصِيبَكَ. فنَصِيبِي حُرٌ َأغتَنَ المَقُولُ آ لَه وَهُوَ مَوسِرٌ عَتَقَ 
كُلّهُ عَلَيْه ؛ أن سراي فر من التْلي؛ وَإِنْ كَانَّ مُعْسِراَء ل لتر وَإِنْ قالَ: َتَصِيبِي قَبِلَهُ 
َو فَهْرَ دود وَيَمْمَيِمُ عَلَى المَقول لَه عَنْدَ مَنْ يُبطِلُ الدّوْرَ اللفْظِيَ 

(السَاوِسَةٌ): لو قَالَ: أَعْتَفْتَ نَصِيبَكَ وَأَنْك كوياة» فاألكن عَتَنَ نَصِيبُ المُدّعِي تكانا وله 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن كان تعلق به رهن أو كتابة أو تدبير أو استيلادء ففي الكل خلاف»؛ وفي التدبير 
والاستيلاد قولان [آت]. 

(؟) قال الرافعي: «عبد بين ثلاثة» لأحدهم ثلثه» وللاخر سدسه فأعتقا.... إلى قوله قولان» هذه طريقة» 
والأظهر عند الأصحاب القطع بأن قسمة ما سرى إليه على عدد الرؤوس. [ت] 

() قال الرافعي: «إذا حكمنا بتأخر السراية فيجب أقصى قيمته... إلى قوله وقيل بل يوم الإعتاق» النظم 
يشعر بترجيح الأول» والذي أورده الأكثرون اعتبار قيمة يوم الإعتاق [آت]. 
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أن كلق فَإِنْ 1 ل سْتَحَقّ بِاليَمينِ المَرْدُودة قِيمَة لصِيبه ؛ وَلَمْ يُعْئَنْ (و) تَصِيبُ المُدَّعَى عَلَيْه 


2 5 ًّ و 1 يه اق 21 2 وه 
وَلَوْ قَالَ وَاحِدٌّ: إِنْ كَانَ الطَائِدُ عُرَاباً» فَنصِيبِي حُدُ وَقَالَ الآحَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْء قَنَصِيبِي حو لم يُعْتَقْ 
شَئْءٌ لِلشّكُ. 


فَإِنِ أَشْتَرَىْ العَبْدَ ثالث حُكم بِحُريّةٍ الضف في يَدِهِ لليّقِين» وَلَمْ يَكُنْ (و) لَهُ عَلَى أَحَدِمِمًا 
3 


00 عِنْقّ القَرَابَةِ)» دَمَنْ دَخَلَ في مِلْكه أَحَدُ أَنْعَاضِِء عي أصُولة تدوع 2 متو 
عَلَيْهِ | كا يذ أل لمبوعء سَوَاءٌ دَخَلَ 1 بالإزث أو أختباراً العَقَدِء فد يَعْيِقّ (ح م) مَنْ عَدَا 
الأنعافن وَلا يَشْمَر ي الطفلٌ َيِه وََكْنْ ينَهِبُ الوَلِيُ له إِذَا لّمْ يَكُنْ بِحَيْثُ تَجبُ التَمَقَهُ في 
الحال» وَإِنْ قبلَ ل ل يَصِحّ؛ حَذَرا مِنَ السّرَايَة . 

يصِحٌ ‏ رع 


وَالمَرِيضٌ إِذَا أشترّئ قرِيبَه» عَتَقَ إِنْ وى به تله وَإِلا لم يَعْيِقٌ » وَإِنْ مَلَكَهُ يإزث أو هبق 


ِيُحْمَبُ مِنْ رَأْس المَالِء أو ُلْث؟ فيه يهان َإِنْ فَلمًا: من َأس المَالوء عَتَنَ عَلَى المَحْجُورٍ 


المُفْيِسِ أيضاء وَالمَدِيُونِ وَالْمَرِيض» ولو أشتر تَرَاهُ بِمُحَابَاةٍء فَقَذْرٌ المُحَابَاة ة يُخَوَجْ م عَلَى الوَجْهِيْن 
َالبَاتِي لا يمن 5 قهَرَ الحَْبِيُ حَرْيبا. مَلْكَهُ وَسَعْ يِه بن الشنيو. فَإِنْ قَهَرَ أَبَافُ َهَلْ يَصِعْ 
بَيِعْهُ لَّهُ؟ فيه وَجْهَانِ؛ مَأَحَذُهُما دَوَامُ م القَهْرِ الطل الما للعئْقء إِنْ رض وَدَوَامُ م القَرَابَةٍ الدَّافِعَةٍ لِمِلْكِ 
ل وَلَوِ أَشْتَرَى نِضْفَ قربيه» عش وَسْرَىا عِنْدَ شورطه وَلَوْ وَرِتَء 7 يَسْرٍ» وَلَرْ قبل وَكِيلَهُ 
فَأخْيَبَارٌ وَكيله كَأَخْييَار وَلَو رصن لَه , ّ ببَعْض أبيه» قَمَاتَ َب القثُول» فقبلهُ ِ لاخر سَرَىُْ عَلَى 
المَيِّتِء إِنْ َف به اللْتُء كاك مل في الخياق” وَلَوْ أَوْصَئ لَه بِبَمْضٍ آَبْنِ أَخيهء فَمَاتَ فَقَبِلَ أَحُوهُ 
ل 0 زخو ل بلك تعشل لت أ مله سي 
ا العالةُ : 5 الْعِيْقٍ بالرضي)» َإِذَا أفت ء: عَيْدَل لا جَالَ 41 عند 7 تُلنْدُ فَقَط 
فإ كَانَ عَلَ 1 مُسْتَغْرِق لَمْ يُعْتَقْ شَيْكٌ» فَإِنْ مَاتَ هَذَا العَبْدُ قَبْلَ ا فَيَمُوتُ رَفِيقا كُلَّهُء أو 


حرا أو ٠‏ واه رَقِيٌ؟ فيه تَانَُ أذجوء وَتَطْهَدُ فَائدْهُفيما لو وَهَبَ وَأقبَضَ ن» فَمَاتَ في مُوَْة 
التَجْهِيز» 0 َمَليْهِ عَوَامَةٌ ما وَرَاءٌ التشْبِء وَلَوَ أت كَلَكَةَ ميد وَمَاتَ وَاحِدٌ قَبلَ 


1 ره وو 


يوك لمكتل فَيجَْلُ كَالمَغدُومٍ ل ذل ليت في المُعَو؟ فيه نجلا 5 َِنْ قلنا: 0 
خَرَجَ م عَلَيْه دَقَّ الآحَرَانِ لد ج عَلَى إِخدّى الجهتين» ٠‏ لم يَْتين يَعْتِقْ إلا لعاف وَمَوْنّهُ بَعْدَ مَوْتِ 
السَّيِّدء َلَكنْ فَيلَ أمتدَاد د الوارث | إِلَيه هَلْ يَكُونُ كَالمَوْتِ قَبْلَ رت الكئد؟ فيه وجا 0 
مَنْ طَرَدٌ الْخْلآَفَ في مَوْتِهِ قبْلَ القَرْعَةٍ» وَإِنْ كَانَّ بَعْدَ تيع اللشكق لكثة ماي مَحْجُورٌ عَنِ التّصَدُفِِ فيه 


(الخَاصَيهُ الوَاِعةُ القُْعَةُ. وَمَحَلََا أن يُمْيِقَ عَبيداً مع : شد اللخ عَنْهَ وَلَوْ أَعبَقّ عَلَى 
تيب» فَالسَّابِقٌ مُقَدَّمٌ وَلَرْ أَؤْصَئ عَلَّ تيب أذ جَمْع فرع . 


ففق 


وَقِيلَ: لآ ة قرْعَة في الوَّصِيِّ بَلْ يُقَسَمُ عَلَيْهِمْ . 


0 2م و 35 9 000 ني 02 - 
وَلَوْ قَالَ : الثلثُ مِنْ كُل وَاحِدٍ د مِنهُمْ خُرٌ ني إِجْرَاء المرعَةٍ وَجْهَا نِ 0 القزعة, إذا 
كَانُوا دنه : أَنْ يُكْتَتَ ال عَلَى دُفعِنٍ ن» وَالحوَيّة عَلَ رُفَعَو 0 قَ مُتَسَابِهَوَ وطن 


ا 


صَبِيَاً حق يُعطئ كُلُ ع لاخدا وَلاَ يَتَعَكنُْ الْكَاغِْدُ رد لشت لزي وَل يَجُورٌ بِشَيْءِ 
آخَرَ فيه خَطك؛ كَمَوْلِهم: إ ِنْ طَارَ غُْرابٌ ففلانٌ 00 

(أمَا كَيْفيَةُ المَجْزَِةِ) » َسَهْلٌء إِذا أَمْكنّ تَجْرِكتهُم شه بثلالة أخراء مُتَسَاوِيَةٍ في ال ا 
لَمْ يسَائ عَدَدُهُمْ َل يمُجْيَالمكَسِيسك التق ٠‏ فَإِنْ عه نكن كما لو كانوا تكاية أغنل؛: قيمة كل 
جره رك و ترح الفسين اه ون إِلَئ ثلا 
وَتَلانَةِ وَآنْتيْنِء فَإِنْ حَرَجَ عَلَى َلََنَوَ أَنْحَصَرَّ العِنْق فيهمء يع يتنهم بسَهمٍ رق وَسَهْعَيْ عِنْقٍء 
فَمَنْ حَرَجَ لَهُ الوْقء رَقَّ ثُلعةُ؛ 0 وَإِنْ خَرَجَ عَلَى أَنْنَيْنِ ن» عَتقاء م 
يُعَادُ بَيْنَ السَّثّةِ إلى أَنْ يَخْوْجّ العنْقُ لوَاحدٍ» يرق تُلنة و يَعَتِقُ لماه . 


وَالقَوْلُ الشانِى: أَنّ التَتْلِيِتَ لآَيَجَبُ 55 00500 انَفْقّ 


٠ 


وَاحن ماق قَفِي قَوْل: يَجِبُ تَجْرِتتهُمْ بثلً 


إلئ أَنْ يُوَّدُيَ إلى 


وَقِيلَ: هَذَا الخلدَفُ في الاسْتِحْبَاب ل 1] 
فرُوعٌ: 
(الأَوَلُ) : إِذَا كَانَ عَلَيه به دين ِقَدْرٍ ر ديع التَرِكَةٍ وَل مَالَ لَهُ 


- 
5 


وَالْعِنْق ؛ لآل وُكِمَا يَسبِقُ قوعَة المنق» 0 تَنْفيذةُ ف اد 
وَقِيِلَ بِأنّهُ يَجُورُ تم يَتَوَقَفُ العنْقُ علّئ القَضَاء . 
وَإِذَا دَقَعْنَا بَعْضَ الْعِيْق ؛ لأَجْل الدَيْنِء فَظَهَرَ لِلْمَيّتِ دَفِينٌ نينا نمُودَ العنق . 
(الثَاني): إِذَا أَنْهمْ العِئْقُ بَيْنَ جَارِيْنِء هَلْ يَكُونُ الوَطْءُ تَْييناً لِلْمِلْكِ في المَوْطوءَة؟ فبه 


ا بَعةِ أَجْرَاءِ وَيقََع م لِلدَّيْنِ وَالتَرِكَة قَِذا خَرَجَ عَلَى جزْه سَهْمُ | ني بيع 7 8 5 
الباقي؛ كَنهُ كل المَالء بقوع لإِغْتَاق الثْلْثِ نهم ولا يَجُورُ أن يُفَْعَ دَفْعَةَ وَاحِدَة لِلدَيْنِ وَالمَِكَه 
الدَيْنٍ 


2 


وَجْهَانِء وَفِي الس بالشؤوة وَجهَانِ يانه وهُوَ أَلاسْتِخْدَامُ لا يَعيّنُ؛ عَلَى الأصَمّ (و). 
(الكاليث) : إذا قال لِمَمْلُوكَيِه : وَل ل وَلَدِ تلديته» فَهُوَ فَهُوَ ح ٠‏ فَوَلَدَتْ متا نعلت الِيّمِينٌ» وَل 
يَعْقِ الحَيئ بَعْدَهُ. 
ا إذا قَالَ لِمَمْلُوكِه : أَنْتَ أبني عَتَنَ عَلَيْه وَلَحِقَهُ إلا آنْ يَكُونَ أَكْبَرَ سِنًا مِْهُ فلا يَْيِقُ» 
0 ا 0 وَجْْهَانِ. 
نْ أَعْتَقْتُ غَانِماء فَسَالِهٌ 3 ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِماء وَكُلَ وَاحِدٍ ثُلْثُ ماله 


عَنَقَ غَاتِمٌ َلآ مرْعَة (و)؛ لاله دكا بد ِج عَلَى سَالمٍء فيَعْتِقُ بِغَيْر وُجُودٍ الصّمَةِ. 

(السَاوِس) : عَبْدُ مُشْتَرَكُ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ الطائِدُ عُرَاباَء قَنَصِيبِي خُوْء رَقَالَ الآحَد ! 
يكن قَنَصِيبِي خُو قلا يَعْتِقُ شَيْءٌ لِلشَّكُ فإن أَشْتَرَاهُ تَلِثُء حُكم بِحْرّيّةَ نِضْفِهِ في يده وَلاَ رُجُوعَ 
لَهُ عَلَْهِمَا بالمن. 

لكاو : إذا قال لِعَبْديْه : أَغْتَقَتُ أَحَدَكُمَا عَلَىْ ألفي, ققبلاء وَمَاتَ بل البَيَانْ وَقلْنَ الوَارِثُ 
لآ يقُو م مَقَامَهُ في التَحيِينِء فَيقَرَعٌ يَْتَهُمَاء ٠‏ قَمَنْ خَرَجَتْ فَرْعَتهُ عَتَنَه وَعَلَيْهِ قِيمَةُ رََبَيهه الِفَسَادٍ 
الشتكى بالإتقا. 

وَقِيل يَصِحٌّ المُسَمّى . 

(للَِنْ): جَارية مُشْترَكةٌ رَوَجَامَا من أَبْنٍ أَحَدٍ الشْرِيكَيْنِ؛ فَوَلدَْء عَنَقَ نِضْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمًا ؛ 
2 جد (م) المَوْلُووِء وَل يَسْرِي؛ إِذْ ١‏ لا أخيبار وَلَوْ غَدَ بجَارِيَةٍ أبي َفِي لَزُوم قِيمَةٍ قِيمَةٍ الوَلَّدٍ و 
نه كَانَ يَُْقُ عَلَى الجَدٌ لَوْلا طلكة. 

(الخَاضيةٌ 00 الوّلآه): » وَالبّظَهد ف سَبية وَحَكيَه: 

(أما التَبَّبُ)ء فَهُوَ زَوَالُ الملكِ بِالْحُبَيّةَ فَمَنْ رَالَ مِلْكَهُ بِالْحوْيّة عَنْ رَقِيق» فَهُوَ مَؤلآة ا 
كر علق 1 عَلَنَ أؤ مَبْرَِ أو أسْتَرْلدَ أ كَانَتَء أو أعْتَقَ العبْدَ بعرّضء أذ يَاعَهُ مِنْ تَفْسِهِ. 
وَحَقِيقَة حَقِيقَةُ الول أَنَهُ تحمةٌ كَلْحْمَةٍ النّسَب؛ فَإِنَّ المُعْيِقَ سَبَبٌ لِوُجُودٍ الرقيق لِتَفْسِهِ؛ كمَا أَنَّ 
5007 ِلك خم اده ني وجو عل مولي يني ماهم . 

وَلَرْ أْصَئ لبي فلن دَخَلَ مَوَلِِهِمْ في وَجْو؛ وَلِدَلِكَ لو شَرَطَ تفْيَ الولآء آذ توه قير 
المُعْتِقِء لَغاء َلآ يَنْتُ الوَلآهُ بالمُوَالة وَالعَهْدِ؛ وَكَذَلِكَ م يسْتَرْسِلٌ الوَلآم علّئ أَؤلآد المُعْيِق وَأَحْمَادِه 
وَمعتقه مُعْتق مُعْتقهِ» مَلمَرْى نا المُعتق ل مَُْقُ .الأب » أو مُنْعنُ الأم َو مُعْتَقُ المُعْتق» ل 


7 
9 


الوَلآءُ عَلَْ أَوْلآدٍ المُمْيق» إل أَنْ يَكُونَ فيهم 0 ل دَلآء عَلَيْهِ أَضْلاًء إلا لِمُعتِقه. أز 
عَصَبَاتِ مُعْتقه ؛ ناباش أثوى ؛ يكذ كن نهم من أ حر أَضْلٌِ مام الوق أبّاه وََء 
إِنْ كَانَتْ أ عَْةَ أَضْلِيّة نَبتَ الوَلآه عَلَيْهِ؛ِ نَظراً إل جَانِبِ 5 َمِنُْمٍ مَنْ و 

الولآء وَمَنْهُمْ مَنْ سَوَى في الّنّيء وَآَمَا اتيم لا وَلآَ مع م اشة ادق ابره ٠‏ إن 1 3 
مبَاشِراً؛ بََنْ حَصَلَ في كاج الْغْرورٍ مِنْ رَقِيِقتيْنٍ اي أو مَنْ 0 اا ده لِمَعْتِقٍ الأب 

الب رَقِيقاً بَعْدُ فَلِمُعْتِقٍ الم إل أن يُمْتَقّ الث َو 5 إليه» وَيَسَْقَوُ عَلَيْه وَل كَانَ الأب رَقِيقاء 
فَأَعْتِقَ أت الأب أَنْجَرَ الوَلآءُ إِلَيْه ته ينج يَنْجَوٌ منْهُ إل م مُعْتقٍ الأب » ا 


ا 


وق ل ينض أن الات رَقِيقٌ ؛ قلا يَنيَهُ ينْجَرُ إلى أبيه ؛ وَالْمُولُوة هر عدن إذا كَانَ 00 
أَرِقا قا بت اللا ء عليه 4 لُق 0 الم ! إِذَا فته ُم يَنْجَو يَنْجَوُ إلى مُعْيقٍ 78 الأ َم نه إلى مشت 
الأ ثم مِنْهُ إلى مُعْقٍ أب الآبء وَيَسْتَقَةُ عَلَيِْ إلا أن يحون الأ رقيتاء ره 1 


88 


وَيَسْتَقِةُ عَلَيْه وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَةَ حَامِلاً مِنْ مُعْتِقٍء فَوَلآءُ الْجَنِينِ لَه لَهُ؛ لأنهُ مَُاشِيُ لا لمُميق الآبء لَكِنّ 
ذَلِكَ إِذَا 5 م إِعْتَاقٍ الم 00 نّ لأكئرء وَالرَّوْجٌ يَفْتَرِشْهَاء قَالولآءٌ 
لتذلى الأ وذ ِنْ كَانَ لا يَفْتَرشْهَاء وَهْوَ لأقلّ مِنْ أزْع سِنينَّء فَقَؤْلنِ. 


وَتَحَمّاً 


(النَظَ الثاني : في الحكم) كم الوَلآء ٠‏ اموب امدق وولاية الترْويج 
العقْلِء وَالوَلآء مُق ٠‏ قَِنْ مَاتَء قَمِيراثُ العَتيق لأوان عَصَباتِهِ يَوْمَ مَوْتٍ المُْيِقِء وَلَوْ حَلَْفَ آبنا 
ْنا وَأبا وَأما» َل براث لِلينت وَالأم؛ َل لآ يَبْتُ الوَلآه أَضْلاً لامرَأوٍء إلا إِذَا بَاشَرَثْ العنقَ» قَلَهَا 
الوّلآءُ عَلَيْه وَعَلَوٍ أَحْفَادِه وَعَتقَه وَعِتِيق عَتَيقِهِ ؛ ١‏ كلوجلء َالأَحُ لا يُقَاسِمْ م الجَدّ في الوّلآء ؛ : و أعر 
القؤلَين", بل هو هُوَ أَؤلى»» وَأَبْنُ الخ أيْضاً أؤلئ من الجَدٌ؛ عَلَى هَذَا القوْل؛ لقو الشئدة َالأَحُ مِنَ 
الأب + الم مُقَدٌُّ عَلَى الأخ للأب؛ في أَصَعٌ ا ٠‏ وَل يُعَاةٌ بالأخ للآبء إِنْ رََيْنَا المُقاسمَة 

بَيْنَّ الجَد وَالإِخْوَة َإذَا أجتَمعَ أَبْ ب المُعْتق وَمُعْتقْ الأب» قلا وَل محص الأب أَصْادٌ؛ لأَنّ عَلَى 
الم 0 المُبَاشرَةٍء قَالمَال لِعَصَبَة مُعْتِقِهِ» وَهُوَ الآث وَكَذَلِكَ كد يل أن مه مُعِنْقَ أب المُنتق ] ؤلئ 


د 


ل 

(الأَوَلَ) : : إِذَا أشترئ آ وَأَحْتٌ أَبَاهُمَاء فَعنََ عَلَِهماء ثُمّ أَعْبّقّ الِأَبُ عدا وك يلب العدذ 
إلا الأ وَالُ: ل اه عَضَبَة الفكيق: ا مُغتقة المُعْتق» 
َل لد حلت اب عم المُعْتق» وَالبِك لَكَانَ أَبْنُ العم أؤلئ» وَلَوْ مَاتَ هَذَا الأ إدَلَمْ يُحَلَْ إلا 


أخْتهُء فلها و ريام مِيرَائه؛ التّضفُْ الأو » وَنِضْفُ البَاتِي لِولأَيهًا عَلَى ضف أبيه؛ لأنَّ أحَامَا 
وَلَدُ مُعْتِقهاء وَكَذْلِكَ إِنْ عات الأ و مُكَل ِلآ البِنتَء قَلَهَا التَضفُ بِالبَنُوّة» وَنِضْفٌ البَاقِي 
لوَلائِهاء عَلَل يقت الأب 

(الثّاني) : : أَخْتَان, خُلِعَنَا حُوَئَيْنَ» أَشْتَدَثْ إخدَامُمًا أيَاهُمَاء وَالأخرّئ مهما فَكل واخدة مولا 
صَاحِبَتهًا؛ ؛ لأآنّ وَلآءَ م يد الاق إن . مُشْتَرِية الأب ؛ إِذْ ل يُمْكِنُ أَنْ يكو مولا ليه 

وَقِيل : 0 لوا عن م شير الأب ريه الأم. 

(الثَالِتُ): أشْتَرَثْ أَخْتَانٍ عهُمَاء د ك3 الأم أَجْتَبياً في شِرَاء أَبِيهِمَاء فَإِذَا مَانَتْ إِخْدَى 
الأَختَيْن» وَلّمُْخَلّفَ تُخَلّتَ إلا الأخت 0 َالضف ا ِالأَحُوّة: وَالبَاقِي لِلأَجْتبيّ وَالأَمٌ؛ 1 
مُعْتِقًا أَبيهمًا لكِنَّ الأ مت يَرْجِعٌ نَصِيبُهَا إلى الأختين ؛ ليما أَعْتَمَتَامَاء كن إِخْدَاهُمَا ميته 
خضل لها لنت 7 إلى لني ها زع الأ إلى المَينَةِ وَالحَيّقَ وَيَدُوُ وَل يق . 
اقرا (و) أَنْ يُقِسَّمْ المَالُ مِنْ سِنَّدِه فَيَكُونَ لَهَا النضْفْ الأو » وَالبَاقِي تَلاَنَه يُقسّمْ عَلَيِهَا 


ينا 


)١(‏ قال الرافعي: «والاخ لا يقاسم الجد في الولاء في أحد القولين» المسألة مذكورة في فى الفرائض [ت]. 
(؟) قال الرافعي: «والأخ من الأب والأم مقدم على الأخ من الأب في أصح القولين» هي مذكورة في فى الفرائتض 
أيضاء والمعاد في الصورتين يشتمل على زيادات [ت]. 


كيف 


وَعَلَئ الَجِيّ أثلاناً؛ لِلأَجتِيَ سَهْمَانِء وَلَهَا سَهمْ؛ فَحَضّلُ هِي عَلَى أَْبَعةِ؛ أن التمُنَ الذائر 
رَجَعَّ إلئ المَيْتَق يَخْصلٌ لِلأَجْنِيَ ضِعْفُ ا 


ا" 


(كتابٌ التذبير) 


2 


اتدل ادك وكا" آَم الأَرِكَانٌ)» قَهْرَ اللّفْظُ وََ الأَهْل: 


(آما اللّفْظُ) قَصَريحة فَوْلَهُ: دَبَرتُكَ وَأَنْتَ مُدَبَدْء أؤ أَنْتَ خْرٌ بَعْدَ مَؤْتِي . 
وق : أن" التذيير كِنَايَةٌ وَالتَدبِيرُ المُقَيَدُ كَالمُطْلَقِء وَهُوَ أَنْ 0 إِنْ تلت ىق مِنْ 


لو” 


مرضي هذاه فاق :2ف أن أنث حو بَعْدَ مَوْتي بيه فيَعِْقُ بَعْدَ مَوْتِهِ َو وت كا إِلَى 
الإنْمَاءء وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتَ الدارء فَأَنْتَ جديا قلا يَصِيد مُذثراء مَا لَمْ يَدْحْل الذّايه وَلو .قال 
شَرِيكانٍ : ذا مِثْنَاء أت خق هَل يَنيقُ ينه شَيْ؛ ء بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ حَنَّىْ يَمُوتَ الآخَرُء لكِنْ لَيْسَ 
لوَارث يَيِعة حت يم تَ الشَّرِيكُ كَمَا َو قَالَ: إن دَحَلْتَ الدَاَ بَدَ مَؤتيء كَأنْتَ حؤ؛ فَإنَهُ ا يق 
(و) قَبْلَ الدّخُوكٍء قلَيِسَ لِلوَارث | إِبْطالُ تَعْلِيق المَيّتِ؛ كَمَا لَبِسَ لَهُ إنِطالَ عَارِبَيه المُضَافَةٍ 0 


المَؤت» وَلَو قَالَّ: أَنْتَ مدي إِنْ ش شئتَ» صَارَ كرا إِنْ شَاءَ؛ علي المَوْرٍ (و). وَإِنْ قَالَ: 
5 ا 2 0 يل - 20 - 3 
شِنْتَء لم يشترّطٍ الفورٌء لَكنْ لآ بد من العددة في ال لحمّاة ؛ 0 ينك بن اتؤندء 5 


يُشْبَرَطُ (و) القَوْدُ بَمْدَ الْمَوْتِء َإذًا قَالَ: ِنَْ م مُتُء فََنْتَ حُق إِنْ شِنْتَء فَيكْفِي مَشِيكَتَهُ فِي الحَيّاة؛ 
0 

و م ي المَشِيئَةُ بَعْدَ المَوْتِ؛ في وَجْه. 

لايد ِنْهمَاء في وَجُو. 


اند سير . 


كه م 6 الم اس 7 2 د 8 
وَلَوْ قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ العَيِنَء فَآَنْتَ حُوٌء عَتَقَ يكل (و) مَا يُسَمَئ عَيْنا. 


0 0 5 م 5 َُ و ايو 
(الدِكُنُ الثاني : الأهْلٌ). وَل يَصِحُ النَدبيدُ مِنَ المَجْنُونِ وَغَيْرٍ المُمَيْرِ وَمِنَ المُمَيْرٍ قوْلانِ» وَمِنَ 
الكفه مَنْمُدُ ١‏ بن 1 ْ 
لكفه ينيل 


وَقِيلَ قؤلانٍ 

َنَ الُزئدٌ: يب عَلَى مَل اليك 
8 و مده 0 امه 

وَإِنْ دَبَرَء ثم أزتدء لم يَبُطل 


وَإِذَا بَطلَء فَإِنْ أَسْلّمٌء عَاد. 

وق ا : يُبتَنَ عَلَىْ عَوْدٍ الحنث. 

فإذا مات مَْتَذَاء وَقَلْنًا: بَصِحُ تَدْبِيرُة 5 رو من الث وَإِنْ كَانَ المَالَ للفئء » وَالكَافِرٌ 
الأصْلِئُ يَصِح تدب بيذة؛ ولكن لو آسلم هد مَديدة ٠‏ يُبَامُ عَلَيْهِ؛؟ في قؤلى. 


اا 


وَقِيلٌ : كَالمُدبرَة. 
َِذَا َبْرَ تَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مُشْمَرَكِ لَمْ يَسْرِ إِلَى الباقي. 
7 3 - 

(النَظْرُ الثاني : في أَخْكايه)» وَلَّهُ حُكْمَانٍ: 

الأول : زْتِفَاعُة). وَيَرتَفِعُ اذيك بكَمْسَةٍ أَمُورِ : 
كت 20 

(الثان! : أن لَهُ صَرِيحَ لوجُوع» ِنْ قلمًا: إِنَهُ وَصِيَدٌ وَإِنْ فلنا: تَعْلِينٌ» فَلآ» وَلَدْ َال تقو 
عَنّىء قله الهج جُوعٌ» وَلَوْ قالَ: ذا م تلك ال أو نت قنك خو. هر كي وَلا رَُجَوعَ 
عَنْهُ بالضصّرِيح» وَلَاَ يَْقَطِعٌ (و) الدبيد بأَلَاسْتِيلادِ ؛ د كين بخلاف الوَصِيَّةِ . 

وَقَوْلْهُ: «إِنْ دَخَلْتَ الدّان فَأَنْتَ مُدَبرُ؛ رجْوعٌ عَنِ التَّدبيرٍ المُطْلَقِ0©. 

(الثاليث) : إِنْكَارٌ السّيّدِ رُجوع . 

َقيلَ: لِنَ يشجُوع» بل يُحل©. 

وَكَذَلِكَ الخلآفٌ في إِنْكَارٍ 0 وَالوكالَة» هَل هُوَ رُجُوعٌ؟ وَإِنْكَارُ ابيع الجَائِرٍ لَيِسنَ بفَسْخء 
نه إِنَّ إنْكَارَ الطّلاق ؛ لجعي لين ير جْعَةٍ . 

(الؤايغ) : جاور الث َإِذا عا لَهُ غَيْدهُ عَمَقَّ مود ته كلت وَكَذَلِكَ لو دَبّرَ في 
الصّحَوٍء وَلَوْ كَانَ لَهُِمَال غَائِبٌ 5 تت عت نه على أعد لني حَتَّ لا يتَسَلّطَ العَبد عَلَ 
شَيْءٍ كيل تسلط الورك عرد ليه ؛ وَكَذَلِكَ الخلآفٌ في الوَصِبَّةٍ 
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صبه 


(الخَامِسُ): إِذَا جَنَى المُدَبّد بِيمَ (ح)» فَإِنْ قَدَاهُ 0-1 بَقِيَ التَّدبِيُء فَإِنْ مَاتَ السَّيّدٌ 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن عاد الملك فهل يعود التدبير؟ فيه خلاف؛ قولان. [ت] 

0( قال الرافعي: «ولا ينقطع التدبير بالاستيلاد؛؟ لأنه يوافقه؛ هذا وجه والذي أورده أكثر الأصحاب أنه 
ينقطع ؛ لأن الاستيلاد أقوى فيرتفع به الأضعف. [آت] 

[فرة قال الرإفعي: «ولو قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت مدبر فهو رجوع عن التدبير المطلق» هذا وجه.. 
والأرجح خلافه. [ت] 

(5) قال الرافعي: «إنكار السيد رجوع» وقيل: ليس برجوع» بل يحلف» السياق يشعر بترجيح الأول» والأظهر 
عند الأكثرين الثاني» والثالث أنه يستقل حتى يعامل السيد الأقوى ما ذكر في «التهذيب»" أنه لا يجوز 
معاملته مع السيدء وأنه لا ينفذ تصرفه مما في يده كما في المعلق عتقه بصفةٍ. [ت] 


5 


فَلِلوَرَثَةِ ألا دو عَلَى قول» وَإِنْ رف التُلْتَ بِالفِداء وَالعِبْق . 
وَقِيلَ: يَحِبُ (و) الفداء. 


- 


(الحَكْدُ النَانِي: السَرَايَة)؛ وَهَلْ يَسْرِي التي إلى وَلَدِ المُدَبَرة مِنْ زنًا أو نكَاح؟ فيه قؤلآنٍ. 
ل المثق بالدّحُوك؛ قل بشرئ إلى الوَلّدِ؟ فيه أَيْضاً فَوْلآن؛ فَإِنْ قلْنًا: يَْرِيء ققِ 
مَعْنَاهُ أنَّ الوَلّدَ يَعْتِقُ بدُخول الأم. 


«. 


وف : بدُخُول نَفْسِهِ (م). 

ثم إِذا سَرى الَدِييرُ, صَارَ كَمَا لَوْ دَيَرَهُمَاء وَلاَ يكُونُ الوُجُوعٌ عَنْ أَحَدِهِمَا رُجُوعاً عَنِ الآخَر 
وَيُفْرَعٌ يَيْتَهُمَاء ِذَا ضاق الثلْثُ. 

ما وَلَدْ المُدبّرء 3 الأ دُونَ الات قَِذا عات الكقد والقدتدة امل : عع ا 
وَإِنْ كَانَتْ حَاملاً عِنْدَ النّدْبِينٍ قَفِي سراي إلى الجَنِينِ وَجْهَانِ َلَّوْ تَتَارّعَاء وَقَالَتْ: وَلَدْتَ بَعْدَ 
التّدِييرٍء فَيَتْبِعْني ) 5 اكد القولُ كر له ولو تََارَعَ الوَارثُ وَالمُدَبّدُ في مَالِ في يده َأدَعَىٍ أنه 
ا عزن الشكره ار لأخ اي وَل قالت: وَلَدْتُ الوَلّدَ بَعْدَ مَوْتِ السَيّدء فَهُوَ 


8 
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(كتابُ الكتابة) 
وَهِيَ عَفَدٌ لَيْسَ يوَاجب» وَلَكِنْ يُسْتَحَبُ إن ن الْتَمسِنَ الْعَبد: وَكَانَ أمينا قادراً عَلَى الكْب» فَإنْ 
لَمْ يَكنْ أمِيناً لَمْ يُسْتَحَبٌ إن لم يدون على الكنت: قَفِي أَلاسْتِحْبَابٍ وَجْْهَانِ. 
وَلَهَا أَرْكَانٌ وَأَحْكَامٌ 


ا 3 3 2 4 د أ 1 سه 5 
ار الأَوَلَ: في أَرَكَانِهًا)» َهِيَ أذ بَعَة: (الأوّل: الصّيعّة). وَهُوَ أَنْ يَقول: كَاتَبْئَكَ عَلَىْ ألف 
في د تَجْمَيْن قَصَاعِدلٌ ِنْ أَدَيْتَكُ قََنْتَ حل فَإِنْ ل يَصَرُمْ ِالتَعْلِيقٍ وَنَوَىئ كن وَل يَكفَى جد 


لَفظ الكتّاية» دُونَ صريج الَْلِيقٍ» آ نبتّه » وَلوْ قال: أَنتَ حُد عَلَىْ ألف. فقبل» عَتَقّ فى الحا 
وَالأَلَفُ فى ذمته َل قال : إِنْ بتي فا قفنت حُى 0 ف 1 غَيْرِه؛ إِذ لآ مَالَ لَهُ 
يَعْتِنُ؟ فيه وَجْهَانِء فَإِنْ َلنًا: يَعْيِق فَهَلٌ يُرْجَمُ جَعّ إلى قِيمَةِ الدَقَبَةِ و وَيتْبَعُْهُ الْكَسْبُ؛ٍ كما فى الكتابَة 
الفَاسِدَةِ أو هُوَ تَعْلِيقُ مَخضٌ؟ فيه وَجْهَانِ. 

وَلَوْ بَاعَ العَبْدُ مِنْ نَفْسِوء صَمٌ وَلَهُ الولآغ" . 

قا : لأوَلآءَ لَهُ أَضصِْلاٌ؛ أ لعي 

ل 8 

(الوكنُ الثاني : العوفر ): وشقوطة أذنقة 

(الأَوَلُ): أَنْ يَكُونَ دَيناً؛ إذْ كع عَيْناً» 8 مِنْ مِلْكِ غَْرِه إِذْ لآ مِلْكَ لَهُ. 

(الثَانِي) : الأَجَلُء نك تخ لكا َه الحَالَة ؛ ؛ لأ يَْجرُ عَقِيتَ العَقْدِ؛ إِذ لآ بد بذ مِنْ لَحْطَةَ في 
لاماي 0 أذ يكوه نضْنه 0 00 ات غير 000 ل أخد الوَجْهينِ. وَلَوْ بَاعَ مِنَّ 

وَفِيه وَجْة؛ يم 

(العَالِتُ) : أَنْ بِنَجُم نَجْمٍَ نَجْمَيْنِ فَصَاعِداً؛ اماع للسّلفء وَيُجُوزٌ لَوْ كَانَبَ عَلَئ حدْمَةِ شَهْرٍ وَدِيَار 
يمد العدن دما 0 لمعه * ُسْتَحَقٌ عَقِيبَ الْعَقْدِء وَإِنّمَا النَأَهُ خُرُ بِالتّوْفيَة» وَلا يَصُدُ الْحُلُولُ فيه؛ 
لإنّصَالٍ الْقدْرَةِ بِالْمَقَي وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ِدمَةٍ شَهْرَيْنِ؛ يحون كل شَهْرٍ ر نما لَمْ يَجُْز لأنّ الكل 
مستحق عِنْدَ الْمَقَدِء وَلَوْ أَضَافَ أاسْيِحْفَاقَ الشَّهْرِ الثاني 5 الشَهْرٍ الثاني» فَوَجْهَان وَلَو أَعْتَقَهُ ع 
أَنْ حدم شَهْراء عَتَقَ في الْحَالٍء وَعَلَيْه الْوَفاكٌ فَإِنْ تعلو فرع ِلَىْ قِيمَةٍ المَْمَعَةٍ أَوْ قِيمَةٍ الوُببَة 
ل و قوليْنِ؛ كَمَا في بَدَلٍ الخُلْع . 

(اليَابِعُ): إِغْلآمُ الْقَدْرِ وَالأَجَلٍ والنَّجْمِ وَتَميزٍ مَحَلْ كُلّ نَجْم. فَلَْ كَانَبَ عَلَىْ مائةٍ يُوَدَيهَا في 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو باع العبد بن نفسه صح. وله الولاء' هذا مذكور في «فضل الولاء» لكن لم يذكر 
الخلاف هناك. [ت] 


لوكا 


كك عع يه 


ول ام نري شيعا قد ولو كايا وتة عا على رضي واي ل 
وَاحِدَةٌ َسَدَ البَيِعٌ دَفِي الكتابة و تَفْرِيقٍ الصَّفْقَةِ. 


ولو كات كلوه عبد عَلَى أَلف في صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَالنَّصِيّ الصّكَة هه وين اقنواء كلانه أغتلنة 
نَوِ مُلذَكِ قَالئّصٌ المَسَادُ ل ياو لق واد يض قاجد: نَصصّ عَلَى قَولَيْنِ؛ 
0 في الكل قَولآنِ؛ لِكَوْنٍ ايض مَعْلُومَ الئل غَيرَ مَعْلُوم الَفصِيل©. 


( الوك الثَالِثُ: القتد)» وشخطة أن يكُونَ مُكَلّماً (ح) أهلاً للتبوُع؛ د يَصِحْح م) كِتَبَه قم 
الطّثْلِء وَل كِتَابَةٌ العريضي» إذا لم يف به 0 َلَوْ كَانَب في الصّحَوٍ وَوَضعَ 00 
المَرَضٍ» عبن خوج الأكلّ من اثلث َإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الدَقبَةِ أَقنّ ٠‏ فَلئِسَ لَهُمْ إلا ذَلِكَء لو 1 
تَفْسَهُ وَإِنْ كَانَتِ النُجُومُ قل َلَيِسَ لَهُمْ إلا ذَلِكَ ؛ دكن وأو إعْنَاقهه أو وَضَعَّ المع عَدهُ 
دَلَوْ قو في المَرَضٍ بِقَبْضٍ نُجُوم كتَابتهِ في الصّكَوٍ ٠‏ قَبلَء وكا الك يد فيُنئ كِتَابَتُهُ عَلَىْ أَقَوًا 

ٍ ل أن يكُونَ المَبدُ قد ألم تروطت ل وَكَائَبَ ففِيه وَجْهَانِ وَل 

كَاتَبَ أشلم العَبْدٌء َفِي الانقطاع وَجهَانِ مر كبا نْ0" واكك أن يَدُومَ الْكِتَابَة . 

وَالِحَرْبِنُ نَصِحْ (ح م) كِتَابَتّهٌ وَلكَن لو قَهدة السكِد عَادَ ملَكَهُ قَبْلَ ليق وم وَتَعْدَة 

(الدٌكنٌ الوَابعٌ : المُكَاتِبُ)» وَلَهُ شَرْطَانِ: 

(الأَوَلُ) أَنْ يَكُونَ مُكَلّفاَ فلا يَصِحُ كِتَابَةٌ الصّغِيرِء وَإِنْ كَانَّ مُميّر 

(الثاني) أَنْ كانت ل 0 كَائَبَ نِضْفٌ عَبْدِهو فَالمَدْمَثُ رو َه ل يَصِحُ مَُ لع وَلَو كَائَبَ 
ا لكر ا وَلوْ كاب اعد ترك رار ترد لكان 


2 


2 


كَاتَتَ عَلَن مال للق جر وَانْقَسَعَت ت النْجُومٌ 0 يْكهماء فَإِنْ رط ْنَا في الْقِسْمَةَ: قَقَدِ 
أَنْمَرَدَتْ كل صَفْقَوٍء وَهِيَ بإِذْنٍ الشربكة َيْحَوَجٌ عَلَى القَوْلَيْنِ. 


«فوغ): 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو كاتب ثلاثة أعبد على ألف في صفقة واحدة إلى قوله. . . غير معلوم التفصيل» الصور 
مكررة قد ذكرها مرة في الصداق. [ت] 

زفة قال الرافعي: «ولا كتابة المريض إذا لم يف به الثلث» أي كتابة الجميع وهذا قد ذكره في «الوصايا» حيث 
قال: «والكتابة محسوبة من الثلث». [ت] 

(9) قال الرافعي: «ولو كاتب ثم أسلم العبد ففي الانقطاع وجهان مرتبان» الصورة مكررة قد ذكرها في البيع 
حيث قال: والمكاتب كالمستولدة» وقيل: كالمدبرة. [آت] 


لكا 


لَوْ كَاتَباةٌ نم عجْرَ قكد أعدمما وآداذ لني إنقَامَ الكِتَابَة في نَصِيبه بآَلإنْظَارِء فقولاو وَأذْلَنْ 
و - 5 5 
بِالجَوَاز؛ لِقرَّة الدَّرَامء ول كَاتبَ وَاحِدٌ عَبِداَء تم خَلَّ أبتين» وَعَجْرَهُ أَحَدَهُمَاء وَأْنْظَرَهُ الآخَد 
فَهَذَا أَؤلَئ بالمنْع . 
هَذَا بيَانُ مَا يَصِخّ مِنّ الكتَابّة» وَمَا لآ يَصِحُ 3 فينقسِم إلى بَاطِل» وَفَاسِدٍ. 


(َالبَاطِلٌ) : هُوَ الَِّي تل يَمْفْنٌ أذكائة؛ آنا صَدَرَ الإيجَابُ وَالقَبُولٌ مِنْ تعاس أو غَيْر 
أو خا 


مالك أَوْ مُكْرَوِء َو عَدِمَ قضد مَالِّةِ العوّض ا رار 4 حشرَاتٍ» اختلت 


ا 


الت مه ٠‏ ُمَ القَاِدُ يُسَاوِي الصَّحِيحَ في نَلاَنَة أمُورٍ 
0 لرمطم افق -- لَكِنْ بِحكم التَعْلِيق؛ قلا عل (و) بِالإِبْرَاءِ وَأَلاغْتِيّاضٍ 
(والثاني) : أنهُ يَسْتَقِلّ با ٠‏ وَيَسْتَبعُ عِنْدَ العِنْقٍ مَا فَضَلَ مِنْ كَسْيه؛ وَكَذَا وَلَّدْهُ مِنْ 
جَارِيتِه . 


أعَا وَلَدُ المُكَائبَةَ قَفِي سِرَايةِ الكَِابَِ المَاسِدَةٍ إِليْهِ قؤْلآنِ؛ كُمَا في سِرَايَةَ التَعْلِيق. 

(والثَالِتُ): أَنَّهُ يَسْتَقِلُ حَتَّىْ يُعَامِلَ السَيّدَ لل عَنْهُ نَنَقنهُه وَالصَّحِبحُ (و) أنه 
(ح). وَفِي ضَرْفٍ الرَّكَاةٍ ِلَبْه وَجَهَان» يُقَارِفَهُ في أَمْرَيْن : 

(أَحَدُهُمَا) أَنّهُ إذا ا آَحَدَّ مَا عُلّنَ يه الأَدَاكٌ َك وَرَجعَ إِلَى قِيمَةٍ قِيِمَةِ الدَقبَة؛ لِقَسَادٍ العرَضٍ 

(وَالثَانِي): أَنَهَا لآ تَلْرّمٌ مِنْ جَانِب السَّيدِ؛ قله َه (,)» وَمَهُمَا فَسَمَ أو ع 950 
رَدْهَاء لم يَعْتَقْ م تغلبو وَإِنْ أذَئ؛ أله 5 كَانَ تَعْلِيقاً فِي ضِمْنٍ مُعَاوَضْةَ وَلَوْ أَعْتقَهُ عَنْ 
كمَارَتَه صَحَّ وَبَرِتَتْ ذِمَنّهُ وَكَانَ فاخا للكتابة ؛ حَتَن لآ عه نيك الكث»: بخلآف الكتابة ة الصَّحِيِحَةَ 
فَإِنّهَا تَمْنعُ م اح م) الإجْرَاءَ عَن الكمَارَة. 9 

وَلَوْ مَاتَ السَّيّد فَأدّى إِلَْ الوّارث» ل يَعيِقْ؛ٍ لأنّهُ لَبْسنَ القَائِلَ لَهُ: إِذَا ا ل 

(التَظد الثاني : في أَحْكَايِهًا)؛ وَهِيَ خَدْسَة: 

(الأَوْلُ: مَا يَحْصّلُ به الْعِنْقٌّ)ء وَفِبهِ مَسَائِلَ سِنَة 

(الأولن) : أنه يَعَصْل في الصَّحِيِحَة بِأَدَاءِ التُجُومء وَبِالإِبْرَاءء وَيألاغتيّاض » وَل يَخَصْل جز 

مِنّ النُجُومٍ جر سن مِنَ الحريّة؛ حَتَّو يودي الكل وَلَوْ كاتبَ عَبْدَيْنٍ دقع عق ل م و) أَحَدَهما ١‏ 

َصبِيه قَبِلَ أده الثاني وَل كَائنا علدا َم يَمْيقْ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا ما لَمْ يوَدُ جَمِيمَ ِعَ النُجُوم ِلَِهِمَاء 0 
أَنْ يُكَاتَ وَاحِدٌ 2 أَبْنيْنِ ؛ يدق () نصيك أخد لابين ؛ بِأدَاءِ نُصِيبه . 

(العان نيَةٌ) : إِذَا جنَّ اليد رَقِبَضىَ النّجُومَ َم يعت حش د د م إلى العو َإِنْ تلفت في يد 
الكتدء هلد ضَمَانَ لِإنَفْصِيرٍ بالنَّسْليم َيه وَلَوْ جُنَّ العبدُء فَقبَصسَ مِنْهُ السَيّدُ عَتَنَ (و)؛ لأنَّ فعْلهُ 
لبر ,نش طم 
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(أَنَا الكتابَة الفَاسِدَةُ0 فَتَْمَسِحُ بِجُنُونِهِمَا؛ عَلَىْ وَجْهِ؛ لِجَوَازِهًا. 

َلآ تقَسِحٌ؛ عَلَىْ وَجْهِ؛ٍ لأنَّ مَصِيرََا إلى اللَرُوم. 

وََنْفَسِحُ؛ عَلَىْ وَجْء بِجُنُونِ المَالِكِء دُونَ جُنُونِ العبْدِ؛ لأَنّ الصّحِبِحَة أنِضاً جَائِرَةٌ في حَقٌ 
العَبْدِ. 
ذا كَاتبَا عَبْداء ثُمَ أَعْتَنَ أَحَذُهُمَا تَصِيبَكُ عَتَقَ وَسَرَى في الحَال ؛ عَلَى قَوْلٍ 


ذه 0 
5 


- 


وَفِي قؤْل اخرَ: لآ يَسْرِي إلا أَنْ يَرِقَّ التَصِيبُ ني العَجْر؛ قَإنْ قَلًْا: شري في اله 
تَنْمَسِحٌ الْكتَابَة في مَحَلّ السّرَايَةَء وَيَنَْقِلُ مُكَاتَباًء وَيُْتِقُ؛ حَنَى يَكُونَ الوَلآءُ لِلشَّرِيكِء لا لِمَنْ سَر 


وَقِيِلَ: إِنَّ كوْتَهُ مُكَاَباً يَمْتَعُ السّرَايَةء ثم إِْرَاهُ أحَدِهِمًا يَجْرِي مَجْرَى إِعْنَاقهِ في السُرَايَة؛ وَكَذَا 
لهُ يُوجبٌ العنق» فَيَسْرِيء وَلآ تقول : هُوَّ مُجْبَرْ عَلَى 
القبُول؛ 4 نَهُ أختار أَضلٌ العَقَدِء َعَم أَحد َلابْئيْن » ِذَا قبضّ نَصِيبَهُ» عَتَنَّه (و) وَلَم يَسْرٍ (و)؛ 
مَفْهُورٌ في القَنْضء وَلَمْ يَضْدَرٍ العَقَدَ مِنْهُ. 
«فَوْعٌ): لو أَدْعَى العَبْدُ عَلَى المْرِيكَين نَهُ وَفَاهُمَا بالنُجُومٍ قَصَدَّقَهُ أحَدْهُمَاء عَتَنَ نَصِيبُ 
المُصَدَّقِء وَيَجْرِي الخِلآفُ في السّرَايَةَ عَلَيْه ؛ لَأنَهُ مُخْتَارٌ في التََضْدِيق. 


فق عي رف قاع ل 


0-0 


(الَابعَة) : َحَدُ الابتر نين الوارتين: ِذَا ل تَصِيبَهُ» تفذ» وَيَسْرِي ؛ ؛ عَلَى قَوْل ؛ إِمّا في الحَال؛ 
وكا غلد العجره إن قلا اميه درت اللصنيك لاز هَل تين أنِسَاحُ الا في الضف 
الَذِي أَغيِقَ؛ حَنَّن يكُونَ الولأه للمنيق خاصّةء أو تَقُولُ: 3 تنفسخ. وَالوَلاَهُ في ذَلِكَ الضف 
مُشْترَكُ بَنتَهُمَا؟ فيه وَجْهَانِ . 

(فزع) : لَوْ حَلَّفَ آبْتَْنِ وَعَبْداء فأدَعَى العنِذ ابه الكوةات 2 نَصَدّكَة أعدها: وكدة الآحَرُء 
وَحَلَفَء قَنَصِيبُ المُصَدّقٍ مُكَاتَبٌ (و). فَإِنْ أَعْتَقَهُ سَرَىْ إلى البَاقّي» وَلَم يُخْوْحْ عَلى الخلافي؛ 3 
رَقِيقُّ بقَوْلٍ الشَّرِيكِ َإِنْ أَبرَء لَمْ يَسْرِ؛ٍ لأَنَّ الشَّرِيِكَ يَقُولُ: إِبْرَاؤٌهُ لأَغْء إِذْ لآ كَِابََء فَإِنْ عَمَقَ بِأَدَاءِ 
النُجُومٍ ٠‏ لَمْ يَسْرِ؛ لأنهُ مَفْهُورٌ عَلَى المَبُول. 

(الخَامِسَة): إِذَا قيض التّجُومَء فَوَجَدَهَا نَاقِصَةَ لَه وَدْمَاء وَرَُ د العئق؛ إِذْ ُ تييّنَ أنّهُ لَمْ يَخْصُلْ 
أؤ حَصَلَ حُصُولاً غَيْرَ مُسْمقِوٌ بحسب الْعِرَضٍ»ء وَإِنْ رَضِيَ أسْتَمَرَ مو العِتَق» كن بن حبنٍ الوضَاء َو 
مِنْ حين القننض؟ فيه وَجَاقِ وَلَو أطْلَّعَ عَلَى النقْصَانٍ ال جَارَ لَهُ وَذّ العبّق إِلَى أَنْ 
يُسَلمَ الأزش» فَإِنْ عَجَرّه كَانَ لَهُ الإزقاقٌ وَالفَسْحُء ٠‏ كَالعَجْرْ بِبَعْةْ ِبَعْضٍ النّجُوم . 

(السَادِسَةُ): إِذَا حَرَجَتِ النّجُومُ مُسْتَحَفَّة تبيّنَ أَنْ لآ عِنْقِء فَلَوْ كَانَ قَالَ لَه عِئْدَ العَبْض: 
َذْمَبْء فََنْتَ خُقء أؤ عَتَفْتَء فَالصَّحِيحٌ (و) أَنَهُ لآ يُوَاحَذُ يه؛ كَمَا لِلمُشمرِي الو جُوعٌ بالمَن؛ عَلَى 


3 
7 


الصّحِيحء إِذا خَرَجَ المَبِيعٌ مُسْتَحَفَاء وَإِنِ أدءَ المِلْكَ لِنبَائِم؛ لأَنّ كَانَ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِء وَ,َ 
بحبح + 1إد| تخرح المي عى ع قولَهُ 8 زم 


ذا 


30 و 0 
0 


ار بالطّلاقء كُمَّ قَالَ: كُنْتُ أَطْلَفْتُ لَنْطَهَ طَتَقُهَا طَلاقاًء ثم رَاجَعْتُ المفتي» 
فَأَخْيَرَ ني بأكة لا ينْعُدُ ؛ أنه يقل رَقَدْ قِيلَ به؛ وَكَذَا في العِنْق. 


«لكم الانِي) : الام الاتانا وَفِيه سَبْعُ مَسَائِلَ : 

(الأولى): أنه يجب (ح م) الي بع شه مِنَ التُجُوم أز ل شَيْءِء وَلاَ يَجِبُ في الكِتَابَةٍ 
الْمَاسِدَة؛ عَلَى لَه رك ول يَحِبٌ (و) في الإِغْتاق بعوّض ») يي( العَبْدٍ مِنْ نَفْسِه وَلآ 
في الإِغْتاق مَجاناًء وَفِي وُجُوب تَقْدِيمِهِ عَلَىْ وَفْتِ العثق وَجْهَانِ وَيكْنِي الل بابل 

وَقِيلَ: بَلْ ما يَلِيِقُ بالحَالِء إلا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ الإيتاءء فَتَكونَ الزّيَادَةّ في التَرِكَةِ؛ كَوَصِيةٍ 
يُضَارِبُ بها الوَصَايَاء لآ كَدَيْنٍ!" . 

َي بن جوم َو ل يبل في الإيتء ءِ أَمَلُ من إِذَا قلْنَا: يَجِبُ أَكْثدُ مما يُتَمَوَلُء فَلَيِسَ 
لِلسّيّدٍ تَمْجِيرُةُ ولا يَحْصّل التَقَامْ؛ لأَنّ الإيبّاة جور من غير عل الكتَابَة» وَلَكِنْ يَْبَفِي أَنْ يكُونَ 
عطييه» َلَوْ عَدَلَ إِلَئ غَيْرٍ جِنْسِه َفِيه وَجْهُ؛ أَنَهُ لآ يَجُورُ تَعَيّداً؛ كَمَا في الزَّكَاة"" . 

(الَانيهُ) : َو علَ اللجوم مَبِلَ التحله ٠‏ أن على لقره تنا لو عل تا َغة؛ 3 
سَائِرٍ الديُونٍ ها وَإِنْ كَانَ عَلَى السَيدٍ ضَرَ از كان وفك شارةه لم يج قِنْ كَانَ العَقد الو 
في وت الغَارََء فَوْجْهَانِ َلَرْ كَانَ غَائَِا كَبَضَ القَاضِي عَنْهُ وَلَوْ قَالَ: لآ آحْذ؛ قإِنّهُ حَرَامٌ» أ 
َك القبُولء وَالقَوْلُ قَوْلُ المُكائبء وَلَكِنْ هَل يُنْتَرَعٌ مِنْ يده بَعْدَ القثول؛ أجل قَرَارِه؟ فيه 


وَجْْهَانِ : 
أَحَدَفَ عات انه يت وبنطط في نيع الخال أز يتلم إن ملعف ِنْ أََرَ لِمَالِكِ مُعَيّنِء وَإِنْ 
َلْنًا: لا ينْتَرَعٌ. فَالصضّحِبحُ أله نه يقل و جوعة» وَيَنَْذْ تَصَرّفَة إذا كَذْبَ له وَلَر قال اليد إن 


عَجَلْتَ بَعضَ لتُجُومٍء فقد ل أَبْرَأَنَكَ عن البإقي. لج)؟ َم يْصِحّ لوا الإبْرَاءٌ وك عَجَلَ البَعضَ؛ 
ِشَرْطٍ» 2 يْصِحّ م (ح و) الأَدَاىٌُ فَإِنْ وَفَى السّيّد َأَبْرَ َهَلْ يَنْقَلِبُ يا بِرِضَاهٌ السَّابق 
المُعَلّقٍ عَلَى الأدَاءِ؟ فيه قَوْلآَنء 2 أَنْمَاً رضاً جَدِيداًء فلا شَكَ ند يقل فخ عضنه ؛ لأَنَّ دَوَامَ 
الْقَئْض كَأبْيَدَائِه . 

(الثَالِئةُ) : لِتَعَذْرٍ النجُوم 


(الأَوَلُ): إِذَا أَفْلَسَ بِجَمِيعِهًا أو ببَعْضِهَاء قَلَهُ فَسْحُ الكِتابَة» وَيُسَلَّمُ لَهُ مَا أَحَدَ إلا مَا كَانَ مِنَ 


2 


خيحة أستات” 


)١(‏ قال الرافعي: «وقيل بل ما يليق بالحال إلى أن يموت قبل الإيتاء» فتكون الزيادة في التركة كوصيةٍ يضارب 
بها الوصايا لا كدين» هذا وجهء والظاهر أن ما يحكم بوجوبه على ما فيه من الاختلاف بمثابة الديون يقدم 
على الوصايا. آت] 

(5؟) قال الرافعي: «فلو عدل إلى غير جنسه ففيه وجه أن لا يجوز تعبداً كما في الزكاة» قد يفهم من هذا الإيراد 
ترجيح الجواز» والمراد من الجواز أنه يجبر المكاتب على قبوله والظاهر الذي أورده الأكثرون أنه لا يجبر 
فإن رضي بغير الجنس جاز بلا خلاف. [ت] 
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الصَّدَقَة؛ فَيَجِبُ (و) رَدُمَا عَلَئْ مَالِكَها وََيْسَ هَذَا القَسْحٌ عَلَى القَوْرِء بَلْ لَهُ التَأَعِيكء وَلاًَ يَلْرَمُهُ 
الإنْظَارٌ إلا بِعَدْرِ مَا يَْوْجٌ المَالُ مِنَّ المَخْرَنِء َإِنْ كَانَ مَالَّهُ غَائِيَاُ قَلَهُ المَسْحُ وَإِنْ كَانَّ لَهُ عُوُوضٌ 
لا يُشْتَرَى إلا في زَّمَانِ» َلَهُ المَسْح؛ عَلَى الأَظهَرٍ. 
(الثاني) : إِذَا غَابَ غير إِذنِ السَيّد لَه الفاح عن غير( حَاجَة إِلَى اوفع إِلَى القاضي. وَإِنْ 
اناا عد اعد ٠‏ فَلَيْسَ لَهُ المَسْحٌ؛ حَتَّئ يُخْبرَهُ مُخْيرُ؛ أَنّهُ قذ نَدِمَ عَلَى الإنْظَانٍ فَإِنْ قصَّرَ في 


(الثَالِث): أَنْ يَمٍَِْ سي القَدْرَةء قَلَهُ المَمْحٌ؛ إِذِ الكِتابَةٌ جَائِرَةٌ (م م) مِنْ جَانِبٍ العَبْدِء وَلَهُ أنْ 
2 2 3 دَأن يفسّخ (و). مَهُمَا شَاءَ . 
انان إِذّا جُنّ العبْدُء وَقَلًْا: لآ ينَْسِخُ هَلَهُ المَسْحُ إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالَ فَلِلقَاضِي أَنْ 


0-8 ؟ : 


يُودَيَ عَنْهُ؛ لِبَعْد قَ إِنْ رَأَى المَضْلّحَة لَهُ فِي الحُرٌيّق وَلِلسَّيّدِ أيضا أَنْ يَسْتَقِلَّ بأَخْذٍ النُجُوم إِذْ تَمْكِينُهُ 
مِنْ هَذَا أَوْلَى مِنْ مَنْعهِ؛ عنَى فسخ وبأ العَال مكاناء 

(الحَامِسنُ: المَؤْث)» وَتَنْمَسحٌ الكتا لكِتَابَة بَة بِمَوْتٍ العَبْدٍء الا م) وَقَاءَ؛ تَعَذَّر رِ العثق. 

(فَرْعٌ): لَوْ كَانَ سْتَسْكَرَ المُكَاتبَ ا وَعُوم الأَخْرَة؛ َيَلرَمُهُ إِنْظَارُ شَهْرٍ بَعْدَ المَحَل» 
فَعَنَاة يكتسبة غالا: 

وَقِيل: لَهُ تَعْجِيزُ مِنْ غَيْرِ إِنْظارٍ. 

(المَسْأَلَةٌ الرَابعَةٌ : في أَزْدِحَامٍ الديُونِ) وَلَهُ صُوَرٌ 

(الأولى) : إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَِ دَيْنٌ إلا لِلسَيّدء وَكَانَ لَهُ عَلَيهِ دين مُعَامَلةٍ مَعَ النُجُومٍ فله َلَهُ أَنْ يَأخْدَ 
مَا في يَدِه بالدّيْنِء وَيُعَجْرَه إِذَا لَمْ يما حك إلا مالي الوم رن 1 ره ا خلآءِ يده عن 
القال باخذة بالدَيْنِء قفيه وَجْهَانِ. 

(الثَانِيةُ) : أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ للأَجَانِبِ دَيْنُ مُعَامَلَةَ» وَأَرْشُْ جِتَايَقء فَمَوْلآَنِ: 

امن أَنْ يَوَرّعَ َ ما فِي يله ه عَلَيْهِم إ ِنْ ضَاقٌ عَنْ جَمِيِعِهِم وَالثَانِي نّهُ يُقَدَمُ دين الْمُعَامَلَة؛ لان 
الأرشنَ لَهُ متَعَلِقٌ بالؤقبق نم الأزشُ يْقدمُ عَلَى النُجُوم كما يُقَدمُ َل حَقّ المَالِكِ هَذَا إذا كَانَ قذ 
شجر عليه بلاس العْرَمَاءكِ آنا قَبْلَ الحَجْرِء َلَهُ أَنْ دم من أَرَادَ مهم . 

(الثَالِمَةٌ) : أن 22 نف وَعَلَيْه 8 وَدَي عاد 4 فَقَدْ سقط النُجُومٌ» وَمَا في ب يده يُوَرّعٌ 
عَلَى الدَيْئيْنِ بِالسَوَيّة . 

وَقِيلَ: يُقدّمُ دَيّنُ المُعَامَلَةِ؛ لِيَرْجِعَ الوه عن إلى الرقية: 


)١(‏ قال الرافعي: (ولر كان انعفر المكانت شهرا إلى أخرم النظم يشعر بترجيح الأول؛ والأصح الثاني 
[ت]. 
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وقبل: يُوْخَدْ دَيْنُ المُعَامَلَة لأنّ صَاحِبَهُ رَضِي بذمّته. 

لم لمستح 1 الأزش تَعْجِيرُ المُكَانَبِ حَنَى يبِيمَ رق 0 أَرَادٌ السَّيِدُ فِدَاءَة؛ لتبقى الكِتَابَة 
حِيحٌ (و) أَنَهُ لآ يَجبُ 0 د صَاحِبُ دَيْنٍ المُعَامَلَء فَلَيْسَ لَهُ النَعْجِيرٌ؛ إِذْ لاحو 
0 ع حَفهُ بالؤقبق لَوْ كَانَ للسَيّدٍ دَيْنُ مُعَامَلَقه فلا يقار (و) العْرَمَاءَ بالنْجْمٍ» عارك (و) 
دين الْمُعَامَلَةِ . 


(المَسْألَةُ الكَامِسَةُ) : إِذَا كاتا عَبْدَاَ فَلَيْسَ لأَحَدِهِمًا أنْ يَنْقَرِدَ بِقْض تصِيب تَفْسَهِ؛ٍ لأنَّ كُلَّ مَا 
في يَدِ العَبْدٍ كَالمُشْتَرَكِ بَيتَهُمَاء دلوَشِلم إن اخنيقا جسم اللخرمء كم عق ولاق 


وَقِيلَ : يُعَْقْ نَصِيبٌ القابض . 
وَلَوْ وَضِي أَحَدُهُمَا بتَقْدِيمٍ الآحَرِ بَِصِيبهء فقبَض» فهَل يَعْتَقّ نصِيبه؟ فيه وَجهَانِ''. 
أن 


(فَرْعٌ): لَو أدّعَئ أنه وُقَاهُمَا النُجُومَ مدق أعداء زكرت القكيه ركلف كله زو 
يشَارِكٌ المُصَدَقَ فيا أو بِقَيْضِهِ» وَلَهُ أَنْ يُطالِبَ الحُكَاتَتَ 2 ِنْ شاع بتَمَامٍ تَصيبه » نم لآ يَرْجِعُ 
المُصَدَّقُ عَلَىْ المُكَائَب نكا أغذ ود وَلَآ المُكَاتَبُ نشد . 

(المَسْألَةٌ المَادِسَةٌ): لَوْ كَانبَ عَبْدَيْن بشَرْطٍ أنْ يَتَكَفّلَ أَحَدُهُمَا بتصِيب الآخَرء فسَدَح مو 
العَقَدٌ َل تك تر زيل تصعء و اه 0 
أَحَدَهُمًا 5 ُجُوم الثاني» وَقَنْنَا: . يجوز زُ التبَدِعٌ مس الإذن» فَلِلمُوّدَي أنْ يسْتَرِد 20 يَعِْقَ ؛ 
0 ين ش جنيو تَبَتَ لَهُ على السّيّدِء و ل 

ف مسأل اقز”» مَيْئيّانِ عَلَىْ أَنَّ د َبَوْعَ المُفيِسِ» إِذَا لَمْ ينْمُذْ لأَخْل الدَيْنِء فَلَوْ سَقطَ 

ليا 0 هل يَنْقُذْ الآنّ؟ فيه فزلاق 
بل د النُجُومٍ وَكَانَ َنْ جَاءَا يه مع َالْصَحِبع 5 أن ا 2 َلاسْيِوَاء؛ لأَنَهُ 
في أَيْدِيهِمًَا. 

(المَسْأَلَةُ السَابعَةٌ) : 37 في الترَاع» وَلَهُ صو و 


)١(‏ قال الرافعي: «فلو أراد السيد فداءه لتبقى الكتابة» فالصحيح أنه لا يجب قبوله» الظاهر عند الأصحاب أنه 
يجباء ويمتنع عليه التعجيز [ت]. 

(؟) قال الرافعي: «ولو رضي أحدهما بتقديم الآخر بنصيبه فقبض فهل يعتق نصيبه؟ فيه وجهان» المشهور 
قولان [آت]. 

(9) قال الرافعي: «فلو تبرع أحدهما بتسليم نجوم الثاني» وقلنا: لا يجوز التبرع مع الإذن.. إلى قوله وقيل: 
في المسألة قولان» أطلق بعضهم في المسألة وجهين من غير تعرض للنصين [آت]. 


امنا 


(إخدَاهَا): أنْ يَخْتَلِففَ السّيّدُ وَالعَبدُ في أضل , الكتابة أؤ أضل الأدَاءِء فَالقَوْلُ قَوْلُ الشحة 
وَتَنِيْتٌ دَعْوَى العَبْد بسَاهِدٍ د وأْرَأتَينٍ في الأداىء وَهَلُ كدت دَعْوّى الْكِتَابَةٍ وَدَعْوَى النَّجْمٍ الأخير الذي 
يتَعَلَنُ به الْعتق؟ فيه وَجهَانِ 0 

(المَانية) : ِذَا تَتارّعا في ل النُجُومٍ َو الأجَلٍء ٠‏ أو جنْس النُجُومٍ تَحَالَمًا وَتَمَاسحَاء وَإِنْ كَانَ 
الِْيْقُّ قد حَصَلٌ بالائَاق فَمَائِدَةٌ الَسْخ لجع إل إن قِيمَةٍ الثية. 

(الفلنة) : لَوْ مَاتَ مكائة: وله وَلَدَ هر تق فقال: عَتَنَ قَبْلَ المَوْتِء وج 
امَو عون موالي الأ6) :لأ الآضل بعاء الدلاء لم 

(الرابعة عه كَاتَبَ عَبِدَْنٍ وق بأنّهُ بصي نُجُومَ أحَدِهماء َكل عَنْ دَعْويٍ الثاني ؛ َّ عَنَّى حَلَفَ 
الثانِي عَتَقّ العَبْدَانٍ جَمِيعَاًء وَإِنْ مَاتَ 7 البَيَالْء ل الوَارِتٌ عَلَى َي لْعِلْم بِمَا عَمَاه 


الحردث نّم بَعْدَ ذَلِكَ يُقَرَ رع بَينَهُمَا تيا علا كذ 


َلآ يقرَعٌ؛ 0 له اا قا 
(الحكم العاليث) : حُكمُ النَّصِدُ ت: إِمَا مِنَ السَيّد أؤ مِنَ العَبْدِء أَمَا السَيّدُ فلا يَصِحُ بَبعْهُ رَقبَة 


المُكَاتت ؛ علئ الجَدِيد. 


لل 


لقيو :ب 006 5 قرط كاتا وَل بيع النُجُومَ؛ أنه بيع دين ير زو وَفِي ألاسْتِبْدَالٍ 


عَنْهُ 0 00 مُشْتَرِي النُجُومٍ الجُوم. هَل يَحْنُ؟ فيه وَجهَانِ"؛ فَإِنْ قُلنَا: نه عق 
وَكَانَ المُشْتَرِي َكيلة. فير 5 َلك امل عبد بالبيع أ أ الشْرَاِ وأَحْذٍ الشّفْعَةِ مِنْهُ؛ وَكَذَلِكَ حل 
الْعَبْدِ منة» َإِنْ تَبَتَ َبَتَ لَهُ عَلَ الميْدِ دين مِْلُ النُجُوم درا وَجنْساًء وَكَلْنَا : يَقَعّ بتّفسه النَّقَاصُء فَيَعْيِقٌ . 
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لَكَنْ في تَقَاصٌ الديْتَيْنٍ المُتَسَاوِيَيْنٍ ع أقوال : 
(أحدمًا): أَنّهُ لآ يَحصلٌء وَإِنْ رَضِيَاهُ. 
(وَالتَانِي): أَنَهُ يَحْصّلُ إِنْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا. 
(وَالثَالِتُ): أَنهُ لآ يَمْصلٌ إلا بِرضَاهُمَا. 
(وَالتَاِمٌُ): أن النقَاصصّ يَقَعُ بنفْسِهِ دُونَ الوَضًا. 


)١(‏ قال الرافعي: «ودعوى النجم الأخير الذي يتعلق به العتق فيه وجهان» مذكور مرة في «الشهادات» [ت]. 

(؟) قال الرافعي: «وإن مات قبل البيان حلف الوارث على نفي العلم... إلى اخر القولين في القرعة» الذي 
ذكره الأكثرون في المسألة أن في قيام الوارث مقامه قولين أحدهما: لا يقوم. بل يقرع فإن خرجت له 
القرعة فهو حُدٌ وعلى الآخر أداء النجوم. وله أن يحلف الوارث على نفي العلم والثاني: أنه يقوم مقام 
الوارث ولا قرعة فإن قال الوارث لا أعلم من أدى» فلكل واحد تحليفه» فإذا حلف ففي وجه يستوفى من 
كل واحد ما عليه والأصح أنه يقرع بينهما [ت]. 

(*') قال الرافعي: «فلو قبض مشتري النجوم فهل يعتق؟ فيه وجهان» المشهور قولان [ت]. 


14/ 


فَإِنْ أَجْرَ جْرَيْنَا التّقاصَ في التَقَدَيْنِء قَفِي ذَوَاتِ الْأَمثالٍ وَجْهَانِء دَفِي العرُوض وَجْْهَانِ مُرَئْبَانِ 
َو أَوْصّى برقب المكائب؛ لم يج إلا أن تضيفة | إلئ حَالَةٍ العَجِْء فَيَصِحٌَ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ 
وَلَو أز صَئ بِالنُجُومٍ جا مِنَّ الثلْثِء وَلِلوَارثِ تَنْجِيرُفُ وَِنْ نْظرَ الوص لَهُء وَإِنْ أَؤْصّئ برَقبته 
فِلمُوصَى لُ تَْجِيرُهُ عَنٍ عَنِ العَجْرِ وَإِنْ أَنْظَّرَ الوارتَء وَلَوْ قالَ: ضَعُوا عَنِ المُكَائب مَا شََاءَء فَشَاءَ 
الكل لَمْ يُوضَعِ الكُلُ؛ عَلَي الأمك: إن يقن قن كما لو قال ضَعُوا مِنْ كِتَابتِ ما شّاء. 

0 تَصَدُقَاتٌ المُكَائَب)؛ فَهُرَ فيه كَالحُرٌ إلا ما فيه تنو ءٌ أ حَطَدِ؛ٍ قلا ينْقُدُ 1 رَهِبَه: 
وَشِرَ ؤم قرِيِبَُ بالمُحابَاقٍ» َِع بان َلآ يم بالنَسيئة» وَلاَيَرْهمُ ايد عَِ المريع قبل قد قَئْض الثِمَن» 
0 ا رآ يتَرَئج ا 0 روج عَبْدَهُ وَل يَتَسَدَئ ؛ حَوْفا مِنْ طلآق ؛ الجَارِيَة. وَل 0 َنْ يَيق 
عَلَيْه إِذَا َم 0 كسُويا؛ حَوْفاً ين التقَقَةَء ‏ والجكامة له إتَتَرَنَجُ» وَلَاَ كمد إلا بالصّيّام: وَكُلُّ ذْلِكَ 
ِنْ جَرَئ بِإِذْنِ السَّيّدء ففِى َفِي النُقُوذِ ولا إلا العنّقّ. قَفِيه طَرِيقَانٍ : 


َحَدُهُمَا) : طَرْدُ المَولَينِ. 
(وَالَانِي): القَطعٌ بالمَنْع؛ لإشْكَالٍ الوَلآءِء فَإِنْ تَقَذنَاد قَفِي الوّلآء 
(أَحَدُهُمَا) : أنّهُ لِلَكَيِدٍ 


5 


(والثاي)7 آله تؤفوت ع حَنّى يَغْيِقَ لمكت يوا َيكُونَ لَههظ». فَإنْ مَاتَ رَقِيقاً أَسْتَقَجَ على 
السَّيّد ا 200 فدات لِلسَّيّدِ؛ في قؤل. 

وَلِبَتِ المَالٍِ؛ في قؤل؟. 

َكِتَابَةٌ عَبْده كَاِعْنَاقِهِ في الّقُوذٍ وَفِي الوَلآءِ . 

وَلَوْ أَشْتَرّى المكاتت مَنْ يَعْتِقٌ ع١‏ دو 0 فَإِنْ عجر رَجَعَّ م إلى السَيّدِ وَ عَتَقَ عَلَيْه 
القن لَو قبل مَن يَمْقَ عَلَىْ سَيْدِهه وَكلبَاء بتكل كو بكر إذوه لم يد هين: ين ايراد 
لتّمََةِ في الحَالِء وَإِنْ نْ لَمْ يَحَفْ يَحَفْ بن كَانَ كسُوباً. تقذ َلّمْ يكن لِلسَيدِ وَكُهُ وَهَلَ لَهُ رَدُْ غَيْرِهِ مِمَّنْ 
يَقْبَلَهُ عَبْدُه؟ فيه وَجْهَانِء فَإِنْ قلنَا: لَه رَدك فَينْدَفْمُ المِلكُ من الأضل ؛ أ يَنْقَطِمٌ مِنْ حينه؟ فيه 


نه ا - ا 2 2 1 .ده امه 
وَجْهَانِء وَلوْ اسْتؤلد المُكاتب جاريتة» فولده مكاتبٌ عليه أي ينين ِعِنْقِه ) وَيَرِفُ برّقه» وَهَلْ تَصِيدُ 


)١(‏ قال الرافعي: «والثاني أنه موقوف حتى يعتق المكاتب يوماء فيكون له» أشار بهذا إلى ما ذكره الإمام أنه 
إن عجز ورف يبقى التوقف» لأنه يرتقب عتقه من وجوه أخر» والأظهر أنه إذا عجز وَرّقٌ يكون الولاء 
للسيدء ولا يوقف حتى يعتق يوم من الدهرء أو يموت رقيقآء بل يوقف إلى أن يعتق بموجب الكتابة» أو 
يرق بالعجزء أو بالموت. آت] 

(0) قال الرافعي: «ولو مات العتيق في مدة التوقف فميرائه للسيد في قول ولبيت المال في قول» الظاهر قول 
وراءهما وهو أنه يوقف كما يوقف الولاء. [ت] 


584 


(الحُكُمُ الرَابِعُ حَُكُمْ الوَلدِ)» وَفِي سِرَايَةِ الكِتَابَةٍ ومن المكاءة ب إلئ وَلَدِمَا التي تلد عد 
ا كام فلا كما في سول الذي أ اي + ف الم َو تر لأ بلقا 1 
بمَوْتِ السَّيّد وَهَذا يَعْتِقٌ بعتق عر في رو دَوَامٍ لتاب" فَإِنْ ْنَا : يَسْرِي » فَحَقُ المِلْكِ فيه 


مر 


52 


مَيّدِ؛ فى قَوْلٍ؛ فكأنهُ مُكَائَبِهُ حَتّى 00 إل بَدَلٌَ إِذَا يِل يَنْفْدَ ِعْتَاقَةُ وَيُضْرَفَ إليه كَسْيبْهُ 
مَهْمَا رَقَّ) وَيَلْرَمُهُ (و) تَفَمَنهُه إِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ كَنْبٌ 


دَفِي قولِ: هُوَ مِنْ كسب المُكائبة؛ فَيَكُونُ كسَائرٍ عَبِيدِهَاء وَأَمَا وَلَدُ ا مِنْ جَارِيتَهِ؛ فَهُوَ 


كَسْبٌ لَهُ فَوْلاً وَاجداً لا يَنْقُذْ فيه إِعْمَاقُ السّيّدء وَلكِنْ َر جَئَء لَمْ يكن (و) له أن ذُ يَنْدِيَُ؛ اا 
كَشْرَائِه كلاب : تَصُرفهُ فِي وَلَدِء بَلْ يُكَانَبُ عَلَيْهِ. 


02 إِذَا وَطى الس مُكَاتَبَتَه فَقَلُ تعد وَلَكِنْ لا حَدَ 4 وَيَجِبٌ المهِرٌ (و م) و 1 
الول إِنْ قَلًْا: إِنَّ وَلَدَهَا كَسْبهَاء فَإِنْ وَلَدَثْ مِنْ بَعْدٍ العَجْزٍ وَالرقُ» تقد العِنْق, فلا شَيْءَ ها 
ّم هِي مُسْتَولَدَةٌ وَمُكَائ تبَدٌ فَإِنْ أَدَتِ التُجُومء عَتَقَتْ وَإِلا عَبِقَتْ بِمَوْتِ السّيّدٍ. 


(الْحُكُمْ الحَامِسُ : حَكُمْ الجتاية) فَإِذَا جَنٍ على أَجِني ؛ أو عَلَىْ سَيّدِه بريه ال إن 
زد الأشن ©“ عَلَىْ رَقَبَتِه ا الْْيَادَةٍ قَوْلآَن ؛ لذن يَقَدِرُ عَلَى ادير كه فلا عر 
00 و را 
اميد مكَائِدُ بَمْدَ الجِتايء لَرِمَهُ الفِدَاُ؛ كما لَوْ قله وَلَوْ جَتَئ عَلَىْ السَيّدِء فَأَعْتَقَهُ ٠‏ فَالصّحِيحُ؛ أنه 
يُطَالِبهُ بالآزش بَعْدَ ل ولو 112 بْنُ المُكائب» قلا يَفْدِيداو)؛ وَلَوْ جَنَى به عَلَى عَبْدِهِء فَهَلُ 
يَبِيعُهُ؟ فيه وَجْهَانِء وَلَوْ أسْتَحَقَّ (ح) اكات قِصَاصاً عَلَ عَبْدِ أَوْ عَبْدٍ غَيْره جَارَّ لَهُ آلاسْتِيمَاء . 


وَقِيلٌ : يجب أَخْذ الأزش» وَإِنْ لَّمْ يَرْضَ نَ السّيّد بالقِصاص . 


ع رم ام 3 د 7 0 2 2 7 0 20 وم 5 50 
ولع عه شتيو آز غكن عند فللكتن الصّامى» وَل غيل الفكاتك» انقمكت الحتابة؛ 
و 


)١(‏ قال الرافعي: «إلا أن هذا يعتق بعتق الأم إلى أن قال: وهذا يعتق بعتق الأم في دوام الكتابة» وهذا اللفظ 
الثاني مغن عن الأوّل. [ت] 


520 


(كِتَابُ عِدْق أَمَهَاتِ الأؤلآد) 


وَمَنِ أَسْتَولَدَ جَارِيتَهُ فَأَنَثْ يولي ظَهْرَ عَلَيْه خلقة أدبي إِمَا حَيّاء وَإِما مياه عَتَقَتْ (و) 


عَلَيْه إِذّا مَاتَء وَلاَ يَجُورُ بَِعُهَا َبلَ ارت عَلَْ الجَدِيدِ؛ وَكَذَا لآ يَبِيمُ وَلَدَها مِنْ زنا أؤ نكاحء 
إِذَا حَصَلَ بَعْدَ آلاسْتيلاد» وَيَعْتِقُونَ أنْضاً بِمَوْتِهء وَلَهُ إِجَارَتُهَا وَآسْيَخْدَامُهَا وَوَطْؤُمَاء وَلَهُ أَنْ يُرَوجَهَا 


وَقِيلَ: لآ يَجُورُ (ح) بِرَضَامَا أيْضاً إلا بِمُرَاجَعَةٍ القاضي . 
لَهُ أشن الجتَايّةِ عَلَيْهَا وَعَلَى ليما وَمَنْ غَصَبِهَاء فََِقَتْ في يده ضَمِتَهُ (ح)؛ لأَنّهَا 


وَلَوْ شَهِدَ لذو قل نا لتويك ونع ابو وتجقانة لز دحوي" يلوو علد 
عِنْقِهّ وَلَمْ يُعَدَمّا في الحَال؛ هماما رالا إلا سلْطتة الي وله قيمَة لَه 

0 

أحَدهُمًا) م ذ 
لَتَ يك ولد آحَرَ في نكاح غُرُ 


ا 


وَلَذَا فقا ثم أَشْتَرَاهَاء ا 2 ز)؟ وَلَد ل وَل 
0 هَل تُحْتَيَدُ مُسْتَوْلَدَةَ عَلَيْه؟ فيه 


1 ٠. 
8 0 


قَوْلآنِ. 


فهرس الجزء الثاني 


كتاب التكاح 

بيان أحكام الأولياء 

الباب الأول: في الأولياء 

الفصل الأول: في أسباب الولاية 
الفصل الثاني: في ترتيب الأولياء 
الفصل الثالث: في سوالب الولاية 
الفصل الرابع : في تولي طرفي العقد 
الفصل الخامس: في التوكيل 

الفصل السادس: فيما يجب على الولي 
الفصل السابع: في الكفاءة 

الفصل الثامن: في تزاحم الأولياء 
الباب الثاني: في المولى عليه 

باب نكاح المشركات 

الفصل الأول: فيما يُقَر عليه الكافر من الأنكحة 
الفصل الثاني : في زيادة العدد الشرعي 
الفصل الثالث: في الاختيار 

الفصل الرابع: في النفقة: 

كتاب الصداق 

الباب الأول: في الصداق الصحيح 
الباب الثاني : في الصداق الفاسد 

الباب الثالث: في المفوضة 

الباب الرابع : في التشطير 

الفصل الأول: في محله وحكمه 

الفصل الثاني: في التغييرات قبل الطلاق 
الفصل الثالث: في التصرفات المانعة للرجوع 
الفصل الرابع: في هبة الصداق للزوج 


م 


الفصل الخامس: في المتعة 

الباب الخامس: في التنازع 

باب الوليمة والنثر 

كتاب القسم والنشور 

الفصل الأول: فيمن يستحق القسم 
الفصل الثاني: في مكان القسم وزمانه 
الفصل الثالث: في التفاضل 

الفصل الرابع: في الظلم والقضاء 
الفصل الخامس : في المسافرة ببن 
الفصل السادس: في الشّقاق 

كتاب المفلع 

الباب الأول: في حقيقة الخلع 

الباب الثاني : في أركان الخلع 

الباب الثالث: في موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء 
الباب الرابع : في سؤّال الطلاق 
الباب الخامس: في النزاع 

كتاب الطلاق 

الباب الأول: في السئة والبدعة 
الباب الثاني : في أركان الطلاق 

الباب الثالث: في تعديد الطلاق 
الفصل الأول: في ئية العدد 

الفصل الثاني: في التكرار 

الفصل الثالث: في الطلاق بالحساب 
الباب الرابع : الاستثناء 

الباب الخامس: في الشك في الطلاق 
الشطر الثاني: من الكتاب في التعليقات 


55١ 


يذنا 


يذنا 


الفصل الأول في التعليق بالأوقات 34 


الفصل الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه 519 
الفصل الثالث: في التعليق بالحمل والولادة 533 
الفصل الرابع : في التعليق بالحيض 7 
الفصل الخامس : في التعليق بالمشيئة 7 
كتاب الرجعة “؛ث”ث”» 
الفصل الأول: في أركانها ” 
الفصل الثاني : في أحكام الرجعية 7 
كتاب الإيلاء 7 
الباب الأول: في أركانه 07 
الباب الثاني: في أحكامه م 
كتاب الظهار 4 
الباب الأو ل: في أركانه ىم 
الباب الثاني: في أحكام الظهار م 
كتاب الكفارات ام 


كتاب اللعان والنظر في القذفء 


ثم اللعانء وفي القذف لك 
الباب الأول : في ألفاظ القذف وموجبها 9 
الفصل الأول: في الألفاظ ل 
الفصل الثاني: في موجب القذف 4١‏ 
الباب الثاني: في قذف الأزواج خاصة 01 
الفصل الأول: فيما يبيح القذف ونفي النسب ف 
الفصل الثاني : في أركان اللعان 043 
الفصل الثالث: في فروع متفرقة 44 
الباب الثالث: في جوامع أحكام اللعان ونفي الولد 91 
كتاب العدة 54 
الباب الأول: في عدة الحرائر والإماء اك 
الباب الثاني : في تداخل العدتين بل 


القسم الثاني من الكتاب: في عدة الوفاة والسكنى ٠١5‏ 


الباب الأول: في العدة 
الباب الثاني: في السكنى 


القسم الثالث من الكتاب : في الاستبراء 
الفصل الأول: في قدره وحكمه وشرطه 


الفصل الثاني: في السبب 


الفصل الثالث: فيما تصير به الآمة فراشاً 


كتاب الرضاع 
الباب الأول: في أركانه 
الباب الثاني: فيمن يحرم من الرضاع 


الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح وحكم 


لعي 

الباب الرابع : في النزاع 

كتاب النفقات 

السبب الأول التكاح 

الباب الأول في قدر النفقة وكيفيتها 
الفصل الأول في واجبات النفقة 
الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق 
الباب الثاني: في مسقطات النفقة 
الباب الثالث: في الإعسار بالنفقة 
السبب الثاني للنفقة والقرابة 

الباب الأول: في أصل النفقة 
الباب الثاني: في ترتيب الأقارب 
الباب الثالث: في الحضانة 

الفصل الأول: في صفات الحاضنة 
الفصل الثاني: في اجتماع الحواضن 
كتاب المراح 

الفصل الثاني : في حكم. القتصاص 
الباب الأول: في الاستيفاء 


الك 


١14 


إيضنا 


ين 


الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء 


الفصل الثاني: في أن القصاص على الفور 


الفصل الثالث: في كيفية الممائلة 
الباب الثاني : العفو 

كتاب الديات 

القسم الأول: في الواجب 

الباب الأول: في النفس 

الباب الثاني : فيما دون النفس 

القسم الثاني : في الموجب 

القسم الثالث: فيمن عليه الدية 
القسم الرابع : في غرة الجنين 

باب كفارة القتل 

كتاب دعوى الدم 

النظر الأول: الدعورى 

النظر الثاني : في القسامة 

النظر الغالث: في إثبات الدم بالشهادة 
كتاب الحنايات الموجبة للعقوبات 


الجناية الأولى: البغي 

الجناية الثانية : الردّة 

الجناية الثالعة : الزنا 

الجناية الرابعة : القذف 

الجناية الخامسة: السرقة 

الجناية السادسة: قطع الطريق 
اللثاية السايعة اليرت 

كتاب مُوجبات الضمان 
كتاب السّير 

الباب الأوؤّل: في وجوب الجهاد 
الباب الثاني : في كيفية الجهاد 
الباب الثالث: في ترك القتال بالأمان 


١4 


18 


14 


كتاب عقد الجزية والمهادنة 
الباب الأوّل: في الجزية 
الباب الثاني : المهادنة 

كتاب الصيد والذبائح 
كتاب الضحايا 
كتاب الأطعمة 

الفصل الأوّل: في حال الاختيار 
الفصل الثاني: في حال الاضطرار 
كتاب السَّبْق والرمي 

الباب الأول: في السَّبْق 

الباب الثاني : في الرَّمْي 

كتاب الآيمان 

الباب الأوّل: في نفس اليمين 

الباب الثاني : في الكفارة 

الباب الثالث: فيما يقع به الحنثكث 
كتاب التذور 

كتاب أدب القضاء 

الباب الأول: في التولية والعزل 
الفصل الأول: في التولية 

الفصل الثاني : في العزل 

الباب الثاني: في جامع آداب القضاء 
الفصل الأول: في آداب متفرقة 
الفصل الثاني : في مستند قضائه 
الفصل الثالث: في التسوية 

الفصل الرابع: في التزكية 

الياب الثالث: في القضاء على الغائب 
الباب الرابع : في القسمة 


كتاب الشهادات 


يل 


١ /اة‎ 


١ ا‎ 


الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة 
الباب الثاني: في العدد والذكورة 

الباب الثالث: في مستند علم الشاهد 
الباب الرابع : في الشاهد واليمين 

الباب الخامس : في الشهادة على الشهادة 


كتاب الدعاوى والبيئنات 


00 


/زه ؟ 


باب دعوى النسب 

كتاب العتق 

كتاب التدبير 

كتاب الكتابة 

كتاب عتق أمهات الأولاد 


فهرس الموضوعات 


"54 


يفف 


